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- بياناث الإيداع في دائرة المكتبة الوظنية بالصملكة الأردنية الهاشصية س 
أبن عامد» عبد الله بن حسپن بن عمسن , 

كتاب حدق العبون شرح مختصر الفدوري» تأليف: عبد الله بن حسين بن حسن بن حاهد 

تحفيق؛ عبد الحميد هاشم العيساوي» عمُان دار الفح للدراساث والنشر؛ 10١‏ ١1م.‏ 

۸ صىء فياس القطع : ۲۲×۱۷ سم. 

رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية : /۰۹/٤۳۸۳(‏ 16١؟)‏ 

الرقم المعياري الدولي (/1581) : 6-لاء 71-17-/9184-4461 
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@ دارالفقخ درست والنشر 
1< رقم الهاتف : )٠۰۰۹٦۲( ٦٥۱٦۳۰ ٦٤‏ 
رقم الجوال : )۰۰۹٦۲( ۷۷۷ ٩۲۰ ٤1۷‏ 
| ص. ب : ۱۹۱۱۳ عمّان ۱۱۱۹١‏ الأردن 
٠‏ البريد الإلكتروني : info@daralfath.cor‏ 
ا ES‏ الموقع الإلكتروني : www.daralfath.cor‏ 


r پم‎ 

۱ الدّراسات المنشورة لا تعبّر بالضزورة عن وجهة نظر الناشر 

| جميع الحقوق محفوظة. لا يُسمّح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أيّ جزء منه أو تخزينه في نطاق استعادة ا معلومات ٠‏ 

ْ أو نقله بأيّ شكل من الأشكال أو رفعه عل شبكة الإنترنت دون إذن خطي سابق من الناشر. حقوق الملكية | 

الفكرية هي حقوق خاصّة شرعًا وقانوناء وطبقًا لقرار تجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة فان حقوق | 

| التأليف والاختراع أو الابتكار مَصُونة شرعًاء ولأصحابها حق التصرّ ف فيهاء فلا يجوز الاعتداء عليها. 
| 


١ اله‎ rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted 
in any from or by 1ه‎ means without written ا‎ from the DEE. 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين؛ وعلى 
آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فإن من أجَلّ الأعمال وأفضلها في هذا الزمانء خدمة تراث سلفناء وخصوصا ما 
يتعلّق بتصحيح العبادات في الدنياء ونيل المكرمات في الآخرة, ألا وهو علم الفقه 
فلقد ترك أئمتنا الحنفية رضي الله عنهم الكمّ الهائل من المتون» والشروح» والحواشي. 
تنتظر من أصحاب الهمم العالية أن يقوموا بخدمتهاء ولا يتركوها حبيسة الرفوف في 
المكتبات العامة والخاصة. 

هذا وإن من أفضل متون هذا الفن-إن لم يكن أفضلها على الإطلاق-هو «مختصر 
قدوري»؛ حيث حوى - بالرغم من صغر حجمه ‏ جميع أصول هذا الفن بعبارة سهلة 
فنال شهرة واسعة في الآفاق» بل إنهم كانوا يتبركون به أيام الشدائد. ويعتقدون أنه 
سبب لنيل الرزق في الدنياء والسعادة في الاخرة. 

فقد قال صاحب «كشف الظنون»: قال صاحب «مصباح أنوار الأدعية»: إن الحنفية 
يتبرّكون بقراءته في أيام الوباء» وهو كتاب مبارك» من حَفظه يكون أميناً من الفقر» حتى 
قيل: إن من قرأه على أستاذ صالح» ودعا له عند ختم الكتاب بالبركة» فإنه يكون مالكاً 
لدراهم على عدد مسائله'. 


.)١١۳١:۲( «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون»‎ )١( 


وقال صاحب «الطبقات السنية»: صاحب المختصر المبارك'. 

وقال محمود الكفوي: وهو صاحب المختصر المبارك المتداول بين أيدي الطلبةء 
المشهور ب«كتاب القدوري». نفع الله به خلقاً لا يُحصّون(". 

لذا تحركت هِمَّمُ الكثير من علمائنا لشرحه» وبيان ما خبئ من معانیه» فكثرت 
شروحه حتى بات من الصعوبة بمكان أن تحصر بعدد» فمنها”": 

شرح الإمام أحمد بن محمد. المعروف بأبي نصر الأقطع› المتوفى سنة اه 

وشرح الإمام نجم الدين مختار بن محمود الزاهدي الحنفي» المتوفى سنة 
۸ ه. 

وشرح الإمام أبي بكر بن علي المعروف بالحدادي العبادي» المتوفى في حدود 
سنة ٠(‏ ٠8/ه).‏ وسماه: «السراج الوهاج الموضح لكل طالب محتاج» وعذه المولىء 
المعروف ببركلي» من جملة الكتب المتداولة الضعيفة» غير المعتبرة. 

ثم اختصر هذا الشرح وسماه: «الجوهرة النيرة». 

وشرح محمد بن إبراهيم الرازي المسمى ب«النوري في شرح مختصر القدوري» 
المتوفى سنة (05١11ه).‏ 
الإخوان». وتوفي في حدود سنة (٠5٠05ه).‏ 

وشرح محمد بن رسول الموقاني» وهو المسمى ب«البيان»» وتوفي سنة (5515ه). 
)١(‏ «الطبقات السنية في تراجم الحنفية» (ص: .)١171/‏ 
(۲) «كتائب أعلام الأخيار» لوح .)٠١١(‏ 
(۳) ينظر: «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» .)١1571:7(‏ 


شو سي 

وشرح محمود بن أحمد القونوي» وتوفي سنة (١۷۷ه)»‏ سماه «التفريدا. 

وشرح جلال الدين (جمال الدين) أبي سعد المطهر بن الحسن (الحسين) 
اليزدي» وهو المسمى ب«اللباب»» وتوفى سنة (١0191ه).‏ 

وشرح شيخ الإسلام محمد بن اوك 1ل 95 سبيجابي» أبي المعالي» بهاء الدين» 
وسماه: «زاد الفقهاء). 

وشرح بدر الدين محمد بن عبد الله الشبلي» الدمشقي» الطرابلسي. وهوالمسمى 

وشرح أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الكريم الموصلي» المتوفى سنة (/51ه)» 
وهو ليس بتام. 

وشرح محمد شاه بن محمد» المعروف بالحاج حسنء» المتوفى سنة (۹۳۹ه). 

وشرح حسام الدين علي بن أحمد المكي» الرازي» وسماه «خلاصة الدلائل في 
تنقيح المسائل)» وتوفي سنة (/94 0ه). 

وفي حل (مشكلات القدوري) كتاب لأحمد بن مظفر الرازي» شمس الأئمة 
الكردي. المتوفى سنة (155"ه). 

وشرح أبي العباس أحمد بن الحسن بن أبي عوفء الإمام الفقيهء المعروف بالقاضي» 
من علماء اليمن» ذكره علي القاري في «طبقاته»» وقال: هو الشرح المعروف عند الحنفية 
ب«القاضى». 
محمد بن رمضان الرومي. 

وشرح نصر بن محمد الختلي» الفقيه. 

ومن شروحه «حدق العيون» في مجلدين, أبدع فيه مؤلفه. وكان في حدود (ست 


}4۸ ج ي ا 
هذاء وقد سمت الخاب إلى قسمين: 
القسم الأول: الدراسة» وفيه مبحثاك: 
المبحث الأول» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: في التعريف بصاحب «حدق العيون». 
المطلب الثاني: التعريف بصاحب (المتن). 
المبحث الثاني: التعريف بکتاب (حدف العيون). 
والقسم الثاني: ويضم النص المحقق. 
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المطلب الأول 
ف التعريف بصاحب خاب «حدق العيون» 


هو عبد الله بن حُسَيْن بن حسن بن حامد, فقيه» توفي في حدود سنة (۰۰٩ه).‏ 

هذا كل ما وجدته عنه في كتب التراجه”"» ومن العجب حقاً أن يكون مثل هذا 
العالم» الذي قام بشرح هذا المختصر للسلطان بايزيد بن محمد الفاتح» لا يُكتّب عنه 
إلا كلمات قليلةء لا تعطينا أي فكرة عنه. 


المطلب الثانى 
التعريف بصاحب «متن القدوري» 
ويضم هذا المطلب”": 
الفرع الأول: اسمه ونسبه 


أبو الحسين أحمد بن أحمد بن محمد بن جعفر بن حمدان الحسين القدوري. 


)١(‏ جاء في جميع المصادر التي ترجمت له (٠٠٠ه)»‏ وهو وَهُم جاء من تصحيف «تسع مئة» إلى 
«ست مئة»؛ لأن وفاته متأخرة عن هذا التاريخ» يرشدك إلى ذلك معاصرته للسلطان بايزيد بن 
محمد الفاتح المتوفى سنة ١9ه‏ وكذلك نقولاته عن علماء متأخرين عن هذا التاريخ» 
أمثال: السعد التفتازاني» والشريف الجرجاني» وغيرهماء كما سيأتي في المصادر التي اعتمد 
عليها فى «شرحه للمختصر؛». والله تعالى أعلم. 

(0) ينظر: ااهدية العارفين»» وامعجم المؤلفين» (5: €(« وااكشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنون» (۲: .)۱۹۳١‏ 

(۳) للاستزادة ينظر: «الأنساب» للسمعاني (۱۰: ۲٠)ء‏ و«كتائب أعلام الأخيار» لوح ١١٠۱ء‏ = 


نشبة إلى بيع القُدوره واشتهر بهاء وقيل: نسبة إلى قرية من قرى بغداد يقال لها: قُدورة. 
الفرع الثاني: مولده» ونشاته 

ولد في بغداد سنة (71'ه) اثنتين وستين وثلاث مئة. 

تتلمذ على عدة شيوخ» واستمع على بعضهم الحديث» ومنهم: 

محمد بن علي بن سويد المؤدب. 

أبو عبد الله محمد بن يحيى الجرجاني. 
الفرع الرابع: تلامذته 

تتلمذ عليه العديد من التلاميذ الذين أصبحوا فيما بعد أئمة في العديد من العلوم 
الشرعية» ومنهم: 

أبو بكر الخطيب أحمد بن على بن ثابت البغدادي. 
الفرع االخامس: ثناء العلماء عليه 

قال الخطيب: كتبت عنه» وكان صدوقاًء وكان ممن أنجب في الفقه لذكائه» 
وانتهت إليه بالعراق رئاسة أصحاب أب حنيفة» وعظم عندهم قدره» وارتفع جاهه» 


= و«معجم المطبوعات العربية والمعربة» (۱: )٠١‏ و (۲: 446)» و«هدية العارفين» (۲: 07371 
و«معجم المؤلفين» )٠٤:۲(‏ 


اا مح د لفلا 
وكان حسن العبارة في النظر» جريء اللسان. مديماً لنلاوة القرآن'. 

وقال صاحب الطبفات السنية»: صاحب المختصر المبارك... وقال: انتهت إليه 
بالعراق رئاسة أصحاب أبي حنيفة» وعظم عندهم قدره وارتفع جاهه» وكان حسن 
العبارة في النظرء جريء اللسان. مُديماً لتلاوة القرآن". 

وقال السمعاني: كان فقيهاًء صدوقاً. 

وقال محمود الكفوي: وهو صاحب المختصر المبارك المتداول بين أيدي الطلبة. 
المشهور ب«كتاب المدوري)» نفع الله به خلقاً لا يُحصَون. 

وقال: كان ثقة صدوقاًء انتهت إليه رئاسة الحنفية في زمانه بالعراق ارتفع جاهه. 
وعظم قدره» وكان حسن العبارة في النظر» جريء اللسان. تلاءً للقرآن””". 
الفرع السادس: تصانيفه 

المختصرء وهو المسمى ب«الكتاب». 

شرح مختصر الكرخي. 

التقريب الأول فى الفقه فى خلاف أبى حنيفة وأصحابه» فى مجلد. 

التقريب الثاني؛ في عدة 56 ۰ ۰ 

جزء حديثي. 

أدب القاضى. 

متو چم لابنه. 

التجريد في الخلافيات. 


توفي في بغداد سنة (4177ه) رحمه الله تعالى. 


(۱) «تاريخ بغدادا» ت بشار (5: .)"١‏ 
)١(‏ «الطبقات السنية في تراجم الحنفية» (ص: .)١171‏ 
(۳) «كتائب أعلام الأخيار»؛ لوح .)٠٠١١(‏ 


لای الى 
التعريف بخاب «حدق العيوث» 
ويضم هذا المبحث سبعة مطالب: 
المطلب الأول: توثيق اسم الكتاب» ونسبته إلى مؤلفه. 
المطلب الثاني: أهميته. 
المطلب الرابع: مصادره التي اعتمدها. 


TORI TO? 
توثيق اسم الکاب» ونسبته إلى مؤلفه‎ 

اتفق كل من ترجم للمؤلف أن له شرحاً على «مختصر القدوري»» واتفقوا على 
اسمه» وهو «حدق العيون). 

فقد قال في «معجم المؤلفين» (1: ٥‏ من تصانيفه شرح مختصر القدوري»» 
سماه: «حدق العيون في فروع الفقها لحنفى». 

وقال في «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» (۲: :)١771‏ ومن شروحه: 
«حدق العيون»... إلى أن قال: لعبد الله بن حسين بن حسن بن حامد. 


3 سيت يسمه ديس 
أضف إلى ذلك أن الشارح قد صرح في مقدمة شرحه باسمه» واسم كتابه 
فقال: أقول ‏ وأنا العبد ١‏ لضعيف الراجي عفو الربٌ الب الكريم الماجدء عبد الله بن 
الحسين بن حسن بن حامد.... وقال: وسميته باحدق العيون١.‏ 
إذن ثبت جليًاً نسبة حدق العيون» إلى مؤلفه؛ وثبت أيضاً تسميته بهذا الاسم. 
المطلب الثانى 
0 5 
ميته 
يعد هذا الكتاب من أهم كتب المذهب» وذلك للاعتبارات التالية: 
أولا: هو شرح لأهم متن في الفقه الحنفي» وهو «مختصر القدوري». 
ثانياً: اعتماده على أمهات المصادر فى الفقه الحنفى» والتى تعتمد على الروايات 
الصحيحة» مثل: شروح كتب ظاهر الرواية كما بينا في المصادر التي اعتمدها ‏ حيث 
إنه تقل من الكتب المعتمدة فى المذهحب. 
الا تقد راھ بالأدلة المعتبرة: القرآن والسنة» وأقوال السلف... إلخ. 
وأبباء أسلوبه الماتع في عرض المسائل ومناقشتهاء مع أدبه الجم مع المخالفين؛ 
حيث شرحه شرحا بين الإطتاب المملء والإقلال المخل» كما أكد ذلك في 
المقدهة. 
خاممياً: عرضه لآراء المخالفين» ومناقشتها بالأسلوب العلمي الرصين» وهذا ما 
يسمى اليوم بالفقه المقارن. والذي نحن اليوم بأمَسنٌ الحاجة إليه. 
المطلب الثالث 
منبجة 
لم يذكر الشارح المنهج الذي اتبعه في شرحه»ء ولكن بالاستقراء لاحظنا أن بعض 
ملامح م: منهجه في هذا الكتاب تتمثل فيما يأتي: 


ال-8 

أولاً: مزج الشرح بالمتن» وقد أجاد في هذا النوع من الشروح'. 

انياً: يذكر بعض المتن. ثم يشرحه. ذاكراً رأي المخالف من تلامذة الإمام» ومن 
المذاهب الأخرى. مثل: المالكية والشافعية كثيراً» ورأي ابن أبي ليلىء وأحمد بن 
حنبل وغيرهم فليلاًء مع ذكر أدلتهم غالباًء ثم يذكر رأي الحنفية مع الدليل؛ وربما 
يعكس فيذكر رأي الحنفية أولاً. 

الثاً: غالباً ما يذكر رأي الإمام بقوله: «عندنا» في مقابل المخالفين. سواء كانوا 
من أصحاب المذاهب الأخرى أم من المجتهدين في المذهب نحو: أبي يوسف 
ومحمد. 

الثاً: لم يلتزم بمنهج معين حين ينقل عن غيره؛ فلربما ذكر اسم المؤلف واسم 
كتابه» أو ذكر اسم المؤلف فقطء أو اسم الكتاب فقطء أو يذكره بنحو: (قال البعض)ء 
أو (قال في بعض الفتاوى)» وربما ذكر اسم المؤلف واسم الكتابء. وربما نقل 
بواسطة مع التصرح» وربما لا يصرح بذلك» وكل ذلك ستقف عليه أثناء مطالعتك 
للكتاب. 


رابعاً: نقل بعض الأحاديث النبوية الشريفة» والآثار» والنصوص بالمعنى» ومن 
قرأهذا الشرح سيقف على الكثير من ذلك. 

خامساً: لم يشرح كتاب الفرائض» وليس هناك من اعتذار سوى أنه ربما اعتمد 
على إفراد السادة الحنفية هذا الباب المهم من أبواب الفقه بكتب مختصرة ومطولة» 


والله أعلم. 


)١(‏ إن أساليب شرح المتون على ثلاثة أقسام: 
الأول: الشرح ب(قال... أقول). 
الثاني: الشرح ب(قوله) من غير التزام بالمتن. 
الثالث: الشرح مزجاًء ويقال له: شرح ممزوج» يمزج فيه عبارة المتن والشرح. ينظر: «كشف 
الظنون عن أسامي الكتب والفنون» (8:1”). 
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المطلب الرابع 
مصادره 
اعتمد الشيخ محمد بن حسين على الكثير من أقوال السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين والأئمة المعتبرين» وكذلك على أمهات المصادر في جميع الفنون. وفيما 


يلي أهم المصادر التي اعتمد عليهاء وذكرها في شرحه. إضافة إلى القرآن الكريم» 
وكتب السنة المطهرة: 


الفمه الحنقى 

أدب القاضي لأحمد بن عمر بن مهير الشَّيْبانيء أبي بكرء المعروف بالخصاف 
۲٣۱-۰۰۰(‏ ه). 

الأجناس لأحمد بن محمد بن عمر أبي العباس الناطفي ٤٤١-٠٠٠(‏ ه). 

الاختيار لعبد الله بن محمود بن مودود بن محمود الموصلي أبي القضل الإما» 
الملقب مجد الدين (649-*583 ه). 

الأصل لأبي عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (المتوفى ۸۹٠ه)۔‏ 

الإيضاح لعبد الرحمن بن محمد بن أميرويه بن محمد بن إبراهيم الكرماني ركن 
الدين أبي الفضل (/461-"517 0 ه). 

التحفة «تحفة الفقهاء» لمحمد بن أحمد بن أبي أحمدء أبي بكر علاء الدين 
السمرقندي (المتوفى نحو 1٠‏ 0ه). 

التفاريق «جمع التفاريق في الفروع» لزين المشايخ أبي الفضل محمد بن أبي القاسم 
البقالي. الخوارزمي» الحنفي (المتوفى 0/0ه). 

الجامع الصغير لمحمد بن الحسن بن فرقد» من موالي بني شيبانء أبي عبد الله 
(189-1ه). 
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الجامع الكبير لمحمد بن الحسن بن فرفد من موالي بني شيبان. أبي عبد الله: 
(144-11اه). 

الخلاصة «خلاصة الدلائل فى ننفيح المسائل» لعلي بن أحمد بن مكي الرازي 
الإمام حسام الدين (9٠٠-0948ه).‏ 

ذخيرة الفتاوى المشهورة ب«الذخيرة البرهانية» لبرهان الدين محمود بن أحمد بن 
عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاري (المتوفى ٠٠١‏ ه)» اختصرها من كتابه المشهور 
ب«المحيط البرهاني» كلاهما مقبولان عند العلماء. 

الزيادات لمحمد بن الحسن بن فرقد (71١-189ه).‏ 

العيون لمحمد بن محمد بن أحمد الخجنديّ السنجاري قوام الدين الكاكي 
(0..-59لاه). 

الفتاوى الظهيرية» أظهير الدين محمد بن أحمد بن عمر البخاري» أبي بكر 
(0...-9١51ه).‏ 

الكافي للحسين بن علي بن حجاج بن علي» حسام الدين السغناقي (٠٠٠-١١الاه).‏ 

الكفاية (شرح القدوري) لإسماعيل بن الحسين بن عبد الله أبي القاسم البيهقي. 

الكنز لعبد الله بن أحمد بن محمود النسفيء أبي البركات» حافظ الدين -٠٠٠(‏ 
٠لاه).‏ 

المبسوط لخواهر زاده محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين البخاري المعروف 
سكر خواهر آذه (المنعوقى *«48ه). 

المبسوط لفخر الإسلام علي بن محمد بن عبد الكريم بن موسى البزدوي» ولد 
في حدود سنة ( ۰ ٠‏ ه) وتوفي سنة (۸۲٤ه).‏ 

المبسوط لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى ٤۸۳‏ ه). 

النوادر لمحمد بن الحسن بن فرقد (۱۸۹-۱۳۱ ه). 

النهاية للحسين بن علي بن حجاج بن علي» حسام الدين السغناقي ١١-٠٠ ٠(‏ لاه). 


الهداية لبرهان الدين أبي الحسن علي بن أبي يكر ين عبد الجليل الفرغاني المرغيتاتي. 


Lao) 
.)ه52٠-٠٠٠-(‎ 


عحلاصة الد لائل في تتقيح المساتلء لعلي بن أحمد بن مكي الرازي الإمام حسام 
5هه). 

شرح تلخيص الجامع: لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (المتوقی 7 لاه). 
أبي القضل» كانت ولادته فى حدود ستة (712ه). وتوفي ببخاری (1477ه). 

ظاهر الرواية لمحمد ین الحسن بن فرقد (١484-15177١1ه).‏ 

تققات الخصاق لأحمد بن حمر 5 ن هير الشّسانيء أبي بكر المعروف بالخصاق 
aD‏ 
الققه الشافى 

الحلية لمحمد بن أحمد تن الحسين تن عمرء ابی یکر الشاضى القمال القارقي: 
الملقب فخر الإسلام: المستظهري (207-57594 ه) واسمه: حلية العلماء قي معرقه 
مناهب العقهاء. 

.و اللي بن القاسم الإمام الجلا ل أبي على الطبري. 
ال لإيراهيم بن علي بن يوسف الميرو: زابادي الشيرازي -CafY1-TFT)‏ 


الخير. ناصر الدين اليضاوي واسمه: «الغاية القصوى في دراية المتوى». 


سس سس سس س0 


أصول الفقه 

شرح التلويحع على النوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (المتوفى 
؟ولاه). 
لتفسير 


أنوار التنزيل وأسرار التأويل» المؤلف: ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن 
محمد الشيرازي البيضاوي (المتوفى 06/"ه). 

تفسير الكواشي لأحمد بن يوسف بن الحسن بن رافع بن الحسين بن سويدان 
الشيبانى الموصلي. موفق الدين أبي العباس الكواشي (180-595 ه). 

الكشاف لمحمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشريء جار الله 
أبي القاسم (/518-1451 ه). 
كتب اللغة 

المصادر (تاج المصادر) لأحمد بن علي بن محمد البيهقي» ويقال له: أبو جعفرك 
(غ:-6588ه). 

المغرب في ترتيب المعرب لأبي الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي بن 
المطرزي 5١١-078(‏ ه). 


المطلب اللحامس 
نسخ الاب الخطوطة» وصور منها 

لقد تيسر لي والحمد لله ثلاث نسخ خطية؛ وهي كما يأتي: 

النسخة الأولى: النسخة الأزهريةء وقد رمزت لها بالرمز (ز)» وهي نسخة مصورة 
على صل موجود في المكتبة الأزهرية (مكتبة أتراك) الرقم الخاص: »47١5‏ الرقم 
العام: 5 »811/٠‏ عدد الأوراق: ۲۷١‏ في كل لوح صفحتان» في كل صفحة ١١۷‏ سطراًء 
صوّرها لي الشيخ الفاضل (أبو البركات السندي) جزاه الله خيراً. 

وهي نسخة مقروءة ومصححة. في هوامشها الكثير من المنهوات والتصويبات. 
وتدارك السقط»ء وقد كتبت فيها عناوين الفصول والأبواب بالمداد الأحمر» وقد ميز 
المتن بوضع خط أحمر فوقه» فيها سقط في أثنائهاء وهي ناقصة الآخرء حيث تنتهي 
بباب الوصية عند قوله: «ونصف الثلث لأنه» وهذا النقص بسبب ضياع ورقة منهاء يدل 
عليه أن التعقيبة موجودة في آخر الصفحة بقوله: (صريح»» وهي بداية المفقود. وهناك 
تصحيف لبعض الكلمات» وتنتهي كل صفحة بتعقيبة. 

النسخة الثانية: وقد رمزت لها بالرمز (س)» وهي نسخة مصورة على أصل موجود 
في المكتبة السليمانية (مكتبة لا له لي) برقم »)٠٠٠۲(‏ عدد الأوراق: 2177 في كل 
لوح صفحتان» في كل صفحة ۲۳ سطراً. 

وهي نسخة مقروءة ومصححة» في هوامشها الكثير من المنهوات والتصويبات» 
وتدارك الق وقد كيت فيها غتاوين الفصول والأبواب بالمداد اللأحمر» وقد ميو 
المتن بوضع خط أحمر فوقه فيها سقط في أثنائهاء وهي ناقصة الآخر حيث تنتهي 
بباب الوصية» وتنتهي كل صفحة بتعقيبة» وفي بدايتها فهرس للموضوعات. وفيها 
تأنيث عا من شأله أن بذك وبالعكس» اسم الناسخ: عبد الرسمن بن حسين أفتني 
الحاج» سنة النسخ (15١١ه).‏ 


اا زا س ب تی ت نم 0 |4 

النسخة الثالثة: وقد رمزت لها بالرمز (م) وهي نسخة مصورة على نسخة موجودة 
في مكتبة المدينة المنورة برقم (0)87 وهي فد صورت على أصل موجود في مكتبة 
روضة خيري في مصر برقم (8).؛ عدد الأوراق: ٠۲۲۹‏ في كل لوح صفحتان. في 
كل صفحة ۲۱ سطراً. 

وهي نسخة مقروءة ومصححة» في هوامشها الكثير من المنهوات والتصويبات. 
ومع ذلك ففيها تصحيف كثير» وقد ميز المتن بوضع خط فوقه» فيها سقط في أثنائها. 
وهي نسخة كاملة الصفحات إلا أن سوء التصوير قد جعل الكثير من الصفحات مشوشة 
لا يستطيع أحد قراءتهاء وكذلك قد محي منها بسبب ذلك أغلب عناوين الفصول 
والأبواب» وقد زادت على النسخ الأخرى بقوله: «والله أعلم» بعد نهاية كل باب أو 
فصل تقريباء وتنتهي كل صفحة بتعقيبة» اسم الناسخ: إبراهيم بن علي الحنفي» وهو 
مالك النسخة سنة النسخ (القرن ١١ه)‏ تقريباً. 

وحيث لم يترجح لي أي مخطوط ‏ بالمرجحات المعتبرة عند الباحثين - لأجعله 
أصلاً يعتمد عليه» وبسبب السقط والتصحيف الموجود فيهاء فإني اعتمدت في التحقيق 
على منهج اختيار النص الصحيح» وهو ما يسمى (بالتلفيق) لإخراج نص يعتقد أنه 
أقرب ما يكون إلى ما كتبه المؤلف. فقارنت بين ما تيسر لي من المخطوطات» فخرج 
الكتاب ‏ إن شاء الله تعالى - بصورة ترضي القارئ الكريم» ولم أدخر وسعاً في ذلك 
ولا أدعي الكمال. 
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المطلب السادس 
سبب اختيار هذا الخاب 

بسبب ما ذكرناه في المطلب الثاني» وكذلك ما ذكرته في المقدمة من وجود الكم 
الهائل من تراث الحنفية الذي لم ير النور إلى الآن» فقد آليت على نفسي أن أَشَمْرَ عن 
ساعد الجدء وأبدأ على بركة الله تعالى بخدمة علم من العلوم التي تخدم ديننا الحنيف» 
وأن أنفض التراب عن هذا الكنز الدفين من المخطوطات؛ خدمة لديننا الحنيف». 
وإحياءً لتراثنا المجيد» ورفداً لمكتبتنا الإسلامية لعل الله تبارك وتعالى أن يحشرني 
مع العلماء العاملين من سلفنا الصالح رضي الله عنهم. 

المطلب السابع 

يتمثل منهجي في تحقيق هذا الكتاب في الأمور التالية: 

أولاً: كتابة نص المخطوط حسب الرسم الإملائي» ووضع علامات الترقيم 
الحديثة» وتمييز المتن بالبنط الأسود العريض وبين قوسين هكذا ©. 

ثانياً: تشكيل بعض النصوص التي ربما يقع فيها لبس إذا تركت بدون تشكيل. 

ثالثاً: كتابة الآيات القرآنية برسم المصحف» مع وضع رقم الآية واسم السورة 
بجنبها مع المتن. 

وابعاً: تخريج الأحاديث النبوية الشريفة» وآثار السلف الصالح» وأقوال العلماء 
ونصوص الكتب. والأشعار في الحواشي السفلية» وذلك حسب الإمكان, فإذا كان 
النص موجوداً في الصحيحين اكتفيت بهماء وإذا كان في باقي الكتب الستة اعتمدت 
ذلك ولا أتجاوزه. وإِلَّا اكتفيت بمصدر أو مصدرين» وتركت الحكم على الأحاديث 
اكتفاء بما هو متيسر من كتب قد اختصت بهذا الموضوع. 


المدراسة : : 051 » لع 4 

خامساً: مقابلة المخطوطات وإخراج النص الذي اعتفدت أنه أقرب ما يكون 
إلى نص المؤلف» وقد نجاوزت عن بعض الفروفات البسبطة. خصوصاً إذا كانت لا 
تغير المعنى المراد ولم أذكر فروق نسخة المدينة. وذلك بسبب ما ذكرناه عند الكلام 
عنهاء فاكتفينا بمقابلتها وإكمال النفص الموجود في آخر المخطوطات وهو كتاب 
الفرائض» وإثبات ما زاد فيها في آخر كل فصل أو باب. وهو قوله: «والله أعلم». 

سادساً: تخريج أقوال العلماء» ونصوص الكتب في الحواشي السفليةء وذلك 

سابعاً: قمت بترجمة الأعلام الواردة في الشرح بشكل موجزء وذلك حسب 
الضرورة. 

ثامناً: قمت بتصحيح بعض الكلمات التي ورد فيها تصحيف» وكذلك صححت 
بعض الجمل بالرجوع إلى مظانها. 

عاشراً: قمت بترجمة الإمام العامة صاحب المتن» وصاحب الشرح بترجمة 
مستقلة. 

تاسعاً: قمت بعمل فهارس منوعة في آخر الكتاب؛ ليسهل الوصول إلى موضوعاته. 

عاشراً: قمت بتقسيم الكتاب إلى قسمين» ذكرت في القسم الأول ترجمة الشارح 
والماتنء والتعريف بكتاب «حدق العيون» ونسخه المخطوطةء وفي القسم الثاني 
النص المحقق. 


© چ 


TETAS 
تصرح‎ 


+ © 


[وبه نستعين]"" 


الحمدٌ لله على عواطف كرّمه» و سوابغ نعَمِهه والصلاة على بشيرٍ رحمته» ونذير 
نقمته» محم أمينٍ وحيه» وخائم رُسْلِهه الذي أرسلَه وأعلامُ الهدى دارسة ومناهخ 
الذين طامسةٌ» فرفعَ م الح وأشاق وقمعٌ م الباطلَ وأبادٌ وأظهرَ الإسلامَ وأفادء وشَرَعَ 
الأحكام كما أرادء وعلى آله وأصحابه الذينَ أزاحوا من الأرض الفساد. 

زیا 

فإنَّ علم الفقه مما لا بخفى جلالة قرو ونباهةٌ ذكرو؛ إذهو الكاشفُ عن حقيقة 
الإسلام» والمُطْلِعُ على جكم الأحكام» وقد صُنْفتَ فيه ما صف من الكتب الوافرة 
والريو الفاخرة. ولما كان «مختصر القدوريّ» من بينها كتاباً شريفاء ومختصراً 
لطيفاًء شرحنّه شرحاً بين الإطناب”" المُّمِلٌ والإقلالٍ المُْخِل [تحر A‏ 
للرَاعْبِينَ؛ وتسهيلاً للجفظ على الطالبيي وما فعليُه إلا لجميل الذّكرء وجزيل 
اللأجر» وَسمَّينه ب١حَدَقُ‏ العيون»» وكان ذلك في توبة السلطانِ الأعظم» مالك 
رقاب الأمم. الملك المنصور سيب الدّنيا والينء سلطانٍ الإسلام والمسلمينَء 
سيّد المُلوك والسلاطين» قامع الكمّرة والمُتمرّدِينَ أبو الفتح بايزيد بن محمد 
(5) سقطات هن لاز 
)١(‏ الإطناب: أداء المقصود بأكثر من العبارة المتعارفة» من أطنب الرجل: إذا بالغ في قوله بمدح» 

أو دم . ينظر: «التوقيف على مهمات التعاريف» ١(‏ : ۷۲). و«التعريفات» (f: ١(‏ 
(۳) في (ز): #تصريحاً». 
() أبو يزيد (بايزيد) خحان بن السلطان محمد خان فاتح القسطنطينية العظمى. مولده يها صت 

وخمسين وثمان مئة. وجلس على تخت السلطنة بعد وفاة أبيه في ثامن ربيع الأول سنة ست = 


الغازي في سبيل الله تعالى. لإعلاءٍ كلمة الله أَيْدَهُ الله بنضره العزيز على أعاديه. 
وقَصَمَ بفشحه المُبينٍ و مُعادیه» وهو الباذل نفسَة الشريفة الإحياء الاحكام 
الشرعية حيث حت أَمَرَ في المدارس بتزْس التب الفقهية» يمينا الاك a‏ 
قاصرة والرغباتٌ فاترة"» حَرَسّه ا۳ عن الليالي والأيام» ما تعاقبت الشهورٌ 
والأعوام» ورضي [الله عن]“ آبائه الكرام» وأجدادهٍ المظام» رضوانٌ الله تعالى 
عليهم إلى يوم الحشر والقيام. 

أقو ل - وأنا العبدُ [الضعيفُ]*. الرّاجي عفر الرّبٌ البَرّ الكريم الماجدٍ 
[عبد الله]'' بن حسين بن حسن بن حامد» عفا عنهم الواجدٌ -: 

يا قابضَ الوح عَنْ جسم عَصى رَمَنا وغافرَ الدب َخرْْني عن انار 

إخواني ‏ رحمكم الله قولوا: آمين؛ إنه سميعٌ قريبٌ مجيبٌ. 


= وثمانين وثمان مئة» وعمره إذ ذاك ثلاثون سنة. مما افتتحه: قلعة ملوان» وقلعة كوكلك وقلعة 
آق كرمان» وقلعة متون» وقلعة قرون» وغير ذلك» وكان يميل إلى العلماء والصلحاء» ودخل 
الخلوة عند بعض المشايخ» وبنى الجوامع» والمدارس» والتكاياء والزواياء توفي سنة ثمان 
عشرة وتسع مثة. ينظر: «الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة» (۱: .)١7‏ 

(۱) في (ز): «أن». 

(۲) من مآثره في تشجيع طلب العلم: أنه رتب للمفتي الأعظم. ومّن ببيته من العلماء في زمانه 
كلّ عام عشرة آلافٍ عثماني» ولكل واحدٍ من مدرسي المدرسة العثمانية سبعة آلاف عثماني» 
ولمدرسي «شرح المفتاح» لكل واحد أربعة آلاف عثماني» ولكل واحد من مدرسي «شرح 
التجريد» ألفي عثماني. وكذلك رنب لمشايخ الصوفية ومريديهم وأهل الزوايا ما يليق به 
وعين لهؤلاء من الكسوة من الفراء والحوائج على قدر مراتبهم» وصار ذلك قانوناً جارياً بعده 
مستمراً. ينظر: «الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة» .)١7 14 :١(‏ 

(۳) في س زيادة: «من». 

(8) سقطت من اس 

(5) سقطت من (س). 

(1) في (س): «عبد الأول». 

(۷) وهو من قول ذي الرّمة. ينظر: «لسان العرب» (۲: 154). 


اف ای سس ل مس چ 


جاب الطهارات 


وقعَ في أكثر : ر نسخ الكتاب [الطهارات]' بلفظ الجمع. وفي ڊ بعض النسخ 
بلفظ الواحد. 

وجه الأول: اختلاف أنواع الطهارة حذأً" وحقيقة. 

ووجة الثاني: كونُ الطهارة مَصدراً؛ لكونه للحقيقة المشترّكة. وهي واحدة. 
فيشمَّل جميمَ الأنواع والأفرادء فلا حاجة إلى الجمع. 

لعا بداً بهذا الكتاب؛ لكون الصلاة عمادٌ الدين؛ وأعظمَ أركان الإسلام بعد 
الإيمانٍ باش فكانت أحنّ بالتقديم؛ والطهارة شرط لهاء ولما كانت لازمة لها لا 
تسقط بِعُذْرٍ ماء وسائز الشروط ف استقبال القبلة. وسَثّْر العَورة» وغير ذلك - 
تسقطٌ بالأعذار» بدأ بها تنبيهاً على أنّها أهمُ وأنَّ الصلاةً بدونها لا تجوزٌ. 

(قال الدتعالى) في سورة المائدة [الايه:+]: ایا اليرت اموا إذا قم 
ل أَلصَلَردَ * أي: إذا أردتم القيام» عبَّرَ عن إرادة الفعل بالفعلٍ المُسبّب عنها؛ 
للإيجاز والتنبيه على أن مَن أراد العبادة ين ف اا ادر [لبياء ت لا فك الفا 
عن الإرادة. 

وقيل: المعنى: إذا قصَّدنُّم الصلاة؛ لأن مَن توجَة إلى شيءٍ وقامَ إليه كان 
قاصدا له لا مَحالةء فعرٌ عن القَضْدٍ له بالقيام إليه. 

وظاهرٌ لآيا بوبسب الؤضرة على كل لالم إلى السلاةوإن لم يك خسيذا. 


e 


لاجمل على جلا لا روي أل ص الخمس بؤضو واحد وم اتج 
فقال عمرٌ: صنَعْتَ شيئاً لم تكن تصنَعْهُ فقال: «عَمدا فَعَلعه٠(.‏ 


فقيلَ: مُطْلَقٌ أريدَ به التقييدء والمعنى: إذا قُمثّمْ إلى الصلاة مُحْدِئِينَ» فيكون 
الأمرُ للوجوب. ويكونُ الخِطابٌ للمُحَْدِئِينَ : خاصّة» إلى هذا ذهب الجمهور. 


بويد 
آخر اران رولا فأڃلوا حَلالهاء وخر موا عرائها», ٠‏ 


(#فاعسلوا و جوم 4 [المائدة: )]١‏ الوّجْهُ: من قصاص الشعر' إلى أسفلٍ 
القن وإلى شخي الأذنه والمراك [مراة الماء على الرجيه ولا حاجة إلى 
الدَلْكُء خلافاً لمالك. 


( وَأَيْدِيَكْمَ إلى الْمَرَافِقِ € [المائدة: )]١‏ الجمهورُ على دخولٍ المرافق في 
المتغسول» لوروة ال بذلك")» ولذا قيل: (إلى») بمعنى «مع»» أخذاً بالاحتياط؛ 


)١(‏ أخرجه مسلم: ۲۷۷ (85)» وينظر: «حاشية السندي على سنن النسائي» :١(‏ 85)» و«سنن 
الترمذي» .)١1١5:1(‏ 

(7) «المستدرك على الصحيحين"» للحاكم (۲: 5٠‏ 7). 

(۳) قصاص الشعر: حيث ينتهي نبتثّه من مقدَّمه ومؤحره» وفيه ثلاث لغات: ضم القاف وفتحها 
وكسرهاء والضم أعلى» والمراد هنا: مقدّمُةُ. 

(؟) في س زيادة: «له». 

(5) «جامع الأمهات» (ص: 18). 
الإمام مالك بن أنس بن مالك المدني» هو شيخ الإسلام» وحجة الأمة» وإمام دار الهجرة» أبو عبد الله 
مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي» المدني» ولد على الأصح في سنة ثلاث وتسعين؛ 
عام موت أنس خادم رسول الله يكو ونشأ في صون ورفاهية وتجمل» وطلب العلم وهو ابن بضع 
عشرة سنة. وتأهل للفتياء وجلس للإفادة وله إحدى وعشرون سنة» توفي رحمه الله سنة (۱۷۹ ه). 
ينظر: «سير أعلام النبلاء» :٠١(‏ 417) بتصرف. وانظر أيضاً: «الأعلام» للزركلي (0: .)٠١۷‏ 

)١(‏ ينظر: «صحيح البخاري» (1: ۳۹)» باب ما جاء في الوضوء. 


الا سي ل یت ا 
راف لشي نال إلى رمي ف O‏ جر 
فيه» کقوله تعالى: Kt‏ يما سياه إل الیل © [البقرة: ۱۸۷]. 

(# وأمسحوا روسكم © [المائدة: )]١‏ الباءٌ زائدة وعند بعضهم للتبعيضء 
والمرادُ إلصاق المسح بالرأس» وماسِحٌ بعضِه ومستوعبه بالمسح» كلاهما مُلصقٌ 
بالمسح برأسه. 

(« وَأَيَجْلَكُمْ 4 [المائدة: *]) بالنصب على الأصخ فدَلَ على أن الأرجلَ 
مشر 
الاقتصاد في صَبٌ الماءِ على الرّجلين؛ لأنهما مَظْنَهٌ الإسرافٍ في صب الماءٍء ثم 
جیءَ بالغاية» أعنى: قولّه تعالى: ( إل الْكَعَبَينِ © [المائدة: *]) إماطة“ لظن ظان 
يحسّبُها ممسوحة؛ لأنَّ المسح لم يُضرث له غايةٌ في الشّريعةٍ. 

واعلم أنه ذَكّر في الآية المَرافِقَ بلفظ الجَمْعء والكعبّين بلفظ التثنية؛ لأنَّ 
مقابلةً الجَمْع بالجَمْع يقتضي [انقسامً الآحادٍ على الآحادٍء كما يّقال: ركب القومٌ 
دوابَهُم» ولكلّ يد مرق واحدٌّ فصَحُت المُقابلهُ» ولو قيل: إلى الكعاب. فُهمَ منه 
أنَّ الواجب بإزاءِ كل رجل كعث واحدّء فذّكر]" الكعبَين بلفظ التثنية؛ ليتناول 
الكعبينِ من كل رجلٍ. 

وقال الكواشي”” ونی الكعينة: > وجمّع المرافق؛ لنفي توهُم أن : في كل 


)١(‏ في م: «إحاطة». 

(۲) سقطت من (3) (و) (س). 

(۳) أحمد بن يوسف بن الحسن بن رافع بن الحسين بن سويدان الشيبانىُ الموصليٌء موفق الدين 
أبو العباس الكواشي 58٠0-89(‏ ه)» عالم بالتفسيرء من فقهاء الشافعيةء من أهل الموصلء 
من كتبه: «تبصرة المتذكر» في تفسير القرآن؛ و«كشف الحقائق» ويُعرّف ب«تفسير الكواشي»» 
و«تلخيص في تفسير القرآن العزيز». «الأعلام» للزركلي (۱: .)۲۷٤‏ 


ا 


[واحدة]”'2 من الرّجلَّين كعبينِء ونما في كل رجل كعبٌ واحدٌّ له طرفانٍ من 
جات لجل بخلاف القرافق» م أبعد عن لوهم 

ثم فرّعَ على تلكِ الفرائض المذكورة في الآيةِ الكريمة قوله: 

(فمَوْضٌ الطهارة) الإضافةٌ للبيان؛ لأنَّ المفروضَ قد يكونُ من الطهارة 
وغيرهاء أي: مفروضٌ الطهارة (غَسْلُ الأعضاءٍ الثلاثة) وهي: الوجةء واليڈ 
وَالرّجَل (ومَسْحٌ الرأس» والمرفقان) وكذا (الكعبان يدخلان في القشل) عندنا 
وعند الشافعيئ”"» خلافاً لرْفَر"» وقد عرفت الجوات. 


(والمفروض) أي: المُقدّر على وجه الفرضيّة (في مسح الرأس مقدارٌ الناصية 
وهو رُبعُ الرأس) عندناء أخذاً ببيان رسول الله كَل إليه أشار بقوله: (لما رَوى 
المُغيرة بن شعبةً رضي الله عنهما: أنَّ النبيّ أتى سباطة قوم) السباطة: الكناسة (فبالَ 
وتوضاً ومَسَحَ على ناصيته وخُفيو) لا يقال: حديث المُغيرة ليس بدليل؛ لأنه 
يدل على فرضيّة عين الناصيةء والمدّعى قَدْرُ الرّبع؛ لأنّ الحديث يَحكَمِلٌ التعيينَ 
وبيانً المقدار» ولو حمّلناه على التعيين يكون نسخاً”) ولو حمّلناهُ على البيان 


)١(‏ في م: «واحد). 

(؟) هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن 
هاشم بن المطلب المطلبي أبو عبد الله الشافعي المكي» نزيل مصرء رأس الطبقة التاسعة» وهو 
المجدد لأمر الدين على رأس المثتين» مات سنة أربع ومئتين وله أربع وخمسون سنة. انظر: 
«تقريب التهذيب» (۲: )۳١‏ بتصرف. 

(۳) زفرين الهذيل بن قيس العنبري البصري الإمامء صاحب الإمامء ولد سنة عشر ومئةء دحل 
البصرة في ميراث أخيه» فتشبث به أهل البصرة» فمنعوه الخروج منها. قيل لوكيع: تختلف إلى 
زفر» فقال: غررتمونا بأبي حنيفة حتى مات» تريدون أن تغرونا عن زفر حتى نحتاج إلى أسد 
وأصحابه. وتولى قضاء البصرة» وتوفي بالبصرة سنة ثمان وخمسين ومئة» وله ثمان وأربعون 
سنة. ينظر: «الجواهر المضية» (ص: 74١).؛‏ و«الفوائد البهية» (ص: .)١737‏ 

.)۳۰۹( رقم‎ )7١ 5 :1( «سنن ابن ماجه»‎ )٤( 

(0) النسخ في اللغة: الإزالة والنقل؛ وفي الشرع: هو أن يرد دليل شرعي متراخياً عن دليل شرعي» = 


يكو بياناًء وخبر الواحد إنّما [يصلخ ]1 للبيانٍ دون النسخ. 

وفي بعض الروايات: المسخ مُقَدُرٌ بثلاث أصابع اليد غند أصحابنا. 

قال في «الفتارى الظهيريّة)9": هو الصحيحٌ. 

وإن مسح بإاصبع واحدة من ثلاثة جوادنت أجزأف. وإن مسح بإصبعين له 
يجورٌ إلا آن يكوث إبهاما وستابةٌ إذا كانت الفرحة س رة 

وإن مسح برؤوس الأصابع» لا يجوز إلا إذا كان الماء سائلاً من الكفث إلى 
رؤوس الأصابع» وكذلك هذا الحكم في مسح الخُفت. 

ومالك يوجبٌ ا جميع الرأ س او أو أكثرف على اختلاف ال رواية 5 
بالاحتياط”» والباءٌُ صلةء كما في قوله تعالى: « فَأمْسَحُوأ يَوُجُوهِكُم » 


[المائدة: 5" ]. 


وأخدٌ الشافعيٌ باليقينٍ» فأوجب أقلَ ما يقعُ عليه اسم المسحء وهو شعرة 5 
ای بخلافٍ حَلْقٍ الرأس في الحجٌ؛ فإنّه لا يُجزئٌ عندهُ أقل من ثلاث 
شح ات۰ ا 


= مقتضياً خلاف حُكمه» فهو تبديل بالنظر إلى علمناء وبيان لمدة الحكم بالنظر إلى علم الله 
تعالى. «التعريفات» (ص: ١1؟).‏ 

)١(‏ في (ز): #يصحا. 

(1) هو لمحمد بن أحمد بن عمر البخاري» أبي بكرء ظهير الدينء توفي سنة (514 ه). «الأعلام» 
للزركلي (0: ۳۲۰ 

.)١١۳١:١( «المدونة»‎ )۳( 

(4) «الأم» للشافعي .)4١:1(‏ 

(5) «الأم؛ للشافعي (۲: ۲۳۲). 

)١(‏ وجه التأمل: أن الأمر ثمة بحلق شعور الرأس» وأقل الجمع ثلاثة عندهم؛ وهنا الأمر بمطلق 
المسح» بدليل: أنه لا يجب على الأصلع إمرار الموسى على رأسه في حلق حجّهء ويجب عليه 
مسح جميعه أو بعضه في الوضوء على اختلافهم (منه). 


يا ا 
سْئَنُ الطهارة: عسل اليدين) أي: إلى رُسْعَيِهِ ثلاثاً (قبلَ إدخالهما الإناءَ) 

دك كف للم انه بي جعفر الهندواني ديكا إذا كان الوذ صخيرا 
رات جنويع الما على OTE TN TT‏ 

وإن كان كبيراً لا يمكن رفعٌه كالجبٌ ونحوه فن كان معه كوزٌ صغيرٌ رفع 
الماء بالكوزء ويسِلَّهُما كما ذكرناء ولايُدِل يده أيضاًء وإن لم يكن يُدخل أصابع 
يده الإسرى مضمومة في الإتاوه ولا دحل الكت ويرقعٌ الماء من الإناءء وبصي 
على يده اليمنى» يدك الأصابعٌ بعضها ببعض» فيفعلٌ كذلك رهد + ثم يُدخل يده 
اليمنى في الإناء بالغاً ما بلع إن شاء. 

وحديث: افلا يَعْمِسَنَ0(© محمولٌ على ما إذا كان الإناءٌ صغيراء أو كبيراً 
ومعه إناءٌ صغيرُء أمَا إذا كان كبيراً وليس معه إناءٌ صغيدٌء فالنهئن محمولٌ على 
الإدخالٍ على سبيل المُبالغةٍ. 

ثم هذا فيما إذا لم يَعلَّمْ على يده نجاسةء وإلا فإزالتُها فرضٌ على وجه لا 
يفضي إلى تنجيس الإناء أو غيره. 

(إذا استيقظ المُتوضّئٌ من تومه)؛ لقوله بيه في حمّه: «فلا يَعْمِسَنَّ يَدَهُ في 
الإناءِ حتى يغسلها ثلاثا؛ فاه لا يذري این باتّث 22003 على ها سيُصرّحٌ به؛ 


)١(‏ هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر أبو جعفر الفقيه البلخي الهندواني» ذكره صاحب «الهداية» 
في باب صفة الصلاة» إمام كبير من أهل بلخ. قال السمعاني: كان يقال له: أبو حنيفة الصغير لفقهه. 
مات ببخارى في ذي الحجة سنة اثنتين وستين وثلاث مئة» وله مؤلفات» منها: «شرح أدب القاضي 
لأبي يوسف؛, و«الفوائد الفقهية)» و«كشف الغوامض في الفروع"». ينظر: «الجواهر المضية في 
طبقات الحنفية» (1: 1794) و«هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» (۳: .)٥١‏ 

(") سيأتي تخريجه في التعليق التالي. 

() ينظر: «صحيح ابن خزيمة» (۱: »)۷٤‏ و#صحيح ابن حبان» (۳: 46 7)) و«السئن الكبرى = 


النص الحقّق ‏ 40 
لأنهما آله التُطهير» فيبدأ بتنظيفهما. 

وقيل: إِنْما [نهى]7 لاحتمالٍ تنجيس اليد؛ إذ عادّتهُم ألا يَستَنْجوا بالأحجار 
ولا بالماءِء حتى لو نام مُستنجياً لا حاجة إلى غَسْلٍ اليدين. 

(وتسميةٌ الله تعالى في ابتداءِ الؤْضوءِ) سمّاها سه والأصحٌ أنّها مُستحبَة 
وقد ذکره فى «المحيط» بلفظ الاستحباب” "» وذلك”" لأنَّ الؤضوء فعل مشروغ» 
ات في سائر الأفعال ابتداؤه بذِكُر الله تعالی» فكذا في الوضوء. 

(والسّواك) أي: استعمالة؛ لاه ا للخشبة المتعيِّنة للاستياك» وينبغي أن 
يكونَ من أشجار مَرَةِ؛ لأنه يُطيْتُ نكهة نكهة الق ويك الأسنان» ويُقوّي المعدة 
ويكونّ في عَلَظٍ الخِنْصِر وطول الشبر. 

ويّستاكٌ عرضاً لا طولاء فإن لم يَجد فليتمَسّك بحديث عليئٌ: التُشُويصُ 
بالمُسَبّحة والإبهام سِوالكُ9). 

ووقنّة: حالة المَضمَضة؛ تكميلاً للإنقاٍ. 

قال في «مبسوط شيخ الإسلام»0: ومن السنة حالةَ المضمضة أن يَستاك 
وقيلة قبل الأ 

(والمَصَمَضة) بمياءِ (والاسْتِئْشاقٌ) بمياوء أي: يأخدٌ لكلّ واحد منهما ماءً 


مه 
- 


چا ثلاث مرات» هذا عندنا. 


= للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي» .)۲٤۸:۱(‏ 

)١(‏ في (ز): اهي". 

(0) «المحيط البرهاني في الفقه النعماني» .)٤١:١(‏ 

() فى (ز) زيادة: «أي: بیان کونه). 

(0) ينظر: «نصب الراية» (۱: ۹). 

(5) هو لخواهر زاده» وهو محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين البخاري» المعروف ببكر 
خواهر زاده» المتوفى سنة ٤۸۳(‏ ه). اهدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» (۳: »)۸٤‏ 
و«الفوائد البهية» (ص: .)۲۷١‏ 


وقال الشافعيٌ: السَنَّة فيهما: أن يأحدً بكمّه [فِيتمَضْمَضَ]١١‏ ببعضه واش 
ببعضه”' 2 ثم يفعل ثانياً وثالثاء كذلك قال العلماء : الأولى فيهما أن بُ دخ ضيه 


فمو وأنْفِهِ. 


والمبالغةٌ فيهما سُنَةٌ أيضاًء فقيلَ: المُبالغةٌ في المضمضة: إخراجُ الماءِ من 
جانب إلى جانب. 
وقيلَ: المُبالغة فيهما: العَْغَرةٌ. 
وقيل: تكثيرٌ الماءِ حتى يملا الفَمّ فإن لم يملا اَم يُعَوْعْرُ حينئٍ. 
والمبالغة في الاستنشاق: أن يضعٌ الماءَ على مَنْخْرَيه ويجذبّه حتى يصعد. 
وقيلٌ: المضمضة باليد اليمنى: والاستتشاقٌ باليد التسرى. 
)۳( 


(ومَسْحٌ الإدّنين) فعندنا يمسح الرأميخ ا بماءِ ۽ واحد» دا للشافعيٌ 


و م 22:1 , 


قال في «التحفة»: وإدخالٌ الأضبع المبلول فى صما الأذن أدب لا شي 
ولم يذكر في الكتاب مَسْح الدَقبِ» وهو سُنَةٌ أيضاًء وقيل: مُسْتَحَتٌ0© 
(وتخلیل اللحية) وهو ۷ شا عندناء وقيل: و4 و غعندك أبى بوش 


.)۳۹ :۱( في (س): «فيمضمضَ). (۲) «الأم» للشافعي‎ )١( 

(۳) «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» .)5١:1١(‏ 

(5) «رحمه الله» ليست في (س). 

(5) «تحفة الفقهاء» .)٠١ :١(‏ 
«تحفة الفقهاء» لمحمد بن أحمد بن أبي أحمد» أبي بكر علاء الدين السمرقندي (المتوفى نحو 
٤٠‏ هه). «الأعلام؛ للزركلي (07”117/:8. 

)١(‏ ينظر: «إعلاء السنن» (1: ))١7١‏ باب استحباب مسح الرقبة. 

(۷) في (س): «أي: هو؛. 

(۸) أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي» أبو يوسف» صاحب = 


رای س ہی ی 8 
وأمَّا عند ای حنيفة17) ومحمد' رحمهما الله فما هو جائرٌ (والأصابع)؛ يعني 
مبالغةَ في إيصال الماء؛ لان التخليل إنما پگرن د لد بعك وول آلمات وقبله 
يكون فرْضا. 

(وتكرار 00 إلى الثلاث) [لمواظبة النبئ #ا:]" على 


(ويُستححتبٌ يُستحَبُ للمُتوضّىئ أن ينوي الطهارة) وعند نَ الشافعيٌ الث لكان فإذا 
نوى رَفْعَ الْحَدَثْ واستباحة الصلاة يكون مُقيماً لقوق نر ولا عندنا. 


= الإمام أبي حنيفة» وتلميذه» وأول من نشر مذهبه» كان فقيهاً علامة. من حفاظ الحديث. ولد 
بالكوفة سنة (1١١ه)»‏ وأول من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة» وكان 
واسع العلم بالتفسير والمغازي وأيام العرب. ينظر: «تاريخ بغداد» (15: 5 5 7): و«الفوائد البهية» 
(ص: ۳۷۲)» و«تاج التراجم في طبقات الحنفية» :١(‏ ۲۷)» و(معجم المؤلفين» ›»)۲٤١ :1١*(‏ 
و«الأعلام» للزركلي (۱۹۳:۸). 

)١(‏ أبو حنيفة الإمام» فقيه الملة» عالم العراق» أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى التيمي» الكوفي» 
مولى بني تيم الله بن ثعلبة» ولد سنة ثمانين في حياة صغار الصحابة» ورأى أنس بن مالك لما قدم 
عليهم الكوفة» وعني بطلب الآثار» وارتحل في ذلك» وأما الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه 
فإليه المنتهى» والناس عليه عيال في ذلك» توفي رحمه الله سنة (١6١ه).‏ ينظر: «سير أعلام 
النبلاء» (۳: )۳۹١‏ بتصرف» وراجع: «الطبقات السنية في تراجم الحنفية» (1: 5 7). 

)۲( محمد بن الحسن بن واقد الشيباني أبو عبد الله الفقيه الحنفي البغدادي» وقال الشافعي: أخذت 
من محمد وقر بعير من علم» وما رأيت رجلاً سميئاً أخف روحاً منه. وهو الذي نشر علم أبي 
حنيفة بتصانيفه» وقيل: إنه صنف تسع مئة وتسعين كتابا كلها في العلوم الدينية» وقيل للإمام 
أحمد: من أين لك هذه المسائل الدقيقة؟ قال: من كتب محمد. ومن أشهر مصنفاته: «الجامع 
الصغير»؛ و«الجامع الكبير»» و«الجرجانيات)» و«الرقيات»» و«الزيادات د في الفروع»» و«السير 
الصغير»؛ و«السير الكبير»» و«كتاب الآثار»» و«كتاب الأصل»» و«كتاب النوادر»» و«الكيسانيات»: 
و«المبسوط)» و«الهارونيات»» وغير ذلك. توفى رحمه الله تعالى سنة (54١ه).‏ انظر: «الفوائد 
البهية٠‏ (ص: /77)» و«هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» (۳: 4). 

(۳) في (س): «لمواظبته عليه السلام». 

(؛) «الأم» للشافعي (44:1). 

(5) «الحاوي الكبير» (1: 4). 


قال في [«مبسوط؛ البكري]: صورةٌ المسألة: سألّهُ رجلٌ عن الوْضوء؛ 
فتوضّأ يريد به تعليم السائلء يجوز الصلاةٌ بذلك الؤضوء عندناء خلافاً له» وكذا 
لو توأ مُتبرداً أو مُتنظفا. 


والنية: عمل القلب على المذهبين. 

(ويستوعبٌ رأسّة بالمسح مرَةٌ) هذا عندناء وعند الشافعيّ تثليتٌ المشح سنه 
بمیاو و مختلفة"» وبعضٌ العلماء رَوّوا التثليتٌ بماء واحلٍ عن أبي حنيفة”". 

eT‏ الاستيعاب: أن يضعَ من كلّ واحدةٍ من اليدين ثلاثة أصابع على 
مُقَدَّمِ رأسِد ولا يضح الإبهامَ والسبابةء ويُجافي كيه واا إلى القفاء ثم 
ES‏ ويَمُدَّهما إلى المُّقدّم؛ ثم يمس ظاهرٌ أذّنيه بإبهاميه. 
وباطتهما بمُسبّحَته 

وا فى اله إيضال الطهور إلى - جميع الرأس» ولا يحصلٌ ذلك إلا 
بالدّهابِ ع والرجوج» حتى لو کان حَلَقَ رأْسَه ولم يكن قد نبت السَعرٌ يكفيه كرة 


وإلحدة. 


و نب الوضوت فيبدا بما بدا الله بذِكره) في الآية الكريمة [يعتي]9 الوَجْةَ 
او فيكون سند هذا عندناء وعند الشافعيٌ 
فرفر إذ الفا للوصل والتعقييه فلو توضًا وبدا برجليه قبل راغیه أو 
بذراعيه قبل وجههء يُجزئُه عندناء خلافاً له» أمَا لو بدأ قَخّسل يده الُسرى قبل يده 
اليمنى» يجوز إجماعاً» وإن بدأ بِعَسْل اليدّين من المرافق» جاز أيضاً إجماعاً. لكن 
خالف السّنّة. ۰ ۰ 


)١(‏ في (س): «المبسوط البكري»» وهو نفسه «مبسوط» شيخ الإسلام السالف ذكره. ينظر: «كشف 
الظنون» .)٠١۸١:۲(‏ 

.)8:1( «الأم» للشافعي (47:1). (*) «المبسوط» للسرخسي‎ )١( 

(5) في (س): لامن». (0) «الأم» للشافعي .)٤٥ :١(‏ 


ولو انعْمَسنَ ع المُحْدِتُ في الماءء ونوى رَفْعَ الحَدَثِْء فعند الشافعيٌ فيه 
وجهان': 

أحدّهما:' أنه زلا يجوز لعدم الترئيب. 

RE 

(وبالمیامن) وهكذا التيامنُ مسحب مُسْتَحَبٌ في كل الأمورء حتى إذا أراد ترجيل 
شَعْرِِ يبدأ بشعره الأيمنء وإذا راد لسن حُفيهِ يبدأ باليمنىء > وإذا دحل المَسْجِدَ 
يدم رجِلَهُ اليمنى» والأصل فيه الحديثٌ المشهورُ””. 

(والمعاني الناقضة للوضوء: كل ما خرج) أي: خُروح ما خرج؛ لأنه عله 
الانتقاض» وهي عبارة عن المعنى» ثم كلمةٌ «ما» عامةٌ تتناول كلّ ما يخْرْجٌ (من 
ال لسّبيلِينِ) معتاداً أو غيرّه. 

(والدم والقبځ؛ والصديد) الجوهريٌ: ديد الخرج: ماؤه الدَقِيق المُختلطٌ 
بالدّم؛ قبل أن اطا المذدّة ;0( (إذا خرج) أي كل واحد منها رمخ البدن فتحاورٌ إلى 
موضع يِلْحَقَهُ حَكُمْ النُطهير) أي: خكمٌ هو تطهيرٌء والمراد: أن يجت تطهيدة ه في 
الحملة في الحَدَثْ أو الجنابة» حتى لو سال الدمٌ إلى ما ا انتقضَ 
الوضوء؛ لأَنَّ الاستنشاق فرضٌ في الججنابة» بخلاف البول إذا نزلَ إلى ق قصَبة الذكر 
ولم يظهّر؛ لعدم [إيصالَ]* النجاسة إلى موضع يلحَقّه حُكم التطهير» وعن هذا 
قالوا: إذا كان في عينِه قَرْحَةٌ» ووصل الدمٌ منها إِلَى جانب آخرّ من عينه» لا يُنقضٌ 
وضوؤه؛ إذ لم يصل إلى موضع يجب عسل في الجملة. 


(۱) «الأم» للشافعي .)٥۸:١۱(‏ (9) فى (س): «لايجزئه». 

(۳) وهو ما روي عن عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله يك كان يحب التيامن ما استطاع في 
طهوره ونعله وترجله». «سنن النسائي» (۱: ۷۸). 

.)495 «صحاح الجوهري» (ص:‎ )٤( 

(5) في (س): «اتصال). 


A 3‏ وه 
(والقيءٌ إذا ملا المَمَ) وإت كان أقلٌ من ملى فيه لا يَنقَْضْ وضوء» هذا عندنا. 
وفال الشافعي رحمه الله : لا باق ينقضُ في الوجهين 
وقال فر رحمه الله : ينقة شف ف الوتجهين: قياس على الارج من الشيلين: 
ودار LS A N‏ والشكر والنوم. 


وللشافعيٌ أنه كلد قاء ولم یتو ضًاً»0؛ ولاخ قليلَهُ ليس بِحَدَثْ» فكذا کثیرہ 
كالدَمْع والمُخاطٍ. 


ولأصحابنا قوله يكللة: :م قن قاءأورَعَفَ في صَلايه صرف ولوصا لين 
على صَلائه ما لم يکل ولان الحَدَّثٌ خُروجٌ ج النْجَسٍِء والخُروج: القيلوانه 
وقليلٌ المّيء ليس بخارج؛ لأنه يمكثّه أن يحبسّةُ» فيكون في مَعْدِنِهِ ومظانّه» فلم 
يتم» ولم ينتقضء بخلاف ملاءٍ المَّم. 

هذا إذا قاءَ مِرَّه أو طعاماًء أو ماءً» أو سال الدمُ» وإن قاءَ بلغماً لا مض عند 


ا اوت إن ملا الم يَنْقُض؛ لأنّه يقومٌ به النَّجَِنْء وهما يقولان: 
إن طاه؛ اوري نان خلا يلاما وخرو ج الطاهر لا يكونَ حدثاء كالبزاق. 
(والنومُ مُضْطجعاً) لاسترخاءٍ المّفاصِل على الكمالء فكان مَظنَةَ للخروج عادة 
فيأخدٌ حكم التي به (أو متك على الوجه وقيل: عل ال د 
إلى شيء لو أزيل عنه لَسَقَط والقَلَبدُ على العَقل بالإغماءء والجُنونٌ) بالرفع» عطفٌ 
على (الغَلبةُ)؛ لأنّ العقلَ في الإغماء يكون مغلوباًء وفي الجُنون يكون مسلوباً. 


(۱) «رحمه الله؛ ليست في (س). )١(‏ «الأم» للشافعي (۱: ۳۲). 
(۳) «رحمه الله ليست في (س). (؟) ينظر: «انصب الراية» (1: /ا"ا). 
(۵) ينظر: «نصب الراية» (۱: ۳۸). 

)١(‏ في (س): «فلم». 


ای اف سسس ست و س سي 4غ که 
(والقَهْقَهة) أي: فهفهة مُصَلّ بالغ؛ إذ قهقهة الصّبِيْ لا بطل الؤضوءَ في 
الأصح (في کل صلاة ذات ور ووا 
أن القهقهة في خارج الصلاة لا بطل الطهارة عندناء وفي صلاة 
لجنازة تُبطلٌ الصَّلاةَ دون الطهارة, وان کان في سسلاة كلسل فقيل أن 2د قر 
E‏ 00 قَدْرَ التشهدٍ ثم قَهْقَة؛ قهقة؛ يتمم 
صلاته» ويِبْطل هة 
وقال الشافعئٌ رحمه الله : القهقهةٌ لايو جت بطلانَ الطهارة بحال من الأحوال”". 


وَإِنْما وضَعٌ المسألة في القهقهة ‏ [وهي ما]“ يكون مسموعاً له ولجاره - 
إذ الضحك ‏ وهو ما يكون مبنموعاً له دوق چاو ۔ لسن بدت إجماعاء لگن 
يُفْسِدٌ الصلاةء والتبِسّمُ ‏ وهو ما لا صوت فيه لا يُفْسدٌ الصلاةً والوضوءً جميعاً 
إجماعاً. 

(وفَوْضٌ الغشل: المضمَضة والاستنشاقٌ) هما عند الشافعيئٌ شتتان". 

(وغشل سائر البَدَنْ) أي: ه جميعه47): 

(وشكه أن يدا الفقل سل يديه رقرجه وتريل تجاسة) بال ته 
بدون الألف واللام» يؤيدّهٌ قوله: (إن كانت على بَدَنِه) حيث لم يقل: إذا كانت؛ 
لآثها عَسَتْ أن تكون» وعَسَتْ ألا تكون. لكن في أكثر النسخ (ويزيل النّجاسةً) 
)١(‏ «الحاوي الكبيرا .)۲٠۳:١(‏ 

() في (ز): «أنما». 
)۳( «الأم» للشافعي (۳۹:۱). 
(4؛) جاء في «درة الخواص» أن سائر بمعنى: باقي. ينظر: «درة الغواص في أوهام الخواص» (ص: 


.)٠ 
وهو مختار صاحب «النهاية» (منه).‎ (0) 


بالألف واللام فقيل : حرف التعريف إما للعهدء ولا عهدّ ههناء أو للجنس 
وأدناه غير مراد؛ لأ أقلٌ من الذّرَةٍ لا يكونُ مُراداً. وكذلك أعلاه؛ لعدم تصوّر 
جميع النجاسات على بَدَنِ الإنسان. كذا في «الكفاية»'. ثم قال: قلتٌ: يصح 
أن يكون اللا لتعريف الحقيقة الممهودة في الذهن, ويندرج تحته القليل من 
الجاسةء والكثيرٌ منهاء وحكم الإزالة لا يختلف فيهماء فيكون المُعرْفْ هو 
الأليىَ بالمقام. 

= 0 1 3 لوو 1١‏ 4 ل 2 ع 

(ثم يتوضا وضو ءَه للصلاة إلا رجليه) استثناء متصل . 

(ثم يُفيض الماءَ على رأسوء وسائر جسده ثلاثاًء ثم بتنخى عن ذلك المكان 
َيَغْسِلَ رجليه) هكذا حَكَتْ مَيمونةٌ زوجةٌ رسول الله يل بنث الحارث» خالة 
عبد الله بنِ عباس اغتسال رسولٍ الله 03956 , 


قالوا: الو ف ضِعٌ الغسل مَجْمَعَ الماءِ المُستعمّلء حتى لو كان 
على لوح لا + 


(وليسَ على المرأة أن : تنقُضَ صفائرها في العُسل) ولا بها في الأصحٌ 
eS‏ 3 عن الرّجُل؛ لوجوب نقض ضفيرته 
وتخصيصن الشیء فى الروايةيدل على فى ما عدا بالاتقاق» بخلاف المنصوص؛ 
د قیھا" لا یدل على تفى ما داه د 

(والمعاني الموجبة للغسل: إنزالٌ المَنِيّ على وجه الدَفْق والشّهوةٍ من الرّجل 


:١( هو لإسماعيل بن الحسين بن عبد الله أبي القاسم. «الجواهر المضية في طبقات الحنفية»‎ )١( 
.)١11/ 

(۲) «صحيح البخاري» ١(‏ : 59) باب الوضوء قبل الغسل» رقم: : ۹, و#صحيح مسلم» ‏ دار 
الجيل :١(‏ 17/4) باب صفة غسل الجنابة» رقم: ۳۷. 

(۳) كذا في (س). ولعلها: «نفيها». 


ال اليلق سسس op‏ 


والمرأة)''" حالة لو والبقظة؛ هذا عندن)) وآ“ الشافعيٌ رحمه اله فقد 
أوجت مل بخروج الا 
والتقاؤهما کنا عن ع (من غير) اشتر اط (إنز 5 ۳ ا 

(والحيض) بالنصّ (والنْفاس) بالإجماع. 

(وسَنّ رسول الله ية الغْسَلَ للجُمعة) أي: لصلاة الجمعة على الأصخ إليه 
ذهب أبو يوسف؛ لأنها مؤذاة بِجَمْع عظيم» فلها من الفضيلة ما ليس لغيرهاء وعند 
العسن بن زياد'") لليوم؛ إظهاراً لفضله؛ لقوله :سيد الأيام يوم الجمْعة”" 
حتى إن من اسل يوم مَ الجمعة فأحدّتٌ. وصلى الجمعة بوضوعء کت شا 


)١(‏ قال فى «الجوهرة النيرة على مختصر القدورى» (1: :)١١‏ هذه المعاني موجبة للجناية لا 
الل على الس اها تقض نكف درجي وإنما سبب وجوب الغسل: إرادة الصلاة» 
أو إرادة ما لا يحل فعله مع الجنابة» وأما هذه التي ذكرها الشيخ فشروط وليست بأسباب. 

(۲) هذا بإطلاقه لا يستقيم إلا على قول أبي يوسف؛ لأنه يشترط لوجوب الغسل ذلك» وأما على 
قولهما فلا يستقيم؛ لأنهما جعلا سبب الغسل خروجه عن شهوة:» ولم يجعلا الدفق شرطأء 
حتى إنه إذا انفصل عن مكانه بشهوة» وخرج من غير دفق وشهوة وجب الغسل عندهماء وعنده 
يشترط الشهوة أيضاً عند خروجه. ينظر: «الجوهرة النيرة على مختصر القدوري» .)١١:1(‏ 

() في (ز) زيادة: «اعند». 

)٤(‏ «رحمه الله» ليست فى (س). 

(5) #الوسيط في المذهب» (841:1). 

)١(‏ الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفيء أبو علي» قاضء فقيه» من أصحاب أبي حنيفة» أخذ عنه 
وسمع منه» وكان عالما بمذهبه بال رأي» ولي القضاء بالكوفة سنة (144ه) ثم استعقى عن 
وكان محبّاً للسنة وأتباعهاء يقظأ فطنا فقيهاً نبيهاً. قال يحيى بن آدم: ما رأيت أفقه من الحسن بن 
زياد. توفي رحمه الله سنة (4 ٠١‏ ه). ينظر: «الأعلام» للزركلي (۲: :)١141‏ و«الجواهر المضية 
في طبقات الحنفية» (1: »)١49‏ و«الفوائد البهية» (ص: .)٠١٤‏ 

(۷) اسئن ابن ماجه) (۲: 188). 


CF‏ مع میم ت و د 


لسن عند الحسنء » وعند أبي يوسفت لاء ولو اغتسل قبل الصّبح وصلى الجمعة 
بهء نال فضل المُسل عند أبي يوسف» وعند الحسن لا. 


(والعيدين) هما بمنزلة الجمعة من حيث الاجتماع. 


(والإحرام» وعرفة. وليس في المَذي) الجوهري: المَذيْ بللّسكين: ما يخزخ 
عند الملاعبة والتقبيل”" (والوّذي) الجرهري: الوَذيُ باللسكين: ما يخر بعد 
البول» وكذلك الوّدىٌ بالتشديد”) لكايه وفيهما الوضوءَ) لا يُقال: قد عرقت 
وجوبٌ الوضوء بالوجوب في السَبيلَين؛ ؛ لأن ذلك بيانٌّ ضمنيٌء وهذا قَضديٌٍ أو 
تأكيدٌ كما في قوله تعالى: < مد صَلواْ وما كوا مهْتَدِسِتَ € [الأنعام: »]15١‏ 
ولما كانا مشابهّين للمَنيّء ولا يوجبان الغسل» مت الحاجةً إلى الذكرء فذكرّهما. 

(والطهارة من الأحداث جائزةٌ ة بماءِ السَّماءِ) كالمَطرء > وماءِ الثلج المتقاطر, 
بخلاني ما إذا لم يكن ذائباء ولم يتقاطز؛ فإنّه لا يجوز الوضوء به (والأوديق والمُبونء 
والآبارء والبحار. ولا يجورٌ ر الطهارة بما اعتصر) القضرٍ دزق الك لأنه ليس 
بماء حقيقةً» وفيه إشارةٌ إلى جواز التوضّؤ بماء خرج بن بنفْسِهِ من غير علاج» كالماء 
الذي يط من الكَرْمٍ (من الشّجرِء والَمَِِ ولا بماءِ عَلَبَ عليه غير فأخرجه عن 
طَبْع الماءِ؛ كالأشربةء والجَلَّء وماءِ الباقلاء) إن شدّدت الام قَصَرتَء وإن خَففتَ 
مددَّتَ (والمَرَق» وماءِ الزَّردَّج؟) هو ما يخرجٌ من العُصْمْر المنقوع» فيُطرحٌ ولا 
يُصبغ به والصحيح: أنه بمنزلةٍ ماء الرٌعفران"» فبجوزٌ به الوضوءٌ على ما اختارة 
الإمامُ السَّرَحْسِئُ"» والناطفی)» لكن المُْصَنف أجراه مُجرى المَرَقِء فلا يجوز به. 


.)٠٠۲١ «صحاح الجوهري؛ (ص: 5450). (") «صحاح الجوهري» (ص:‎ )١( 

(۳) في (ز) زيادة: اللمتوضىع». )2( في (ز) زيادة: «وماء الورد». 

(5) «المغرب في ترتيب المعرب» (ص: .)۲٠۷‏ 

.)١۳۳ :۲( الزعفران: صبغ» وهو من الطيب. «العين»‎ )١( 

(۷) لم أعثر عليه في «المبسوط» المطبوع» والله تعالى أعلم. 

(۸) أحمد بن محمد بن عمر أبو العباس الناطفي» ذكره صاحب «الهداية» فى الطهارة بلفظ: = 


(ويجورٌ الطهارةٌ بماءٍ خالَطَهُ شيءٌ فغيّرَ أحَدَ أوصافه) أي: طعمَهُ ر لون 
أو ريحَةُ (كماءِ المذ) أي: اليل 0 الماءِ الذي يِحتَلِطٌ به الأممنان والصابون 
والرَعْمَرانَ) وما أشبة ذلك حلاف للشافعئ''". 

(وکل ماء) المرادٌُ: الدائمُ الذي لم يكن عشراً في عشر (ولّعت فيه نجاسة. 
لم ير الوضوءٌ به قليلاً كانت) النجاسة (أو كثيراً) وتذكير «القليل؟ و«الكثير» 
لكود نهما مُلحَقِينِ بفْعيلٍ بمعنى مَفعو ل؛ (لأنَ النبي لا أمرَ بحفظ الماء [الذائم]'' من 
النْجاسة فقال: ١لا‏ يَبِولَنٌ أحَدُ حَدُكُمْ في الماءِ الذائم» ولا يَفْتَسلَنّ فيه منّ الجنابة»)7". 


وجه اكك بهذا الحديث: أن مُطلَقَّ التي یو چب ي التحريم [أو ال 
وفساد الفعلٍ شرعاًء ولا قصل في الحديث بين دائم ودائم» فهو على العموم إلا 
أن يصيرٌ في حُكم الجاري» كالبحر. 

(وقال َة : «إذا اسْتَيْقَظ أحَدُكُمْ من مَنامه فلا E.‏ يده في الإناء حتى 
يَعْسِلّها ثلاثاً؛ فإنَهُ لا دري أينَّ انث يَدُة))2. 


وجه التمكلق: آنه نه عن الس على وجه التأكيد» والنهخ العاري عن 
التأكيدٍ يقتضي التحريمَ» فهذا أولى. 
(وأمَا الماءٌ الجاري) وهو ما يذهب يبن والأصحٌ: أنه ما يعُدَّه الإنسان 


= الناطفي أحد الفقهاء الكبار» وأحد أصحاب الواقعات والنوازل. ومن تصانيفه: «الأجناس)»ء 
و«الفروق» فى مجلد. و«الواقعات» فى مجلد» توفى سنة (45 4 ه). ينظر: «الجواهر المضية 
ا ا للد 

.)15 :١( «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع»‎ )١( 

(۲) سقطت من (س). 

(۳) «صحيح البخاري» :١(‏ لا)؛ باب البول في الماء الدائم» رقم: ۹ واصحيح مسلم» (۱: 
)٥‏ باب البول في الماء الدائم» رقم: 16. 

(4) سقطت من (س). وينظر: «فصول البدائع في أصول الشرائع» (؟: 7؟), 

(0) مر تخريجه. 


of‏ رست 


جارياً (إذا وفعت فيه نجاسةٌ جار الوضوءٌ منه. إذا لم يُرَ لها آثڙ) وهو طَعْمٌ أو 
َون أو ريح م (لأنها لات عو تَسْتَقَرٌ مع جريانٍ الماء. والغديه) الجوهريٌ: لغيه ]00 

القَطْعةٌ من الماء يُعْادِرُها اليل وهو فَعيلٌ بمعنى فاعل؛ لأنه يَغْدِرُ بأهله. أي: 

يفطم عند شدَةٍ الحاجة إليه”" (العظيمٌ الذي لا ي يتحدك أحدٌ طرفيه) 3 لا يتحدك 
[أحدُ طرقيه]”" بالارتفاع والانخفاض ساعة تحريكه (بتحريك الطَرَفٍ الآخرء 
إذا وفعت [فيه]©» نجاسةٌ في أحدٍ جانبّيه جار الوضوءٌ من الجانب الآخر) 
أشارٌ به إلى أنه يتتَجَّمنُ موضمٌ الوقوع (لأنَّ الظاهرّ أنَّ النّجاسة لا تَصِلُ إليه. 
وموتٌ ما ليس له نفس سائلةٌ) أي: دم سائلٌ (إذا ماك“ في الماء) [مُتعلّقْ]© 
بالموت» وهذا القيدٌ بناءً على الأكثر؛ إذ الحُكمٌ فيما مات في الخارج ثم ألقيّ في 
الماءِ كذلك في الصحيح؛ لأنَّ المُنِجّسَ وهو الدّمُ معدومٌ (لا يُنَحّسُّةُ) وإن كان 
الماءٌ قليلاً؛ للحديث: #موتٌ ما | ليسن له له نفس سائلة في الماء لا e:‏ الما“ 
خلافاً للشافع ^ (كالبَقٌ والباب» والرَّنابير *)) جه للأنّ فيه أنواعاً شي 
(والعقارب” 3 وموث ما یمیش في الماء فيه) والمراڈ ما يكونٌ فيه ولد ومثواء 
۴ الماء؛ إذ مائيُ المعاش دون مائيٌ المَوَلِدِ [يُفِسِدٌَةُ] 0" (لا يُفِسِده) لعدم””" 
الدم؛ لأنَّ الّمَويّ لا يسكن في الماءء لأنَّ الماءَ يختُّقُه ولما كان الموثٌ في 
المسألة الأولى في غير مَعْدِنِهِ وكان ذلك موهماً لنجيس» ناست نفيّه» فقال: 


(۱) سقطت من (ز). (۲) (صحاح الجوهري» (ص: .)۷٦٦‏ 
(۳) سقطت من (س). (6) زائدة في (ز). 
)٥(‏ «إذا مات» ليست في (س). (1) في (س): «يتعلق». 


(۷) «السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي» :١(‏ "). 

(8) «الأم» للشافعي (۱۸:۱). 

(1) في (س): «زنابين» كذا. 

)٠١(‏ في (ز) زيادة: «والجراد وما أشبه ذلك). 

)١١(‏ في (س): «مفسده». )١١(‏ في (ز): العدمها. 


لا يتسه ببخلاف هذه الثانية؛ إذ الحوث في غيب فلا کر ست ننجشه بواسطة 
الضرورةء لكن احتُمل عير صفة الماء فتفاهُ بفوله: «لا يُفْسِدُة (كالسْمَكِ. 
والضَفْدَع [والسّرَطان]”') بحرا أو بِرْياء وقيل: البريٌ مُفسدٌء والأول أصحٌ. 

(والماءٌ المُستعملٌ لا يجورٌ استعمالة في طهارة الأحداث)؛ لاله لَجس 
عندنا"» وفي متن «الكنز»: طاهدٌ لا مُطَوُد9). 

(والمستغمل: کل ما ایا الشف أو استُعملٌ في البَدنِ على وجه القربة) 
. ثم الصحيح: كونه مستعمَلاً عند زوالهِ عن العُضوء والاجتماعٌ في مكانٍ ليس بشرط 

قال في «الفتاوى الظّهيرية»(“ : اتفقّ علماؤنا أنَّ الماءَ الذي تأدّتْ به القُربةٌ ما دام 
يتردَّدُ في العُضو ولم يرايل ليس بمُستعمَل» وإذا زايل العضوَّ ولم صل إلى الأرض. 
ولا إلى موضع يستقٌ فيه» بل هو في الهواٍء قال عام العلماء : هو مُستعمَلٌ» حتى 
إذا نركَ على عضو إنسانٍ وجرى فيه لم يَصِرْ متوضتاً. 

وقال و صل الك ويد شرل أيدات العشرة شهار إن الا لا 
يم سسا ما لم ی فى كان من الأرضر» ارز 


)١(‏ في (ز): «يوهم». (۲) سقطت من (س). 

(۳) قال في «الجوهرة النيرة على مختصر القدوري» :)٠١:۱(‏ ويُكرّه شربه» واختُّلف في صفته» فروى 
الحسن عن أبي حنيفة أنه نجس نجاسة غليظة» حتى لو أصاب الثوب منه أكثر من قدر الدرهم منع 
الصلاة» وهذا بعيد جدَأً؛ لأن الثياب لا يمكن حفظها من يسيره» ولا يمكن التحرز عنه» وروى أبو 
يوسف عن أبي حنيفة: أنه نجس نجاسة مخففة كبول ما يؤكل لحمه» وبه أخذ مشايخ بلخ» وروى 
مشايخ العراق» وسواء في ذلك كان المتوضئ طاهراً أو مُحدثاً في كونه مستعملاً. 

.)٠٤١ «كنز الدقائق» (ص:‎ )٤( 

(5) هي لمحمد بن أحمد بن عمر البخاري» أبي بكرء ظهير الدين» توفي سنة (4١1ه).‏ «الأعلام» 
للزركلي (9: ١‏ 

)١(‏ قال صاحب «الجواهر المضية»: ذكر شمس الأئمة في «مبسوطه" الغزالي وأبا سهل الفرضيء 
سمعت بعض مشايخنا يقول: هو أبو سهل الزجاجي» تارة يذكره بالغزالي» وتارة بالفرضي. = 
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(وکل إهاب) أي: : جلي غير مذبوغ (دُبعَ فقد طَهُر)؛ للحديث المشهور"“ 
(وجارْت الصّلاةٌ فيه) ويدخل في ذلك جلد الكلب. خلافاً للشافعيّ ۾" وجلدٌ 
اميد خلافاً مالك (والوضوءٌ منه إلا جلد الخنزير) لنجاسَتِه (لوالآممي) 
لكرامتِهء ثم التقديم دليلٌ التعظيم في موضع التعظيم؛ كقوله تعالى: : «وَاَلسَدِيعُونَ 
لفون # أَوْلهِكَ الْمَعروُنَ 4 [الواقعة: ۱۰ موا راتاق وضع اماق اللي 
تأخيرو؛ كقوله تعالى: < َرَت صَوْهعٌ وي ولت رسج € الحح: .]٠٠‏ 

(وشَّعرٌ المَيْنيَ وعَظمُهاء وقَرْنْها طاهدٌ) عندنا 0 للشافعي“» وهنا 
الاختلاف بناء على أن لا حياة للشّعرِ والعَظم عندناء فلا يَحُل الموث» فلا يج 
وعندّه فيهما حياة» وعند مالك في العَظم حياةٌ دون الشّعرٍ. 

وفي السَنّ بين العلماء ء كلامٌ) أنه عَظْمٌّ ا E‏ 
لا دت في البّدن بعد الولادةي وفي الْعصَبٍ روايتان؛ في إحدى الرّوايتين 
فد لمافيه سی الح کے و ی بارت وعلى ظاهر المذهب - وهو 
الصحيح - لا خلاف في السّنّ بين علمائنا أنه طاهرٌ. 


= وتارة بالزجاجي» وأما نسبته إلى الرّجاجي فذكر السمعاني الرُجاجي بضم الزاي» والرّجاجي 
بفتح الزاي وذكر النسبة الأولى إلى عمل الزجاج» والثانية اشتهر بها أبو إسحاق التحوي» 
ولا أدري أبو سهل من أي النسبتين» غير أني رأيت في نسخة عتيقة من الطبقات لأبي إسحاق 
الشيرازي مضبوطاً. انظر: «الجواهر المضية» (ص: .)٤١٥١‏ 

)۱۹۲ :۱( وهو قول النبي 5 وا مسي . صحیح مسلم» دار الجيل‎ )١( 
٠ باب إذا دُبغ الإهاب فقد طهر رقم:‎ 

(۲) «الأم» للشافعي (۲۲:۱). 

(7) «الكافي في فقه أهل المدينة» (1: .)١517‏ 

(4) «الأم» للشافعي :١(‏ 77). 

(5) يطلق هذا اللفظ على الأئمة الثلاثة؛ وهم: أبو حنيفة» وأبو يوسف» ومحمد رحمهم الله تعالى. 
ينظر: «رسائل ابن عابدين؛ .)١594 :١(‏ و«الطريقة الواضحة؛» لابن حمزة (ص: 515): 
و«المذهب الحنفي» (۱: 1117). 
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(وإذا وقّعت في البثر نجاسةٌ نَرّحت) أي: البئزء والمرا: الما إطلاقاً لاسم 
المحلّ على الحال؛ كما يقال: جرى النهد؛ وسال الميزاب (وكان نَرْح ما فيها من الماءِ 
طهارة لها) على هذا وقمَ إجماعٌ الصحابة والتابعينَ رضوانُ الله تعالى عليهم أجمعينَ. 

(فإن مانت فيها فأرةٌ) بالهمزة (أو مُضفورة) الأولى نَرِكُ التاء» قال في 
«الصحاح؛: العُصفْورُ طائد والأنثى عُصفورةٌ"' (أو صَعْوةٌ) وجمغة: صَغْقٌ 
وصعاءً؛ صِغارٌ الحَصافير (أو سودانيّةٌ) قيل: طويرةٌ طويلةٌ الدب على قذر قبضة 
الكفٌ. وقيل: وقد يُسمّى الععصفورٌ الأسودٌ الذي يأكلٌ العنتِ والجرادّ (أو سام 
أبْرَصُ) من كبار الوَرّغ (تُزح منها ما بين عشرينَ دلواً إلى ثلاثينَ) فالعشرونَ بطريق 
الإيجاب» والثلاثونَ بطريق الاستحباب. 

قيل: هذا في الفأرةٍ الواحدة» وكذلك [إلى]“ الأربع» وإن كانت خمسايُنْرَح 
منها أربعونَ دلواً إلى التسعين» وإن كانت عشراً فالجميعٌ ير رَح كذا في «الفتاوى 
الظهيريّة) ا ضع اصن وسكونهاء هو القَذْرُ (كبر التي وصِغْرِه. ٠‏ وإن 
مانت يها امک أو وجعاحة أو سنّورٌ) واحد السّنانيرء وهو الهرةٌ (نْزْحَ منها ما 

بين ريغي دلوا إلى سفية) دلر ا٠‏ 

(وإن ماتت فيها كلبٌء أو شاة أو دابَةٌ أو آدمىٌ ذ ع جميعٌ م ما فيها من الماء 
إن أنكَنَ) روي أن زنجياً مات في بئر زمزم فأمرَ رسول الله ا رجه ونح 
الماءُ كلّه9). 

ولو استُخرج الواقمٌ حيّا في الوجوه كلّهاء لا يجبُ نَرْحُ شيءٍ إذا لم يُصِب 
فَمُهُ الما كذا في «الجامع الصغير»©. 


)20 «الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» (؟: .)۷٠١‏ 

(۲) سقطت من (س). (۳) «دلوا» ليست في (س). 

(:) المروي هو عن ابن عباس رضي الله عنه مرسلا. ينظر: «نصب الراية» (1: .)٠١١‏ 

(5) لم أعثر عليه في «الجامع الصغير»» وبالاستقراء يبدو أن الكثير من إحالاته على «الجامع 
الصغير» هي على أحد شروحه. والله أعلم. 0 


0 Oy 

(وإذاانتمّحَ الحبوان فبهاء أو تقح اوسني ا 
لأنَ النّجاسةً فاضت إلى كل الماء. 

(وعدد الدّلاء ) الجوهري! الدّلوٌ: والحدة الدّلاء التي يستقى بهاء 
الدَلاءٌ بالفتح» الواحدة: E‏ وجمع ادلو في اقل العدد: اذل على أَفْعْلء قلبت 
الواو ياءً لوقوعها طرفاً بعد ضمَةء والكثيئ: دلاءٌ ودل على فعولٍ”" (يُعتبَرٌ بالدّلو 
الوَسَطٍ المُستعمّل للآبار في البلدانء فإن نرح منها بدَلْوِ عظيم قَدرَ ما يَسَعُ فيه من 
اللو الوَسَطٍِ احدّست به؟ [جاز]9') وذلك ظاهرٌ. 

(وإن كانت البئرٌ مَعيناً لا نْرَح) أي : لا يمكنٌ إخراجٌ ما فيها (ووجَب نرح ما 
فيها) من الماءِ كله كما في بعض الصّورٍ المذكورة (أخرّجوا منها مقدارَ ما كان 
فيها من الماءِ) أي: أخرّجوا مقدارٌَ الماءِ زمان دقوع اللجاسةء وفي (کان) إشارة 
إليه» والأصح في ذلك أن يُوْخَدٌَ بقولٍ رجُلين لهما بَصارة في الماءٍ. 

(وقد رويّ عن محمد بن الحسن أنه قال: د ا نرح منها [ما بين]*" متي دلو إلى 
ثلاث مئة) هذا بناءً على كثرة الماءِ في آبار بغدادء والمروي عن أبى سف رضى 
الله عنه: إذا نزح [منها]» مِعةٌ دلو يكفي» فهو بناءً على آبار الكوفة؛ لقَلَةِ الماءِ فيها. 

(وإذا وج في البئر فأرة أو [مَيَْة]» غيدهاء لايُدرى متى وفَّعَت» ولم تَنْتَفخْ 
ولم تَتَقَسَّحْ) أعادوا صلاخ بو وليلة» إذا كانوا تَوَضُوُوا منهاء» وغسّلوا كل شيءِ 
أصابَةُ ماؤها) [و]" لما كان عدَ E‏ 
بيوم وليلة؛ لأنّ ما دونَ ذلكَ ساعاتٌ لا يمكنُ ضبطّها 


= «الجامع الصغير؛ لمحمد بن الحسن بن فرقد» من موالي بني شيبان» أبي عبد الله (11١184-1١ه).‏ 
«الفوائد البهية» (ص: ۲۹۸)ء و«هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» (۳: 8). 

)١(‏ «صحاح الجوهري» (ص: ۲۳۳۸ ۔۲۳۳۹). 

(۲) سقطت من (س). (۳) سقطت من (س). 

)٤(‏ سقطت من (ز). )٥(‏ سقطت من (س). 

(7) سقطت من (ز). 
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(وإن كانتث) الفأرة الوافعةٌ. وكذا غيرْها (فد افخ أو نَفَْسَخَسْ. أعادوا 
صلاة ثلائة أيام ولباليها في قول أبي حنيفةً رحمه الله0))؛ لان الانتفاخ دليل 
القادُم» فَقَدَّرَ بالثلاث؛ لأنه أدنى جل د التفاذم» ألا تر أن من دفنَ قبل أن يصلى 
عليه يُصلَى على قَبرِهِ إلى ثلاث لة أيام» ولا يُصلى [على قبره]" بعد ذلك؟ والعلة 

ما قد عرفت (وقالا: ليس عليهم إعادةٌ شيي. حنى يتحقّقوا منى وقَعَت)! إذ اليقينْ 
طهارة البئرء فلا يُزال بالشك» كمّن رأى في ثوبه نجاسة ولا يدري متى أصابتة. 

(وسُوْرٌ الآدميّ) ولو جُنباًء أو حائضاًء أو كافراً» وكذا سور الفَرّس (وما يُؤكل 
تحئةطاعة) إلا في حال شرب انکر جات تیو 1 

(وسُوْرٌ الكلب, والخنزيرء وسباع البهائم نَجِمن) خلافاً للشافعيّ رحمه الله 
فيما سوى الكلب والخنزير. 

(وسُوْرٌ الهرَةٍء والدّجاجة المُخَلَاة' وسباع الطيرء وما بسكن في البيوت مثل: 
الحبة والفأرة؛ مكروة) أمَا كراهةٌ سؤر الهرّة» فروايةٌ «الجامع الصغير»*. وقال 
في الصلاة: حب إِليّ أن يتوضّأ بغيره» ولم يذكر الكراهة. 

ع وجا ا ع E‏ 
وشربث من إِناءِ على قورها يت : تجسن الماءٌ بلا خلافء وإن مَكَنْتُ ساعد لا 


ثم قال الطحاوئ: عله كراهة سؤرە: را تلحيوة)» وعلى هذا هو إلى 


التحريم أقربُ. 
(۳) «رحمه الله» ليست في (س). (4) «المجموع شرح المهذب» .)١۷١ :١(‏ 


(5) «الجامع الصغير» (ص:۸). 

.)١15 و«المختصر' (ص:‎ »)۲١ :1( «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
والطحاوي: هو أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزديّ الطحاوي» أبو جعفرء فقيه انتهت‎ 
= إليه رئاسة الحنفية بمصرء ولد ونشأ في (طحا) من صعيد مصر سنة (۲۳۹ه)ء وتفقه على‎ 


وقال الكرخيك''': عدم تحاميها الجيّفتء وعلى هذا كراهة النَّنْزِيه وهو 
الس وأقربُ إلى موافقةٍ الأئرء فعلى هذا لو عَلِمَ أنها لم تأكلٍ الجيفت» لا يكوه 
التوضؤٌ بسؤره. 


وبهذا تبيّنَ جَهِلُ العوامٌ في ترك السَئور يدخلٌ في لحافهم فيَلْحَسْهُم م 
باوت ذلك الموضع» وذلك مكروة» ولا يُصلي قبل الغَسْلِء وكذلك يضعون 
القمة بين يديه فبأكلٌ بعضّها يع البعض. ثم يأكله الجاهلٌ ويظنّه من إكرام 
الحُبز» وهو مكروةٌ. 

وأمَا سُوْر الدّجاجة إن تناولت قَذَّراً وشربت الماءً» فهو تَجِمنٌء وإن كانت 
محبوسة بحيب لا يَصِلّ منقارها إلى ما تحت قدمّيها [فطاهر]"» وإن كانت 
مُخلاة كرة؛ لتوهُم النّجِاسة ولم يكن نجساً بالشكٌ. 


وأمَا سُوْرُ سباع الطير» فمكروةٌ أيضاً؛ لأنَّ الطّير يشرب بالمنقار» وهو عَظَمٌ 
جات طالءف لک شلوله الت فال فرذت الى اسا 


وأمَا ؤر سَواكن البيوتِ فمَكروهٌ قطعاً؛ لأنّ حُرمة اللحم أوجبث تجاسة 
الشؤر إلا آنها سَقَطَت النّجاسةٌ بعلّة الطواف» فبقيت الكراهة. 


= مذهب الشافعيْ» ثم تحول حنفياً» وهو ابن أخت المزني» من تصانيفه: شرح معاني الآثار»» 
و«بيان السنة»» و«الشفعة»» و«المحاضر والسجلات»» و«مشكل الآثار»» و«أحكام القرآن» 
و«المختصرا» و«الاختلاف بين الفقهاء»» و«مغاني الأخيار في أسماء الرجال»» و«معاني الآثار»» 
و«مناقب أبي حنيفة». توفي بالقاهرة سنة (۸۳ه). ينظر: #الأعلام» للزركلي (07:1؟). 

)١(‏ عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم الكرخي» أبو الحسن (70؟40-1" ه) فقيهء انتهت إليه 
رئاسة الحنفية بالعراق» مولده في الكرخ» ووفاته ببغداد» له رسالة في الأصول التي عليها مدار 
فروع الحنفية» و «شرح الجامع الصغير»؛ واشرح الجامع الكبير » و«المختصر في فروع الحنفية». 
«الأعلام؛ للزركلي :٤(‏ ۱۹۳)» و«كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» (۲: 1514). 

(۲) في (س): «فظاهر». 


واعلخ أنه إِنْما يُكرهُ التوضؤ بالشؤر المَكروه عند وجود الماء المُطليء أمَا 

(وسُوْرٌ الجمار والبَغْل مَشكوكٌ فيهما)؛ لأنْ اعتباره بلخمه يوجبُ نجاسَتَة 
واعتبارّه بِعَرَقَهِ ار شهار لأنه َة كانَ يركب الجمارٌ مُعْرَوريا" والحَرُ 
حر التّهامة» والتُفَلُ مَل النبوةء فالظاهرٌ أنه يَعْرَقْ ويْصيبُ ثوبه هة ثم يُصلي 
فیه» فقلنا باه مشكولٌ (فإن لم جذ غيرَهُماءٍ توضّأ بهما وَيَمّمَ) أي: يَجِمَعٌ بينّهما 
(وبأيهما بَدَأْ جارً). 

[و]”" قال َر لا يجو تقديم النَّهُمِ حتى يصيرَ عادماً للماءِ. 

ولماء أن سُوْرَ الجمار إن كان تجساً فلا يَضِدٌ التيمّمْء وإن كان طاهراً فَالتيمُمْ 
ضائعٌ» والله أعلم. 


* 
% 
2 


.)"١5 أي: لا سرج عليه. ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» (ص:‎ )١( 
سة سقطت من (ز).‎ )۲( 


البابُ: النُوعٌ» قال : «مَنْ خَرَجَ يَطْلْبُ باباً مِنَ العلّم»7" أي: نوعاً. 

موا ايده أي: اماه ركني لوثم الحَدَث؟؛ لأنّ ما دون ذلك وجوده 
وعَدَمَُه سبّان؛ إِذْ لا يشت فيه استاس الفلا فلح بالعدّم (وهو مسافرٌء إن“ 
كان خارجَ الوضر) وإن لم يكن مسافرا بيت وبين الِضرٍ نحو ميل أو أكثر”) 
الما“ ثُلثُ المَرْسَخْ» وهو اثنا عشرَ ألف حُطوةٍء فيكون أربعة آلف طرق كل 
خطوة و ذِراعٌ ونصففٌ بذراع العامّةٍ rr‏ 

(أو كان يَجِدُ الماءً» إلا آنه مريضٌء فخاف إِنِ استعمّلَ الماءَ اشد مَرَضْهُ). 
ولا يُعتِرٌ خوف الب عندناء خلافاً للشافعيٌ رَحِمَهُ الله0*. 

(أوخاف الجُنْب إِنِ اعغْتَسَلَ بالماء أن يله البرك أُويُمْر ضَّهُ؛ فإنه يتيمَمُ بالصَّعِيدِ) 
قال قاضي خان”: الجَنْبُ الصحيحٌ في المضر إذا حاف الهلاكَ من الاغتسال يُباحُ 


.)۷٤ :۲( «أمالي ابن بشران»‎ )١( 

(۲) في (س): «أو» بدل «إن». 

(۳) قوله: «أو أكثر؛ ليست من المتن في (س)» بل من الشرح. 

(5) الميل: بالكسر جمع أميال: مقدار مد البصر» الميل الشرعي الهاشمي ألف باع» والباع قدر مد 
اليدين = ۰ ۰ ذراع = ۱۸٤۸‏ متراً. «معجم لغة الفقهاء» (ص: (f‏ 

.)059:1( «الأم» للشافعي‎ )٥( 

() حسن بن متضور فق أبن ي القاسم محمود بن عبد العزيز» فخر الدين» المعروف بقاضي خان 
الأوزجندي الفرغاني له: «الفتاوى» ثلاثة أجزاء» و«الأمالي»؛ و«الواقعات»؛ و«المحاضرا» واشرح 
الزيادات»؛ و«شرح الجامع الصغير»؛ و«شرح أدب القضاء» للخصاف» وغير ذلك. والأوزجندي: 
نسبة إلى أوزجند. بنواحي أصبهان» قرب فرغانة. ينظر: «الأعلام' للزركلي (۲: 5 77). 


اق ان س س ت پو ت ت 


له التيمُمُ [في قول أبي حنيفة» والمسافرٌ إذا حاف الهلاكَ من الاغتسال جار له 
التيمُم]" في قولهم» وأمًا المُحْدِثُ إذا حاف الهلاكَ منّ التوضؤ؛ اختلفوا فيه على 
قول أبي حنيفة» والصحيح: أنه لا باح له التيمُم. 

(والَيمُ ضَربتان» فيه إشارة إلى أن من صرب يديه على الأرض الُم 
فقبل أن يمسخ بهما وجه ادت ثم مسح بهما وجهه؛ لا يجوز كما لوحصّل 
اعد ا وقيل: يجوز كمّن ملاً كيه ماءً للوضوء ثم أحدّت» 
ثم استعمّله؛ انه يجور زُ(يمسحٌ بإحداهما9) وجهه» وبالأخريورية به يديه إلى المزفقين) 
قياساً على الوضوءٍ. 

(والتيمُمُ فى الجنابة والحدّث سواءً) عند أصحابناء وعليه العلماءً» وكذا 
الحَيضٌ والتفاس» وعند بعض الناس: لا يتيمَمْ م الجّنتك والحائفي والنفساف 
والمسألةٌ مُختلفٌ فيها بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين” » فمنهم من جوز 
ومنهم من لم يَجوّز. 

(ويجوز التيمّمُ عند أبي حنيفة ومحمدٍ بكلّ ما كان من جنس الأرض) قيل: 
كل ما يحترقٌ ويصيرٌ رماداً كالشجرء أو يَنْطَبِعٌ ويَلِينُ كالحديدِء فليس من جنس 
الأرضء وما عدا ذلك من جنس الأرض (كالثراب» والرَّمْلِ والحَجّر) ولو بلا 
تفع ذ لو كان صخراً لا ترات عليه وضرب المتيمٌمُ يده عليه ومسح» لكان 
طهورَه عندنا (والحص. والنورة) همز واو النورة طا كذا في «المُغرب»* 
(والكخل. والرّزنيخ . وقال أبو يوسفت: ليجو إلا بالشراب والرّمْلِ خاصّةً) وعند 


)١(‏ سقطت من (ز). 

(۲) رسمت فى (س): «بإحديهما». 

(6) قرضي الله عنهم أجمعينٌ) ليست في (س). 
)٤(‏ أي: فار 

(5) «المغرب في ترتيب المعرب» (۲: .)١۳۲‏ 


الشافعي: لا يجوز إلا بالتراب خاضة. 

وال رضن في اقیشم) حلاف فوشتب في الوضوه. وگن لبف 
كل ما بض الوضوة)؛ ؛ لأنّه خَلّفتٌ عنه (وينقضُهُ أيضاً رؤيةٌ الماء إذا قَدَرَ على 
استعماله)» فَإِدًا قَدَرَ على الماء ولم يتوضأء ثم عدم أعادَ التِيمُم. 

(ولا جور التَّيمُمُ إلا بصعي طاهر)؛ لأنَّ الصَّيتِ أريد به الطاهرٌ في قوله 
تعالی: ممما ليها ل صصِيدًا طِيّمًا © [المائدة: :1[ 

(وَيُستّحبٌ لمن لم يد الماءَ في اَل الوقتِ» وهو يرجو أن يَجدَهُ في آخر 
الوقت» أن يوْخَرَ الصلاة إلى آخر الوقت. فإن وجد الماء توضا وإلايَكَّمَ 4( وصلى 
(ويْصلَي تيمم ما شاءَ من الفرائض والثُواِلٍ) وقال الشافعي: يِه لكل فرض؛ 
لأنه طهارة ضروريَةٌ م 

قد ارات بد الماءِ بالنصّ» فيثيْتٌ له حُكمٌ الأصلء رکه أنه طهارة 
مُطلقَهٌ غير ضروريّة. 

(ويجورٌ التيمُمٌ للصّحبحٍ في المِضْرٍ إذا حَضّرت جنازة والوَّلِيُ غيرُة) قيّدَ 
بذلك إشارة إلى أنّه: لا يجوز للوليّ» هو الصحيحٌ (فخاف إِنِ اسْتَعَلَ بالطهارة أن 
تفوت الصلاةٌ) لتحمّتٍ العَجْرْ حيثٌ لا تُقضى (وكذلك مَن حَضَّرٌ العي فخاف إنٍ 
اشكَمَلَ بالوضوء أن فوته صلاةٌ العيده يتِيَمَمُ ويُصلَّي)؛ لأنّها لا تُعادُ. 

(وإن خاف من َه الجُمعةً إِنِ اشْتَمَلَ بالطهارة أن تَفوتّه صلاة الجمعة 
إن توًا لم تیم ولكنّه يتوضاً. فإن أدركَ الجُمعةَ صلاهاء وإلا صلى الظهر 
أربعاً)؛ لأنّها تفوت إلى حَلف وهو الظهرُء بخلافٍ العيدٍ (وكذلك إذا ضاق 
الوق فشي إن توضا فاك الوقت» لم يتيك ولكنه يتوضّأ ويصلَي ما فاته)؛ إذ 
الفواث إلى خَلِفء وهو القضاءً. 


.)14 :١( «الأم» للشافعي (77/:1). (۲) «الأم» للشافعي‎ )١( 


التص الحقّق ل 
لمق الماء) قي بالنسيانٍ؛ لان في الظّنِ لا يجو له اليم 
بالإجماع» ويعيد الصلاة (في رَحْلِِه فتيِمُمَ وصلى. ثم ذَّكَرَ الماة) في الوقتٍ أو 
5 و 1 3 0 

بعذه (لم يعد صلاته في قول أبي حنيفةً ومحمد رَحَمّهُ اة وقال أبو يوسفت: 
يُعِيدٌ)؛ لان [رَحْلَ المسافرٍ]”" لا يخلو عن الماءِ غالبا فكان عليه الطَلّث كما لو 
كان في العُمرانء أو صلى بالتيمُم وعلى ظهره قِربةٌ مء قد نَسيَهُ أو كان عالما 
بالماءِ وظنٌ أنه قد فَنيّ. 


سس تی وه 
(والمسافرٌ إذا 


لهما: أنه عاجرٌ عن استعمال الماء بأمر سماویّء كما لو كان على رأس بثر 
مُغطى» وهو لا يعلم به. 
(وليس على المُتيْمّم إذا لم يَقْلِثِ على ظنّه أن بقُربه ما أن يطلب الماءَ) 


هذا عندناء وعند الشاذ لا يجوز التِيمُمُ قبل الطلب في الفلوات”؛ لأنّ عدم 
الوجودٍ لا يكون بدونِ الطَلَّبء [قال الله تعالى: # قل لَه اچد مآ اوی إل حدما 4 
[الأنعام: 614٠‏ قلنا: قد يكون بدونٍ الطّلبٍ كالوجودٍ]9»» قال :من وَجَدَ لَقَطةَ 
رها“ فقد سمَّاهٌ: واجداً» وإن لم يوجّد منه الطَّلتُ. 


ا ع 


ع 


ا 


رہ و اول 71 2< [١‏ : 
(فإن قل على ظنه أن بِقَرْبهِ هناكَ مائ يَجْرْ له أن يتيمّمَ حتى يطلبّةُ) 
557 طبه قَدْرَ غَلُوة"2 لو ظنَّهِ قريباء وإِلّا فلا؛ كيلا ينقطع عن رُفقته. 
)١(‏ «رحمه الله" ليست في (س). 


(۲) في (س): «رجل بالمسافر». 
58 «الأم» للشافعي :١(‏ 55). والفلوات: جمع فلاة. 


() سقطت من (3). 
(5) «مسند أبي عوانة» ‏ الخضري :٤(‏ ۱۷۹)» و«السئن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي» 
157 


)١(‏ الغلوة: قدر رمية بسهم والغلوة: الغاية» وهي رمية سهم أبعد ما يقدر عليه» ويقال: هي قدر 
۰ فراع إلى 4٠١‏ ذراع» تساوي: ۰ 84 متراً. «معجم لغة الفقهاء؛ (ص: 4 77). 


5 0 1" 4 0100-1112 0ك 

(وإن كان مع رفيقه ماءٌ طلبّه منه قبل أن يتيمُم) قال بعض العلماء: إِنْما 
ييجبُ السؤالٌ في غير موضع عِرَةٍ الماءِء وقيل: إن غَلَبَ على ظنّه الإعطاء وجب 
السؤالُ» وإلَا فلا" (فإن مَنَعَهُ منهء تَيَمّمَ وصلّى) وقبل طبه جائ" أيضاًء خلافاً 
لهنها: 


ثم يستودعه إیاه» لیس ٻشيء؟ لأنه قادر على استعماله بالرجوع في الهبة (منه). 


الس وق سس ا كه 


باب المسح 


(المسح على الحُفين جائ بالسنة) المشهورة"“ (من كل حَدَث مو جيه“ 
الوضوء) أي: دون مَن عليه العْسلٌ؛ فإنَّ الجُْتَ إذا تيم ثم أحدَتٌ ومعه ماءٌ 
َدْرَ ما يَتوضٌأ به» فتوضًاً به ولبسن حُمیه» ثم مرّ بماء يكفيهِ للاغتسالٍ ولم يغتّسل» 
ومَضى حتى حَضَرتُ صلاة وعنده من الماءٍ قَدْر ما يتوضّأ به؛ تيمّمَ فإن أخدَتَ 
بعد ذلك يتوصّأً وينْزِعٌ حُميه؛ لأنّه لما مرّ بماءِ يكفيه للاغتسالٍ بعد لبس الخفٌ. 
عاد جُنباًء فيجبُ عليه تَرْعٌّ الحُمَينِ. 


(إذا لسن الحْمين على طهارة كاملة ثم أحدَتٌ فان كان مُقيما مسح يوماً 
وليلة) وعند مالك: لا يمسحٌ المُّقِيمُ (وإن كان مسافراًء مسح ثلاثة أيام ولياليها) 
وعند مالك: دة المح في حقّ المسافر غير مُق بل يمسَح عليهما كما شاء 
إذا لبِسَهُما على الطهارة 0 


(وايتداؤها عة عقيبَ الحَدَّث) عندنا» وعند الشافعيّ من وقت المشح» وعند 
مالك من وقت اسه 
دالت على الحُمَّينِ على ظاهرهما) وعند الشافعيٌ: المَسْحُ على ظاهر 


س 


لحف فرضٌ» وعلى باطنه سن“ (خُطوطا بالأصابع» بدا من رُؤوس الأصابع 


)١(‏ رد على من قال: ثبوته بالكتاب» وهو قراءة الجر في: (وأرجلكم) (منه). 
(۲) رسمها في (س): «من جبه» كذا. 

.)٠١ :١( و«الأم» للشافعي‎ »)١54 :1( «المدونة»‎ )( 

.)٠١ :١( و«الأم» للشافعي‎ .)١44 :١( «المدونة»‎ )( 

.)٤۷ :١( «الأم» للشافعي‎ )5( 


CS 


إلى السَاقٍ) والبدايةٌ من الأصابع استحبابٌ» اعتباراً بالأاصل» وهو الغَسلُ» ولو بدأ 
من أصل السَاقٍ ومد الأصابعٌ جارٌ. 

(وفرضٌ ذلك: مقدارٌ ثلاثة أصابع من أصابع اليّدِ) سواءٌ مدّها من رُؤوس 
الأصابع إلى الساقِ» أو وضَّعّها وضعاً ثم رفعّها. ١‏ 

وقال اکر من أصابع الرّجْلِء والاصحٌ ما في الكتاب؛ لأنْ المسح يتأذى 
باليَدٍِ والرَجُل محل والفعل لا يضاف إلى محلّهء بل إلى فاعله. 

(ولا يجوز المسح على خف فيه حَرْقٌ كثيز) بالثاء المنقوطة المثلثة الفُوقية 
أو بالباء المنقوطة بالواحدة التحتيّة» والأول أولى» يدل على ذلك ما بعدّه؛ وهو 
قوله: وإن كان أقلَّ من ذلك جار (يتبيّنُ منه) أي: يظهرُ ويُرى (مقدارٌ ثلاث اماع 
من أصابع الرَجْلٍِ) إنما اعتبر في الخَرْقٍ أصابعٌ الرّجْلِ؛ لأنّ الْخَوْقَ يمنع قطعَ 
السَمّر وتتابُعَ المَشي به المت يوجدُ من الرّجلٍ فاعتُبر به» ثم المعتَبرٌ أصغْر 
الأصابع على الأصح احتياطاً. 

وقال شمسنُ الأئمة': المعتبرٌ في ا أكبرٌ الأصابع إذا كان الحَرْق عند 
أكبرٍ الأصابع» وإن كان عند أصغرٍ الأصابع يعد يعدي اة الأصابع”"" 

(فإن كان أقلَّ من ذلك جارًّ) وقال رر والشافعيُ: لا يجوز مُطلقاً قل أو 


(2 


(ولا يجورٌ المسح على الخُمّين لمن وجب عليه الغسل) للحديث» وقد مرّ 


ع 
صوره. 


)١(‏ (شمس الأئمة) لقب جماعة من علماء الحنفية» وعند إطلاقه فى كتب المذهب الحنفى يراد به: 
شمس الأئمة السرخسى صاحب «المبسوط»)» وفيما عداه باکر مشرد ا كشعس الائمة الح 
وشمس الأئمة الكردري» وشمس الأئمة الأوزجندي. «المذهب الحنفي» (۱: ٠ .)۴١۹‏ 

(۲) هذا التفصيل غير موجود في «المبسوط). ينظر: «المبسوط» للسرخسي :١(‏ ۰ 

(۳) «الأم» للشافعي .)٤۹:۱(‏ 


النص احق و ف 
(ويُْضَ المع ماضن الوضوة) وشي؛ آخز أيضا كما قال: : (ويلة ويلفضه أيضاً 


رع الحف و مضي المُدة. فإذا مضت مَضت المُدةُ ر :3 فيه وسل رجلیه» وصلى. 
وليس عليه إعادةبقية الؤضوء) وعبارة«الوقاية» هذه: وناق ناقضيٌ الوضوي وز 


الخْفته ومُضيٌِّ المُدَةء وعد أحدٍ هذّين على المُتوضى غَسْلْ رجْلَيه فحَسب". 


(ومن ابتدأ المسح وهو مقي ٤‏ فسافر قبل نمام بوم وليل خش نمام 5۵ 
أيام ولياليها) عملاً بإطلاقٍ الحديث» بخلافٍ ما | إذا استَكْمَلَ المُدَة ثم سافرٌ؛ ؛ لأنَّ 
الحَدَتَ قد رى إلى القَدَمه والح ليس برافع. 


(ومن ابتداً المسح وهو مسافرٌ ثم اقا فان كان مسح يوم وليل أوأكثر. زمه 
نزع حُمَيه) لاستکماله مده اللإقامة» وسا 4 السفر لا تبقى بعدّه (وعغشل رجليه 


وإن كان مسح أقلّ من يوم وليل نَم مَْحَ يوم وليلق) ليستكيل مُدَةَ الإقامة. 

(ومن لبس الجُزموق) هو الذي يُلبسنْ [فوق الخُفٌ]”) (فوق الخفٌ مَسَحَ 
عليه) هذا فيما إذا لَبِسَهُما فوق الحُفْينِ قبل أن يُحْدِتَ» فلو أحدَتَ ومسحَ 
بالحْفٌ ثم لبس الجُرموق» لم يمسخ على الجُرموق"» ثم هذا المَسْحُ عندنا. 
وعند الشافعيّ: لا يجوز المسحٌ على الجُرموقٍ؛ إذ البدلٌ لا يكونٌ له بدلٌ9», ولنا 
مَسْحُ رسول الله َة عليهما©. 


(ولا يجورٌ المسحُ على الجورَبين عند أبي حنيفةً رضي الله عنه. إلا أن يكونا 


.)١؟4 «شرح الوقاية»؛ (ص:‎ )١( 

(0) سقظت من (ز). 

(۳) الجرموق» بضم الجيم والميم» فارسي معرب: ما يُلبَس فوق الخف وقاية له من الماء أو من 
غيره. «معجم لغة الفقهاء» (ص: 157). 

() «الحاوي الكبير! (755:1), 

(5) وهو ما رواه بلال رضي الله عنه عن وُّضوء رسول الله يد فقال: «كان يخرُجٌ يقضي حاجَتّه 
فآتيه بالماءِ فيتوضأ ويَمسَحٌ على عمامته وموقيه'. «سئن أبي داود» .)1١9:1(‏ 


مَُلدين) جورب مُمِلدٌ: الذي وضع الجلدُ على أعلاة وأسفله (أو مُتْعَلِين) 
بالتخفيف وسكون النون» يقال: أنعَلَ الحُفٌ ونَعَلّه: جَعَلَ له نعل وجوربٌ 
مُْعَلّ: هو الذي وضع على أسفَّله جِلْدةٌ كالتعل للقدم (وقالا: يجورٌ) المسخ 
على الجورَبین (إذا كانا نخيتين) بحيثٌ يَسْتمسِكانٍ على الاق بلا [15]“ (لا 
ينشفانٍ"' الماءً) تأكيدٌ للثخانة. 


قال في «الكافى»": قال أبو حنيفة أولاً: لا يجوز المسحُ على النّحْينَينِ؛ لأن 
مواظبة المَشي فيه غيرُ ممكن» فصارَ كالّقيق» ولما مَرضَ قال لِعَوَادِهِ: فعلتٌ ما 
كنت منعتٌ عنه. فاستدلوا على رجوعي» والفتوى على قولهما». 

(ولا جور المسح على العمامة. والقَلَنْسوة© وَالبُرْقع» والمَمَارَين) في 
الأصحٌ المُختار؛ لأنَّ الأخصة لدفع الحَرّج» ولا حَرج في نَرْع هذه الأشياء. 

(وسخور ال على الجبائر وإن شذها على غير وُضوء)؛ لفعل رسولٍ 
لله ية ذلك وأمره عليّاً بذلك» (فإن سَقّطّت) الجبيرة (عن غير بُرْءِه لم يَبِطْلٍ 
المَسْحٌ)؛ لقيام العُذر (وإن سَقَطْتْ عن بر بَطَلَ)؛ لِرَّوالِهء والثة أعلم. 


)١(‏ في (ز): «شدة). 

(۲) بفتح الشين» والأصح: لایشقّان بدون ذكر الماء» من شف الثوب: رق حتى رأيت ما ورائه» قال 
المطرزي: وأما ينشفان فخطأ (منه). 

(۳) «الكافي» للحسين بن علي بن حجاج بن علي» حسام الدين السغناقي (0..-١الاه).‏ 
«الأعلام» للزركلي (۲: 41 1). 

(5) لفظ (قولهما) ونحوه أي: قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى. ينظر: «الفقه الحنقي» 
71 ۰ 
(5) القلنسوة: بفتح القاف والواو وسكون النون وضم السين» وفيها لغات أخرىء منها: قلنسية 
جمع قلانس: نوع من ملابس الرأس» تكون على هيئات متعددة. والبرقع: القناع الذي تغطي به 
المرأة وجهها. والقفاز بالضم والتشديد» وهما قفازان» جمعه: قفافيز» لباس الكف» من الجلد 

أو غيره. ينظر: «معجم لغة الفقهاء» (ص: 7"59). 


باب ایض 


(أقلٌ الحيض: ثلاثة أيام ولياليهاء وما نَقَصَ من ذلك فليسس بحيضء وق 
استحاضةً» وأكندهُ عشرةٌ أيام؛ وما زد على ذلك» فهو استحاضةٌ) هذا عندنا. 

وعند الشافعيٌ: : أل يومٌ وليلةء وأكثهُ خمسة عشر يوم وعند أبي يوسفت: 
اقل يومانٍ وأكثر اليوم الثالث؛ إقامة [للأكثر]”" مقا م الكلّ. 

(وما تراه المرأةٌ من الحُمْرةء والصفرة والكذرة) وتفسير الكّذْرة: أن يكون 
على لونٍ الماءِ الكَدِرٍ (في يام الحيض؛ فهو حَيْضٌ حتى تّرى البياضَ خالصاً) 
الحمرة والصّفرة في أيام الحيض حيض ن بالإجماع» وكذا الْكوافٌ والخضرة 
والكدرة» على كلّ حال» تقدَم أو تأخَّرَ والأصل فيه قولّهُ تعالى: ملهو ادى 4 
[البقرة: ۲۲۲] وجميعٌ هذه الألوان في خكم الأذى إلا البياضَ الخالصَ؛ لقول 
عائشة رضي الله عنها: ما سوى البياض الخالص حَيْض. 

وقال أبو يوسف: إن تقدمت الكدرة لا يكو خبيضك وإن تأخرت يكون 
[حَيضاً]؛ لأنّ كدرة الشيء يتبَعُ ما فيه فلو كان من الرّحمء لتأخرَ الخروجٌ عن 


الصافي. 
قلنا: لا يتبَعٌ؛ لأ قَمَ الكّجم منكوم, فتخْرُج الكدرةٌ أولاً كالجَرَةٍ إذا تمت 

اباي 

)١(‏ «الأم» للشافعي .)۸١ :١(‏ (۲) في (ز): «الأكثر». 


ا ااصحيح البخاري» )۷1:1( باب إقبال المحيض وإدباره. 


e‏ لفن 

والحبض بس هن الحانض الصلاة ويم عله الصوم. وتقضي الصوم» 
إذ لا حرج فيه (ولا تقضي الصلاةً) دفعاً للحرج» وتحقيقه : أنَّ الحيضَ يمنعْ وجوبٌ 
الصلاةء وصحَة أدائهاء لكن لا يمن وجوب الصوم» تفن وجوبه ثابتة؛ بل يمنغ 
صحّة أدائه» فيجبُ القضاءٌ إذا طهُرّت. 

(ولا تدخُلٌ) الحائضٌ (المسجد) للحديث؛ تعظيماً لشأنٍ المسجدٍ. وكذلك 
الجُنْبء إلا عابري سبي (ولا تطوف بالبيت) وإن حاضّث بعد الدُخولء وكذلك 
إذا طافت خارج الج > لا يجوز مع جوازه للطاهر؛ لما أن الطّوافٌ بالبيت 
کالصلاةء قال ملا : : «الطَّوافٌ بالبَيت صَلاة 2 

(ولا يأتيها زوجُها) فلو قالت: حصت وكذَّبَها الرّوجُ» حَرْعَ وطؤهاء وإن 
وطئها لا شيءَ عليه سوى التَّوبة. 

وقيل: إن كان في ؤل الحيض» يُستَحبُ أن يتصدّق بدينار» وفي آخره بنصفب. 

وقال بعضُ الناس: يجب وإن استباحا ذلك يكمّران بالإجماع. 

قال في «الكشاف»: وبين الفقهاءِ خلافٌ في الاعتزال: ۰ 

فأبو حنيفة وأبو يوسفت يوجبانٍ اعتزالٌ ما اشتمّل عليه الإزارٌ. 

ومحمد بنُ الحسن رضي الله عنه لا يوجثُ اعتزال المَرْج. 

وروی محمدٌ حديت عائشة رضي الله عنها: أنَّ عبد الله بنّ عمرَ سألّها: هل 
يبِاشِرٌ الرجُلٌ امرأتَهُ وهي حائضٌ؟ فقالت: تسد إزارها على سَفِلَتِهاء ثم ليُبِاشِدها 
إن شاء”"» وما روى زيدٌ بنُ أسلم أن رجلاً سأل النبئ كَكِ: ما يَجل من امرأتي 
وهي حائضٌ؟ قال: «لِتَسُدٌ عليها إزارّهاء ثمَّ شأَنّكَ بأعلاها»”"» ثم قال: وهو قول 
أبي حنيفة رَحِمَهُ الله. 
)١(‏ «السنن الكبرى» للنسائي :٤(‏ ۲١٠)ء‏ و«سنن الدارمي» (۲: .)١١56‏ 
(۲) «موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري (1: 54). 
(۳) «سنن الدارمي» ‏ ت زمرلي (۱: 87). 


وقد جاءَ ما هو أرحَصُ من هذا عن عائشة رضي الله عنها نها قالت: يجتّبثِ 
شِعارَ الدّم وله ما سوى ذلك . 

(ولا يجورٌ سا ولا س (ولا + علب قراءة القرآن) بخلاف المخدث؛ 
لقوله يا : الا يقرأ الحائض والججْبُ شيثا من القرآن»" وهو حجةٌ على مالك 
في الحائض” "» وهو بإطلاقِهِ يتناوّلٌ ما دون الآية» فيكون حُجَةَ على الطحاوي 
في إِبِاحَتِهِ ته , 

(ولا يجورٌ لمُحْدِثِ صن المُْصِحَفٍ إلا أن يأَحَُّهُ بغلافه) والعواأة: غلافٌ 
معجاق 27 أي + مايكون ياندا بين الماك والممسوس» ولا يكو تما لأسدعماء 
كالكمٌ في حق الماسٌ؛ والجلد المُسَرّز"“ في حقٌ الممسوس على الأصح. 

وقيل: المكروهٌ مسن المكتوب لا موضع البياضء ذكره الإمامٌ المُرتاش". 


.)۲۹۳ :۱( «الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل»‎ )١( 
«الكشاف» لمحمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشريء جار اللهء أبي القاسم‎ 
.)۱۷۸ :۷( لاه ه). «الأعلام» للزركلي‎ 8-470 

(۲) «سنن الدارقطني» (۱: .)35١١‏ 

(۳) «النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات» .)٠١۳:۱(‏ 

(:) «مختصر الطحاوي» (ص: ۱۸). 

(5) في النسخ: «متجانف». 

)١(‏ المُسَوّ كمعظم: المَسْدودُ بعضه إلى بعضء المَضْمومٌ طرفاء» فإن لم يُضَّمَ طَرّفاه فَهِوَ مُسَّسء 
بسيتين» ولیس بِمُشَّوٌ مُسْمَقّ من الشيرازة» رهي أعجميّة استعملها العرب. «تاج العروس» 
(ه١:/الا١).‏ 

(0) التمرتاشي أحمد بن إسماعيل بن محمد بن أيدغمشء أبو العباسء ظهير الدين ابن أبي ثابت 
التمرتاشي» عالم بالحديث» حنفي» كان مفتي خوارزم» نسبته إلى تمرتاش (من قراها)» صنف: 
«شرح الجامع الصغير»» و«الفرائض»» و«التراويح»؛ و«الفتاوي»» مات (نحو ٥‏ ه). ينظر: 
«الأعلام» للزركلي (1: ۹۷). 


ولا بأمن بكثابةٍ الفرآنٍ إذا كانت الصحيفة أو الوح على الأرض أو الوسادة 


ولو د تمضمّض ١‏ لجُنّبُ أو غْسَلَ يديه روي عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه 
قال: لا بأ أن يقرأ القرآنَ أو يَمَسّهُ. 

قال العلامةٌ نجمُ الدين ن الزاهدي!: ورایت جوات أستاذي نجم الأئمة 
البخاريّ في «الفتاوى»: أنه لا بأسَ به. 


واختلفوا في مس المُصحَف بما قدا أعفاة الظهارق ويا فيل من الأعضاء 
قبل كمال الوضوءِء والمنع أصحٌ. كذا في «الكفاية». 


(وإذا اتقطع دمٌ الحيض لأقل من عشرة أيام؛ لم يَجْرْ وطؤها حتى تغكيل؛ 
روفي E‏ صلاةٍ كاملة) يوجدٌ الجوارٌ بض رقت يسع ۾ العسل 


واكاك ا م» جار وطؤها قبل الغسل)؛ إذ لا مزيد للحي 
على العشرق إلا آله لا تصق 1 ث؛ للنهى فى القراءة بالكشديد. 

قال في «الكشاف» في قوله تعالى: # و لا دوهن حى طهر © [البقرة: ۲۲۲] 
وقرئ: (يطَّهّرنَ) أي: يتطهّرنء بدليل: فإذا تطهّرنَ» وقراً عبدٌ الله: (حتى يتطهّرن): 


)١(‏ مختار بن محمود بن محمد أبو الرجاء نجم الدين» الزاهدي الغزميني» فقيه» من أكابر 
الحنفية» من أهل غزمين (بخوارزم)ء رحل إلى بغداد والروم. من كتبه: «الحاوي في الفتاوي»» 
و«المجتبى» شرح به «مختصر القدوري» في الفقه» و«الناصرية» رسالة صنفها لبركة خان في 
النبوة والمعجزات. وزاد الأئمة» واقنية المنية لتتميم الغنية)» توفي سنة (/58 ه). «الأعلام» 
للزركلي (۱۹۳:۷). 

(۲) هو لإسماعيل بن الحسين بن عبد الله البيهقي» أبي محمد وهو «شرح القدوري». «الجواهر 
المضية في طبقات الحنفية» .)١٤١ :١(‏ 

(۳) في (س): «وإن». 


فريس سس ےپ O‏ 
و (يَطْهْرنَ) بالتخفيف» والتطهد: الاغتسال» والطهر: انقطاغ دم الحيض» وکلا 
القراءتّين مما يجبُ العملُ به. فذهبَ أبو حنيفة رضي الله عنه إلى أنه له أن يقرّبّها 
في أكثر الحيض بعد انقطاع الدم وإن لم تغتَسل» وفي أقل الحيضر لا ھا ی 
تغتسل» أو يمضي عليها وقثُ صلاةٍ. 

وذهب الشافعيٌ رَحِمَهُ الله إلى أنه لا يقربها حتى تطهْرٌ وتتَطهْر فجمع بين 
رین وحن أو را و ر 

(والطهر إذا تخلّل , بين الدَمَين في مدَةٍ الحيض» فهو كالدّم الجاري) في أصح 
الروايات عنه؛ لأنّ استيعابَ الدم مُدة الحيض ليس بشرط بالإجماع؛ قيُعتبز وله 
وآخَرْهُ كالنّصاب في باب الزكاةء وصورثة: مراهقةٌ رأت يوماً دما وثمانية طهراً 
ويوها دماً. يكون الكل حيضاً عند وفي رواية أخرى عن أبي حنيفة: يُشترط 
نصابٌ الحيض في المد وهي ثلاثة أيام ولياليها. 

(وأقلّ الطهر: خمسة عشرّ يوماء ولا غايةً لأككرو)؛ لأنّه قد يممّدُ إلى سَنةٍ فما 
فوقهاء فما دامَتْ رى الطهرَ صو وتصليء وإن استغرق عُمُرَها. 

(ودم الاستحاضة: هو ما ترا المرأة أقلّ من ثلاثةٍ أيام, أو أكثرَ من عشرة 
أيا» فحكْمه حكمْ العاف الدائمء لا يمنعُ الصو ولا الصلاة ولا الوطء) قال في 
«الجامع الصغير) : التستعهاضة: من لا تج وقتَ صلاةٍ بلا عُذْرِ 600 


(وإذا راد الدَّمُ على عشرة أيام, وللمرأة عادةٌ معروفةٌ) دوتها (وُدت إلى یام 
عادتهاء وما زاد على ذلك فهو استحاضةً. وإن ابتدأت مع البلوغ کا حال 
مقدرة» كما في قوله تعالى: « اوها حَِدِينَ © [الزمر: ۷۳] (فحيضها عشرةٌ يام من 
كل شهر والباقي استحاضة) فيكون حيضها: عشرة أيام» وطهرُها: عشرونَ عندنا. 
(۱) «الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» :١(‏ 47؟). 
() لم أعثر عليه بكتاب «الجامع» المطبوع. 


0 
أ 
سنن و" 
a -_‏ : ت ن م مم م 
e ar‏ س س م م مس سے ص س ےا 


وللشافعيّ فيه قولان: 


2ة ٠.‏ َو 
0 
٠‏ 


في قول: يومٌ وليلة؛ لاله مين 


ا بعد وا ری ار رن ا کا 

(والمُستَحاضةٌ» ومن به سَلَسنُ الول والرعاف الدائمٌ والجرحٌ الذي لا 
ال و 80 
الفرائتض والنَوافِل) ما لم نُحْدِتْ حَدَثاً آخره ما بقي الوقتٌ» وهذا عندنا. 

وعند الشافعيٌ: تتوضّاً لكل فرض”"؟ لأنَّ هذه طهارةٌ ضروريةٌ جورت مع 
الاي الغ رر رای سق ضر رتا صل اوی ققد اراک اشرو 

ولنا قوله ييه (المُسْتَحاضةٌ َأ وَْتِ كَل صلاټ وْصَلّي بوؤضوتها ما 
شاءَث مِنّ القرائضٍ والنوافل»"؛ ولأن الوقت شرع ۶ للأداء» فأقِيم الوقت مَقَامَ 
الأداءِ تسهيلاً للأمر عليها؛ لأن الأداءَ قد يطولٌ وقد يقضٌرٌ قَصِر. 

(فإذا خَرَجَ الوقتُء بَطَلَ وُضوؤْهُم) أي: تقض الطهارة عند خُروج الوقتٍ 
عند أبي حنيفةً ومحمدٍ لا غير» وعند زفْرَ:ْ عند دخول الوقتٍ لا غير» وعند أبي 
يوسفت: عند أثهما کان. 

وثمرة الخلافٍ بين أبي يوسفت وصاحبيه تَظهرُ فيما إذا توضّأ بعد طلوع 
الشمس فزالتٍ الشمسل» حيتٌ ينمض عند أبي يوسفت لوجود دخولٍ الوقتء ولا 
)١(‏ «الحاوي الکبیر» .)189:11١(‏ 


.)۲۳۷ :۱( «الغرر البهية في شرح البهجة الوردية»‎ )١( 
.)۳۸۸ :۱( «إعلاء السنن»‎ )۳( 


اللص‌الحقق ل 
ينتقضٌ عندهما لعدم الخروج» ولو توضّأ في وقتِ الفجر» ثم طلعَتِ الشمسل؛ 
ينتَقِضُ عندهم للخروج. إلا عند زُفَرَ لعدم الدخول. 

وإنما قال: (وكان عليهمُ استئنافٌ الؤْضوءٍ لصلاةٍ أخرى) مع أنه يلرّمْ من 
قوله: بَطلَّ وضوؤهم؛ لجواز أن يطل الوضوءٌ لحقْ صلاةٍء ولا يبطلَ لصلاةٍ 
أخرى» ولا يجبُ الاستئنافٌ لحقٌ تلكَ الصلاةء كما قال الشافعيٌ ببْطلانِ طهارة 
المُستَحاضةٍ للمكتوبة بعد أدائهاء وبقاء طهارّتها للنوافل. 

(والتْفاسُ: هو الدّمُ الخارح عَقيبَ الولادة والدّمُ الذي تراه الحامل) ابتداءَ 
(وما تراه المرأةٌ في حال ولادّتها قبلَ خروج الوّلّد استحاضة) عندناء وعند الشافعيٌ 
حَيضٌ”' اعتباراً بالنثفاس. 

ولنا: أن الحيضّ دمُ رجم» وخروحٌ الدم من رَجم الحامل لا يُتَصَوَّرُ لانسدادءٍ 
بالوَلّد. 

(وأقل التفاس لا حَدّ لهُ)؛ لأنَّ تقدّمَ الولد أمارة ظاهرة على كونِ الدّم من 
الوَحِمء فلا حاجة إلى ما يؤيّدُ كونّه من الرجم» بخلافٍ الحَيضٍ؛ فإنّه لم يوجذ 
هناك ما يذل على أنّها من الحم فجَعَلَ الامتداد مرجّحاً (وأكثرة: أربعونَ يوماً) 
عندناء وعند الشافعيٌ: ستو بوم 

وبالجملة أكثرٌ النّفاس أربعةٌ أمثالٍ أكثر الحيض» فعَلى قوله أربعة أضعافٍ 
حمس عقر يكونٌُ سنيرء وعلى قرا أريعةٌ أضعافٍ عشرة یگون أربعيرة. 

(وما زادَ على ذلك فهو استحاضة. وإذا جاور الدّمُ الأربعينَ» وقد كانت هذه 
المرأةٌ وَلَّدَت قبل ذلك» ولها عادة معروفة في النّفاسء رُدّت إلى أيام عادَتتها) كما 
)١(‏ «الأم» للشافعي (0: .)٠۳١١‏ 


(۲) «مختصر المزنى)» (8: 5 .)١٠١‏ 


VA 
عرفت في الحيض (فإن لم يكن لها عادةٌ [فابتداء] نفاسها أربعونّ يوماً) لإمكانٍ‎ 
جَعْلهِ نفاساً.‎ 
(ومَن وَلَّدت وَلَدَين في بن واحد. فنِفاسُها ما َرَج من الدّم عَفيبَ الولدٍ‎ 
الأول عند أبي حنيفة وأبي بوسف» وقال محم ورڙ: بن الراك الثاني ؟ ا‎ 
ولهما أن انان اغود من تنس الرڃم» أو من روج النّفسء‎ "a العدَة‎ 
وأيّهُما كان فمّد وجد» فكان نفاساء والعدة 0 تعلق وضع حَمْلٍ مضاف إليهاء‎ 


فيتَناوَلٌ الجميعَء واه 4أعلم. 


)١(‏ في (ز): «فامتداد). 
() زيادة من (س). 


باب الأنجاس 


(تطهيرٌ الجاسة) أي: إزالتُها (واجبٌ. من بَدَنِ المُصلى» ولوب والمكان 
الذي يُصلَي عليه. ويجورٌ تطهيرٌ النّجِاسةٍ بالماءِ وبكلٌ مائع طاهر يمكن إِزَالتّها ب 
كالخَلٌء وماءِ الورد) عند أبي حنيفة وأبي يوسف, وعند محمد ورَفَرَ والشافعيٌ: 
لا يجورٌ إلا بالماء. 

روإذا أصابت ا اا لها جِرْم) كالوّوث» والعذرة» والدَّم والمَنيّ 
(فجَفّتء فَدَلكَهُ بالأرض؛ جارٌ) خلافاً لمحمدٍ إلا فى المَنِىَ خاصّة 

(والمنيُ نَجمنَ يجب غَسْل رَطْبِهه فإذا جف على الثوب أجزاً فيه المَرْكُ)؛ 
ووه رقي الله عديا: افاغسلیه إن کان رَطْباء وافدكيه إِنْ كان يابا 


وقال الشافعئٌ رَحِمَهُ الله: المَنِنُ طا هو واليحديكٌ جه عليه. 


5 ا إذا أصابّت المرآة أو السّيف اكثّفيَ بمَسجهما) إذا لم يَكَداَلَهُ 
النجاسةء وما على الظاهر يزول بالمَسح. 

(وإذا أصابت الأرضّ نجاسةٌ فَجَفْث بالشمس وذهبَ أثرهاء جارَّتٍ الصلاء 
على مكانها)؛ لأنَّ طهارة الأرض يُبْسْهاء بذلك ورد الحديتٌ) خلافاً لرُقَر 
والشافعيّ رَحِمَهُما الله حيثٌ لم يوجدٍ المُزِيلُ» (ولا يجورٌ التيمُمُ بها) وبهذا تعلّق 
زُفَدْ والشافعئٌ في عدم جواز الصلاة عليها””. 


)؟١9:1( لا”) (۲) ينظر: انصب الراية»‎ :١( «الأم» للشافعي‎ )١( 
.)711١:1( ينظر: انصب الراية»‎ )٤( .)۷۲ :1( «الأم؛ للشافعي‎ )*( 
.)1589 «الحاوي الکبیر» (؟:‎ )0( 


شتراطً طهارة الراب في التيمُم ثبت بنص قولِهِ تعالى: < 
ف en‏ ۰ فلا يتأدى ہما کہ بت بالحديث. 


لها 


(ومن أصابئه من النجاسة المُعَلّظة بان والبول» والغائط والجَمْر) وخرءٍ 
الدّجاجء وبول الجمار (مقدار الرهم فما دوتة؛ جازت الصلاة مع وإن زَادٌ 3 


ضر 


يَحَر) هذا عندنا. 
وعند زُقَرَ والشافعيٌ: لار طلقا قليلاً أو کثیر أ 
ا او ل 


(وتطهيرٌ التجاسة التي يجب غسلها على وجهين: 
فما كان له منها عي مَريّةٌ؛ فطَهارَنهُ زوالٌ عينهاء إلا أن يبقى من أثرها ما يِس 
إزالتُها)؛ لأن الحَرَحَ موضوعٌ شرعاً. 


ا وو ا والجفافء كالبولِء والخمر 

فطهارَتُُ أن يُفْسَلَ حتى يغب على ظَنّ الغاسل أنه قد طَهُرَ) فقيل: يعْسِلَهُ ثلاث 
ويعصِرْهُ في كل مرَةٍ إن أمكنَّ» وإلا يُعْسَلُ ويُترَكُ إلى عدم القطرات» لم وم 
وهكذاء وذلك لأنَّ غالب الظْرٌ يحصّلٌ عنده يؤيّدهُ ة قول کا : ١إذا‏ استَيقَظً أحدكم 
من مَنامه...٠‏ إلى آخر الحديث؛ لأنه لما أَمَرَ بالغسل ثلاثاً بالنّجاسةٍ الموهومة 
ففي اللجاسة المتحمّقةٍ أولى. 


)١(‏ في (س): «ولا». 
)۲( «الأم» للشافعي (09:1). 


(والاستنحاء سنة ؛ يُجَرَْئ فيه الحَجرُ وما فام م مَقَامَه) كالمَدَر (يَمشحه خة'' حتى 
قد ونين قي قا ر مدا 


قال العلماء إن صل الإنقاء بجر واحیا يتفي به ويكرن مقيما اللي 
وإلّا فالسُنَُ ثلاثة أحجارء أو حَجَرٌ له ثلاثة هُ أطرافٍ. وتاركة مسي ١‏ 
وقال الشافعيٌ رَحِمَهُ الله: السّنَهُ في أحجار الاستنجاء: الثلاث بكلّ حالٍ في 


0 


الأصح عندّه 

(وعَسْلَُهُ بالماء) أي: بعد الحَجَر (أفضلٌ) وقيل: أدب وقيل: سُنَةٌ في زماننا؛ 
لأنَّ أصحابَ رسول الله كَل كانوا يبعَرون بعرًء والقومُ طون ثلطً. 

مويه :أن کي بترو الترى بعتما استرغى كل الاسترعلد 
إذا لم يكن صائماًء ود ند الول اة صِبْعَهُ الؤسطى على سائرٍ الأصابع صُعوداً 
قليلاً في ابتداءِ الاستنجاءء ويغل موضِعَة ثم يُصَعُْدُ بنْصِرَهْ هإذا غْسَلَ مرّات. ثم 
يصِعَدُ خِنْصره. ثم سبّابته» ویغسل موضعه حتى د يطمئنّ قله أنه قد طهر 

والمرأة نُصَعَدُ بنْصِرَها وأوسطها جميعاً معأء ثم تفعلْ بعد ذلك كما يفعلٌ 
التِجل على ما وصفنا؛ لأنّها لو بدأت بإصبّع واحدةٍ كالوّجل» عَسى أن يقعَ 
إِصبْعُها في موضعها فتَتَلذَُ فيجث عليها العُسلّ وهي لا تشعدٌ به. كذا قال الإمام 
ظهيز الين في فتواةه وأنت ترى أنه جَعلَ جملة الأصابع أربعة والمذكورُ في 
«الوفاية» : [غسله]99) ببطن [صبع أو إصبعين أو ثلاث 200 


)١(‏ أي: يمس الموضع حتى ينقيه. 

.)"5:1( «الأم» للشافعي‎ )1١( 

(۳) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن من كان قبلكم كانوا يَبْعَرون بَعْرأَء وإنكم طون 
تلطا فأتبعوا الحجارة بالماء. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (1: ٤١٠)ء‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى)(155112): 

(4) في (س): اغسل». )٥(‏ «شرح الوقاية؛ (ص: .)۴١‏ 


م AY‏ سس 

واعلم أنه لا يْقَدَرُ المّسل بالمرّات إلا إذا كان موسرّساًء فيْقدّر بالثلاثة [في]“ 
حَقّه» وقيل: بالسّبع» وقيل: بالسع» وقيل: بِالعَشْرِ. 

ومنهم من قدَّرَ في الإحليل بالثلاث. وفي المَقَعَدٍ بالحَمْسٍ. 

(فإن جاوزت النجاسةٌ مخرّجّهاء لم بجر فيه إلا الماءٌ في الأصحٌ) وفي بعض 
النسخ: إلا المائع. 

(ولا يُستنجي بعظم) لورود النهي؛ ؛ لأنّه 8 الجن رولا برَوث) كذلك 
للتجاست فإِن ارتكت النهي واستنجی بهماء يُجزثة؛ لحصول المقصود رولا 
بطعام)؛ لأنّه إضاعةٌ وإسرافٌ (ولا بيمينه)؛ لورود النهي” واللة أعلم. 


ەھ مeےعر‏ 


)١(‏ في (س): «و». 

(7) وهو ما رواه مسلم في (صحیحه» عن سلمان» قال: قبل له: قد علمكم نبيكم َة كل شىء حتى 
الخراءة قال: فقال: أجل «لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط» أو بول» أو أن نستنجي باليمينء أو 
أن تكب بأقل من ثلاثة أحجار» أو أن نستنجي برّجيع أو بعظم'. اصحيح مسلم» (۱: ۲۲۴). 

(۳) كما مر في الحديث قريباً. 


dd 


كاب الصلاة 


الصلاة في اللغة: عبارة عن الذعاءء وفى السريعة: [عبارة]“ عن أركانِ 
معارمق وأشبال مسخصوصق وما كانت عماة القيخ بدا بهل ونما كانت الأو قات 
أسباباً لس وجوب الصلاةء قدَّمَ ذِكرّها قائلاً: ˆ 

ول وقتٍ) صلاة (القَجر)» إنما بدأ ببيانٍ قت الفجر مع أن طهر أولْ صلا 
أرق أنه مُق عليه» حيث لم يختلفوا في أله وآخروء أو لكونه أوّلَ النهار (إذا 
طَلّعَ الفجرٌ الثاني» وهو البِياضٌ المُعتَرضُ في الأقُقّ) [احتَرَر] بالمعترض عن 
الفجر المُستَطيلٍ» وهو الفجرٌ الكاذبُ الذي يعقبُه ظلامٌ (وآخِرٌ وقيها: مالم تطلّع 
الشمس . وأوّل وقتٍ الظهر: إذا زات الشمسنء وآخرٌ وقتها عند أبي حنيفةٌ رضي الله 
عنه: : ذا صار ظِلُ كلّ شيءِ مثيه سوى فيء الزّوال) في «المبسوط» : طريقٌ معرفة 
ال لذو أذ تيج عدا ادرت كي ار تدرا شا دام إل العره قي اا 

غلم أنَ الشمسن في الارتفاع لم تر بعد وإن استوى الظل عَم آنه حالة الزّوالِء 
فإذا أخد الظل ه في الزيادة» عَلِمَ أنها القق8 فيخط على رأ س الزيادة» فيكون من 
رأس الخط إلى العودٍ فيءٌ الرّوالء فإذا صارَ ظِلٌ العودٍ ملي من رأس الخطّ لامن 
العود» خرجٌ وقثُ الظهر عندّه» وعندّهما : إذا صاز اة من ذلك الخ كما قال: 


(وقالا:) آخرٌ وقتها: (إذا صارٌ ظل كل شيءٍ مثلة. وأوّلٌ وقتِ العَضْر: إذا 
خرج وقت الظهر على القولين) فعندنا: إذا صاز ظِلّ كل شيء مثيه يخرج وقتُ 
الظهر» ويدخل وقثُ العصرء وعندهما: : إذا صارَ ظل کل شيء مله يدخُلٌ العَضْرُ 


(۱) سقطت من (ز) (و) (س). (۲) في (ز): «احتراز». 
() «المبسوط» للسرخسى .)١٤١ :١۱(‏ 


Nt e‏ أ ا د 
(وآخرٌ وقتها: ما لم تَعْوْبٍ الشمسل) أي: زمانٌ قُبَيلَ غُروب الشمس. 

(وأوّلُ وفتِ المَغرب: إذا غَرَبَتِ الشمسل» وآخر وقتها: ما لم يَغْبٍ الشّفَقُ 
وهو البياضُ الخالص الذي بُرى في الأ بعد الخفرة عند أبي حنيفة» وقالا: هو 
الحُمْرةٌ) وهو رواية عن أبي حنيفة وعليه الغتوى. 

(وأوّلُ وقتِ العشاءٍ: إذا غاب الشَّمَوُ وآخِرْ وقنها: ما لم يَطْلْع الفجرٌ. وأو 
وقت الوثْر : بعد العشاءء وآخرٌ وقتها: مالم بطل الفجرٌ. ود تعض يُستَحَبُ الإسْفارٌ بالقجر) 
أُسفْرَ الصبح: أضياق وفي الحديث: «أشفروا بِالمَجْر؛ فإنّه أغظْمُ لاجر أي: 
صَلوا صلا المَجْرِ مُسْفْرِينَه هذا عندناء خلافاً للشافعيّ رَحِمَهُ الله قال: وأ 
تعجيل الصلاة ورل وقتها(". 

(والإبراد بالظهر في الصّيفٍء ا 

وق يُستَحَبُ (تأخيرٌ العَصر ما لم َه تعر الشمسُ) في الصيف والشتاء. 

(و) يسحت 27 ت (تعجيل الممَغرب)؟ لذن تأخيرها مكروة؛ لما فيه من التشبّه 
باليهود. وقال كَكةِ: «لا تال أمتي بحَير ما عَجُلوا المَغَرب وأخروا العشاء»". 

(و) يُستَحَبُ (تأخيرٌ العشاءٍ إلى ما قبل ثلث الليل)؛ لقوله ياة: اكول أن م 
على أُمّني لأخَوتٌُ العشاء : إلى تلك ابره 

(ويستَحَبُ في الوثر لِمَن يال صلاة الليل) أي: , تَحَثُ لمن يش بالانتباء 
إلى (أن بؤْخُرَ الور إلى آخر الليل) لا لغيره» كما قال: (فإن لم يق بالانتباء» أَوْترَ 
قبل النوم)؛ إذ بذلك ورد الحديثُ؛ واللة 4 أعلم. 
(1١)‏ سنن النسائي» ((YVY: :١(‏ وسنن الترمذي» (۱: ۲۸۹). 
(۲) «الأم؛ للشافعي (1: 57). 
(۳) رواه آبو E‏ الا تال أثني بخير اؤ قال: e‏ اا 


)¢( » سد ال ية( وسو و 0 


(الأَذانْ سنه للصلواتِ الخَمْس والجُمُعة) أي: سنه للُرائض فحسبُ (دون 
ما سواها) كالتّراويح» والوتر» والعيدَينِء والكسوف؛ لان الشّئَنَ والتطؤعاتٍ 
مُكمّلاتٌ للفرائضٍ و باع لهاء فالآذانُ للأصلٍ أذانٌ للب والوتز وإنْ کان واجباً 
عنده» لكنه يُؤْدَى في وقت العشاءِ» فاكتفى بأذانه. 


(وصفة ةٌ الأذان أن يقول: الله أكبرُ الله أكبر. 9 آخره) فهي £ ع ععشر 011 
كلمةٌ» وعند”" أبي يوسفت وروايةٌ للحسن": ثلاث عشرة21؛ لتركهما كرتي 
من أوله» وعند الشافعي رَحِمَُ لله: تسح عشرةً مع الترجيع» وعند مالك رَحِمَهُ اللة: 
سبع عشرة؛ لِتَركهِ تكبيرتين من [أوّله]*. 

(ولا د ترجيع م فيه) عندناء خلافاً للشافعيٌ رَحِمَهُ الة. 

وكيفييٌة: أن يذْكُرَ الشّهادَتين مع خفض الصوت مرّتين» ثم يعو فيذكرهما 
برفع الصّوتِء والصحيحٌ: أنه ليس برُكن؛ إذ لا إبلاغ فيه. 

(ويزيدٌ فى أذان الفحر بعد «الفلاح»: الصلاة خير ف الوم مرّتین 

والإقامةٌ مئلٌ الأذان» إلا أنه يزيد فيها بعد «الفلاح»: قد قامَتِ الصلاة مرّتين. 


)١(‏ في (س): اخمس عشرا. (۲) في (ز): «عند» بدون واو العطف. 
(۳) في (ز): «الحسن». )٤(‏ في (س): «ثلاث عشر». 
() في (س): «أول». 
«المدونة» :١(‏ /ا6١).‏ و«الأم» للشافعي .)٠٠١:١(‏ 
)١(‏ «الأم» للشافعي (1: .)١١*‏ 


ويترّسلٌ في الأذان) أي: فصل بِينَ الكلِمّتين؛ وفي «الصحاح»: ترسّلَ في قراءته 
أي: انَأ فيه (ويَحْدرٌ ر في الإقامة) مة) الجوهرئ: حَدَرَ في قراءته [وأذانه]”" يَحَدْر 
حَدْراء أي: سرع . 

(ويستقبلٌ بهما القبلةً فإذا بلع إلى: الصلاة والفلاح؛ حوّلَ وجهَةُ يمينا 
وشبالة) مع ثبات قَدَمَيه مكاتهماء قال في اليم الصغير»: ويستقبل في أذانه 
إلا في الحَيْعَلة؛ لان في الأذانٍ مناجاة ومناداةء فيستقبل بالمناجاة» ويتوّجٌةُ في 
المناداةء ولا بأمن أن يستديرٌ في صومَعَته؛ لاه أبلعْ في الإعلام. 


(ويُؤدُنُ للفائتة 5 ويُقيم) أي: إذا صلّى فائتةٌ واحدة (فإن فائَنْهُ صلوات أذْنَ 
للأولى وأقا» وكان مخيّراً في الثانية؛ إن شاءَ أذدْنَ وأقا وإن شاءَ اقِتَصَرّ على 
الإقامة) قيل: هذا الخيارٌ فيما إذا قضاها في مجلس واحدء أمَا إذا قضاها في 
مجالسن» يشتر ا كلاهما. 


(وينبغي أن يؤدْنَ ويقيمَ على طهر فإن أذْنَّ على غير وضوءٍ جار ويُكرة أن يقي 
على غير وضوء) ولم يُعادا (أو أن يُؤْذْنَ وهو جُنْبٌ) أي: يُكره أذانُ الجُنبِء وكذا 
إِقَامَُهُ فيعاد هو لا هي؛ أن تكراز الأذان فرع في الملا ساقي الشكمة 
فيعادٌ أذانةُ في الأصمٌّ بخلافٍ الإقامة» حيثٌ لم يُشْرَعْ تكرارُها. 

(ولا يُذْنَ لصلاةٍ قبل دُخَولِ وقتها) ومن ثم قالوا: ي بيغ أن یکر المودن 
BE‏ الو وه 
أبي حنيفة ومحمدٍ رَحِمَهُما الله وقال أبو يوسف. والشافعيٌ رَحِمَهُما الله: لا يُعادُ 
في الَجْرِه فعندهما لايكرةُ لو أَذْنَ في الضف الأخير من الليل*» واللهُ أعلمُ. 


)١(‏ «مختار الصحاح؛ (ص: .)١177‏ (۲) سقطت في (س). 


() «صحاح الجرهري» (ص: )٤( .)٠۲١‏ «الجامع الصغير» (ص: e‏ 
(5) «الأم» للشافعي .)٠١۲:۱(‏ 


الس الق س يي سس ب 


باب شروط الصّلاة 


وقوله: (التي تَتَقَدَمُها) [صفة] مؤكدة لا مُمَيْرة؛ إذ ليس من الشروط ما 
لا يكون مُتقدّماً حتى يكون احترازاً عن وهو قريبٌ من أسلوب قوله تعالى: 
هيبا سوت ألَذِينَ سلما 5 [المائدة: .]٤٤‏ 

وقوله: (يجبُ على المُصلي أن يُقدّمَ الطهارة) إنما أعادّه» وإن كان قد عُلِمَ 
مما تقدّم كونها شرطاً للصلاةٍ؛ ليكونَ الباث مشتملاً على جُملةٍ الشروط (من 
الأحداث) الحُكميّة (والأنجاس) الحقيقيّة (على ما قدّمناه) في باب الأنجاس. 

(ويسكٌّ عورف والعورةٌ من الوَجّل: ما تحت الشرة إلى الكبق والكبة من 
العورة) عندناء خلافاً للشافعي» وفى السَرَةٍ الخلافٌ على العكس””". 

رو ف 0 وس 2 0 

(وبَدَن المرأةٍ الحُرّةِ كلهُ عورة, إلا وجهّهاء وكفيهاء وقدَمَيها) ذكرٌ القَدَمَين في 
بعض النسخ مترو فيكونُ تنصيصاً على أن القَدَمَ عَورة» والصحيحٌ: أنها ليست 
بعورة؛ لأنها تُيتلى بإبداء القَدَم إذا مَسَّثْ حافية» أو مجعلف فريما لاجد الخُف. 

(وما كان عورةً من الرّجل» فهو عورة من الأمةِ) مع زيادةٍ؛ إليها أشارٌ بقوله: 
(وبطنها وظهرٌها عورة» وما سوى ذلك من بَدَنْها فليسَ بعَورة) بذلك ورد الأثرُ؛ 
لقولٍ عمرّ رضي الله عنه: ألقي عنك الخمار يا دفار أتَتَسْبّهِينَ بالحرائر؟!. 

(ومّن لم يَجد ما يُزِيلُ به الجاسة» صلى ممّها ولم يُعِد صَلاتَهُ) فإن صلى 
عارياً ورْبعُ ثوبه طاهرٌ» لم يج وفي أقلّ من رَبِعِهِ الأفضلٌ صلاثه فيه. 


.)٠٠۹:۱( سقطت من (س). (۲) «الأم» للشافعي‎ )١( 
.)١٠١ :1( «نصب الراية»‎ )۳( 


E وم‎ 

(ومَن لم يَجد ثوباً صلَى عُرياناً قاعداً) المرادُ من القعود: أن يمد رجليه نحو 
القبلة (يومئ بالرُكوع والسجود) كما فعلّهُ الصحابة رضي الله عنهم“ (فإن صلى 
قائماً أجرَّأهُ والأول أفضلٌ) وجه القيام: أداءٌ الأركانء لكن دب القعودٌ؛ لان 
سَمْرَ العورة العَليظة وَجَبَ لِحَقّ الصلاةٍ وحقٌّ الناس» وذا إنما يحصل بالقعودٍ في 
حى العُريان» على أنه لا خَلَفَ لسر إذا صلّى قائماًء والإيماءُ خَلَفْ عن الأركان. 

(ويّنوي للصلاة التي يدحُل فيها بنيّة لا يَفْصِلٌ بيتها(" وبين النَحْرِيمةٍ بعمل 
لايَلِيِقٌ بالصَّلاةِ) قال في «شرح الطّحاويٌ»: الأفضلٌ أن يَشْغَلَ قلبّه التق ولسائه 
بالذكرء ريق بال فم 
بالذكرء ويذه بالرّفع 

قال في «الهداية»: والنَيهُ: هي الإرادة» ثم جَعَلَ الشّرط أن يعلّمَ بقلبهِ أ 
صلاةٍ يُصلي"» لكن الأصخ أنه لا يكون تيه لأنَّ اليّةَ غير العلم بهاء ألا يرى أنَّ 
مَن عَلِمَ الكفرٌ لا يكم ولو نواه يكمرء والمسافر إذا عَلِمَ الإقامة لا يصيئ مُقيماً» 
ولو نواها يصِيرٌ مُقيماً؟ 

وعبارة «الوقاية؛ هكذا: ويَصِلُ9» قَصْدَ قلبه صَلائَهِ بتحريمَتهاء والقصدٌُ مع 

ود يكفو لفل والتراويح وسائر السّئَنِ تيه مُطلقٍ الصلاةٍء وللمَوْضٍ شرط 
تعبيئه» له نيه عدد ركعاته. و للمقتدي 2 صلاته واقتدائه©» به. 

(ويستقبل القبلةً إلا أن يكونّ خائفاً. قصلي إلى أي جهة قَدَرَ)؛ إذ قِبلهٌ خائف 
الاستقبالٍ جهة قُذْرَتِه. 


0 


5 إن 


)١(‏ «نصب الراية» (301:1). (۲) في (ز): «بينهما». 
(۳) «الهداية في شرح بداية المبتدي» .)45:١1(‏ 

() رسمها في (س): «وَيُصَلى؛ وكذا ضبطها. 

(5) «شرح الوقاية» (ص: €( 


ا 0 


(فإِن اشتبّهت عليه القبلةٌُ وليس بِحَضْرَتِهِ من يسألّ لهُ عنهاء اج جِتَهَدَ وصلى)؛ 
فإ الصحابة رضي الله عنهم تحرو وصلّواء ولم نكر عليهم رسول الله 955"©. 

(فإن عَلِمَ آنه أخطأ بعدما صلّى"» فلا إعادةً عليه) عندناء وعند الشافعيٌ: 
عيذ إذا اشد , 

(وإن عَلِمَ ذلك) أي: الخطأء [أو]“ تحوّل رأيّه إلى أخرى (وهو في الصلاةء 
استدار إلى القبلةء وبنى عليها)؛ لأنَّ أهلّ قُباءِ لما سمعوا بتَحَوٌ ول القبلة استداروا 
كهيأتهم؛ واستَحْسَئَهُ رسول الله یا والله أعلم. 


3% 3% 3% 


:۲( واسئن ابن ماجه»‎ »)۱۷٩ :۲( «مسند أبي داود الطيالسي» (۲ : ۲)» واسئن الترمذي»‎ )١( 
.)١51/ 

)١(‏ في (س): «يصلي». 

)۳( «الحاوى الکبیر» (۲: ۱۹۷). 

() في (ز): «و». 

() «صحيح البخاري» (5: ۲۴)» باب ومن َثُ حرجت هلهك ع الجر لرا 4 [البقرة: 
4 رقم: ۰٤٤۹٤‏ واصحيح مسلم» (57:15)) باب تحويل القبلة من القدسء رقم: ١١١۴١‏ . 


و e‏ 3 38 
باب صقة الصلاة 


روا يينهماء ققالوا: الوصفُ يقومٌ بالواصفب. والضْفةٌ توم بالموصوق فقول 
القاتل: زِيدٌ عالىٌ وصق لزي لا صفة لى وعلمُهُ القائم به صِمَنّف لا وصعة. 

(فراتضٌ الصلاة س) 

هنا على تأويل: فروضٌ الصلاةٍ سند ودَكَرَها يلفظٍ الفراتض: لما أدها ع 
من الأركان و الشّروط؛ إذلفظ الفراتض يِتَاوَلَهُما؛ قن الأريعة متهاء وهي: العام 
والقراءُ والركوعٌ» والسجوتُ أركانٌ أصلةٌ والتُخريمةٌ شرط جواز الصلاقٍ 
واد کی وإن كانت قرسا إلا ھا لست بزكن اماي قي الت يطل 
ها لم تُشْرَع في الرّكعة الأولى؛ وإنّما شُرِعَتْ هي شرطاً للتحليلء كتا قي 
العيسوط شخ الإسلامة. 


m~ 2 2 - ََ‏ خت 2 I"‏ - 4 = 
(التحريمة) التحريمة والتحر يج: جعا ل الشيء مُحَرّماء والتاء لتحقيى الاسم 


وإدما سسميت تک تكبيرة الاقتاح E‏ ن يها تحر الآشياءً المياحه فإ الت 


(والقيام والقراء الكو والشجوة) كل ذلك بالقرآن الكريم (والعَعْدةَ 
الأخيرة مقدارَ الشهب وما زا على ذلك) أي : على مقدار شهب يعتي: القعود 
الذي يُصلي فيه على النيئ يك ويدعو ويلم (فهو سُنَهٌ. فإخا دخ لَ الوَجُلُ) أي: 
إذا راد اليَُخَولَ لَ والشروعَ (في الصلاة كَيْرَ) حاذفً"" وهنا مع مع التكبير شر 


)١(‏ وهو ألا ياني بالمڏ في همزة «للهه. ولا في باء «أكيرُ». 


(۲) الشرط: ما يتعلق به الوجود دون الوجوب أي: يتوقف الوت عليه بلا تأث, ووضع يتطر: = 
و چ > و = ا له و 


اش 7 
عندناء ركن عند الشافعي رَحِمَهُ مه الله" (و رفغ يديه مع التكبير) بشي يد بهذا اللفظ 
إلى اشتراط المقارنة على ما رويّ عن أبي يوسفت, وححكيّ عن الطحاويٌ”": لكر 
الأصحٌ تة تقديمٌ الؤفع على التكبير؛ لأنْ فعلهُ نفي الكبرياء عن غير الله والنيْ مُقدّم 
اميق (حتى يُحاذي بِإِبهامَيه ڈ شحمة أَدُنَيه) وعند الشافعئ رَحِمَهُ الله: : يرف 
إلى مَنْكْبَيْه 


وغبارة «الوقاية» هذه: إن آراة الشروع کر سادا بسلا وفع یتو غير فرج 
أصابِعَهُ ولا ضامٌ ماسَاً بإبهامَئه ىق شَحْمَتي أنه والمرآة ترفح جذاء نيه0٠‏ : 


(فإن قال بدلاً عن التكبير: الله أجل أو أعظمُ أو الرحمنٌ أكبز) أو: لا إله إلا 
الله أو بالفارسية (أجرَّأة عند أبي حنيفة ومحمد رَحمَهما اش وقال أبو يوسفٌ 
رَحِمَهُ الله: لا يجوز إلا بلفظ التكبير) ثم عند أبي يوسفت يجوز قول المُكَبّر: الل 
أكبرٌ أو الله الأكبزء أو الله الكبير 

وقال الشافعيٌ رَحِمَهُ اللهُ: لا يجوزٌ إلا بالأوّلّين. 

وقال مالك رَحِمَهُ الله: لا يجوز إلا بالأوّل©). 


(ويعتَمِدٌ بيده اليمنى على اليسرى» ويضعهّما تحت سَرَّته) وعند الشافعيٌ 
رَحمَه اللّهُ: على الصَذْر0). 


= «فصول البدائع في أصول الشرائع» (۱: ۲۷۷). 

.)٠٠١ :١( الركن: هو ما يتقوم به الشيء وهو جزؤه. ينظر: «فصول البدائع في أصول الشرائع»‎ )١( 
.)۲۸ «التذكرة في الفقه الشافعي» لابن الملقن (ص:‎ )١( 

(۳) الذي في «مختصر الطحاوي» لا يدل على ذلك. ينظر: «مختصر الطحاوي» (ص: ؟) 

.)٠١١ :١( و«الأم» للشافعي‎ »)٤١ «شرح الوقاية» (ص:‎ )٤( 

(5) «المدونة» (1: ١١١)ء‏ و«الأم» للشافعي .)٠١١:۱(‏ 

.)١١١:١( «المهذب في فقة الإمام الشافعي» للشيرازي‎ )١( 


م 7 e‏ ا ری ب جد سے سے س د سے 


وقال مالك رَحمَهُ اللة: برل إرسالاً وإن شاء اعتَمَدَ» فالإرمال عندهُ عزيمةٌ. 
والاعتمادٌ رة . 

(ثم) بشني : و (يقول: سُبحائَكَ اللّهُم وبحمدك ونبارَكَ اسمُكَ. وتَعالى جَدُك 
ولا إله عْيركَ) ولا يجه قال في «الكشاف»: «سبحانَ» في الأصل: مصدنٌ ثم 
صاز عَلْماً للبيح» وهو منصوبٌ بفعلٍ لازم إضمارة"", ويحفدك: كي نو 
الحال» أي: [مُسبسُك] حامدينَّ للكَ؛ لال لولا إنعامك [بالتوفيق]!؟) لم نتگكن 
من عبادتك. 


(ويستَعيدٌ) أي: :يقول: أستعيلٌ بالله (من الشيطان الرّجِيم) وهو الأولى» ويَقَْبُ 
منه: أعود بالله. ثم التعوُدُ نَع للقراءةٍ دون الثناء» خلافاً لأبي يوسفف رَحِمَهُ الثة. 


(ويقراً: يسم الله الرحمن الرحيم ويس بها) وعند الشافعئ: يجهَرُ عند الْجَهْرِ 
بالقراءة”). 
(ثم يقرأ قاتحةً الكتاب وسورة معّها) ولا يسمّي بين الفاتحة والسورة» خلافاً 


)١(‏ هذا ليس على إطلاقه؛ فقد جاء في «البيان والتحصيل» قوله: فيتحصل في المسألة ثلاثة أقوال: 
أحدها: أن ذلك جائز فى المكتوبة والنافلة» لا يُكرّه فعله ولا يُستحب تركه» وهو قوله في هذه 
الروايةء وقول أشهب في رسم: شك في طوافه» من سماع ابن القاسم من كتاب #الجامع». 
والثاني: أن ذلك مكروه يُستحَب تركه في الفريضة والنافلة» إلا إذا طال القيام في التاقلة قيكون 
فعل ذلك فيها جائزاً غير مكروه ولا مستحبء وهو قول مالك في «المدونة» وفي رسم: شك 
في طوافه» من كتاب «الجامع؟ 8 
والثالث: أن ذلك مستحب فعله في الفريضة والنافلة» مكروه تركه فيهاء وهو قوله في رواية 
مطرف وابن الماجشون عنه في «الواضحة». «البيان والتحصيل» (۱: .)١۹٩‏ 

.)٠٤١ :۲( «تفسير الزمخشري» = «الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل»‎ )١( 

(۳) في (س): «نسبح؟. 

(5) في (س): #فيقة. 

(5) «الحاوي الكبير؛ .)٠٠۹:۲(‏ 


للشافعيٌ رَحِمََهُ الله" (أو ثلاث آياتٍ من أي سورة شام فإذا قال الإمامٌ: ولا 
الضالينَء قال:) أي: الإمامُ في الأصمٌ (آمين. ويقولها المُْتَمْ ويُخفوتها)؛ لأنّ 
مَببى الدّعاءِ على الإخفاء. 

واعلم أنه قد احتف في القراءة على خمسة أقوال: 

قال ا :ليست بفرض أصلاء حتى إنه لو" لم يقرأ في الصلاةٍ مع 
القدْرة يُجْر 

وقال 5 رَحِمَهُ اللة: فرضٌ في الرّكعات كلّها9». 

وقال الحسنٌ البصريٌ: فرضٌ في ركعة واحدةٍ. 

وقال مالك رضي الله عنه : فرضٌ في ثلاث ركعات2©. 

وقال أصحانا رضي الله عنهم: فرضنٌ في ركعتّين من غير تعيين. 

(ثم يكبْرُ) خافضاً بلا مدّ. 

(ويركعٌ» ويعتمدٌ بيديه على رُكبَيه ويفرّحُ أصابعّه) قال في «الهداية»: ولا 


.) ١6 :١( «الأم» للشافعي‎ )١( 

(1) عبد الرحمن بن كيسانء أبو بكر الأصمء فقيه معتزلي مفسرء نعته الإمام الذهبي بشيخ المعتزلة» 
وكان ديناً وقور» صبوراً على الفقر» منقبضاً عن الدولةء إلا أنه كان فيه ميل عن الإمام علي 
رضي الله عنه. مات نحو (۲۲۵ه). ينظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي (4: ٠”‏ 5), و«الأعلام» 
للزركلي (۳: ۳۲۳). 

(۳) فى (س): «حتی لو...» 

.)١٠١ E 

(5) الحسن بن أبي الحسن يسار الإمام» شيخ الإسلام أبو سعيد فقيه فاضل مشهورء مات سنة 
عشر ومئة وقد قارب نشا بالمدينة وحفظ كتاب الله في خلافة عثمانء ولازم الجهاده ولاز 
العلم والعمل» وكان أحد الشجعان. انظر: «تذكرة الحفاظ» للذهبي :١(‏ ١۷)ء‏ و«تقريب 
التهذيب» ».)١99 :١(‏ و«الحلية» (5515:1). 

.)٠٠٠:۱( «مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها»‎ )١( 


کا 1ض 
حال ری رشا اا د ير على العادة. 

(ويبشط هره ولا يرفَعُ رأسَهُ ولا گا يل ټی رأْسَهُ بعجُزو؛ لاله 
مأمورٌ بالاعتدال في الركوع» والاعتدالٌ فيه: أن يكونَ ظهرُهُ مُستَوياً من الجاتبينء 
لايرفعٌ عَجُرَهُ أعلى من رأْسِهء ولا رأْسَهُ أعلى من عَجُرْهِ. 

(ويقول في رُكوعِه: سبحانَ ربي العظيم ثلاث وذلك أدْناة) وإن زادَ فهو أفضل. 

(ثم يرفعٌ رأ ويقول: سمع الله لن حَمِدَه ويقول المؤتم: : ربّنالك الحم 
ولا يقولها الإمام عند أبي حنيفة» وعندهُما يقولها. فإذا استوى قائماً كبر وسَجَدَ) 
ووضع ركبتيه أولاً (وَاعبَمَدَ عَمَدَ يديه على الأرض) انیا (ووضعٌ وچ ب کي 
ويتيد جذاء أَدُنيفَ ضاناً أصايقة الا (وسخد على آنه وجَبِهي قان اضر على 
أحيهماة جار عند أبي ةوقال ا رز ر الاتتصارٌ على الأثف إلا من عدر 

فإن سَجَدَ على كؤر عِمامَته أو فاضل ثويه؛ جارً) عندناء وک ور العمامة: دَورّها. 

وعند الشافعيٌّ رَحِمَهُ الله: لا يجوز 

ثم الخلافٌ فيما إذا وجّدَ حَجْمَ الأرضء أمّا بدونهء فلا يجوز إجماعاً. 


وتفسيرُ وجدان الحجم ما قالوا: لو أنه بالغ لا يتَسَُلُ رأة أبلعٌ من ذلك. 

(ويُبدي) أي: يُظهرَ (ضَنْعَيْه ويُجافي بطنَهُ عن فَخِدَيهِ) هذا فى الرّجال؛ إذ 
راء كغ وق بطتها برها (ويويجة أصابع ليه نحو الباق وقول 
فرضٌ ليعخقق الانتقال إلى الج العانية. 


.)ه٠‎ :١( «الهداية في شرح بداية المبتدي»‎ )١( 
.)175:1( «الأم» للشافعی‎ )۲( 


مم10 
(فإذا اطمأن جالساًء كَبّرَ وسَجَدَ فإذا اطمأن ساجداً: كَبْرَ) ورَفَمَ رأسَهُ أولآء 
ثم يديه ثم رُكبَئَيه (واستوى قائماً على صُدور قَدَمَِه ولا يَفْعُدُ) والشافعيٌ: يقعْدٌُ 
وتسمّى جلسة الاستراحةء ثم ينْهَضُ معتمداً على الأرض (ولا يِعتَمِدُ بِيديهِ على 
الأرض) بل [على]' رُكبتيه فالخلاف بِينّنا وبيلّه في موه ضعين: 
أحدُهما: في اعتماد اليدين» فعندنا: يعتمِدُ على رُكبّتيه» وعندَة: على الأرض. 
والغانى: الجلسة التّقيفة. 
قال شم الأئمة الخلوانع": الخلافُ فى الأفضل» حتى لو فَعَلَّ كما هو 
«المحيط)””". 


(ويفعلٌ في الرّكعةٍ الثانية مثلَ ما فعلَ في الأولىء إلا أنه لا فيح ولا يتعوّتُ 
ولا يرقَعٌ يديه إلا في التكبيرة الأولى) والشافعيٌ رَحِمَهُ الله: يرفعٌ في الركوع» 
والرّفع منة”. 

(فإذا رفع رأسَهُ من السجدة الثانية في الرّكعة الثانية افترَشَ رجْلَهُ السرى» 
فلس عليهاء ونَصَبَ اليُمنى نصباًء ووجّة أصابمها) أي: أصابعَ رجله اليُمنى 
(نحو القبلة)ء [هكذا]” وصَمَّتْ عائشةٌ رضي الله عنها قُعودَ رسول الله ية في 


0 ست من لس 

(1) عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح الحَلُواني البخاري» أبو محمد الملقب بشمس الأئمة» 
فقيه حنفي» نسبته إلى عمل الحَلُواءء وربما قيل له: الحلوائي» كان إمام أهل الرأي في وقته 
ببخارى» من كتبه: «المبسوط »» و«النوادر»؛ و«الفتاوى»» و«شرح أدب القاضي» لأبي يوسف. 
توفي في سنة (48 4 ه). «الأعلام» للزركلي (4: .)١7‏ 

(۳) «المحيط البرهاني في الفقه النعماني» (55:1). 

٠ .)۲٠١:۷( «الأم؛ للشافعي‎ )9 

(5) سقطت من (ز). 


مع 


الصلاةِ''» (ووضّعَ يديه على فَجْدَيِ وبَسَطٌ أصابِعَةُ) موجّهاً إلى القبلةِ؛ وعند 
الشافعي رَحِمَهُ الله: : يَضْعٌ يده اليم على فخلِء اليمنى ويَفبضُ أصابعّه إلا 
المُسبّحة؛ فإنّهِ يشِيْدُ بها مُتشهّداًء ويبشط يده البسرى على فَخْذِهٍ اليُسرى كنحنٌ”". 

(ويتشهّدُ والتشهّدٌ) أي: الذي آل به عُلماؤنا””؛ وهو تشهد ابن مسعود 
رضي 3 عنه: (التّحِيَاتُ لله. والصلواتٌ والطَّيباتُ؛ السلامٌ عليكٌ أيه النبنُ 
ورحمة الله وبر كانه السلامُ علينا وعلى عبادٍ الله الصالحينَ» أشهدٌ أن لا إله إلا ال 
وأشيد أن محمدا عبد ورسرلة. 

واعلم أنه متى أخدّ في التشهُّدِء فانتهى إلى قوله: أشهدٌ أن لا إله إلا الله هل 

اختّلف المشايحٌ فيه: 

فعن الحَلوانيٌ: يقيمُ أصابعَةُ عند قوله: لا إله» ويَضَعْ عند قوله: إلا اللة؛ ليكونَ 
النصبُ كالئّفي» والوضمٌ كالإثبات. 

وفي «المحيط): وقيل: رفعٌ سَبَابِةٍ اليّدِ اليُمنى في التَّشْهُدٍ عند أبي حنيفة 
ومحمدٍ رضي الله عنهما والشافعيٌ رضي الله عنه [من السنن]*» و" في ظاهر 
الصو ل لا يرققهاء وكذا ٹروی عن أبى پرستت رجت الله . 


.)1194:1( «نصب الراية» (1: 518). (۲) «الأم» للشافعي‎ )١( 

(۳) يطلق هذا اللفظ على الأئمة الثلاثة» وهم: أبو حنيفة» وأبو يوسف» ومحمد رحمهم الله تعالى. 
ينظر: «رسائل ابن عابدين» »)١19 :١(‏ و«الطريقة الواضحة» لابن حمزة (ص: »)۲٤١‏ 
و«المذهب الحنفي» (۲۲۳:۱). 

:۲( و#صحيح مسلم»‎ 241١ «صحيح البخاري» (1: ١١٠)ء باب التشهد في الآخرة. رقم:‎ )٤( 
.۸۲۷ )؛ باب التشهد في الصلاة» رقم:‎ 1 

(0) غير موجودة فى «المحيط'". (1) في «المحيط» زيادة: «قال». 

(۷) «المحيط البرهاني في الفقه النعماني» (۱: ۳۳۹). 


انس احقق (py‏ 

قال العلامة الزَاهِديٌ: لما اتقْقَتِ الرّواياتُ عن أصحابنا جميعاً في كونه سنه 
وكذا عن الكوفيّين والمَدَنِيين وكثّرتٍ الأخبارٌ والآثارُ؛ كان العمل بها أولى. 

(ولا يزيد على هذا في القَعدة الأولى. ويقرأ في الركمئين الأخريين بفاتحة 
الكتاب خاصّة) وهي أفضلٌ. وإن سبح أو سَکت» جاز. 

(نإنا جل وك بد ويد مر دنم 
يي ب ويه مام وصلى 
على النبي ة) اخكلفوا في كيفئتهاء ثل محمد عن الصلاة على النبي يكل فقال: 
شل اللّهمٍ صل على محمدٍ وعلى آل محمد كما صلَيتَ على إبراهيمٌ وعلى آلٍ 
إبراهيم؛ إِنّكَ حميدٌ مجيدٌ» وبارك على محمدٍ وعلى آل محمدٍ» كما بارَكتَ على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم نك خمد جد 

وکات ابن عباس وآبو غريرةٌ يصليان على فحو ما اء إلا اهما كانا يزيدان: 
وارْحَمْ محمداً وآلٍ محمد كما رحِمْتَ على إبراهيمَ وعلى آل إبراهيم؛ إِنْك 

وحُكي عن محمدٍ بن عبدٍ الله أنه كان يكرّهُ قول المُصلَّي: وارحم محمداً 

وقال الفقية أبو جعفر: أا أنا فأقول: وارحَم محمداً وآ محمدء واعتمادي 
عليه للتَّوَارثِ الذي وجدثة في بلدي وبُلدان المُسلمِينَ. وكان الشيحٌ الإمامٌ أبو 
الحسن يقول: معنى قولنا : ارحم محمداًء راجعٌ م إلى اة مَةَ محمد . 

(ودعا بما شاء) للمؤمنينَ والمؤمناتء ولنفسهء ولِوالِدَيهِ إذا كانا مؤمنينِء 


.)56٠ :۳( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
.)١٠۸ :١( «المحيط البرهاني في الفقه النعماني»‎ )١( 


دست 
هكذا ذكره الطحاوي"» وهو الصحيح؛ لقوله 5: « كل صَلاةٍ لم يخر 
للمؤمنينَ والمؤمناتٍ فهي خداجٌ»”" (ممًا يُشْبهُ يُشبهُ ألفاظ القرآن) كقوله: ربٌ اغفر 
لي وَلوالِدَيٌء ولمن دخلّ بيتي مؤمناء وللمؤمنينَ والمؤمناتٍ يوم Li‏ لابه 
وخر قوله: زهاني م مُقيم الصلاة ومن ذُريتي (والأدعية المأثورة» نحو: الله 
إني َلَّمتُ نفسي ظلماً كثيرًء ونه لا يعفِرٌ الذنوبَ إلا أنت فاغفر لي مغفرة من 
عندك؛ إنكَ أنتَ الغفورٌ الرحيخ. 

وكان ابن مسعود رضي الله عنه يدعو بکلماتِ منهنَّ: اللهك إني أسألك من 
الخير كله ما علمتٌ مته وما لم أعلّمء وأعودٌ بِكَ من الشَّرٌ كله» ما علمبٌ مته وما 
لم أعله". 
ا ا مراع فد اتثري سكيم 
التاس. 

ثم يُسلم ن يمينهِ) بتي مَن تَّمَةَ من البَسَر والمَلّك (فيقول: : الام عليكم 
ورحمة الله ويسلّمُ عن يسار مثل ذلك) و والمة ًّ و 
إن حاذا والإمامٌ بهما [القَومَ والحقظة]» وَالْمُم َ مرد | المَلكَ ققط. 

(ويجهّرٌ الإمامُ بالقراءة في المَجْرء > وال كعتين الارن من ارب واليشاء) 
أداءَ وقضاءً (إن كان إماماً) وكذا الجهرُ في الجُمُعةَ والعيدين (ويخفي القراءة 
فيما بعد الأوّين. وإن كان) الصأ (شتغردا فهو شير إن شا جَهرَوأسعَ 
)١(‏ «مختصر الطحاوي» (ص: ۲۷). 
(۲) «کتر العمال» (۲: .)١١9‏ 
(۳) وهو ما علمه رسول الله 5ة لعائشة رضي الله عنها أن تقول في دعائها ينظر: «ستن اين ماجه» 


.)١7:5( 
.)74 :۱( زيادة من «درر الأحكام؛‎ )5( 


عاو ی ج 
نَفْسَهُ) لكونه إمامَ نه نفسه» والإمام اسا ari‏ لوسماع القوم؛ ليتدبٌروا في 
قراءَته ا لهم 1 القلب. قال الله تعالى: « كب أله ك مر 
کا کیو کیہ تدكأو لي 2 فلا كان إمامَ نفسِه احتاج إلى إسماع 
زفسه؟ ل أقورى في لفك والتدَبّر وإحضار القلب. فيجهرٌ. ويكتّفي اگ 
لحصول المقصود به (وإن شاء خافَتَ)؛ أن الجهرّ لوسماع مَن حلم ولیس 
خلفَهُ أحدٌ ليسمِعَهُ. ثم هذا فيما إذا أڌى» وإذا قَضى خاقت حَتماً. 

(ويُخفي الإمامُ القراءة فى الظهر والعصر) وإن كان بِعَرَفدَ خلافاً لمالك”. 

(والوترُ ثلاث رَكعاتٍ) هو واجبٌ عندناء وقالا وهو قول الشافعيّ رَحِمَهُ الله-: 
سْنَة”""(لا يفصل بِِنَهُنٌ ساد ويَقَنتُ في الثالثة ة قبل الركوع) وعند الشافعيٌ: بعد 
لكوع (في جميع السَنة) خلا للشافعيٌ إذعنته ليقت إلا في النصفب الأخير 
من رمضالَ؛ لما روي أنَّ عمرَ رضي الله عنه لما أمر أي بنَ كعب بالإقامة في 
ليالي رقا و بالققنوت بالنصف منهة200, قلنا: : المراد بالقنوت: “طول القراءة» لد 
القنوتٌ في الوثر. 

(ويقراً في كلّ رَكعةٍ من الوتر بفاتحة الكتاب وسورة معَها) روي «أنه يك َرأ 
في الأولى بعد الفاتحة: سبّح اسم ربّكَ الأعلى» وفي الثانية: قل يا أيه الكافرون» 
وفي الثالثة: قل هو الله أحد» ثم قَنَتَ قبل الرُكوع)0) 
)١(‏ في (س): «الجهر». 
9) بل إن مالكاً ية أيضاً يخفي القراءة. ينظر: «المدونة» (۱: .)٠٤۹‏ 
(۳) «الأم» للشافعي .)١517/:1(‏ 
(:) «الأم» للشافعي .)٠١۸ :١(‏ 
() «الأم » للشافعي »)٠١١ :١(‏ و«تحفة المحتاج في شرح المنهاج»» و«حواشي الشرواني 


والعبادي» (۲: 70). 
(1) «سنن النسائى» دار المعرفة (۳: .)۲١١‏ 


و 20 10100 ی ن 1 و 

(فإِذًا أرادَ أن يفت كَبْرَ ورف يديه ثم قَنّتَّء ولايَقدت في صلاةٍ غيرها) خخلاة 
للشافميّ في المج ("2. 

(وليسَ في شيءٍ من الصلاة قراءةٌ سورة بعينهاء لايُجِرِئُ غيرٌها) فلا ينبي أن 
بار اع لدي لان الفرضنَ معان الفراءة؛ لقوله تعالى: « افر 

ر ص أل ءا 4 [المزمل: ١٠؟]‏ والتعيينٌ على الدوام يُفضي اه أن يعتَقَدَ بعضُ 

NEF‏ ور انوي لكر اانا كوو غ 
ولكن لا يواظب عليها؛ لما ذكرناء كذا في «تحفة المُقَهاء»". 

(ومُكرَهُ أن يمد سورةً بعينها لصلاق لا يقرأ غيرَها) قيل: إِنَّما يُكره الملازمة 
إذا لم يعتمَدٍ الجوارٌ بغيره» أما إذا اعتقدَ الجوارً بغيرو» وإنما قرأها لأنها أيسرٌ عليه 

(وأدنى ما يُجزئ من القراءة في الصَّلاةِ: ما يتناوَلهُ اسم القراءة عند أبي حنيفة 
رقي الع ابد ارات 


بحبو و اس ب ا 
5 - 8 رد سے و ا 2 ا 

نحو قوله: 8# مدهامان © [الرحمن: 54]» او ايه قصيرة هى حرف واحد» نحو قوله: 
«#«ضص#4[ص:١)ظات‏ € (التد: )١‏ © 4 [ق: ]١‏ فإنَّ هذه آياتٌ عند بعض 
القَرّاءِء اختَلف المشايخ فيه» وإذا قرأ آية طويلة في ركعَتَّينء نحو: آية الكرسي ° 


.)١۷۷ :۷( «الأم» للشاقعى‎ )١( 

(۲) «تحقة الفقهاء» (1: ۲ 0 
(۳) وهي قوله تعالى: ١<‏ َه إلا وآ الوم لادم كه ولا مهمايق الوت ومان 
ده إلا بإذنهء :بعل ما ادیو وما غلم ولا يطو وو نعليو = 


الأرض م من دا لْزَى بقع عد 


٠٠١١ 


النص الحقق 
وآية المُداينة"؛ قرأ بعضها في ركعةٍ والبعضّ في ركعة اخقلف المشايخٌ فيه على 

قال بعضهم: لا يجورٌ؛ لأنّه ما قرأ آيةٌ تامةَ في كلّ ركعةٍ. 

وعامتّهم على آنه يجورٌ؛ لأنَّ بعضّ هذه الآياث یزیڈ على ثلاث آیاتِ قصار. 
أو يعدِلهاء فلا تكون قراءَئُه أدنى من قراءةٍ ثلاث آياتء كذا في «المحيط:”". 

(ولا يقرأ المُؤتمٌ خَلفَ الإمام) مُطلقاً. خلافاً للشافعيٌ رَحِمَهُ الله في 
الفاتحة©. 1 

(ومن أراد الدّخولَ في صلاةٍ غيره» يحتاجٌ إلى نيّتين: ني الصلاقه ونية المُتابعةٍ) 
قالوا: وإن راد تسهيلَ الأمر على نفيه يقول: شرعتٌ في صلاة الإمام. فيكفيه 
ذلك» ويكون نيه للاقتداءء ولِما يصليه الإمامُ. 

وقال قاضي خان: والأحسنٌ أن يقول: نويتُ أن أصلي مع الإمام ما يُصلّي 
الإمام. 


= الابما سا و م دة RAS‏ ل 1 وهو العلل الْعظيم م« [البقرة: 88 7]. 
)1( وهي قوله تعالى ا وم دوب دور لعمر درن ع2 ES‏ 


حا ی کے وتاي سق عه ا يشفت ا ازى ا 
ولي الله ريد ولایس سیا کان كن الى ع الح سَفِهًا أوْصَعِمًا كمي أن رحو 
َمِل هآ 0 اكوريا يلك نم کان ری ونر اکان کن 
يصون ین اداو أن تل کا هنح رحد ها العا ولاب رماوا لامكا 


أن کو٤‏ مق او و ڪب 11 آل َلك أفسسط عند الله كوم للكَّهددَةٍ واد آ ا لك أن 
عمم فير مدر عه ا لي و 
سار کيټ ولا که يد ون تف لوا له سوق بكم واو اانه وڪم اه واه ڪل 
م 7 2 م © [البقرة: [YAY‏ . 
(1) «المحيط البرهاني» للإمام برهان الدين بن مازة .)٤٠١ :١(‏ 


)۳( «الأم» للشافعي ,)١78:1(‏ 


(والجماعةٌ سُنَةٌ مؤكدة) أي: سنه تُشبهُ الواجت؛ لأنَ إلحاق الوعيدٍ يد إنما يكونٌ 
برك الواجبء أو بترك السُنْةٍ المؤكدةء وإنّها ليست بواجبة؛ لقوله ڳلا الجماعة : 
من سنن الهدی»') فيكون سنه مؤكدة. 

وذكر محمد أن أهلّ بلدةٍ لو اج جتمّعوا على ترك الجّماعةء نضربُهم ولا 

وقيل: الجماعةٌ فرضٌ وقيل: فرضٌ كفار فاية 

(وأولى الناس بالإمامة أعلَمُهُم بالسّنّةِ) أي: :بال حكاء التي تتعلّقُ بالصلاة إذا 
كان يُحْسِنُ من القراءة ما يجوثٌ به الصّلاه والذي روي عن الن وله أنه قال: : «يَوْمُ 
القومَ أقَرَةٌ وُھُم لكتاب الله تعالى»”". إنمًا قالّه في زمانه؛ لأنهم كانوا [يتلقؤنَ]© 
القرآنَ بأحكامهء حتى روي أن عمرَ رضي الله عنه حفظٌ سورة البقرة في اثنتي 
عشرة سنه فالاأفراً فيهم كان أعلم فأما في زماننا فقد يكون الرّجُلُ ماهراً في 
القراءة» ولا حظ له من العلم فالأعلمٌ بالشنة أ ولى: 

(فإنٍ استووافأْروْمُم) أي :[أعلمُهم] بعلم القراءة» يقففُ في موضع الوقف. 
ويِصِلُ في موضع الوصل [وغير]" ذلك من الشديد والتخفيف وغيرهما. 

(فإن استووا فأورَعهم)؛ لقوله كَل : من صلّى خَلْف عالم تقيّء » فكأنّما صلی 


ا و 
(فإن تساوواء فأستهُم)؛ لأنّه أعظمُهُم حُرمةً عادة ورغبةٌ الناس في الاقتداء 
به 9-1 


0010( ااصحيح مسلم) (1: 07 4).؛ باب صلاة الجماعة من سنن الهدى» رقم: .٠٠٠١‏ 
(۲) «صحيح مسلم) (7: ۱۳۳)» باب من يؤم القوم؛ رقم: ۱٤١۷‏ . 

() في (س): «يتلقفون». (4) اشعب الأيماؤة (7: +084 
(5) في (س): «أعلما. (0) في (س): «ونحو». 

(۷) «نصب الراية» (7501:17). 


النص الحقق 

(ويُكرة تقديم العبد. والأعرابيّ, والفاسق. والأعمى) قال شيخ الإسلام خواهر 
زاده”2: هذا إذا كان من البُصراءٍ من هو أفضلٌ منه» أمّا إذا لم يكن [غيذه](" أفضلٌ 
منه فهو أولى: ألا يرى أن رسول الله يل حينَ حرج إلى غزوة تبوكً اسلف ابن 
أم كتوم بالمدينة لصي بالناس! "» ولم يكن ثمةٌ أفضل منه؛ وكذا عشمانُ بن مالك 
وجابرٌ كانا يؤمّان بعدما كف ب بَصَرهما؛ لاله لم يكن في الْصراءِ [من هو]“ أفضل 
منهما؟ (وولد الرّناء فإن قُدّموا؛ جارٌ)؛ لقوله کلاة: «صَلُوا حلفت کل د َر وفاجر ۲“ . 

(وينبغي للإمام ألا يُطوّلَ بهم) أي: بالجماعةٍ (الصلاة)؛ وإن طَوّلَ كَرِةَ؛ لما 
فيهم من المريض» والكبير» وذي الحاجة. 

(ويكره للشساء ء أن يُصَلَينَ وحدَهُنَ جماعةً, وي 
ُنَت الفعل وإن كان اظ امام يستوي فيه المُذّكد والمؤلكٌ» إشارة إلى أن 
الإمام هنا المرأة. 


(ومّن صلى مع واحدء أقامَةُ عن يَمينِه) أي: أمَرّه الإمامٌ بأن يقومَ عن يمينه 
ثم في لفظ الإقامةٍ إشارة إلى أنَّ المأمورَ يجبٌ أن يُطِيعَ ويَنقادَ لإمامه» ثم إن كان 


(۱) «خواهر زاده» لفظ فارسي مركب من كلمتين معناهما: ابن أخت عالم» وقد لَب به بعض 
العلماء» والمشهور عند الإطلاق اثنان: الأول: محمد بن الحسين» والثاني: محمد بن محمود 
الكردري» وهنا قد قيده الشارح رحمة الله تعالى بشيخ الإسلام» وهو يطلق على الأول» وهو 
محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين البخاري المعروف ببكر خواهر زاده المتوفى سنة 
(۸۳٤ه)»‏ من تصانيفه: «التجنيس» ذ في الفروع» واشرح أدب القاضي» لأبي يوسف» واشرح 
الجامع الكبير للشيباني في الفروع» و«شرح مختصر القدورى»» و«الفتاوى»» و«المبسوط» 
في الفروع» وغير ذلك. انظر: «هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» (۳: »)۸٤‏ 
و«الفوائد البهية» (ص: .)۲۷١‏ 

(۲) فى (ز): «اغیر). 

)۳( «مصنف عبد الرزاق الصنعاني» (۲: 8.6 *), 

(6) سقطت من (س). 

)٥(‏ «السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي» ))١9 :٤(‏ واسئن الدارقطنى» (۲: /اه). 


| لي" 
1 أ 1 
00 2 


المُقتدي أطولء وكان سُحِودُهُ قُدَامَ الإمام» لم يَضُرهُ؛ إذ الجبرة لموضع الوقوفٍ 
لقو افر ابا راق وبال E E‏ 
في «المبسوط:”". 
وإن تفاوت”" الأقدامُ صِغْرأً وكبراًء فالعبرةٌ بالشاق والكعب» وفي الأصخ: 
آنه ما لم يتقدّم أكثرٌ قَدَم المُقتدي لا يُفْسِدُ ونل ذلك عن ابن مسعودٍ رضي الله 
عنه» وروي أنه صلی بعَلقَمة"' والأسوده؟» رضي الله عنهما فقامَ وسَطَهُما(©. 


(فإن كان مع اثنين تقدّم عليهما) فقي الزيادة لا يأمزهم الإمام بالتأخر عنه» بل 
الأولى أن يتقدّم هو عليهما؛ فإ هذا أيسد من ذلك على مالا يتف 


1ل يسو ارجا أن يقتدوا بارأ ده يث (أو صَبِئ)؛ لأنه ممل فلا 


ثم المختاز: + : عدم م الجواز في الصلاة كلها؛ لأ تفل الصَّبِيٌ دون تفل البالغ» 
ی لا يلزمه ۾ القضاءً ء بالإفساد بالإجماعء كذا فى «الهداية»0©. 


(ويْصَفٌ الرّجالٌء ثم الصبيان» ثم الكنائى ثم النساءٌ) الخنائى بفتح الخاء: 
جمعٌ الحُّئى» كالحَبالى جمعٌ الحُبلى. 


(۱) «المبسوط» للسرخسي ط دار الفكر (1: ۷۷). 

(۲) تقاوتت. 

(۳) علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي الهمدانيّ» آبو شبل» تابعي» كان فقيه العراق» يشيه 
ابن مسعود في هديه وسمته وفضله» ولد في حياة النبي يك وروى الحديث عن الصحاية؛ 
وسكن الكوفة» فتوفي فيها سنة (1۲ ه). ينظر: «الأعلام» للزركلي .)١٤۸ :٤(‏ 

(5) الأسود بن عامر الشامي نزيل بغداد. يكنى: أبا عبد الرحمن» ويلقب: شاذان» ثقة من التاسعة» 
مات في أول سنة ثمان ومئتين. ينظر: «تقريب التهذيب» (۱: 44). 

(5) «صحیح مسلم؛ (۱: ۳۷۹). 

(1) وهو قوله يَكيدِ: «أخروهن من حيث أخرهن الله». 

(۷) «الهداية في شرح بداية المبتدي» :١(‏ /01). 


النص المحمق 
(فإن قامت امرأة) مشتهاةٌ (إلى + جَدْتٍ رجل) بحيث لا حائلَ بيتهما (وهما 
مش مُشت ركان في صلا واحدة) تحريمة, وأداة (فَسَدَتَ صلائة) إن نوى إمامتهاء وإلا 
صلائهاء وإن شعت شئتٌ تفصيل المقام وتوضيحَهُ فعليكٌ بصدر الشريعة. 
یکره للنساء) المرادٌ: الشوابٌ منهنّ (حضورٌ) كل (الجماعة. ولا بأمن بأن 
تخرّجَ العجورٌ ذ في الفجر والمغرب والعشاء) ويكرّه ذ في الظهر والعصر. 

ل ا e‏ 
القارئ خلفت الأمَيْ) ولا بصغ أيضاً اقتدامٌ 0 بالأخرس؛ لأنَّ الآخ رسن لا 
يأتي بالگځريمة» وهي فرض» وَالأمَ يأتي بهاء فصار كاقتداءٍ القارئ بالأم. 
ويصح عُ اقتداءً الأخرس بالأمَيّ (ولا لمكتسي حلفت العُريان) للقوّة0©. 

(ويجورٌ أن يوم م يمم المُتوصئِينَ عند أبي حنيفةً وأبي يوسف رَحِمَهُما اللة)؛ 
لأنَّ التِيكُمَ طهارة مُطلقةٌ حتى لا يتقدّر بوقت الصلاقء ولو كانت ضروريَة تّدر 
به كطهارة المُستحاضةء فكان المُتيمُمُ كالمتوضّى؛ وعند محمدٍ رَحِمَ الله طهارة 
ضروريّةٌ فلا يجوز (والماسِح على الحُمين الغاسِلِينَ)؛ لأته غَسَل قَدَمَيهِ فلبسن 
الحْفتَ والحُففٌ مَنَعَ سراية الحَدَثِ إلى القَدَم» فهو باق على كونهِ غاسلاً» وما على 
الحْفٌ طَهْرَ بالمسح» فكانَ المسحٌ على الخفٌ كمسل الوّجْل. 

(ويُصلي القائمٌ خلفف القاعد) كما فعلَهُ رسول الله ية في مرضه الذي توفى 
فيه» وكان آخِرَ صلاته صلی قاعداً”" والقومٌ خلفّة قيام» وعندَ محمد لا يجورٌ. 


2 


(ولا يُصلي الذي يركعٌ ويسجدٌ خلف المومى)؛ لقوةٍ الأولى» خلافاً لرُقَرَ 


ى ل و شو 
رحمه الله . 


)١(‏ لأن حال المكتسي أقوى من حال العريان. 
(۲) فى (ز): «لتعذر». (۳)» سنن النسائي» (۲ :4/). 


°٦ 

(ولا يُصلي الحُفترضُ خلت بالطل لان الاقتداء بناةٌ» ؤوصف الفرضية 
معدومٌ في حقّ الإمام» فلا يتحفق لاء على المعدوم. 

٠ 8 م چ‎ . ٤ 

وو اوري لأن الاقتداة شركة في 
التُحريمة وموافقةٌ في الأفعال» فيجث الاتحادٌ. 

وعند الشافعيّ رَحِمَهُ الله يصح في جميع ذلك؛ لأنَّ الاقنداءَ عندّه أداءٌ على 
سبيل الموافقة من غير معنى التضَّجُّن'»» وعندنا: معنى التضَّمُّن مراعى. 

(ويُصلي المُتنفُلُ خلفت انار ض)؛ لأنَّ الحاجةً في حقّه إلى أصل الصلاق 
وهو موجودٌ في حى الإمام فيتحقق يق اليناة. 

(ومن اققدى بإمامء ثم َم اله على غبر وضوءء أعادَ الصلاة) 5 قيِّدَ بالعلم بعد 
الاقتداء؛ لأنه لو عَلِمَ قبل الاقتداىء لا يجورٌ الاقتداءً به بالإجماع. 

(ويُكرَةٌ للمُصلَى أن يعبت بوي أو بِحَسَّدو) لقوله ل : «إِنَّ الله کر لكم 
ثلاثاً: الكَقَتَّ فى الصوم. والعبتٌ فى الصلاةء والضجكڭ فى المقابر»". 

قال الإمامٌُ بدرٌ الين الكردريٌ: العَبَتُ: الفعلٌ الذي فيه عرض ولكن ليس 
بشرعيئء والسَّفَهُ: ما لا عْرَضَ فيه أصلاً. 

(ولا بقلب الحصى»؛ لأنّه نوع عَبَثْ لا ألا يُمكِتَهُ السجودُ فيُسِوَيهِ مره 
واحدة) لقوله يَكلِ: «يا أباذَرٌ مرّةَ أو َر وفي بعض الروايات: «وإن ترَكتّها فهو 
خيدٌ لك من مئةٍ ناقة سود الحَدَقَةٍ تكون لك»» كذا فى «المبسوط)2. 


(1) الصحيح: أن فيها تفصيلاً يطول شرحه. بنظر: «التنبية في الفقه الشافعي» (ص: .)١۹‏ 

(۲) «نصب الراية» (۲: 85). (۳) «نصب الراية») (۲: 65). 

(5) رواه أبو داود الطيالسي موقوفاً على أبي ذر رضي الله عنه» قال: عن أبي ذر» قال: مسح الحصى 
واحدة, وألا أفعلها أحب إلي من مثة ناقة سود الحَدّقة. «مسند أبي داود الطيالسي» :١(‏ ۳۷۷). 

() #المبسوط» للسرخسي (5321). 


انس امحقق C2,‏ 
(ولا يُمَرقِعُ أصابعَة) المَرْقّعة: تَنقيضٌ الأصابع؛ لقوله 5ة لعليٌ رضي الله 
عنه: ا الى لیا ورات ي 
الصلاة E‏ يُناجي فيها العبدُ ربه» ي حال الافتخار. ل حال إظهار المُصيبة؛ 
ولاه فعلُ أهل الكتاب. قال ب: «الاختصارٌ في الصلاة هي" راحةٌ أهلٍ 
التار ل وقد نُهينا عن التّشْبهِ بهم. 
(ولا دل : و ا ا 
الكمين» في «الخلاصة)“: وهو مَكروةٌ سواءٌ تحنّه قميصٌ أو لا 


(ولا يَْقِصٌ شمر صورثه؛ أن يَشَد شيره حول رأسه كما يفعَلهٌ النساء 
أو يجمّعَ شعرَه فيعقَدَه“ في مۇخر رأسه» وکل ذلك مكروف [و]”*' روي عن 
عمر رضي الله عنه أله مر برجُلٍ ساجدٍ عاقص شعرَة فحلّه حلا عنيفاً» وقال: إذا 
طول أحدُكم شَعرَه فليُرْسِلَهُ يَسجدْ معه. 

(ولا يكف ثوبه) هو أن يرفع الثوب بين يديه» أو من خلفه إذا أراد السجودَ 
كذا فى «المُغرب»)7". 

(ولا يلتفت) في «الهداية»: لو نَظَرَ بمُؤخر عينه“ يمنة ويّسرة من غير أن 


.)١١١ :7( «سنن ابن ماجها ت. الأرنؤوط‎ )١( 

(۲) «هي» ليست في (س). 

(۳) «صحيح ابن خزيمة» (۲: /اه)» واصحيح ابن حبان» ‏ محققاً (5: 58). 

() «الخلاصة» «خلاصة الدلائل فى تنقيح المسائل» لعلي بن أحمد بن مكي الرازي الإمام حسام 
الدين 598-٠٠٠0(‏ ه). «الجواهر المضية في طبقات الحنفية» :١(‏ 01 7). 

(5) في (س): «فيعقد). 

۷0 سقط من (س). 

(۷) «المغرب في ترتيب المعرب» (77151:7). 

(8) مُؤْخر العين بوزن: مؤمن: ما يلي الدع ومُقَدَّمُها: ما يلي الأنت. 


يلوي عنقه عُنُقَهُ لايُكره؛ لأنه كله كانَ بلاحط أصحاتهُ في الصلاة بموقٍ عينيه 

(ولابُفعي) هو القعود على أليته ناصباً ُكبتيه. هو الصحيخٌ؛ لأنْ إقعاء الكلب 
يكونُ بلك الصفة. 

وقيل: الإقعاء: أن يَنْصِبَ قَدَمَيه كما يفعلُ في السُجودِ» ويَضَّعَْ أليتة على 
عَمَبّیه» وكذا لا يفرش ذراعيه. 

(ولا يرد السلام بلسانه)؛ لأنّه كلامٌ (ولا بيَدِهِ)؛ لأنه سلامٌ معنئ» حتى لو 
صافح ب بنية التسليم يمس صلاتّةُ. 

(ولا يربع إلا من عُذْرِ)؛ لأنّ فيه ترك سَُة المُعود. 

(ولا يأكلٌ ولايَشرَبٌ)؛ لأنّه ليمن من أعمال الصلاة أمّا إذا كان بين أسنانه 
شيءٌ فَابتَلَعَهُ لا يُفْسِدُ صلاتهُ لان ما بِينَ أسنانه تَبَعّ لريقهء ولهذا لا يَفَسْدُ به 
الوم 

قال + بعضهم: هذا إذا كان ما بِينَ أسنانه قليلاً ما دون | لحمَصة» فأمَا إذا كان 

وقال + بعضهم: مآ دون ملأ القَم لا يُْفْسِدُ صلاتَهُ» وفرّفَ بِينَ الصلاةٍ وبِينَ 
الصوم. كذا قال فاضي خان. 

(فإن مه سَبَقَهُ الحَدَتُ انصرّفَ على صلاته) أي: من غيرٍ توفي حتى لو مَكَتَ 
ساعة يصير : مؤذياً جزءاً من الصلاة ديع الحَدّث» يل ما أدَي» 2 الكل 
رور لأنْ الصلاة الواحدة لا تَتَجرَأْ صحةً وفساداً (إن لم يكن إماماً)» وعند 
الشافعيّ رَحِمَهُ الله: تبط صلانّه" ويجث الاستئناف إذا توضّأء ولا يبني. 


(۱) «الهداية في شرح بداية المبتدي» :١(‏ 4( 
(۲) «الأم؛ للشافعي .)45:١(‏ 


ائص احق نتت ی ن ی یی ت چ چ ن چ ب ت 24 ۲ 


(فإن كان إماماء استشْلت) ونفسيدة: أن پال بثوبه ويجكة إلى المحراب» 
ARN‏ عار اتو : لا بيني فعاټه محم 
لم إن شاء ا سی توضاً لبان شا رکا رما إلى المكاق الأو أي: : تخیر 
مي م إلى قد لمشي كما في الأول» وإقا إلى أداءالصلاة في مكانٍ واحد كما 
في الثاني (والاستئنافٌ أفضل) تحرّزاً عن شبهة الاختلافٍ. 

(وإن نام فاحتَلَمَ؛ أو جُنَّ؛ أو أغميّ عليه أو قَهْعَهَ؛ استأنفت الصلاةً والوضوةَ 
فإن تكلم في صلاتِه عامداًء أو ساهياً؛ بَطَلَّت صلانّة)؛ أن الكلامَ قاطع. 

(وإن سَبَقه 1 سَبَقَهُ الحَدَتُ ت بعد التشهد توضّأ وسلّم)؛ أن التسليم واجٽ فلا بُذَّ 

بن الور لیا په ملاعا رسد لشاف رجا الا قر إت عت 9 
جود الا ۰ 

(وإن تعمد الحَدَتَ في هذه الحالة, أو تكلم أو عَمِلَ عملاً يناي الصلاة) 
يرما تي رق بدا الت دمملة* | لرجرن اتروع بكي ولا إن 

را 
الماءِ في خلال صلاتهء فَتَمْسْدُ (وإن رآه بعدّما قَعَدَ قدرٌ التشهدِء أو كان ماسحاً 
على حُفیه فانتقضّت مده مَسحِه مسحي أو خَلّعَ حُفيهِ بعمل رَفيق) أي: ETT‏ 
عَمِلَ هناك عملاً كثيرأ» يد نِم صلا كما مر (أو كان امي فتعلّم سورة) قيل : اراد به 
كر سورة قد نسيها لاسي اا ا 


.)٤١ «موطأ مالك» رواية محمد بن الحسن الشيباني (ص:‎ )١( 
.)۱۷١ :۷( «الأم» للشافعي‎ )1( 


أو كان (مومثاً فقَدَرَ على الرُكوع والسُجود. أو تذكّرَ أنَّ عليه صلاة قبل هذه أو 
أحدَتٌ الإمامٌ القارئ» ؛ فاستَحْلَفَ أَمبَاء أو طَلّمت عليه الشمسئ في الفجرء أو دخلٌ 
وقتُ العصرٍ في الجْمعق) أو كان صاحت عُذْر فزال عذرٌة» كالمستّحاضة (أو كان 
ماعا على الجر تان عن بُرءِه بَطَلَّت [الصلاء]“ في قول أبي حنيفة 

حَمَهُ الل وقالا: تت صلائةُ) ومبئى الخلاف على أن الخروج بصنعه فرض 
عندّه لا عندهماء فاعتتراضٌ هذه العوارض عنده في هذه الحالةٍ كاعتراضها في 
خلال الصلاةٍ» وعندّهما كاعتراضها بعد التسليم والله أعلم. 


3 3 3# 


)١(‏ في (ز): «صلاته». 


النص المحمّق 


باب قضاء القوائت 


(ومَن فاتَتّهُ صلاة. قضاها إذا ذَكَرَهاء وقدّمَها على صلاة الوَّفْتء إلا أن يَخافَ 
فَوْتَ صلاة الوقت. ققدم صلاة الوق ثم يفضيها) قال في «الجامع الصغير»: 
رَجُلّ اة خم صلوات. لا يُصِلَي الوَقُتيَة إذا تذكرها وفى الوفت صَعةً! ف 

2 
وقال الشافعيٌ: يجوز؛ لأف الوقت يلما ولا لاحديهما تعلق بالعانيةة؟؟) 
١‏ ارا ي د 3 8 

لنا: الشرع جعَل وقت [التذكر]" وقت الفائتة بالحديث» وهو: «مَن نام عن 
صَلاةٍ أو نَسيّهاء فليْصلها إذا ذَكَرَّها؛ فن ذلك وقتُها». 

ال يون 
عسي ا سک كانت رھ هق ردا رتك ا له 
أداءٌ السابعة» ولو حمل الكلامٌ على الحقيقةء لا يجوز أداؤهاء واللة أعلم. 


)١(‏ غير موجود في «الجامع الصغير» المطبوع. 
(۲) «الأم» للشافعي (99/:1). 

(۳) في (ز): «التذكير". 

.)56/ روي بهذا اللفظ في «البدر المنير» (؟1:‎ )٤( 


باب الأوقات التى يكره فيها الصلاة 


(لا تجورٌ الصلاةٌ عند طلوع الشمس؛ ولا عند قيابها في الظهيرة)؛ يعني 
وقت الاستواء (ولا عند غُروبها) کل ذلك تَبَتَ بالحديث. (ولا يُصِلَي جنازة» ولا 
يسجدٌ للتلاوة)؛ لأنها في معنى الصلاة؛ إذ النهئ عن الصلاة باعتبار التشبّه لمن 
يمد الشسن الفا بعل الجر , ` 

(ألا عصرٌيومو) بالإضافةء وقد احترر به عن قضاء عصر يوم سابتي على اليوم 
وقتَ تغيّر الشمس؛ فإنّه لا يصح والفرق: أن المَصانَ في الصلاةٍ ةِ کان باعتبار 
وفوعها في الوقت المكروهء فإذا لم تقَع فيه بأن فاتّت» [بقيت](2 واجبة على 
الكمالء خاليةَ عن الفسادء فلم يَجُز قضاؤها فيه (عندَ غروبٍ الشمس)؛ وذلك 
لأنّ الجُزءَ المقارنَ للأداءٍ سببٌ لوجوب الصلاة» وهو ناقصٌ في العصرء فيصيرٌ 
الواجبُ ناقصاً؛ إذ الحُكم اج الله فإذا أَذَاهُ اذاه كما وَجَبَء فلا تَمَسْدٌ 
باعتراض الفسادٍ بالغروب. 

(ويكرّة له ويل ب سلا یی حى وا اشم ويم ملز المع 
حتى تغربَ الشمسنُ) قيل: في هذين اللفظين نوع إشكالٍء وهو أنه يجى'" 
الكراهة إلى الطَلوع وإلى الُروب» وحُكمٌ ما بعد الغاية ُخالف حكم ما قبلهاء 
وهنا ليس كذلك؛ إذ الكراهة ثابتة بعد الطلوع إلى ارتفاعهاء وبعد الغروب إلى 
أداةِ المخرب. 


(۲) كذا رسم الكلمة في النسخ» ولعله أراد: ١يعْيّ'.‏ 


الل التق ل ا 

قلنا: المخالفة بالحكم ثابتةٌ؛ لأنّ الكراهة الثابتة قبل الطلوع وقبل الغروب 
ليكونَ الوقثٌ مشغولاً بالُرضء والكراهة بعد الطلوع والغروب لمعنئ آخرء 
فت يعبت نوع مخالفةٍ بِينَ حُكمّي الغاية وبعدّها. 

(ولا بأمن ى بأن يُصلي في هذين الوقتين) أي: بعد صلاةٍ الفجر إلى أن تأخذ 
الشمسٌ في الطلوع» وبعد العصر | إلى أن تتغيرَ الشمسن (الفوائت ويسجد للتّلاوة) 
ويصلّي على الجنازة أيضاً (ولا يْصِلَي رَكعتّي الطواف)؛ لأنَّ الوجوب لخيرهِ وهو 
حنم الطوافٍ» فصار كالتفل بالنظر إلى الوقتء وقد ظَهَرَ أثرُهُ في النَفْلِ فكذا فيها. 

(ويكره أن يتَّلَ بعد طلوع الفجر بأكثرٌ من ركعت الفَجرِ)؛ لأنّ رسو الله 
كل لم يذ عليهما مع حِرصِهٍ على الصلاةٍ (ولا نفل قبلَ المَغرب) أي: قبل 
صلاةٍ فرض المغرب» حذراً من تأخير المغرب. 

قال في «الكفاية» : الأوقات التي يُكرة فيها الصلاة اثنا ع عشر: فثلاثة منها يُكَوةٌ 
الصلاةٌ فيها لمعنى في الوقتء وهي: وق الطلوع» والغروب» والاستواءء فلذلك 
يُكره فيها جنس الصلواتٍ فرضاً ونفلاً» والبواقي لمعنئّ في غير الوقتِء فلذلك 
أثر في النوافل» وما في معنى النوافل» لا في [الفروض]» وتلك البواقي تسعة 
هي: بعد طلوع الفَّجِرِء وبعد الفريضةٍ قبل طلوع الشمس» وعد صلاةٍ العَصرٍ 
قبل العطر+ويعة غروب:الشسين ايل صلاةالمغرب» وعد الكطة بوخ اة 
وعند خطبةٍ العيدين» وعند حطبة الكُسوفء وعند حُطَبةٍ الاستسقاءء والله أعلم. 


نك 3 2# 


)١(‏ في (ز): «الفرض». 


باب التُوافلٍ 


(السّنةٌ في الصلاة: أن يْصِلْيَ رَكعئينٍ بعد طلوع الفجر ٠‏ وأربعا قبل الظهر) 
بتسليمةٍ واحدةٍ عندناء خلافاً للشافعيئ تجفة 010 یکی بها وأربعاً قبل 
العصّر) وهو الأصحٌ (وإن شاء رَكعتّين) لاختلافٍ الآثار (ورَكعتين بعد المّغرب. 
ا قبل المشاءء وأربعاً بعدّها) على الأصمٌ (وإن شاءَ رَكعنّين. ونوافل اهار 
إن شاءَ صِلَى رَكعئّين بتسليمة واحدة» وإن شاءً أربعاًء ويُكره الزيادةٌ على ذلك)؛ 
لأنه يت ما كانَ يزيد في النهار على الأربع. 

(وأمَا نافلةٌ الليل» قال أبو حنيفة 555 الله: إن صلی ثمانى ركعات بتسليمة 
واحدة جار وتكدةٌ الرَّيادةٌ على ذلك)؛ لأنّه اء كان يُصلّي بالليل رَكعتَّينء وأربعاًء 
وسِتَاء وثمانياًء ولم يُروَ أنه صلى بتكبيرةٍ أكثرٌ من ذلك (وقال أبو يوسف ومحمدٌ 
رَحِمَهُما الله: لا يَرِيدٌ بالليل على رَكعتّين بتسليمةٍ واحدة). 

واعلم أن الأفضل عند الشافعيّ رَحِمَهُ اللة: مَثنى بالليل والنهار"؛ للحديث: 
«صلاة الليل والنهار مَْنَى مَتْنى)! "أ وعندهما : من مَشنی بالليل؛ للحديث : صلا 
اليل مَْنى مَْنى» وأربعاً بالنهار؛ لاشتهار حديث الأربع قبل الظهر والعصرء وعند 
أبي حنيفة رَحِمَهُ الله أربعاً بالليل والنهار؛ لأنّه يِه كان يُصلي أربعاً بالليل والنهار 
على ما روت عائشةٌ رضي الله عنها. ۰ ۰ ۰ 

(والقراءة في الفرض واجبةٌ في الرّكعتّين الأولَيّين) عندناء وعندَ الشافعيّ 
)١(‏ «اللباب في الفقه الشافعي» (ص: .)٠١١‏ 


.)۳۲۹:۱( «الأم» للشافعي‎ )١( 
.)76٠ :۲( «سنن أبي داود؛ (5777:17). و«سنن ابن ماجه»‎ )۳( 


اا االو 2511511111111 


رە 
رَجِمَهُ الله في الوكعات كلها“ (وهو مُخَيْر في الرّكعتين الاخرَيين؛ إن شاء قرأ 
أي: الفاتحة (وإن شاءً سَكَتٌ) أي: مقدار نسبيحة» ولو فام بقدر ما ينطلق عليه اسمْ 
القيام يكفيهء ذَكَرَهُ الإمامٌ المعروفٌ بخواهر زاده وفيل: مقدار ثلاث تسبيحاتٍ 
ف سبّح) لكنّ الأفضل أن يفرأً؛ لأنْه كلا له دام على ذلك والمداوَمُ طلقا 
لا يدل على الوجوب» بل على ال ران ينل على الوجوب أن لو كانت 
مقرونة بغير تَرْك. 

(والقراءة واجبةٌ في جميع رَكَعاتِ اللَفلٍ)؛ ! ذ کل شَفْع منه صلاة على جدق 
والقيامُ إلى الثالثة بمنزلة تَخريمة مُبتَدَأَةِ حتى لا يجب بالنُحريمةٍ الأولى إلا 
ركعتان في المشهور عن أصحابناء ولهذا قالوا: يستفتخ في الثالئة؟ أى: يقرأ: 
ينانا ا 

(ومَن دَحَلَ) ی د شرَعَ (في صلاة ة التَفلِء لم أفسَدَها؛ قضاها) عندناء خلافاً 


اق 


للشافعيٌ رَحمَه الله 


(وإن صلی أربعَ ركعات) أي: شَرَعَ في الأربعء إطلاقاً للمُسبّب على السَّبَّبِ 
(وقعد في الأوليين) بعدما قرأ فيهما (ثم أَفْسَدَ الأخرّيين) أي: فَعَدَ. ثم قامَ إلى 
الأخريين» ثم أفسدها (قَضى رَکعتین)؛ لأنَّ المع الأول قد تمّء والقيامٌ إلى الثالثة 
كتحريمة مُبتدّأة» فيكون مُلوّما. 

(ويُصلي النافلةً قاعداً مع القّدرة على القيام) اختلفوا في كيفية المعودء 
والمُختارٌ أن يقعْدَ كما يقعدٌ في حالة التشهد؛ لأنه عْهِدَ مشروعاً في الصلاةٍ (وإن 
افتتَحَها قائماًء ثم قَعَدَ) أي : من غير عُذْرِ (جارَ عند أبي عنتيفة)ء وعدا استحسان 
(وقالا: لا يجورٌ إلا بعُذر) وهو القياس. 


.)١78 :1( «الأم» للشافعي‎ )١( 
«الحاوي الکبیر» (1/5:17؟).‎ )١( 


(ومن كان ځار المصر”" جار له أن يتتَفُلَ على دابته إلى أي جهة توجُهت» 
يومئ إيماء) وهل يُشترط التوجهُ إلى القبلة عند ابتداء الصلاة؟ 

ذكر في «المحيط؛: ومن الناس من يقول: إِنّما يجو التَطوعٌ على الدَابَة إذا 
توجّه إلى القبِلةٍ عند افتتاح الصلاقء ثم تركّها وانحرفَ عنهاء وأمَا إذا افتتح الصلاةً 
إلى غير القبلةء لا يجور؛ لأنه لا ضرورة في حالة الابتداءء إنّما الضرورة في حالة 
البقاِء إلا أنَّ أصحابنا لم يأخذوا به؛ لأنّه لا قَصْلَ في النصرٌ. 

وفي «الإيضاح»: واستقبال القبلة في الابتداء لیس بواجب. 

وقال الشافعيٌ: هو واجٽ. 

وذكرٌ في «الخلاصة) أن كيفية الصلاةٍ على الدّابة: أن يُصِلَى بالإيماءء فيجعَلٌ 
السجود أخفضّ من الرُكوع من غير أن يَضَعَ رأسَهُ على شيء؛ سائرة دابَتُة أو 
واقفة» كذا في «الكفاية»» والله أعلم. 


)0( وعن أبي يوسف: جوازها في المصر أيضاً على الدابة. ينظر: «مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح» 
(ص: *ا6١).‏ 
(۲) «المحيط البرهاني في الفقه النعماني» (۲: .)٠١‏ 


كن | اق سسس سق ۱۱۷ په 


باب جود السو 


(شجودُ السّهِوِ واجبٌ في الزيادةٍ والنقصانِ بعد اللام) أي: بود سا راد 
في رواية» وقيل: بعدَ سلامّين (يسحدٌ سجدتين؛ : لم تید ويسله. . والهو يلزمُ 
E E‏ 


س 


ولما کان وجوه الس سقاة: اة 

(أو تَرَكَ قراءة فاتحة الكتاب) في الأ وبين وإن تَرَكها في الأخْرَيين من 
المَرضء لا يجب إلا في رواية الحسن عن أبي حنيفة (أو القنوت, أو التشهَدَء أو 
تكبيرات العيدَينِ؛ أو جهَرَ الإمامُ فيماكشافثٌ» أو خافتَ فيما يُجْهَرْ و )؛ لان j‏ جو 
في موضعه» والمُخافتة في موضعها من الواجبات. 

سَهُوُ الإمام يوجبُ على المُوْتَمٌ السجود فإن لم يسجد الإمام لم يسجدٍ المُوْتَْ) 

ال 0 م السجود)؛ إذ لو 
سج وحذه» كان غاا لإمامه. ولو تابَعةُ الإمام ينققلث الأصل تبعاً. 


(ومن سَها عن القعدة الأولى) في الفرائض الرُباعيّة والثلائية (ثم تذّكّر وهو 
إلى حال القَعودٍ أقربُ) بأن لم يرقع رُكبتيه (عاد وجلسء وتشهَّدَ) ولا سهرَ (وإن 
كان إلى حال القيام أقربَ) بأن رمَعَ الكبتين (لم يعد ويسجد للسهو)؛ لأنّهترلة 
الواجته وهو القعدة الأولى. 

قال فى «الكفاية»: وفي ظاهر الرّواية: إن لم يسنو قائماً؛ يعودُء وإن استوى 
قائماء لا؛ لأله إذا استوى قائماً اشتغلَ بفرض القيام» فلا ترك الفرضَ للواجب» 
كلاف مالو لم يسكر قاتا 1 


وأصل هذا ما ذكر في «المبسوط» و«المحيط» أله روي عن النبي كلا «أنه 
قا من الثاني إلى الثالثةِ قبلَ أن يمَعُدَء فسبّحوا له فعادً؛ وروي آنه لم يعد ولكن 
سبّح لهم فقامواء ووج التوفيق: أن العَودَ كانَ حين لم يَسْتّو و قائماً» وعَدّمَهُ كان 
يعدما استوى قائم)!). 

(ومّن سَها عن القَعدةٍ الأخيرة فقَامَ إلى الخامسة) في الرُباعية» أو إلى الرابعة 
في الثلائية» أو الثالثةٍ في الثنائية (رجَعَ إلى القّعدة ما لم يسجذ في الخامسة) أي: 
يعودٌ مالم يقَيّد يمَيّدها بالسّجِدةَ ة(ويسجدٌ للسهو. فإن قي الخامسة بسجدةء بطل فرضة 
عتدنا) خلافاً للشافعيّ. رضي الله عنه”"© (و: تحوّلت فرضّةٌ نفلاً) عندناء وعند 
أبي يوسفتء خلافاً لمحمدٍ (وكان عليه أن يَضُمّ إليها ركعةً سادسة) ظاهرٌ عبارة 
الكتاب على إيجاب الضَّمٌ؛ لأنّ كلم (على) للإيجاب» وليسن كذلك؛ إذ لو لم 
يَضْمَ لا شيءَ عليه؛ لأنّهِ مَظنونُ الوجوبء والمظنونُ غير مضمونء ومن ثمَّ قال 

في «الوقاية»: وضَمّ سادسة إن شاء". 

(وإن قعد في الرابعة قَدْرَ التشهّدِ ثم قام ساهياً إلى الخامسة ولم يُسلّم يظنها) 
أي: القعدة الأخيرة (القعدة الأولى) مظعو ل ثان ن لايظنٌ» (عاد إلى القعودٍ ما لم 
يسجُذ في الخامسةٍ ويُسلّم) ولا سهوَ أصلاً (وإن قيّدَ الخامسة بسجدة) ثم تذكر 
خم ییا رک ری لان لعل بارعا لبس يسمش دعق لني ازا 
كيل عن البتيراء“ (وقد تم تّمت صلانّه» والرّكعتان له نافلة) ولا قضاءَ لو قطعَ» ولا 
تنوبانٍ عن سُنَةٍ الظهر في الأصح (ويسجدٌ للسّهو) استحساناً. 

(ومن شلك في صلاته فلم يَّذر أثلاثاً صلّى أم أربعاًء وذلك أَوَلُ ما عَرَضَ له) 
)١(‏ #المبوط؛ للسرخسي (1: ١۲۲)ء‏ و«المحيط البرهاني في الفقه النعماني» (1: 014). 
(۲) «مختصر المزني» (۸: .)١1١١‏ 


(۳) «شرح الوقاية» (ص: .)٦۲‏ 
)٤(‏ «التمهيد لما فى المو طأ من المعاني والأسانيد؛ .)٠٠٤ /١7(‏ 


١ ١18 


النصامحقق - 
معناه: أنَّ الهو ليس بعادةٍ لهء لا أله لم يشلك في عُمْره قط كذا في #المبسوط»7". 
وقال فخرٌ الإسلام البزدويٌ9): : ول سهو وقمّ له في تلك الصلاة. وقيل: ب 
عَرَضَ له في ُُره» ولم يكن سّها في صلا قط من حين بلع والأول شه با 

(استأنف الصّلاة)؛ إذ لا عر فيه (وإن كان السك يعرض ن له كنيرأء بی 4م 
ET‏ ل ا 


اليقين) لا لر واف 0 
صلاتو» والله أعلۂ. 


.)۲۱۹ :۱( «المبسوط» للسرخسي‎ )١( 

() البزدوي أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين شيخ الحنفية» عالم ما وراء النهر» صاحب 
الطريقة في المذهب» وقد شرح أصوله الكثير من العلماء» توفي سنة (۸۲٤ه).‏ ينظر: «سير 
أعلام النبلاء» ط الرسالة (14: 5017). 

(۳) وهو ما روي في «الصحيحين». واللفظ لمسلم» قول النبي ككِْ: «إذا شك أحدكم في صلاته 
فلم يدر كم صلى ثلاثاً أم أربعاً؟ فليطرح الشك وليّبنِ على ما استيقن» ثم يسجد سجدتين 
قبل أن يسلم» فإن کان صلی خمساً شفعن له صلاته» وإن كان صلى إتماماً لأربع كانتا ترغيماً 
للشيطان». ينظر: «صحيح البخاري» »)٠١١ :٤(‏ باب صفة إبليس وجنوده» رقم: 295/6 
و«صحيح مسلم» :١(‏ ١٠٠٤)ء‏ باب السهو في الصلاة» رقم: ۸۸. 

.)٦۳ «شرح الوقاية» (ص:‎ )٤( 


باب صلا المُريض 


ا ا ل و 78 0 

(إذا تعذَر) حقيقةٌ أو حُكماً (على المّريض القيام؛ صلى قاعداء يركعٌ ويسجدٌ 
فإن لم يستطع الوُكوع والسجود أومَأ) برأسه قاعداً إيماءً (وجعلَ السُّجودٌ أخفضَ 
من الرُكوع) قالوا: والمريضُ الذي له رُخصةٌ القعود: أن يزداد ذلك المرض بالقيام. 

وقيل: أن يصيرٌ صاحب فراش. 

وقيل: ألا يقدِرٌ أن يذهب إلى حوائج نفو خارج الدّار. 

وقيل: أن يكون بحالٍ لو قام سَقَطَ من ضَعففء أو دَورانِ رأس. 

ولو كان يقَدِرٌ على القيام لو صلى في بيتهء وإن خرج إلى الجَّماعة يَعْجِرْ عن 
القيام» فماذا يصنعٌ ؟ 

قال بعضهم: يصلي في بتهِ قائماً إحرازاً للوُكن. 

وقال بعضهم: يخرحُ إلى الجماعة» ويصلي قاعداً. 

وإن كان يخافٌ العدوّ إن صلّى قائماًء أو كان في خِباءٍ لا يستطيعٌ أن يقيمَ 
صُلبَهُ وإن خرجٍ لم يسئَطِعْ أن يصلّي من الطين والمطر؛ فإنه يُصِلَي قاعداً. 

(ولا يرفعٌ إلى وجه شيئاً يسجُدُ عليه) فإن فَعَلَ وهو يَحْفْضُ رأْسَهُ صح 
وإلا لا. 

(فإن لم يستطع) المريضيُ (القعود استلقى على ظهرهء وجِعَلَ رجليه إلى 
القبلة) قيل: ينغي للمُستَلقي أن ينصِب رُكبتيه إن قَدَرَ عليه حتى لا يَمُدَ رجلّيه إلى 
القبلة (وأوْمَأ بالرُكوع والسجود) والقيام والقعود أيضاً. 


اليس افق : : : ممست : 1۲۱ 

ثم المرادُ من الاستلفاء: أن يوضحَ له وسادة نحت رأسه حتى يكونَ شِبة 
الفاعد. ليتمَكن من الإيماء؛ إذ حفيقة الاستلفاء يمنعٌ الأصخاءَ عن الإيماءء 
فكيفت بالمرضى؟ كذا قال الإمام بدرٌ الذين الكردري. 

(فإن اضطجحَ على جنب ووَّجِهُهُ إلى الفبلةء وأومّأ؛ جارً) والأول أولى. 

(فإن لم يستطع الإيماءً برأسي. لحر الصلاة) أشار به إلى أنه لا يسقط عنه 
فرضُ الصلاةٍ عند العَجْزٍ عن الإيماءء وإن كان العَجْرْ أكثر من يوم وليلةٍ إذا كان 
مُفِيقَأء هو الصحيح. 

قال في «الجامع الصغير»: فإن عَجَرَ عن الإيماء فهل يسقط الفرضْ عنه. أم 
يقضي إذا صحّ؟ 

اختلفواء والأصحٌ: أنه لا يسقُط”2. وذكرٌ الإمامُ قاضي خان في ظاهر 
الرواية": يسقُط إذا اشتدٌ المرضُ حتى عَجَرّ عن الإيماء بالرأس» وذكر محمدٌ في 
«النوادر»": آل من قطعت يدا من الم رقي وقدماه من الساقينء لا صلاة عليه. 

(ولا يومئ ع بعينه» ولا بقلب ولا بحاچبه) وقال زق وم أولا بالاجین 
لقرب الحاجب من الرأسء : ثم بالعيئين إن َج ثم بقَلِه إن عَجْرَ. 

(تإن قد على القيار: ولم زوز على ازكرم والشبنوب لم یازن القياق وجاز 


أن يلي قاعداً)؛ لأنّه ضيه بالسجوذ وهو المقصودٌ؛ لأنّه غاية التعظيم (يومئٌ 
إيماءً) ثم هذا لبيانٍ الأفضايّة؛ إذ لو أومأ قائماً يجوز 


)١(‏ غير موجود في «الجامع الصغير» المطبوع. 

)١(‏ ظاهر الرواية عند الحنفية: المسائل التي أملاها أبو يوسف على محمد بن الحسن رحمهم الله. وهي 
ستة كتب» وهي: «المبسوط ا و«الجامع الصغير»» و«الجامع الكبير»» و«السير الصغير»» و«السير 
الكبير»؛ و«الزيادات»؛ وهي أصح الكتب عند الحنفية. ينظر: «المذهب الحنفي» .)۴١۸:١(‏ 

(۳) وهو للإمام محمد بن الحسن الشيباني. 


قال في «الإيضاح»: وإن عجر عن الوُكوع والشُّجودء وقَدَرَ على القيام» صلى 
قاعداً بإيماءه فإن صلی قائماً بإيماء أجِرَأَهُ ولا بستحت له ذلك. 

وقال رُمَرْ والشافعيئ رَحِمَهُما الله: يصلّي قائماً؛ لان القيامَ ركن فلا يسقط 
بالعَجُر عن أداءٍ ركن آخبر 0 

(فإن صلى الصحيحٌ بعضّ صلاته قائما. ثم حَدَتَ به مرض؛ انها قاعدا. 
ركع ويسسجدٌ أو يوئ إن لم يستطع الوُكوعَ والسجود أو مُستلقياً إن لم يستطع 
المّعودَ)؛ لأنّه بنا الأدنى على الأعلى» فصارَ كالاقتداء. 

(ومّن صلی بعضّ صلاته قاعداً يركعٌ ويسجُدُ لمرض به. ثم صح بَتى على 
صلاته قائماً) هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسفت رَحِمَهُما الله وعند محمد رَحِمَِهُ الله: 
استقبّل» بناء على اختلافهم في الاقتداء. 

(فإن صلى بعضّ صلاتِهِ بإيماءِ» ثم قَدَرَ على الوُكوع والسّجِودء استأتفت 
الصلاةً) عند العلماء الثلاثة» خلافاً لرْفَرَ؛ إذ عندهُ يبني؛ إذ على أصله يجوز 
اقتداءً [الراكع]" بالمومئ. 

(ومَّن أغمي عليه خمسنَ صلوات فما دوتهاء قضاها إذا صَمَّ) خلافاً للشافعئ © 
(فإن فاتنهُ بالإغماء أكثرٌ من ذلك. لم يقض)؛ لأن المُدَةَ إذا طالّت كَثْرَتِ الفوائتٌ» 
قيحر في الأداءء بخلاف ما إذا قَصُرَت؛ لقلة الفوائت. 


.)٠١١2١( دالا للشافعي‎ )١( 

)م( ما OT TT‏ : أبو حنيفة» وأبو يوسف» ومحمد بن الحسن. 
ينظر: «المذهب الحنفي» (۱: ۴۲۳). 

(۳) في (ز): «الركرع». 

() «الإقناع» للماوردي (ص: .)٤٤‏ 


باب جود الثّلاوة 


قال في بعض شروح «الهداية»: كان من حَقّ هذا الباب أن يَقَتَرنَ بسجودٍ 
م 9 و طش و 1 5 

السهو؛ لأن كلا [منهما]“ سجدة» لكن لما كانَ صلاة المريض بعارض سماويٌ 
كالسهر [ الها المناسية ]"أرهاء فاشو سجوة الشهر ضرورة وهو من اقل“ 
إضافة الحُكم إلى سَبَبِهِ. 

فإن قيل: كان الواجبٌ أن يقول: سجدة التلاوة والسّماع؛ لأنَّ السّماعَ سببٌ 
كالتلاوة؟ ١‏ 

أجيب: بان التّلاوةَ لما كانت سَبباً للسّماع أيضاًء كان ذِكدُها مشتملاً على 
السّماع من وجهء فاكتّفى بها9». ١‏ 

(سجو د التّلاوة فى القّرآنِ أربعة عَشَرَ) عندناء وعند الشافعئ رَحِمَهُ الله كذلك» 


لكن في الحجٌ عندّه سجدّتان» وليس في سورة (ص) عندّه سجدة 


(في آخر الأعرافٍ. وفي الرَّعدِ. والنخل» وبني إسرائيل» ومریم» والأولى في 


(ه). 


)١(‏ فى (س): «منها». 

(1) فى (ز): «ألحقها به لمئاسبةة؛ وما أثبتناه موافق لما فى «العناية». 

)۳( تطح م جم الت فأثبتناها من «العناية». ْ 

() «العناية شرح الهداية» (7: ١١)ء‏ وقال في «البناية: وقول الشراح: كان من حى هذا الباب أن 
يقترن بسعحود السهو؟ لأن كلا منهما سجدةة لكن لما كان ضلاة المريض يعارض سماوي 
كالسهو ألحقها بهاء فتأخر سجود التلاوة ضرورة غير سديدة؛ لأن كون كل منهما سجدة لا 
يكفي للمناسبة. ولأنه لا ضرورة في تأخيره على ما لا يخفى. «البناية شرح الهداية» (۲: 4 58). 

(5) «الأم» للشافعي .)٠١١:١(‏ 


الحجٌ» والمُرقَانِ, والتَمُل» الم f‏ ل4 [السجدة: »]۲-١‏ وص »؛ 4 

السجدة, والنجم. و لإا ألا ّت قث © [الانشفاق:١]»‏ وسح اسر كلامل € [الأعلى: 
١‏ ئم موضع السجدة في حم السّجدة عَقَِيبَ قوله: ريت € الما NY:‏ 
عند الشافعيٌ؛ لاقترانٍ الأمر به» وعند أبي حنيفةً عَقِيبَ تب قوله: « لَاسْحَمُونَ © » 
[قصلت:۴۸)؛ لاه تمام المعنى. 


وقد وقعّ في «تفسير الكوا” شي [أن]“ موضع الشجدة عند الشافعيّ رَحِمَهُ 
الله عند قوله: لاست مون © # [فصلت: ] أيضأء ولبمن ببعید" : 

(والسّجدةٌ واجبةٌ) وعند الشافعي: تة (في هذه المواضع على التالي) 3 
إماما (والسَامع؛ سواءً قصدّ سماع القرآن أو لم بَقْصِد)؛ ! إنما ذكرةٌ؛ أن في بعضٍ 
الآثار: «السجدة على مَن جَلَسَ لها فتوهّمَ أن الجدة تما چٹ على من هو 
قاصدٌ لهاء وليس كذلك. 


(وإذا تلا الإمامٌ آيةَ الشحدة سَحَدَها) في الصلاة. ولا يقضي خارجها (وسَحَد 
المأمومٌ معة) وإن لم يسمَغ؛ [لالتزام]* متابَعتهِ (فإن لم يَسْجْدٍ د لإا مني 
المأموم. وإن تلا المأموخ لم يَسْجدٍ 4 ج الإمام ولا المأمومٌ) مُطلقاً > لا في الصلاةٍ و 
بعدّها عند أبي حنيفة وأبي يوسف رَحِمَهُما الله. 

وقال محمدٌ: يسجدوتها بعد الفراغ» كما لو سمعوا من أجنبيٌ. 


(۱) سقطت من (ز). 

9 قال قي تاروت : ومواضع السّجداتٍ بَيْندّ لا حلاف فيهاء إلا التي في (حم السَّجْدةِ) فالأصحٌ 
آنھا عقت لدعمو مُونَ © € والثاني: عقب إن مياه عدوت € [فصلت: ۳۷]. «اروضة 
الطالبين وعمدة المفتين» .)۳٠۹:۱(‏ 

.)٠١١ :١( «الأم؛ للشافعي‎ )۴( 

(:) «مصنف عبد الرزاق الصنعاني» (۳: 40 7) و«مصنف ابن أبي شيبة» (۲: »)١‏ و«السنن الكبرى 
للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي» (۲: 14 73). 

(5) في (ز): «لالتزامه». 


الع اق ا ا ا ب ب اها 

لهما: أن المُقتديَ محمولٌ عنه القراءة. فصارٌ فراءيّة كشكوته؛ بخلاف ما لو 
سمعوا من أجنبيٌ أو حائض أو جنب أو صب أو كافر؛ لان السماغٌ قد صخ من 
لم يشحمّل غنه القراءةء فوجبَ بقراءته» كذا في «الجامح ال 0 

(وإن سمعوا وهُم في الصلاة آبةٌ سجدةٍ من رجُل ليمن معهم في الصلاق - 
يسخدوها في الصلاة)؛ لها ليست بصّلاتيْة (وسحجّدوها بعد الصّلاة) أي: إذا 
فَرَعْوا؛ لأنّ السبت قد تحمّقٌ والمانع قد زا (فإن سججدوها في الصلاق لم تجزهم» 
لماعرفت» فيُعيدونَها (ولم تَمْسّدِ الصلاة)؛ لأنَّ السّجدةً من أفعال الصلاة» كالسجدة 
الشالثة. 

وفي «النوادر»: أنه يُفْسِدُ؛ لأنهم زادوا فيها ما ليس منهاء وقيل: هو قول 


محمد. 
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) ومن تلا آية سجدةٍ [خارج الصلاق]" فلم جد جُذها حتى دخلّ في الصلاق 


فتلاها) أى : أعادّها (وسَحَدَ لهاء أجر أنه الشبحدة ةعن التَلاوَتِينَ)؛ لذن الغانية أقوى» 
لكونها صلا فا تتبع” منتتيعيت الأولى. 


وفي #التوادر»: : يسجدٌ أخرى بعد الفراغ؛ لأنَ للأولى قوة السَّبْقِء فَاستوّياء 
قلنا: للثانية قوة ا اتال ل المَقَصود فتر جحت بهاء كذا في «الهداية). 


(وإن تلاها في غير الصَّلاةِ فسحَد لهاء د ثم دَخَل في الصلاةٍ فتلاهاء سحَدَ لهاء 
ولم د تخر الشجدة الأولى)؛ لان الثانية هي [المُستتبعة]9), ولا وجه إلى إلحاقها 
بالأولى؛ لأنه يؤذي إلى سَبْقٍ الحُكم على السَّبّب. 


.)٠١'؟ «الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير؛ (ص:‎ )١( 
سقطت من (س).‎ )۲( 

(*) «الهداية في شرح بداية المبتدي» (۱: .)۷۹٩‏ 

(؟) في (ز): مستتبعة». 


{Ty‏ مون 

(وسَن كور ثلااوا سجْدةٍ واحدو في مَجُإس واحدٍ. أجرَأنة سَجْدةٌ واحدة) أي: 
إذا قرأ يه الشجدة مسَجَدَهاء ثم فَرأها في مججلس» فليسن عليه آن يسيْجدهاء وإن 
رها ولم يسجُدها حتى ترأها في [مَجْلِسِه]*' انیا فعليه سجدة واحفق وإن 
را وسَجَدَهاء ئم ذهب ورجَمَء ثم قرأها؛ سجَدها ثانية وإن لم يسجْد الأولى 
حتى رَجَعَ ف رأهاء سَبجَدَها سجدَئَين؛ أن الأصل أن تكرار آية #المسسدلاني عوسي 
لا وجب إلا سجدة واحدة كالسّهِرٍ في الصلاةٍ الواحدة؛ لأنها حى الله تعالى: 
وحقوقٌ الله تعالى يجري فيها التداخُلٌء بخلافٍ تشميتٍ العاطس» حيتٌ يجب 
بكلّ مرَءَ؛ لأنها حقٌ العَبْدِ. 

(ومَن أرادَ السجوة كَبّرّ) قال في «المبسوط»: التكبيرٌ ليس بواجب كما في 
الصلاي". 


وفي «المحيط»: ورّوى الحسنٌ عن أبي حنيفة: أنه لا يحبر عند الاتحطاط؛ 
لأ التكبيرٌ للاسعالٍ من الرُكن» وعند الاتحطاط لا يسَمَل من الرُكن©. 
(ولم يرقَعْ يدَيه) خلافاً للشافعت؟ (و-َ سَجَكَ ثم كبَّرَ ورَقَعَ رَأْسَهُ ولا تشهد 


1 ا کے ۶ إ|أت .ءا r NAE‏ فى 2 اه 2 
قال لإمام هير لذين . والمسحب نه إذا اراد ل نسحل؟ نموم نم نسحد 


1 8 5 ء f‏ = 2 ل ' 1 0 - 5 1 د 

واد رقع ر من نسحو د2 دقوم نم نقعد» وماد مول ئی اس لہ : 

ال 2 کے ت ات 2 a‏ 1 ل = 0 

خب کت وا ی ده السو من اک عيكو الى سا ھی 
جره ا ع عر رست 2 


م 0 کي ا ه 
وتعص المتأخرين استحنوا فول. سحن را | ن ن وعد زينا لمععولا 


23 عي (ص): محا . 


7 7 


(۳) دکر انه ادا مجن كرء. وميد 
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کر و جوب من عدمه. ينظر: «المبسو طا لسر حي (5: °( 
(۳) «المحيع البرهاتي في لعفه النعماتي» (۲: .)١‏ 


(£) «اآلآمه لز امم )۱۴١٣:۱(‏ 


(2) داه في اعقه لعي ؛ (ص (Fe‏ 


الس لفغن بلي 


۸ ۰ وروي عن النبنّ. 46 أله كانَ يفول في سجوده إذا سجد للتلاوة: کد 
وجهي للّذي خَلَقَهُ وش فة ويِصرَه بحؤلو وقوه" وقد جاة في الأخبار أ 
رجلاً أتى النبي ل وقال: يا رسول الله رايت في المنام كاني اقرا سورة (ص) 
تحت شجرةء فلّما بلغ آيةً الجدة خوْتٍ الشجرةٌ للشجودٍ ؛ فسمعتُّها د تقول في 
السجودٍ : اللّهُمّ اكت لي بها عندكَ أجراً. وضع علي وزراًء واجِعَلْ لي بها عندَكَ 
قرا قال ابنُ عباس رضي الله عنهما: كان النبيٌ كف بعد ذلك إذا قرأ سورة (ص) 
سَجَدَء وقال في سجودهٍ مثلّ ما حَكى له ذلك الرَجُلٌ عن الشجرة””". واللة أعلم. 


* د * 


.)٠١ :۲( «المبسوط» للسرخسي‎ )١( 
والمتأخرون: لفظةٌ تطلق عند الأحناف من شمس الأئمة الحَلُواني إلى حافظ الدين الحَلواني»‎ 
أو هم الذين لم يدركوا الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة» وأبو يوسف» ومحمد رحمهم الله تعالى. ينظر:‎ 
.)١١ «الفوائد البهية» (ص:‎ 

(۲) «سنن أبي داود» (۲: 085)) و«سنن النسائي» (۲: »)٥۷۱‏ و«سئن الترمذي» :٥(‏ 588). 

(۳) «سنن الترمذي» »)٤6۸٩ :٥(‏ و«سنن ابن ماجه» (؟1: 155). 


باب صلا المُسافر 


لمر الذي بِسعَيّرٌ به الأحكامٌ: أن يقصد الإنسان موضعاً بية) أي: بين 
الاتسان (وبِينَ المَقصِد مَسيرةَ ثلاتة أيام ولَياليها) على القصد؛ ؛ لأ المَعْقَةَ لا 
تحصّل بأصلٍ الخروجء فلا بد من اعتبار افدر فقدّرناءٌ بثلاتة أيام؛ ؟ لانه حدذ 

الجمعء ثم الأيامٌ للمَشيء والليالي للاستراحة. 

وقئرٌ الْمَير من طلوع القجر إلى غروب الشمسء ثم ما في الكتاب عندناء 
وعّذ الشاقعيٌ: يومٌ وليل في قول" وعن أبي يوسفت: أنه قدّرَ بيَومَينِ والأكتر “© 
من اليوم الثالث. 

ثم المعبَرٌ فى هذا الباب ارش إليه ت رَ يقوله: (يسير الإبل وعمَثشى 
الأقدام)؛ لاله الط وعن ای فة 5 اميد ثلاث مراحل»› وهنا قريتث عن 
الأول أن المُعتاد من السير فى كل يوم مر ا واحدة خصوصاً في [أقصر أيام 
e E‏ 


- ے8 5 TT r‏ ا بى 
كال في «الجامع الصغير »° وبعضص المتايخ قلرها الع راس الستهم هو 


رها مخمة عكر م تبحا کے وكماتة مق وع احق وخ د 9 


¬٣ 


(ولايُعسَرٌ في دلك) الس ير (السَيرٌ في الماءِ) أ : لا يُعتبرٌ بالماء السيرٌ قي البر. 


۔)٤٥۴‎ :۲( «قان في مدنهب لاعام الشافعى»‎ )١( 
في النخ: هوأكثره.‎ )"( 
في الز) هليام الشتاءه.‎ )۳( 


(5) عي موجود في «الجامع المغر ١‏ لوع. 
عر عو جو چ 


ائص الحمّق لبلب ب ب بللل.:.. ‏ _ سس 


قال في «الجامع الصغير6''': ويُعنبرٌ في الجبل ما يلي بحال الجبلٍ وإن كان 
في الهل يُقطَمُ بمُدَةٍ يسيرةٍ» وفي البحر يُعتبر أن تكونَ الرياخ مستويةٌ غير عالية 
ولا ساكنة كم تَسيرُ؟ فيِجِمَلُ ذلك أصلاً. 

(وفرضٌ المسافر عندنا في كُلْ صلاةٍ رُباعيْة: رُكعنان. لا يجورٌ له الزيادةٌ 
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عليهما) أي: المَصْرُ في السفر عزيمة غير رخصة. لا يجوز غيزه وعن عمرّ رضي 
الله عنه: «صلاة السَفْر رَكعتان, تمامٌ غير فَضر على لسان نيكم" وعن عائشة 
رضي الله عنها: «أوْلَُ ما فُرضَتٍ الصلاءٌ فُرضَت رَكعئين رَكعتين» فقث في 
السَّمْر وزيدّت في الححضر””". 

والشافعيٌ رَحِمَهُ الل ذهب إلى التّخبيرء وقال: فرضة الأربغ» والقضز زخصة». 

وروي عن النبئ كَكلِْ: «أنه أت في السَمّره*»» وعن عائشة رضي الله عنها: 
اعتَّمَرتُ مع رسول الله اة من المدينة إلى مكةء حتى إذا قدمثُ مكة. قلثْ: 
يا رسول الله» بأبي أنتَ وأمّيء قَصَرتٌ وأتمَمْتُ» وصْمتُ وأفطرث. فقال: 
«أخْسَنْتٍ يا عائشةٌ» وما عابَ علي" وكان عثمانُ رضي الله عنه يتم ويَفُصُرٌ كذا 
فى الکشاف'. 


(فإن صلى) المسافرٌ (أربعا وقد قَعَدَ فى) الرّكعة (الثانية) من الأولين (مقدارَ 
التشهد أجزأتَة الرّكعتان عن فرضه) أي: تم فرضة وأساءً بتأخير اللام» وسبَيهُ: 


)١(‏ غير موجود في «الجامع الصغير» المطبوع. 

(۲) «سنن ابن ماجه» (7: ۱۷۳). 

2 «صحيح البخاري» (۱: ۷۹). 

(:) «الأم» للشافعي .)5١8:1(‏ 

(5) «السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي» (": .)١51١‏ 

.)188 :( «سنن النسائى» دار المعرفة‎ )١( 

(۷) «الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل؛ (1: 541). 


عدم قَولِ صَدَقة اللو نه يل قال: «صَدَقَةٌ تصدّقَ الله بها عليكُم فاقبلوا صَدَقَقَهُغ!') 
(وكانت الأخرَيان له نافلةً) كما لو صلّى المَجْرَ أربعاً (وإن لم قحد مقدارٌ النشهُدٍ 
في الرّكعتّين الأوليّينء بَطَلّت صلائة)؛ لترك ما فُرضَ عليه» أعني: القَعدة. 

(ومّن خرج مُسافراً صلّى رَكعئين إذا فارَقٌ بيوك المضر) أي: من الجانب 
الذي شرح منه اسار من البّلدة؛ إذ هو المُعتّبر» المج انب التي بجذاءِ البَلد 
حتى إذا عات الأبنية التي ة في الطريق الذي خرچ منه قَصَرَ الصلاةء وإن كان 
سناو ابی عن جا أو من اليش 

وإذا حرج الرجلُ مسافرأء فلمًا سافر بعض الطريقٍ تذكرٌ شيئاً قد نسيَةُ في 
المصرء ء فعرِّمَ على الرّجوع إلى الوطنِ لأجلٍ ذلك؛ | إن كان ذلك وطناً أصلياً له 
يصيرٌ مُقيماً بمجرد العَرْم على الرُجوع» وإن لم يكن وطناً أ أصلا له يَقَضٌدْ. 

ولایو ساف على شنكم الاق رھ يتوج الإقانة ني بلق آل قرب خيسة 
عشرٌ يوماً فصاعداً فب رَمْهُ الإتمام). 

واغلّمْ أنَ نيةَ الإقامة لا تصح إلا في موضع الإقامة ممّن يتمَكَنُ من الإقامة 
وموضمٌ الإقامة: العُمرانُ والبيوثٌُ المتّخّذة من الحَجّر والمّدَر والخشب» إليه 
أشارَ بقوله: 

(في بَلَبِ لا الخيام والأخبية: والوبر)"“ وعن أبي يوسف: أن أربات 
المواشي إذا نزلوا أرضاً كَثْرَ ماؤها وكَلَؤّهاء ونَصَبوا المخابرٌ ونووا الإقامةٌ خمسة 
عشرّ يوماًء والماءُ والكلاً يكفيهم لتلك المُدَة؛ كانوا مُقيمينَء وكذلك التراكمة: 
والأعراب. 


(وإن نوى الإقامة أقلّ من ذلك لم يُتَمّمْ) بل يقصّرء هذا عندناء وعند مالك 


(۱) «صحیح مسلم؛ (۲: »)۱٤۳‏ باب فرض صلاة السفر» رقم: ٠١١۹‏ . 
(۲) هذه العبارة ليست من المتن في (س). 


انس اهت لق 


والشافعيء والليث'": إذا أقام أربعاء أو أكثرَ؛ أنم الصلاة» وإن لم ينو الإقامة'". 
فالخلافُ بيننا وبيلّه في موضعَين: 


أحدهما: في قدر نيه الإقامة. 

والثاني: في ا* شتراط أصل النيّة. 

(ومن دخلَ بلداً ولم ينو أن يُقِيمَ فيه خمسةً عشر يوماًء وإنما يقول: غداً 
أخرجُ» أو بعد غدٍ أخرجُ, حنى بي في البلدٍ سنن صلّى رَكعتّين)؛ لان القَضْرَ 
كان ثابتاً بيقين» فلا یزو إلا بيقن مثله. ولم يوجذء على أن ابنَ عمرَ رضي الله 
عنه أقامَ بأَذَرْبِيجَانَ ستةَ أشهر وكان يقْضُد(". 

ويروى أيضاً: أن سعد بنَ أبي وقاص أقامٌ شهرّين بقرية من قرى نيسابور 
وكان يقصُرُ الصلاةً» وعَلْقَمَةُ أقامَ بخوارزمَ سئّتين وكان يقصّر الصلاة» وأنسٌّ ل أقامَ 
متم 
ا ا r‏ 
غير صر ذا فووا الاقامة ثثانها. 


(وإذا دخَلَ المسافرٌ في صلاة المُقيم) أي: اقتدى المسافرٌ بالمُقيم (مع بقاء 


)١(‏ هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن السهمي بالولاءء أبو الحارث. إمام أهل مصر في عصره 
حديثاً وفقهاًء وقال الشافعي: الليث أفقه من مالكء إلا أن أصحابه لم يقوموا به. له تصانيف. 
ظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (8: 175). 

)١(‏ «حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» (555:1)) والأسنى المطالب في شرح روض 
الطالب» (73751:31). 

(۳) «مصنف عبد الرزاق الصنعاني» (۲: .)٠١۴‏ 

(4) «مصنف ابن أبي شيبة» (۲: .)٠١ ٤‏ 

(5) في (ز): «وا. 


e OE FT j‏ کک 
الوقت؛ أممٌ الصلاة) أربماً؛ لأنّه صارَ مُقيماً في حقٌ هذه الصلاة؛ لكونه تبعاً لاإمام 
داحلا قي ولايت وإقامة الأصل يوجبٌ إقامة التبعء e, gb‏ 
مين نة المولى والأمير؛ َوب البِعيَة في حفّهماء والحُكمٌُ في اثبع يتبث يٺ 
بش الاس حتى لو ئوى اقول لااد ولم يلم الم حتى قر أيه نم 
(وإن دَخَل معه في فاق لم نَجُرْ صلائّة خلقّه)؛ إذ بعد الوقت يَمَرَرٌ الفرض 

ركصتّنء فلا يَقيَلُ التغييرَ أصلاً فيصيدٌ اقتداء مُفترض بِمَُقلءٍ لأنه إن كان في 
ا 
وسالي ثم تشمو اوی بن قرافي الأصخ (وإستحث له إا سل 
أن يقول) للمُقيمين: (أنِمَوا صلاتكم. فَإنَا قومٌ سَفْرٌ) يقال: إا ساقرٌء وقومٌ سَعُرٌ 


مث : صاحب وصَحُب 


- 


۶ 


(وإذا دَخَلَ العُافرٌ مِصرَفُ أتمّ الصلاة وإن لم يَنو الإقامة) أي: لا يحتاج إلى 
عَم جديدٍ. 

(ومّن كان له وطنّ) أصليٌ (فانتقّل عنه. واستوطنّ غيرّه. ثم سافّر قدخلّ وطنَهُ 
الاوك لمي حَمّ الصلاة) بل يقصُرٌء فإذا انتَمَلَ من البلدٍ الذي تأمّل به بأهله وتوطن 

يلد أعري لاتق اند التعل عنها وطن ١‏ > حتى لو دخلها لا يصيدٌ مُقيما 
إلا بثّة الإقامة ألا ترى أن مكة كانت وطناً أصلباً لرسولٍ الله كد ثم لما هاجَرَ 
طن ثْمَة انتقضَ وطنه بمكة» ومن ثمّ قال كأ فى حجّة 


عنها إلى المدينة بأهله و وتوطر 


س 


() في الص): «نبته. 


اص المحمّق ج سس 


r} 
الوداع: 'أبَمَوا صلاتكم يا أهلَ مكة؛ فنا فوم سَْهه0' وهذا معنى قولهم: ويُبِطِلٌ‎ 
الوطنَ الأصلي مثله. سواءً كانَ بينهما مه السَفَرِ أو لاء لا السْفْرْ. ووَطَنَ الإقامة‎ 
مثله والسّمَرُ والاصليئُ.‎ 

(وإذا نوى المُسافرٌ أن فيم بمكة ومنئ خمسة عشرّ يوم لم يُتِم) قال في 
«الهداية»: لأن اعتبارَ النبَة في موضعين يفضي اعتبارها في مواضحَ؛ وهو ممتّنغ؛ 
لآنْ السَمَر لا غرى عنه. إلا إذا وى أن يُقيمَ بالليل في أحدهماء فيصيز مُقيما 
بدخوله فيه؛ لان إقامة المرء مضافٌ إلى مَبيته". 

(ومَن فائَئَهُ صلاة ذ في السمّر» قضاها في الحَضَّر رَكعتّينء ؛ ومن فاته صلاة في 
الحَضْرء قضاها في السَّمَر أربعاً)؛ لأنَّ القضاءَ بحسب الأداءء والمُعتبِرٌ في ذلك: 
آخَدُ الوقت. 

لا يقال: الوجوبٌُ يضاف إلى كلّ الوقت؛ لأنا نقول: الوجوبُ يُضافٌ إلى 
الجّزء الذي يتَصل به الأداءً إذا وجد الأداء فإذا لم يوجَّد الأداءُ تَعَقِلُ السَّبِبيَه 
جوا جر إلى آجر الأجزاءء و ان ياك ا 
على من آنا في أتخر اللجزوه أل بلح یه ولتت عن الحيضي ف ` 

(والعاصي والمُطِيعٌ في سَمَرهما في الوّخصةٍ سواءً) عندناء وعند الشافعيّ 
رَحِمَهُ الله: سَمَرُْ المَعصية لا يُفِيدٌ الّخصة”"» وذلك كمّن سافرَ بنيّة قطع الطريق» 
أو البَغي على الإمام العَدْلء وكذلك المرأةٌ إذا حجّت من غير مَحْرَم» والعبدٌ إذا 
آنل من عولاة. ّ 


.)٤۷٥ :۱( «سنن أبي داود؛‎ )١( 
.)81 :1( «الهداية في شرح بداية المبتدي»‎ )۲( 
.)١٠۲:۱( «الأم» للشافعي‎ )۳( 


باب صااة الجمعة 


ناست (باب ال جعت لما قله فى أن علا منهما صف بواسطة: 
الأول: بواسطة السّمَِْ والثاني: بواسطة الخُطبة. 


إلا اَن اله وَل شامل لكلّ ذواتٍ الأربعء والثاني خاصصٌ في الظهرء والخاصٌ 
بعد العام؛ لذن التخصيص يعتمد العموم. 

(لا تخ الجقعة إلا تي يضر جابع) وظادة المذهب في س الور 
الجامم: أن يكون فيه جباعاث الناس» واا التجارات» اطا وقاض يُقَيم 
الحدود ويف الأحكام» ويكون فيه مُفتي. 

وقيل: ألا يَسَعَعُ يَسَعَهُم أكبرٌ مَساجِدِهم لو اجتمعوا فيه. 

اوي قا لير ابا ارون لصا ااب رعو لقي 
بالمضرء [فقدرَ] ر بعضهم بالغلوة"» ؛ [وبعضهم]”" بر سین" “» وبعضهم بثلاثة 
أميال» وبعضهم بمُنتهى صوت المؤذن. 


)١(‏ في (ز): «فقدر». 

(۲) مر تقديرها. 

(۳) في (س): ابعض المشايخ». 

(؟) القزسخ بفتح فسكون: لفظ معرّب؛ جمعه: فراسخ» مقياس من مقاييس المسافات» مقداره 
ثلاثة أميال = اثنا عشر ألف ذراع = ٠٥٤٤‏ متراً. «معجم لغة الفقهاء؛ (ص: 57 7). 

(0) الميل عند الحنفية )٠٠٠١(‏ ذراع» وهو = ۱۸١١‏ م» فثلاثة أميال = ٠٠٠٦١‏ م. ينظر: «المكاييل 
والموازين الشرعية». 


يكاين 


التهى افق س 


وإلى القول الثاني مالَ شي الإسلام المعروففُ بخواهر زاده» وشمسل الأئمةٍ 
الخُلواني. ٠‏ 

(ولا يجورٌ في القُرى» ولا بجورٌ إقامثها إا للشلطانٍ أو مَن أمَرَهُ الشلطان. 

ومن شرائلها الوق فنصِحٌ في وفت الظهرء ولا نصح بعدء)؛ لقوله کل 
«إذا مالّتِ السَّمِسُ فصل بالنّاس الجمّعة". 

(ومن شرائطها: الخُطَبةٌ قبل الصَّلاتِ يخطث الإمامُ خطبتین يفصلّ بيتهما 
ب ا بِينَ الحُطبين في الجُمعة بقدر ما يتمكُنُ في موضع جلوسِهِ ويستقِرٌ 


کل عضو منهُ في موضعه ضيه ثم يقومُ من غير لَْثْ؛ سنه عندناء فرضٌ عند الشافعيي. 


اتتام وار فإن اقتصَرٌ على ذكر الله تعالى جار عند أبي حنيفة» 
وقالا: لا بد من ذِكْرٍ طويلٍ يُسمَى : حطبة) قال في «الجامع الصغير»: : إمامٌ خَطتَ 
بتسبيحة أجِرََنُ وقالا: لا يُجْزتةُ إلا بما يتعاّفه النامن خطبة ": وعن أبي يوسفت 
مثلَ قول أبي حنيفة» وعن أبي حنيفة: لو عَطْسَ وهو على المنبر» فحَمِدَ لعَطْسَتِه 
أجِرَأَنّهُ عن الخُطبة. 

وقال الشافعي الا بجر ر عض يبقطت خُطئين كما عر المعرو ف اغتباوابالعاد4, 

وهما يقولان: الواجبُ حُطبةٌ وليس كل كلام حُطبة 

ولأبي حنيفة: أنَّ الحُطبةَ كر فإذا سبَّحَ فقد دَكَرَ الله» أي: حصّلَ الذّكدُ؛ 
لقوله تعالى: # فََسْعَوَا إِلَ وك َه 4 [الجمعة: 4]» قال بعض المفسرين: ذكرٌ الله إنما 
هو الخُطبة. وقال فى #الكشاف»: ولتسمية الله الخُطبة: ذكراً له. 


.)۳۱۱:۲( ينظر: «سنن أبى داود»‎ )١( 
YY E 


(۳) «الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير» (ص:١١١).‏ 
(؟) «كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار؛ (ص: .)١44‏ 


1992 په سسس 

قال أبو حنيفة: إن افتَصَّرَ الخطيث على مقدار يُسمّى ذكراً لله» كقوله: الحم ش 
سبحان الله؛ جار 

وعن عثمانّ أنه صَعَدَ المنبرء فقال: الحمدٌ لله فأَرْتِجَ عليه» فقال: إن أبا بكر 
وعمرّ كانايُعِدَانٍ لهذا المَقام مقالاًء وإنكم إلى إمام فعَالٍ أخوّج منكم إلى إمام ق َال 
و سيأتيكم الحُْطْبُ. ثم رل وكان ذلك بحَضْيرة الصّحابة» ولم بكر عليه أحد. 

وعند صاحبّيه والشافعيٌ: لا بد من كلام د شی خط 

(وإن خَطْبَ قاعداًء أو على غير طهارة؛ جار) لحصول المقصود (ويُكرّة) 
لمخالفة التوارث؛ لأنَّ القيام فيها متوارثٌ. 

(ومن شرائطها: الجماعةٌ) اتفاقاً (و أتلهم عند أبي حنيفة ثلاث سوى الماع 
لان أدنى الجماعة ثلاث (وقالا: اثنان سوى الإمام) وعند الشافعيٌ: د بد فر 
أربعية وغل كله را پر 

(ويجهرٌ الإمامٌ بالقراءة في الرّكعتّين» وليسَ فيهما قراءة سورة بِعَينِها. ولا 

تحت الحا على مسافر)؛ إذ يُخْرَجٌ في الحضور (ولا امرأة)؛ لأنّها مشغولة 
بخدمةٍ الزوج (ولا مريضي» ولا أعمى”") وإن وجد قئد قو وقالا: يلرّمه إذا 
وجدَقائداً (ولاعبد)؛ لآنه مشغول بخدمة المولى. 

(فإن حَضَروا وصلوا مع الناسء أجرّ جره عن فرض الوقت)؛ لأنهم تحمّلوه 
فصارٌ كالمُسافر إذا صام. 

(ويجورٌ للمُسافر والعبدٍ والمريض أن يَومّ في الجُمعة) هذا عندناء وعند رُقَرَ 
لا يُجزئة؛ إذ لا فرضّ عليه» فأشبّه شه“ الصبي والمرأة. 
)١(‏ «الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» :٤(‏ 5ه _/ا"اه). 


)١(‏ «الأم» للشافعي (719:1). (۳) قوله: «ولا أعمى» ليست من المتن فى (س). 
(5) في (ز) زيادة: «الحرا. 


ال ای ساس سس بس م 00۷ 


فلنا؛ الشقوط حص ةه فإذا حضّروا يَمَعُ فرضاًء والصبيي مسلوبُ الأهايق 
والمرأةٌ لا تصلّحُ لإمامةٍ الإجالٍ. 

(ومن صلَى الشّهرَ في منزله قبل صلا الإما» ولا عَُْ لك كرة له ذلك» 
وجارّت صلائةُ) عندناء وعند رر لا نجُِْهُ (فإن بدا له أن يَحضْرَ الجُمعةٌ فنوج 
بت صلاةٌ الّهر عند أبي حنيفة بالسّعي) أي: كما خرج (وقالا: لا نبطلٌ حتى 
يدخُلَ مع الإمام) أي: لا تبطْلٌ ما لم يدل في الجمعة؟ لاله آمك ينقضنٌ الظهر 
حكما بواسطةٍ أداءِ الججمعة لا قصداً؛ أن نقضّ العبادات قصداً حرام» ولأبي 
حنيفة لأر بالسّعي ! إليها فمن ضرورَتِهِ بُطلانُ الظهر؛ لأ الجُمعةَ مع قيام الظهرٍ 

لا يُتَصَوَّرٌء وإنما بطل | إذا كان الإمامُ في الجمعة حين خرجٍ هو من دارهء فلما 
انتهى إليه فرعٌ؛ ولأنّ السعي من خصائص الجُمعق فقامٌ مقا الأداء في موضع 
الاحتياطء وإن خرج من منزله بعد فراغ الإمام عن الجمعق لم يتكقض ظَهْرُهُ في 
قولهم جميعاً. 

(ويُكرَهُ أن يصلّي [المعذورون]”" الظُهِرَ بجماعة يوم الجُمعة» وكذلك أهلٌ 
السَجْن)؛ لأنَّ في عمد الجماعة للظهر معارضة الجُمعة على سبيل المُخالفة 
والمعارضة على نيل الا بف بان مارا ال فى مرف قينا 
أولى» وان صلوا ازات لاستجماع شرائط الجمعة. 

قال في «الكفاية): وَذَكَرَ الإمام التمرتاشيٌ: مريضٌ يصلي الظهر في منزله 
يوم الجمعة بأذانٍ وإقامة قال محمدٌ: هو حسنٌ» وكذا جماعة المَرضى» بخلافٍ 
المسجونين؛ فإنّه لايُاحُ لهم ذلك؛ لأنَّ المهرضى عاجزونء بخلافٍ المسجونين؛ 
لأنهم إن كانوا ظَلَمَ قدروا على إرضاءِ الخَصْمء وإن كانوا مَظلومينَ أمكنّهم 
الاستغائةٌ؛ فكانَ عليهم حُضورٌ الجُمُعةء وألا يُعارضوها بجماعة. 


)١(‏ في (س): «المعذور). 


وفي «التفاريق»”': يصلّي المَعذورٌ الظُهرَ بأذانٍ وإقامةٍ» وإن كان لا يُسِتَحَبُ 
الجماعة. 
(ومّن أدركَ الإمام يوم الجُمعةء صلّى معهُ ما أدركً ويبني" عليها الجمعة. وإن 
أد ركه في التشهّد أو في سجود السّهوء بَنى عليها الجُمعة عند أبي حنيفة وأبي 
يوسففء وقال محمدٌ: إن أدركٌ معهُ أكثرٌ الدّكعة الثانية) بأن أدرَكَهُ في الرُكوع (بَنى 
عليها الْحُمُعَةَ ؛ وإن أدرك أقلّها) بأن أدرك بعدّم رفع رأة من لكوع في الركعة الثنية 
(بتى عليها الظهرَ) قصلي أربعا؛ لان إقامة مه الجُمعة مُقَامَ الظهر ثبت بالنصٌ» بخلافٍ 
القياس عند وجودٍ + جميع الشرائط» وقد عُدِمَ بعضها ههناء كالجماعة والإمام. 
ولهما: أنه كنوك اة فى هذه الحالة» حتى 3 يُشْتَرَط ت ة الجمعة» وهي 
رَكعتان. ولا وجة لما ذكره؛ لأنهما مختلفان لا يُبنى أحذّهما على تحريمة الآخر. 
(وإذا خرج الإمام) ثم صَعِدَ المنبرَ (يومَ الجُمعة تَرَكَ الناسُ الصلاة) أي: 
صلاة التّطوعء وأمَا الفائتة فيجوزٌ وقتّ الخُطبةٍ من غير كراهةٍ (والكلام) أي: 
الذي هو من كلام الناس. وأما التسبِيحُ وأشباهة فل" على الأصمّء وقال في 
[العيون]: المرادٌ من الكلام إجابةٌ المؤدن» أا غيرٌُه من الكلام فيِكرَهُ إجماعاً 
والأصلُ في هذا: أنَّ ما يؤدي إلى الحرام فهو حرامٌ والكلامٌ قد يمتدٌ فيؤدي إلى 
الإخلالٍ بفرض استماع الخُطبةٍ (حتى يفرع من حُطبته) هذا عندنا. 
)001( «التفاريق؛ أو «جمع التفاريق في الفروع' لزين المشايخ» أبي الفضل محمد بن أبي القاسم البقالي» 
الخوارزمي» الحنفي (ت ١۸١ه).‏ «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» (045:1). 
(۲) في (س): «بنى». 
)۳( في (س): «أدرك). 
)٤(‏ في (س): «العون»» وهو تصحيف: العيون» واسمه الكامل: «عيون المذاهب الكاملي» 
لمحمد بن محمد بن أحمد الخجنديّ السنجاري» قوام الدين الكاكي ۷٤4-٠٠١(‏ ه). 
«الأعلام؛ للزركلي (19: 7"5). 
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وقالا: لا بأمن بالكلام إذا حرج الإمامُ قبل أن يخطبء وإذا نَزّلَ قبل أن يُكَبْرَ. 

(وإذا أَذّنَ المؤذنونَ) بلفظ الجمع في بعض النُسخء وفي البعض بلفظ المُفردٍ 
(يومَ الجُمعة الأذانَ الأوّلَ) وهو الأذانُ على المّنارةٍ (نرك الناسُ البيعَ والشراء» 
وتوجّهوا إلى الجُمعة)؛ لقوله تعالى: « كاسما إل وراي ودروا ليم 4 [الجمعة: 
؛] أي: فامضواء وليمن المراٌ: الإسراعء بل الذهابُ بالشكونٍ والوقار قال 55: 
«إذا أُقِيمَت الصَّلاةٌ ة فلا تأتوها تسعَؤْنَ ولكن ائتوها وعليكم السكينة و والوقارً». 

(وإذاص ود ا المنبرَ جَلْسَ وا المؤدنون بين يدي المنبر) بذلك چرئ 
العواركه * دم لظ الجاع لوخراج 0 مخَرْج العادة؟ فإنَّ المتوارّثٌ في أذان 
الجمعة اجتماعٌ المُؤذْنِينَ يبع أصواتهم أطرافٌ المصر اجام 

(فإذا فرع من خطيته» أقاموا الصَّلاة) وصلى الإمام وکین 


(۱) «صحيح البخاري» (۲: ۷)ء باب المشي إلى الجمعة» رقم: ۹٠۸‏ واصحيح مسلم» :١(‏ °( 
باب استحباب إتيان الصلاة» رقم: ٠١١‏ . 


باب صلا العيدين 


َب في يوم الفطر أن َعَم الإنسانُ قبل الخروج إلى المُصلّى) كما فعَلة 
رسولٌ الله يك إ الفِطرٌ ضدٌ الصوم» والصومٌ من أول اليوم» فكذا الفِطر الذي 
هو ضدَءُ (ويعتِلَ ويَطيْت) كما في يوم الجُمعة (ويلبسس أحسنّ ثيايه) جديداً أو 
. (ويتوجّة إلى المُصلى) بعد أدائه صدقة الفطر. 

قال في التجنيس: ويُستَحَبُ أن يخرّجَ يوم العيدِ من طريق ويرجعٌ من طريقٍ 
آَخَرَءِ لأنّ مكانّ القُربَةِ يشهّدُ لصاحبه: وفيما قلنا يكر الشّهود). 

(ولا يُكَبرٌ) أي: جَهْراً (في طريق المُصلى عند أبي حنيفة) فلو كبّرَ من غيرٍ 

قلنا: الأصلّ في الثناء والدّعاءٍ: الإخفاءً» لكنَّ الشرعَ ورَدَ بالجهر في 
الأضحى؛ لكونهِ يوم تكبيرء ولا كذلك الفِطرٌ. 

(ولا يمل ة في المصلى قبلَ صلاة العيد) عندناء خلافاً للشافعيّ””. 

قيل: الكراهة في المُصلى خاصةء وقيل: فيه» وفي غيره عامّة. 

(فإذا حلت الصلاة) يحتّمِلٌ أن يكون من الحُلول» أي: الوجوبء أو مِن 
الجلّ (بارتفاع الشمس. دخ وقنّها إلى الزَّوالِ فإذا زالّت الشَّمِسْء خرج وقنّها. 

وما الإمامٌ بالناس رَكعتّين؛ يُكْبّرُ في الأولى تكبيرة ة الافتتاح) ثم ؛ یی قيل 


() «التجیس والمزیده (ص: 775). (۲) فى (س): «کان». 
لتجتيس والمزيدة (ص في (س 
(۳( «الأم» للشافعي .)7308:١1(‏ 


النص الحمق 
الزّوائدِء وهي ثلاثٌ في كل رَكعة. 
وقال ابن أبي ليلى(: يأتي بالثناءٍ بعد التكبيرات الرَّوائد''"» وأا التعؤد فيأتي 
به عند أبي يوسفت: عَقيب ثناء الافتتاح قبل الزُوائت وعند محمد: بعد الزوائد 
حين يريد القراءة؛ لأئه للقراءة عنده» کذا ذ في «المہسوط)". 
(وثلاثاً بعدّها) لا يُخَلْلها الك غ اال واا روچ عن ابي سب 
أنه سحت بين کل تکبیرتین بقدر ثلاث تسبيحا تٍ9؛ لان صلاةً العيدِ تقامٌ بجمع 
عظيم» > فان والى بين التكبيرات» يَسْتَبهُ على من كان نائياً عن الإمام» والاشتباة 
يزول بهذا القدر عن الفكجه ثم قال : هذا القدر ليس بلازم» [بل]“ يختلفْ ذلك 
شرة الزّحام وِلَتِه؛ لأنَّ المقصود إزالةٌ الاشتباءِ عن القوم» وذلك يختلِففُ بكثرة 
القوم وقليهم. 
تی لبس بين التكبير آنه وک تستون عدا 
وقال الشافعيٌ: يقول بين كل تكبيرَتينَ: سبحا الله» والحمدُ لله ولا إله إلا 
الله والله أكبر. ويصلي على النبيّ بلا أيضً©. 


)١(‏ جاء في «عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية» (1: :)۸١‏ ابن أبي ليلى إذا أطلقَ في كتب الفقه 
فالمرايه: مسحقد ين عبد الرححمن بن وسار الكويقي؛ وع و قاضي الكوق#وعفتيهة ادال هتين 
محمد بن عبدٍ الرحمن بن يسار أبي ليلى الأنصاري الفقيه المقرئي» كانت ولادثّه سنة (أربع 
وسبعين) من الهجرة» وتوفي سنة (ثمانٍ وأربعين ومئة) بالكوفة» غرق بنهر البصرة» قال أبو نعيم: 
مات سنة ثلاث وثمانين في الجماجم. ينظر: «وفيات الأعيان» (4: ۹,) و«تاريخ دمشق» 
لابن عساكر (75: ۸۲)» واعمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية» (1: .)١١١-۸۱‏ 

(۲) فى (ز): «من الزوائد). 

)۳( «المبسوط) للسرخسي (7: 57). 

.)۳۹ :۲( «المہسوط» للسرخسي‎ )٤( 

(5) سقطت من (س). 

.)۲۷١ :١( «الأم» للشافعي‎ )١( 
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(ثم يقرأ فاتحةً تح الکتاب وسورۂ معهاء ثم يُكبر تكبيرة برک [بھا]'' ثم بيدا 

في الركعة الثائية بالقراءة» فإذا رع من القراءة كبر ثلاث نكبيرات. وكبر تكبيرة 
رابعة يركعٌ بها. ويرفمٌ يديه في تكبيراتٍ العيدّين) أي: يرفعٌ ييه في الزوائدٍ كما 
في الافتتاح» فيو جد رفع اليد فيما سوى [تكبيرَتي ]”" الرّكوع. 

(ثم يخطب بعد الصلاةٍ خُطبئَين يُعلّمُ الناسَ فيها صدقة الفطر وأحكاتها) 
وهذه تُخَالفٌ حُطبةً الجُمعة من وجهين: 

احكهما: أن العا لا عجو بددوق اللخطية وصلاة اليد تجوز بدرتها. 

والثاني: أنَّ في الجُمعة تَُّدّمُ الحُطبةُ على الصلاةء وفي العيدين تُوْخَرُ عن 
الصلاةٍء فإن قدّم الحُطبة في صلاة العيدء جار أيضاء ولا تعادٌ الخطبة بعد الصلاقه 
كذا قال قاضي خان. 

(ومّن فاته صلاةٌ العيدٍ مع الإمام» لم يَقْضِها) أي: إن صلَى الإمامٌ وهو لم 
يُدركة» وفاتتةُ معة» لم يقضهاء وله أن يصلَيَ ركعتين أو أربعاً كصلاةٍ الضحى في 

وفي «المحيط؛: فإن أحبٌ أن يصلي» فالأفضل أربعٌ ركعات؛ لما روي عن 
ابن عباس رضي الله عنه آنه قال: من فائَتُهُ صلاة العيدٍ صلّى أربعَ ركعاتِ» يقرأ في 
الأولى: « سَبَحَأسْمَرَيْكَ امل € [الأعلى: »]١‏ وفي الثانية: لأ وَالشَمْينوَضحَلها © [الشمس: 
»١‏ وفى الثالثة: « وَالَلِإِدَاينى # [الليل: »]١‏ وفي الرابعة: # وألصحى [الضحى: »]١‏ 
روى في ذلك عن النبئّ بي وعدأ جميلاً وثواباً جَزيلاء كذا في «الكفاية». 

(فإن عُمَّ الهلالٌ على الناس» فشهدوا عند الإمام برؤية الهلالٍ بعد الرّوال) من 
(۲) في (ز): «تكبيرات». 


النس الف سسس ج ت 1١410‏ 
بوم العيدٍ (صلى العيدٌ من المَدِ) للغذر وقد ورد فيه الحديث''. 

(فإن حَدَتٌ نَ عُدْرٌ من من الصلاة في اليوم الثاني لم ُصلّها بعده)؛ إذالاصل 
عدم القضاءِ ء كالجمعة. والتر في اليوم الثاني كان بالحديث؛ ولم يوجد في اليوم 
الثالث. 
الس اي عد وس اماي 
وهو) أي: والحال أنه (يكبْرُ) في الطريق جهراً. 

(ويصلي الأضحى رَكعتّين كصلاةٍ الفطرء ثم يخطَبُ بعدها خطبتين عل 

الناس فيها الأضحيّةٌ وتكبيرات النُشرِيقٍ)؛ لأنّه مشروعٌ الوقت, والخُطبة ما شرعت 
إلا لتعليمه". 
المي و 2 ا 
هذا في العُذر كما قال» ولو أخَرَ بغير عُذروصلى أيامّهاء جا اشا كته ساق زد 
التأخيرٌ بغير عُذر مخالف للمنقول. 

(وتكبير التشريق أُوّلَهُ: عَقَيبَ صلاة المَحْرِ من يوم عرفة» وآخِرٌهُ: عقيتَ صلاة 
العصر من يوم النّحرٍ عند أبي حنيفة) وهو مذهبُ ابن مسعود؛ لأ الأصل في الأذكار 
ترك الجهر إلا ما وقح عليه اتفاق الصحابةء وذلك في ثمانٍ صلواتٍ (وقالا:) منه 
(إلى صلاةٍ العصر) أي: يُحّْمُ عَميبَها (من آخر أيام التشريق) وهي ثلاث وعشرونَ 


)١(‏ وهو ما رواه النسائي عن أبي عُمّير بن أنس» عن عُمومة له أن قوماً رأوا الهلالء فأتوا النبي يكن 
فأمرهم أن يفطروا بعد ما ارتفع النهار» وأن يخرجوا إلى العيد من الغد. ينظر: «سنن النسائي» 
© خا 1 


)١(‏ في (س): «لتعليم». 


1.4 
صلا وهو قولٌ عليٌ؛ لأنَّ تيان ما ليس عليه خيرٌ من أن يترّكَ ما عليه. 

قال في «الجامع الكيير»: والمتوى على قولهما. 

ثم قوله: (والتكبيرٌ عَقيبَ الصلوات المّفروضات) [مبتدأ وخب وكذا قولة:)° 
(وهو) مبتداً أيضاًء والحيدٌ (أن يقول) مرةً واحدةً: (لّ أكيرٌ الله أكبث لا إله إلا اق 
واه أكبر الله أكير و الحمدٌ) هو المأثورٌ عن خليل الرحمن صلواث اقه عليه 
وسلامُفٌ هنا عتدتاء وعند الشافعيئ: تكبيراتٌ التشريق كتكبير الصلاة: الله أك 
لکن ثلاتَ مرات7). 

قال أيو حنيقة: هنا على الرَّجِالٍ المُقيمِينَ الأحرار فى دير المكتوياتٍ 
ميات بالجماعات [المُستحبة]2" فى الأمصارء دون أهل القرى والمُسافرينَ 
وجماعات التساءِ والمتفردينَ» إلا أن يدخلوا قى جماعات الرّجال قي المصرء 
قحيحد كيّروا عا 

وقالا: على كل مَّن صلى المكتوبة؛ لآنها تبعّ للمكتوبة. 

ولأبي حنيفة: الجهرٌ بالتكبير من شعار الإسلام فيختتصٌ بالمصر وآهِلِهِ 


لا - 


كالجمعة. 

ويعضَنٌ مشايخنا قالوا: التكبيز جهراً في غير هذه الأيام [لا] يُسَنّْ إلا بإزاءِ 
العدق. واللصوصء والحريقء والمخاوف. 

ولو نسي الإمامُ لم يتركِ القوم؛ لأنه مشروعٌ في إثر الصلاة فلم يكنٍ الإمامٌ 
من شزطه لکن متصلاً بالصلاة. واللة أعلم. 
)0 مقطت من لس). 
)١(‏ هالام» للشافعي (777:1). 


اص المحمق ه4١‏ 5-5 


قَرَنَ هذا البابَ بما قبلّه؛ لأنهما يؤدّيان بالجماعة نهاراً بغير أذانٍ وإقامة. ثم 
لمَا كانت صلاة العيد واجبةً في الأصح قدَّمَها. ۰ 

(إذا انكَسَفَت ت الشمسسُ» صلى الإمامٌ بالناس) إِمَا في الجاي. أو في المُصلى؛ 
إذ الجماعةٌ فيها سنه بالإجماع (رَكعتَينٍ كهيئة النافلة) أي: بغير أذانٍ وإقامق 
وور أن يكون احترازاً عن قول أبي يوسفت؛ فإنْه قال: كهيئة صلاة العيد (في 
كل رَكعةٍ رُكوعَ واحدٌ) وعند الشافعيّ: رُكوعانٍ. 

(ويْطوّلٌ القراءةً فيهما) المرادٌ: بيانُ الأفضليّة لما فيه من مُتابعة النبي ك؛ 
إذ قد صمّ في الحديث أنَّ قيام رسول الله بيه في الرّكعة الأولى بِقَدْرِ سورة 
البقرة» وفي الركعة الثانية بمذر سورةٍ آل عمران""» وفي الحقيقة يقرأ فيهما ما 
يشاءٌ (ويُخفي) الإمامُ القراءة (عند أبي حنيفة» وقالا: يَجْهَرُ) وفي رواية محمدٌ 
مع أبي حنيفة. 

ثم يدعو بعدّها حتى تنجّلي الشَمِسنٌ. ويصلي بالناس الإمامُ الذي يصلي 

بهم الجُمعةً)؛ لأنه أقامَها رسول الله بل فإنما يُقِيمُها [الآنَ](" مَن هو قائمٌ مقامّه 
(فإن لم يَحْضّر الإمامُ) المذكورٌ (صلى الناسُ فرادى) في مساجدهم. إلا إذا كان 
الإمامُ الأعظمُ الذي يصلي بهم الجُمعة والعيدّين أَمَرَهُم بذلك» فحيتتذٍ يجوز أن 
يصلوا بجماعة. يؤمّهُم فيها إمام حيّهم. 


.)۳۸۹ :۲( «سنن أبى داود»‎ )١( 
في (ز): «لأن».‎ )١( 
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' ' 8 
(وليس في خسوف القمر جماعةء وإنما يصلي كل واحدٍ بنفسِه) لتعذرٍ 
الاجتماع بالليل» أو لخوف الفتنة. 
(وليسَ في الكسوف خحُطبةٌ)؛ إذ لم يشتهر به الأثرء هذا عندناء وعند الشافعيّ: 
يخطبٌ خطبتين بعد السّلام كما فى العيدين» واللهُ أعلم. 


)1( دالأم» للشافعي (۱: ۲۸۰). 


١417 ١ اتص الْحمّق‎ 


باب الاصتسقاء 


(قال أبو حنيفة: ليس في الاستسقاء صلا رة في جّماعة. فإن صلى 
النامئ وُخداناً. جار وإِنْما الاستسقاءٌ الدَّعَاءُ والاستغفار. وقال أبو يوسفت 
ومحمدٌ: يُصلي الإمامُ بالناس رَكعتّين) بجماعة كصلاة العيد. إلا أنه ليسن فيها 
تكبيراتٌ (يجهرٌ فيهما بالقراءة) كما في صلاة العيد. 

FETE‏ مسي ع ع 
شل وآاحيدة (ويستقبل القبلة بالدّعاءِ) وعن أبي يوسافت: : إن شاء رفع يديه به 
الدعاء وإن شاء أشاة بإصبعيه. 

(ويقْلِبُ الإمامٌ رداءة ولا يَقَلِبٌ القومٌ أزدتَهّم) وصِفْمُهُ: إن كان مُربَعاء جعلَ 
أعلاءُ أُسمَّلَهُ وإن كان مُدوّراء جعلَ الجانبَ الأيمنَ على الجانب الأيسر. 

قال شمسل الأئمة السَّرَحْسِيٌ :ولا تأويل لوی نەيال بت بتغيير الهيئة ليتغيّرٌ 
الهواء": 

(ولا د يحضر أهلٌ الذَّمَةٍ مه الااستسقاء)؛ لأنه لاستنزال الو عمق راتا كل عليهب 
اللغنة. 

قال الإمام ظهيرٌ الدين: وإنما يَخرْجون آلو الاستسقاء ثلاث أيامء و| E‏ 
أكثز من ذلك. ولا بُخرځ فيه المنبرُ وخر جود مُشاة في ثيابٍ حَلَقِ؛ » أو غَسيلء 
مُرَفَعَة مُتَذَللِينَ خاشعينّ» متواضعينَ»› ا ا 
الصدقة قبل الخُروج» ثم يخرجون. واللة أعلم. 


)١(‏ كذا رسمها في (ز)» وفي (س): «تنأل». والذي في «المبسوط:: «يقال». 
(۲) «المبسوط» للسرخسي (3: ۷۷). 


باب قيام شر رَمضان 


(يُستَحَبٌُ). ذَكَرَ الاستحبات, والأصحٌ أنّها سُنَةّ واظت عليها الخلفاء 
الراشدون» وعدم مواظبته ية كانَ لخَشْية أن يُكتبت علينا. (أن يَحِتَمِعَ الناسُ في 
شهرٍ رمضان بعد المشاءء فيُصلَي بهم إمامُهُم حمسن تَزويحاتٍ» في كل ترويحةٍ 
تسليمَتَانٍ) فيكون عشرٌ تسليمات ثم السّنَةُ فيها الجماعةٌ على وجه الكفاية» حتى 
لو امتََعَ آهل المسجدٍ عن إقامَتها كانوا مُسيئِينَ» والمُتخلف بعد إقامةٍ البعضٍ 
تارك [للمَضيلة]"» ولا يكون مُسيئاً ولا تاركاً للسّنَةٍ لو صلّى في بيته. 

(ويجلسسٌ بينَ كلّ تَرُويحَتينِ مقدارٌ ترويحة ثم يوتِرٌ بهم ولا يُصلَى الور 
جماعة في غير شهر رمضان) وعليه انعقد الإجماغٌ» والله أعلم. 


3 
3% 
3% 


)١(‏ في (ز): «للقيام». 


النص الحقق سس ص يي 044 


باب صّلاة العو 


صلاهٌ الكَوْفٍ مَسنونةٌ في زماننا عند أبي حنيفةً ومحمدء خلافاً لأبي يوست 
فإنهِ قال: كانت في حال حياته خاضة؛ ثم لم تَنِقَ مشروعة بعدة 8. 

(إذا اشد الكَوفٌ) من عدو أو سَبُع. 

امل له افضداة الشوف لين بشرط عن مانة ان شابخ فق ة را سيت الجواز 
نفس خوف العبدٍ من غير ذكر الاشتداد. 

(جَمَلَ الإمامُ الناسَ طائقتين) هذا إذا تنازعَ القومُ في الصلاةٍ خلفت الإمام؛ 
فقال كلَّ طائفة منهم: ِنانُصلَي معك. وأمَا إذا لم يتنازع القومٌ خلقَةُ؛ فإن الأفضلَ 
للإمام أن يجعل القومَ طائفتين» فيأمرٌ طائفة ليقوموا يإزاء العدؤ ويُصلي بالطائفة 
التي معه تمامَ الصلاوء ثم يأر رجلاً من الطائفة التي يإزاء العدوٌ حتى يصلي بهم 
تمامَ صلاتهم أيضاًء والطائفةٌ التي صلّوا مع الإمام أولاً يقومون بإزاءِ العدؤٌ. 

(طائفة فى وجه العدوّء وطائفةً خلفَهء قصلي بهذه الطائفة) التي خلمَهُ (ركعة) 
إن كان افر (وسجدنَين فإذا رفع رأة من الصّجدةٍ الثنيةء مَضّت هذه الطائفة 
إلى وج العدوّء وجاءت تلكَ الطائفة فصي بهم الإمامٌ ركعةٌ وسجدتينء وتشهدَ 
وسلّمَ الإمام) وحدَءُ (ولم بسلم القوم وذهبوا إلى وجو العدؤ > وجاءت الطائفة 
الأولى فصلوا وُحداناً)؛ لأنَّ صلاة الإمام قد تمّت (ركعة وسجدَئّين بغير قراءة)؛ 
لأنهم لاحقودً؛ لكونهم خلفت الإمام من حيتٌ الحُكم؛ إذ قد أدركوا أو الصلاة 
(وتشهدواء وسلّمواء ومَضّوا إلى وجه العدؤ. وجاءت الطائفة الأخرى فصلوا ركمة 
وسجدَتين بقراءة)؛ لأنهم مسبوقون (وتشهّدواء وسلموا): ثم هذا الذي قد عقدنا. 


م 10۰ 4 وت 201011111011 


وعند الشائعي : #صلّي بالطائفة الأولى ركعةٌ؛ ويقف فيُصلُونَ الؤكعة الثانية قبل 
الإمام؛ ويسلمونٌ فينصر فون إلى وجه العدو د ثم تجيء ء الطائفةٌ الثاني فيصلي بهم 
الإمام الركعة الثانيةً» ويتشهد فر فيقفُ حتى يم هؤلاءِ صلاتهم» فيِسلّمْ بهم الإماة"". 

(فإن کان الإمامُ مُقيمأ صلی بالطائفة الأولى رَكعتّين. وبالثانية رَكعتّين) لما 
روي أنه ية صلَى الظهرَ بالطائفتين رَكعتّين رَكعتّين”" (ويُصلي بالطائفة الأولى 
رَكعتين من المغرب. وبالثانية رکا لأنَّ تنصيفت التكعة الواحدة غير ممكن. 
فجمَلّها في الأولى أولى بحُكم السبْقِ؛ إذ هو من أسباب التّرجِيح 

وقال الثوريٌ رَحِمَّهُ الل : يُصلي بالطائفة الأولى ركعدٌ وبالثانية ر 5-85 لأنَّ 
فرضَ القراءةٍ في الرّكعتّين الأوليين» فينبَغي أن يكونَ لكلّ طائفة في ذلك حظ. 

(ولا يقاتلون في حالٍ الصلاةء فإن فمّلوا ذلك بَطَلَت صلانهم) عندناء خلاف 
لمالك©). 

(وإن اشتدٌ الخوفء صلوا وُخداناً) أي: فُرادى (ركباناً) والمرادٌ من اشتدادٍ 
الخوف هنا: هو َلايَدَعَهُم العدو أنيُصلوا وهم نازلونَ» بل بهجُموتهم بالمُحارَيةء 
قصلو ُكباناً فرادى» وذلك لأن الصلاة على الدابة يجوز بعُذر دونَ هذا العُذرء 
فلا ووو بهذا اولي كذا في «الكفاية». 

(يومئون بالُكوع والسُجود إلى أي جهةٍ شاؤواء إذا لم يروا على النَّوجْهِ 
إلى القبلة)؛ لقوله تعالى: 0 إن حِفْحُمْ واا أو رَكْبَانا # [البقرة: 8 7]» والل أعلم. 


.)7147 :1( «الأم؛ للشافعي‎ )١( 

(۲) ينظر: «صحيح البخاري» ))١1516 :٤(‏ باب غزوة ذات الرقاع» رقم: ۳۹۰٦‏ و«(صحيح مسلم» 
(714:1). باب صلاة الخوف. رقم: .١1401١‏ 

(۳) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أمير المؤمنين في الحديث» كان سيد أهل زمانه في علوم 
الدين والتقوى» ولد سنة 41 ه) في الكوفة ونشأ فيهاء وانتقل إلى البصرة فمات فيها سنة ٠١١(‏ 
ه). وكان آية في الحفظ. من كلامه: ما حفظت شيئاً فنسيته. ينظر: «الأعلام» للزركلي (۳: .)١٠١8‏ 

.)۲۹٤ :۳( «النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات»‎ )٤( 


لص المحمّق ٠“‏ ره < 


باب اماز 


قيل: الجَنازة بالفتح: المَيْثُء وبالكسر: السَّريرُ. 
ND‏ قوب من الموت (3 جه إلى القبلة على شِفه و 
هو السِّنَهُ لكن اختيرَ الاستلقاء؛ لكونه أيسرَ لخروج الزوح (ولْفنَالهادنينٍ 
فإذا مات شدّوا لحيّيه وغمّضوا عيئيه) بذلك جرى ارازگ انم افيه د 
(فإذا أرادوا ق وضعوه على سرير) لينصبٌ الماء عن ثم الأصحٌ أن 
يوضع م مُستلقياً على قفا ثم قيل: طولاً نحو القبلة كالمُسْمَضَرِء والأصح الوضع 
كما يَيَسَرُ؛ إذ لا اختصاص للغسل بالقبلةِ» وعليه شمسل الأئمة السَّرَحْسِيُ e‏ 
(وجِعَلوا على عور ته) أي اَي في الأصع (خزقك وترّعوائياية) وقميضة. 
وعند الشافعيٌ: السّنةُ أن يُعَسّلَ في قميص واسع الک 
(ووَضّووهُ) قيل: هذا في حق البالغ والصبيّ الذي يعقِلُ اللا وأا الصبيٌ 
لی ۷ ل الما وان يشل ولا يرشا ریک لادی كان ۷ بای 
(ولا يُمَضْمَضُ. ولا يُستَنْشَی) خلافاً للشافعی". 
(ثم يفيض“ الماءَ عليه) ثلاثء وإن زادَ على الثلاث» جار كما في حالة 


() «المبسوط» للسرخسي .)٥۹:۲(‏ 
(1) البيان في مذهب الإمام الشافعي (۳: ۲۷). 


إفرة «المجموع شرح المهذب» (ه: .)١۷١‏ 
0( في (س): «تفيض». 


٠٢‏ کہ 


الحياةٍ (ويُجَمّرٌُ سريرٌةُ وتراً) النَجْميرُ والإجمارٌ: التطيْب» أي: يُدارُ المَجْمَرْ 
حوالي الشربر ثلاث أو خمساًء أو سبع (وبُفلى الماءٌ بالشذر) وقال الشافعئ: 
الأفضلٌ أن يُعَسَلَ بالماءٍ البارد, إلا أن يكونَ عليه وسَحُ» اونجاسة لا تزول إلا 
بالماءِ الحارٌء فحيتئلٍ يكَسلُ بالماء الحار" (أو بالحخزض) وهو الْأشْنان (فإن لم 
يكن» فالمء القَراحُ) أي: الذي لا يشوئة شيظ. ٠‏ 

(ويعَسَلُ رأسْهُ وليه بالخطميٌ) وهو خِطْميُ العراق» وهو مثلُ الصابونٍ 
فى التنظيف. 


- 
85 ج 


(ئم يبع على شه الأيسزء قشل بالماء والشذر حتى ری أن الما قد 
وصَل إلى ما يلي النّحْتَ منه» ثم يُضْجَعٌ على شِقَهِ الأيمنَء عسل بالماءِ والسّدر 
حتى يُرى أن الماءَ قد وصّلَ إلى ما يلي النّحْتَ منه. ثم يُجْلَّمِنُء ويُسْيدُهُ الغاسل 
إليه ويَمْسَحُ به قحا رَفيقً) أي: بط دون ع خلافاً للشافعيئ”" (فإن 
خَرَجّ منه شي ء غ عَسَلَهُ ولايُعيدُ غَسْلَهُ ثم نة بثوب) أي : أذ ماءه حتى يجفتٌ 
كي لا بل أكفانة. 

[(ويَجْعَلّه؟ في أكفانه]”, وجل الختوط) وهو عط مركت من أشياء ملي 
(في رأْسِهٍ ولِحْبَته» والكافور على مَساجِدِهِ) أي: مواضع سُجِودِهِ يعني: بها جَبْهَتَهُ 
نة ويتيف رکه وو انه كان رسج بت الآ ضاي ء» فحص بزيادةٍ 


الكرامة. 


.)١7١ «معجم لغة الفقهاء» (ص:‎ )١( 

.)7"7١ :۱( «الأم» للشافعي‎ )١( 

(۳) بل لا حلاف للشافعي رحمه الله بذلك. ينظر: «الأم» للشافعي (1: ٠17‏ "7). 
(4) أي: يجعل العيت: 

(4) سقطت من (ز) (و) (س). 
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واعْلَّمْ أن المرأةً تُمَسَلُ زوجُها عند موته إجماعاًء لكن عندنا في العذةٍ. وعند 
الشافعيٌ: في العِدَةِ وبعدهاء بأن ولَّدَت من ساعَتها. 

والرُوِجُ لا يُعَسلٌ زوجَتَهُ عندنا. وعند الشافعيٌ: يجوز". 

(والسّتَةُ أن د كفن الوَجلٌ في ثلاثة 0 ثواب: إزاد »و قميص 3 > ولفافة) ليس فيها 
عمامة» راتخن المتاغر ون العامة (فإن اق قروا على ثوتين): إزار ولغافةٍ 
(جارً) ويُسمّى: كَمَنَ الكفاية. 

(وإذا أرادوا ف اللفافة عليه 1 تَدَأوا بالجانب الأئِسَر فألقوة عليه د دم الأيمن. 
فإن خافوا أن يشر ينتَشِرَ الكمَنُ عنه عَقَدوهُ. 

وتُكمَّنُ المرأة في خمسة أثواب: إزارء وقميصٍ» وخمارء وخرقةٍ تزبط بها 
ثدياهاء ولفافة) وهذا كفنٌ السَّنَةِ للمرأة (فإن اقتَصّروا على ثلاثة أثواب): إزارء 
وسار ولقافة (جار) ونستى: كفن البكفاية ايا ويكرة الأقل من ذلك. 

يكره في الرَجُل الاقتصارٌ على ثوب واحدٍ إلا في حالةٍ الضرورة ود ا 
كَمَنَ الضرورة فإذن الكمَّنُ على ثلاثة أنواع. 

(ويكونٌ الخمارٌ فوق القميصٍ تحت اللفافق ويْجْعَلُ شَعِرُها ضَفيرَتّين على 
صدرها. 

لاق 000 0 و 3 1 ر و 7 ۳ 
سم ا ن ظَفْرْهُ) وفي الكل خلافُ الشافعى (ولا بعص سعد 
عَفْصُ الشّعر: ضَفْرُه وَليْهُ على الرأس. 
و ا و و 3 
قال الشافعيٌ: يُزال شعرُهُ الذي حَقَهُ الإزالة» فعندّه يُسبَّحَبُ حَلقٌ شعر الإئط 


.)٠١ :7( «المبسوط» للسرخسي‎ )۲( .)۴٠١:١( «الأم» للشافعي‎ )١( 
(۲ :١( دالأم» للشافعي‎ (۳) 


م 1١6+‏ وتو IEE‏ س i‏ نو 


والعائة أمَا حلقٌ الرأس لمن كان يتريّنٌ بِحَلْقِهِ فى حياته» فُِسِئَحَبُ» وإلا فلا. 


قلنا: لايْمْعَلُ شيءٌ من ذلك ولا يُستَحَتُ سواءٌ كانَ شعرٌ العانقٍ» أو الإبْطِ. 


أو الرأس. 
(وتْجَمرُ الأكفان) كالسّرير (قبل أن يُدرَجَ فيها وتراً. فإذا فرَغوا [منه]”"" صلوا 
عليه)؛ لأنّها فريضةٌ. 


واعْلّمْ أنها فرضٌ على الكفاية» إن أذى البعضٌ سقط عن الباقين» وإلا 
فالجميع آثمُ. 

(وأولى الناس بالصَّلاةٍ عليه السّلطانْ إن حَضَّرٌء فإن لم يحضّرٌ فالقاضي» فإن 
لم يحضر قِيِستَحَبٌ تقديمُ إمام الحيٌ)؛ إذ قد رضي به في حال حياته (ثم الوَلي) 
على ترب القضيات» عل عندنا وعد مد 

وقال أبو يوسف. والشافعيٌ: وَلِيُ الميّتِ أولى بالصَّلاةٍ على الميّتِ على كل 
حال 

(فإن صلّى عليه غيرٌ الوّليٌ أو السّلطَانٍء أعادَ الوَلِنُ) إن شاءَ (وإن صلى الوليٌ» 
لم يَجْرْ لأحد أن يُصلّي بعدّه) هذا إذا كان حقٌ الصَّلاةٍ له بأن لم يحضر السلطانء 
أمَا إذا حَضَرَ وصلى عليه الولئ؛ يُعيدُه السّلطانُ وعن البَقَالكِ©»: إذا كان الوليٌ 
أفضلَ من إمام الحئ. سمط اعتبارٌ إمام الحيّ. 


.)07"19:1( «الأم» للشافعي‎ )١( 

)١(‏ في (س): «عنه). 

() «الأم» للشافعي (1: 711). 

(5:) محمد بن أبي القاسم بن بابجوك, البقالي الخوارزمي» أبو الفضل» الملقب بزين المشايخ؛ عالم 
بالأدب. مفسرء فقيه حنفي. من أهل خوار زم (6717-440 ه)» من كتبه: «منازل العرب ومياهها»؛ 
والهداية في المعاني والبيان»؛ و«مفتاح التنزيل»؛ و«تقويم اللسان»؛ و«الإعجاب في الإعراب»» 
و«التفسير». و«الفتاوى». و«التنبيه على إعجاز القرآن». «الأعلام» للزركلي (5: ه71). 
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(فإن دُفِنَ ولم يُصَلٌ عليه صُلَيَ على قبره إلى ثلاثة أيام) أي: ضلي على قبره 
ما لم يظَنَ أنه تسح فمذّرَ بثلاثة أيام. 

قال في" «الكفاية»': 57 لايُخرَحُ عن القبر؛ لأنه قد سُلْمَ إلى الله تعالىء 
وخرج عن أيدي الناس. 

قالوا: وما ذُكرَ أنه لا ثُخرَح من القبرء فذلك فيما إذا وضع اللْبن على اللْحْدٍ 
وأهيلَ الترابُ عليه؛ أمَا إذا لم يوضع اللْبِنُ على اللْحدء أو وضع لكن لم يُهَلٍ 
الراب عليه» يُخْرَجُ ويُصلى عليه؛ لأنَّ التسليمَ لم يت كذا في «المحيط»””. 

(والصلاة: أن يُكَبرَ تكبيرة يحمَدُ الله عَقيبهاء ويثني على الله عر وجل ثم 
يُكبّرٌ تكبيرة ويصلي على النبئ تَلِِ)؛ لأنَّ الثناءَ على الله تعالى يعمّبُهُ الصلاة على 
الني كل (م يُكبّر تكبيرة» ثم يدعو فيها لنفسوء وللميّت» وللمسلمينَ) والدّعاءً 
امروف هو: اللهمَّ اغفر لحيّنا ومييينا. .. إلى آخرهء فان لم يُحْسِنء يأتي بأيّ دعاءٍ 
شاءَء كذا قال الإمامٌ قاضى خان. 

إن كان المت ما فقو ابي ی ا يقول بعد الثالثة: اللهك 
اجكلة لنا قز طاء واحعلة لدا أجوا ودرا ولا تتف أنه لأ ذنت له. 

(ثم يكبرُ تكبيرة رابعة ويْسِلُمُ) وليسن بعد التكبيرة الرابعة دعاءٌ سوى السّلام 
في ظاهر المَذهب. 

وقيل؟ يقول: ربّنا لك الحمثء آثنا في الذنيا حسنةء وفي الآتيرةٍ حسنة: وقنا 
برحَمَئِكٌ عذات القبر وعَذَابٌ الثار. 


)١(‏ في (ز) زيادة: «الكافي». 
)١(‏ «الكفاية؛ للعلامة محمود بن عبيد الله بن تاج الشريعة المحبوبي ۷٤١(‏ ه). 
(7) «المحيط البرهاني في الفقه النعماني» (۲: .)١48‏ 


کسی خ جيل 


وقيل: يقول: 9 را اع هوبا لق .. © [آل عمران: ۸] إلى آخره وقيل: يقراً: 
بحن ريك رب لمر عا يفوت € إلى آخره [الصافات: .]185-14٠‏ 

(ولا يُصلَى على مَيّتِ في مَسجدٍ جماعة) أي: نُكرَهُ إن كان الميّتُ في داخله. 
ولو كان خارجّةُ اختلف المشايخ. 

(فإذا حَمَلوهُ على سريرء أخذوا بقوائمه الأربع) فيوضَعٌ مُقَدّمُ الجنازةٍ على 
يمين الواضع» ثم الجن المؤخد ثم [الأيية المُقَدَّمُ ثم الأية المُوْحَىٍ 3 هذا 

وقال الشافعيٌ: السَنَهٌ أن يحمِلّها رجلانٍ يضعُها السابقٌُ على أصل عَنْقَه 
والثاني على أعلى صَدْرو”"؛ لأنّ جنازة سعد بن معاذ رضى الله عنه حملت كذلك. 


قلنا: كان ذلك لازدحام الملائكة. 

(ويمشوقٌ بدمُسرعينٌ دوق الب هو ضرت م اعدو (فإقا بلغو إلى قرف 
رة للناس أن يجلِسوا قبلَ أن يوضّع) | لميثُ (عن أعناقٍ الرّجالِ) لسبهة الاحتياج 
إلى التعاون. والقيامُ أمكنٌ منه. 

(ويْحمَرُ القبرٌ ويُلْحَدُ) واللّحدُ هو السُّنَةٌ دونَ الشَّنّ خلافاً للشافعيّ» هو 
احتجّ بتوارث أهل المدينة" ولنا قولة يكل: «اللَحْدٌ لنا والشَّنُّ لعَيْرنا»“. 

(ويدحَلْ المبّتُ) فيه (مما بلي القبلة) أي: توضّمٌ الجنازة في جانب القِبِلةٍ من 
القبرء ويُحمل منه الست فيوضعٌ في اللحد. وعند الشافعيّ: سه 


.)۳٠١ :1( «الأم؛ للشافعي‎ )١( 

() بل ما في الأم» التفصيل: فإن كان بِبَلدِ شديد التّراب فاللحد أفضلء وإن كان ببِلدٍ رقيق» فيشق 
له. ينظر: «الأم؛ للشافعي .)77١:1(‏ 

(۳) «سنن أبي داوده (0: /11١)؛‏ و« سنن النسائي» (4: 6) وةسئن الترمذي» (7: 4 76): ولاسئن 
ابن ماجهه .)٥۰۱:۲(‏ 

(:) «الأم» للشافعي .)7"1١:1(‏ 


اص المحمق ذلا 

(وإذا ضع في لخدي قال الذي يضَعْة: بسم اله وعلى مِلَةِ رسول اله وبِوَجْةُ 
إلى القبلةء ونل العُفْدة) التي على الكفن خيفة الانتشار. 

(ويُسؤى اللْبنُ عليه وبُكرَةُ الجر وَالخَمَّبْ)؛ إذ هما للإحكام والقبز 
موضمٌ البلى (ولا بأس بالقَصّب) ثم يهال الترابُ عليه. 

قال في «الجامع الصغير»: ويُستَحَبُ اللْبنُ والقَصَبِ("؟ لما روي أنه جل 
على قَبْر رسول الله كل اللَبنُ والقَصَبُ". 

ويُكرهُ الآجُرٌ لوجهين: 

احدّعياة فاع 

والثاني: أنه شيءٌ مَسَيْهُ النارٌ فيكرهٌ تفاؤلاً. هذا إذا كانَ حول المِيّتِء وإن 
ا a.‏ 

2 يسنم الق ولايُسَطّحُ) خلا للشافعت9. 

(ومّن استّهَلَ بعد الولادة) الاستهلالٌ: أن يكونَ منهُ ما يدل على حَياته من 
بكاءء أو تحريك عُضو (سُمِيَ» وعْسْلَء وكُفْنَ وصُلَيَ عليه) بذلك ورَدَ الحديتُ 
(وإن لم يَسْتَهلٌ) ؛ أْرجَ في خرقة) كرامة لبي آدَمَ (ولم يُصَلَّ عليه) للحديث. 
وغْسَلَء وهو المُختارٌء والله أعلحُ. 


.)3١ «الجامع | لصغير؛ (ص:‎ )١( 
,.)) «صحيح مسلم» (۲: ه15"‎ (۲( 
.)۳۲۲:۱( «الأم؛ للشافعي‎ )۳( 


باب الشبيد 


(الشّهِيْدٌ: في فل اللدر كوت أو جد في المعركة ميْتأ وبه لض الجراحة) 
لِيدُلٌ على آنه قتيلٌ لا میت حن حت نف (و َه المسلمون ظلماء ولم جب بقفله 
ديةٌ) أي: ةتسو الكل مس لالط العامة ارت الأ رز ت جَبَت الذية 
نهدا 

بو و ۳ 0 5 2 

(فيْكَمَنٌ ويُصلى عليه) عندناء خلافاً للشافع(؛ لأن السيف مَخاءٌ للذنوب» 
فأغَنى عن الشماعة. 

لنا آنه كله صلی على شهداء أخر“. 

(ولايْعَسَلُ) والأصل فيه: شهداء أَحْدِ؛ٍ فإنَّ النبى ا أمرَ , ترك غشلهم ولم 
يكن كلهم كنيل الشيف00. 

(وإذا استَشْهَدَ الجْنْتُء عُسّلَّ عند أبى حنيفة)؛ لأنَّ حنظلة فيل جُتُا فعَسَلَتُهُ 
الملائكة*. وعَسْلّهُم للتعليم» وصارّ كما لو كان على بَدَنْهِ نجاسةٌ لا يَسقّطّ 
غَسْلْهُا (وكذلك الصبئٌ) إذا استشهد عُسْلَ عنده؛ لأنّه غير مُستَسْهِدٍ لنفسِه وماله. 

(وقالا: لا يْعَسَلانِ)؛ لأنَّ كم الجَنابة يَسمطُ بالموتء والصبيُ كالبالغ. 


.)707:1( «الأم؛ للشافعي‎ )١( 

(۲) «صحيح البخاري» (۲: ۷ اب السا على الیب رتم ٤‏ ؛ واصحيح مسلم)' :٤(‏ 
ه1ه.» باب إثبات حوض نبينا يك رقم: ل 

)۳( «صحيح البخاري» (۲: ۱ باب من لم ير غسل الشهداء. رقم: .١١145‏ 

.)1951:18( «صحیح ابن حبان؛‎ )٤( 


النص المحمق 00 م 10۹ 


(ولا يُفْسَلُ عن اهي مُه ولا نرم عنه لبالة)؛ لفوله يل في شهداء أحي: 
١زَمْلوهُم‏ بكلومهم ودمائهم؛ لان ما من جَريح يُجْرَحْ في سبيل الله إلا ويَجِيءْ يوم 
القيامة وأوداجَهُ تَشْحَبُ دَماًء اللون لون الدّم؛ والرريخ ريخ المشكِ:”". 

(ويُترَعُ عنة المَروُ والحَشوٌء والحف والشلا والقَنسوة) وما لا تصلخ 
[للكمن]"'؛ لأنه کا رع فر قتا أَحُدٍ هذه الأشياءَ؛ ولأنها ليست من جنس 
الكفن. 

قال في «الوقاية»: ويُزادُ ويُنقص ليَتِمَّ كَمَهُ أي: إذا كان ناقصاً عن العَدَدٍ 
المَسنون بُزاد وإذا كان [زائداً]”” على العددٍ المسنون يُنَقَصْء كل ذلك لينِمَ 
کمن ولا يقح تبذيرأًء أو تقتيراً. 

وأمَا تفسيرٌُ صدر الشريعة وهو أي: لو لم يكن معه ما يكون من جنس الكفنٍ 
كالإزار ونحوو يُرَادُ ولو كان ما ليس من جنسه يُنَقَصُء فبِمَراحلَ عمّا ذكرناء 
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فتدَبّر. 
(ومن ارك عسل والارئناث: أن يأكل وخوت لأف شهداة أخد ماي 
عطاشاً والكأسن تُّدارُ عليهم» فلم يشربوا خوفاً من نقصان الشَّهادةٍ (أو يُداوىء ۴ 
تبقى حيّاً حتى يمضي عليه وقثُ صلاةٍ وهو يَعِقَلُ أو يُنقَلُ من المعركة). 
عل أنه لو حُمل من المعركةٍ فمات على [أيدي] الرّجالء عُسْلَ؛ لأنه 
بحتّملٌ أنه مات بشيءٍ أصابَهُ في الحَمْل» وكذا لو حُمِلَ ليْمَرّضَ أو ليتداوى. فمات؛ 


)١(‏ «صحيح البخاري» :٤(‏ 4 باب من يُجرّح في سبيل الله رقم: ۰۲۸۰۳ و#صحيح مسلم» 
(۳: 447 ». باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله» رقم: ٠٠١‏ . 

() في (ز): «به كفن». 

(۳) في (ز): «زیدا». 

(4) في (س): «يدي». 


کو رارغ رر نووت ب لمات لبقتل رفن اریت 
لو مَضى عليه في المعركة وقتُ صلاةٍ امل وهو يَعقلٌ» ثم مات؛ غُسْلَ. 

وفي «السير»: لو مَضى عليه يومٌ أو ليلةٌ عُسْلَه وإن كان أقَلَّ لم يُغْسَّله ولو 
صلی مكائهُ أو تكلم عُسَلَّه ولو أوصى ثم مات عُسْلَه وكذا إذا آواهُ حَيمة» هذا 

ولو أوصى بأمر دُنياويٌ عسل بالإجماع. 

(ومَن قُِلَ في حَدٌ أو قصاص. عُسْلَ وصُلَيَ عليه)؛ لأنّه لا يوصَفُ بكونه 
مظلوماً. 

(ومن قُتَِ من الغا أو قُطَاع الطريق, لم يُصَلَّ عليه) اقتداءً بعليٌ رضي الله 
عنه في ترك الصلاةٍ على الباةِ!'2» وقطَاعٌ الطريق في معناهّم. 

وعبارةٌ «الوقاية» هذه: وإن قل َم أو قَطع طريق؛ عُسْلَ» ولا يصلَى عليه. 

واغلمْ أن الموتَ لما كان آخِرَ العوارض» كر بات صلاةٍ الجنازة أخجرا 


للمناسبةء إلا أنَّ هذا يقتّضي أن يذكرٌ الصلاة في الكعبة قبلّهاء ولكن أَخرَ ليكونَ 
ختمَ كتاب الضلاة يما 1 بها خالا وکا فقال بعد ذلك: 


باب الصَّلاةٍ في الكغبةٍ 

(الصلاة في الكعبة جائزة؛ فَوْضُها وتَفْلّها) عندناء وعند الشافعيئٌ أيضاًء خلافاً 
لمالك في الفُرض”" 

(فإن صلَى الإمامُ بجماعة فجَمَلَ بعضّهُم ظَهْرَهُ إلى ظَهر الإمامُ؛ جارً)؛ لأنه 
موجه إلى القبلةء ولا يَعتَقِدُ إمامّه على الخطأء بخلافٍ مسألة النّحِرّي (ومَن 


.)۳١۹ :۲( ينظر: انصب الراية»‎ )١( 
.)١١9:1( و«الأم» للشافعي‎ ))7١1 :7( «التاج والإكليل لمختصر خليل»‎ )1( 


1 ده ETE‏ 
م20 0# 


جَمَلَ منهم ظَهْرَهُ إلى وَجْه الإمام» لم تَجْرْ صلاة) لتقدّمِهِ على إمامه ولو جَعَلَ 
وَجْْهَهُ إلى وجه الإمام؛ جازث صَلانه ويُكرَة. 


وفي «الإيضاح»: وينبّغي لمن يواج الإمامَ أن يَجْعَلَ بين وبينَ الإمام شرق 
احترازاً عن التّسَيّهِ بعابدٍ الصّورةٍء وأمًا إذا كان على يمين الإمام أو يساره فهو أيضاً 


و 


جائرٌ. 


(فإن صلّى الإمامُ في المَسْجِدٍ الحَرام» وتحلّقَ النامن) أي: صاروا حَلْقَةٌ حَلْقَةَ 
(حول الكعيةء ولوا بصلاة الإمام, فمن کان منهم أقربت إلى الكعبة من الإمام» 
جازث صلاثة إذا لم يكن في جانب الإمام)؛ لأنَّ اكَمَذّمَ والتأخْرَ إنما يظهرٌ عند 
انْحادِ الجانب. 


(ومّن صلى على ظَهْر الكعبةء جارّثْ صَلائَهُ) لكن يُكرَهُ؛ لما فيه من ترك 
التَعظيمء واللة أعلم. 


م 1۲ 1 1 حرو لخديل 


کاب الركاة 


الزّكاة في اللغة: هي الرّيادةء أو النّطَهيه. 

وفي الشريعة: عبارة عن إيتاءِ جُءِ من النّصابٍ الحوليٌ إلى الفقير”©. 

(الرّكاة واجبةٌ) أرادَ به: :الواجت لطن وهر الوص [على انحن الشاي 
ابا العاقلٍ إذا مَلَكَ نصاباً ملكاً تامَا) من كلّ وجوء رقبَة ويّداً (وحالَ عليه 
الحَول) اقيم ذلك مُقام اللّماءِ؛ لاشتماله على المُصول الأربعة. 

واغلمْ أن أداء الزكاة يمكنٌ بدون التماب إلا آنه بص به أستب حت 3لا 
يشمن امل الماك وإنما شرك بسن الاب غي أن ا المُدَةَ في 
النصاب المُعَدٌ للنَّماءِ مُقَامَ حقيقته تيسيراً؛ لأَنَّ [في]7" التعليو يحقيقة الم 
رھ 

(وليس على صبیّ» ولا مَجنونِ» ولامُكاتّب زكاة) لعدم الاختيار في الاأَولّينء 
وعدم الملك من كل وجه في الثالث؛ إذ المُكاتبُ مالك يدا لا رقب وفي الأَوَلّين 
خلافٌ الشافعي. 


وشن گان عليه ديق بحيط بماله» فلا زكاةً عليه) خلافاً للشافعيع”»: اعتباراً 
لتَحقة السّبَب. 


(1) «المغرب في ترتيب المعرب» (ص: .)7١9‏ 
)١(‏ في (س): «لا ینتقض). 

(۳) سقطت من (ز). 

(؟) «الأم؟ للشافعي (۲۸:۲). 

.)01" :۲( «الأم» للشافعي‎ )٥( 


النص‌الحقق  ry‏ سحب E E‏ 
قلنا: اعتبر مُعدوماً لكونه مشغولاً به» لحاجَّته الأصليّة كالماء المْستَّحَى 
(وإن كان مالهُ أكثرٌ من الذدّينء زكى الفاضلَ إذابَلَعَ نصاباً) لمَراغِهِ عن الحاجة. 
7 ثم المرادٌ بالدّين: [دينٌ ل٤]“‏ مُطَالِبٌ من جهة العبادء كالقرض» وثمنٍ پات 
لأله إذا لم يكن له مُطالبٌ» كدَينِ الّذور والكفاراتٍ لا يَمنمُ؛ أنه لا خن اسر بها 
فى الذّنيا. 
(وليس في دور السكنى» وثياب البَدَنء وأثاث المنازل» ودواتٌ الؤّكوب». 
وعبيدٍ الخدمة» وسلاح الاستعمال زكاة)؛ لأنّها مشغولةٌ بالحاجة الأصلتِة 
e es‏ بنيّة مقا مُقارنة للآداءء أو مُقارنةٍ لِعَزْلِ مقدار الواجب) 
سير ببخلاف ماإذا ثوى الكاق فج بعش دق إلى آخر الشتة ولم ضر ا 
فإنّهِ لا يجوزٌ؛ لما أن اليه يُعتبرٌ اقترانها بالفعل ولم يوجّدء كذا في «الإيضاح». 
(ومّن تَصَدَّقَ بجميع ماله لا ينوي الرّكافّ سَقَطَ فرضها عنه) وببعضِهٍ لا عند 
أبى يوسقته واا تعالى عل 


3 2 2 


)١(‏ في (ز): «ما لهه. 


(ليسس في أقلّ من خمس ذودٍ صَدَقَةٌ) الذُودُ من الإبل: ما بِينَ الثلاثِ إلى 
العشرء وهي مَؤنَةٌ لا واحدّ لها من لفظها (فإذا بلَعّت خمساً سائمةء وحالَ عليها 
الحَوْلُء ففيها شاةً إلى تسع) أي: مع تسع (فإذا كانت عشرأًء ففيها شاتانٍ إلى 
أربعَ عشرة» فإذا كانت خمسَ عشرة ففيهاً ثلاثُ شياو إلى تسعٌ عشرة» فإذا كانت 
عِشرينَ» ففيها أربع شياه إلى أربع) بالتنوين (وعشرينَ» فإذا كانت خمساً وعشرينَ 
ففيها بنتُ مَخاض) وهي التي طَعَنت في الثانية (إلى خمس وثلائينَ» فإذا كانت 
ستاً وثلائينَ؛ قفيها بنثٌ لَبونِ) وهي الطاعِنةٌ في الثالثةٍ (إلى خمس وأربعينَ» فإذا 
كانت سنّاً وأربعينَ؛ ففيها حِقَةٌ) وهي الطاعِنةٌ في الرابعة (إلى ستينَ» فإذا كانت 
إحدى وستينَ؛ ففيها جَدَّعَةٌ) وهي الطاعنة في الخامسة (إلى خمس وسبعينَ» فإذا 
كانت سِنَاً وسبعينَ» ففيها بنتا لبون إلى تسعينَ» فإذا كانت إحدى وتسعينَ» ففيها 
حِقّتان إلى مثة وعشرينَ) إلى ههنا إجماحٌ العلماءٍ. 

ثم إذا زادت على مئةٍ وعشرينَ (تُستأنفٌ الفريضةٌ فيكون في الكَمْسٍِ شاة 

مع الجقتين) وهَلْمٌ جرا كما في الابتداء (وفي العَشْر) أي: يجب في مئة وثلاثينَ 
(شاتان) وجِمّتانِ (وفي خمسَ عشرة) أي: : في مئةٍ وخمسة وثلاثينَ (ثلاثٌ شياو) 

مع الجقتين (وفي عشرينَ) أي: في مئةٍ وأربعينَ (أربعٌ شياو) مع الحِمّتَين (وفي 
خمس وعشرينَ) أي: : في مثة وخمس وأربعينَ (بنتُ مَخاض) مع الجقتين (إلى 
عل وسین ؛ فيكون فيها ثلاث قاق ثم نُستأنفُ الفريضة ف ففي الخمس) أي: 
إذا كانت هن وة وخمسينٌ يجب (شاة) آی: مع 557 المُتقدّم الذي 
ليه وهو ثلاث جقاق. وكذلك فيما بعده» أعني قوله: (وفي العَشْر) أي: في مثةٍ 
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وستينَ (شاتان) مع ثلاث حِقافٍ (وفي خمسن عشرة) أي: في مئةٍ وخمسة وستينَ 
(ثلاثُ شياه) مع ثلاثِ جقاقٍ (وفي عشرينَ) أي: في مئةٍ وسبعينَ (أربعٌ شياه) مع 
ثلاث جِقاقٍ (وفي خمس وعشرينَ) أي: في مئةٍ وخمسةٍ وسبعينَ (بنث مَخاض) 
مع ثلاث حِقاقٍ (وفي ست وثلائينَ) أي: في مئةٍ وس وثمانينَ (بنتُ لَبونِ) مع 
ثلاث حقاق (فإذا بَلْمَتِ مث وسا وتسعينَ» ففبها أربعُ قاف إلى متين) فإذا كانت 
متتين؛ إن شاءَ دی منها أرب جقاق من كل خمسينَ حِقَةّ وإن شاءَ أذى خمسن 
بنات لبون من كل أربعينٌ بنتٌ لبون. 

(ثم تاتف الفريضةٌ أبداً. كما تُستأنفُ في الخمسينَ التي بعد المئة 
والخمسينَ)» يعني: كلما بلغت خمسينَ تُستأنفُ الفريضةٌ حتى يجب في كل 
مسي پان هذا سينا خلافاً للشافعی. ٠‏ 

(والبْحْتٌ والعرابُ سواءً) في وجوب الزكاة» وَالبُحتُء جمع بُحْتيّ: وهو 
الذي يولد من العربيٌ والعَجَمِيّ» منسوبٌ إلى بُخْتَ صر" والعراب جمعٌ 
عَرَبيّ» وأمَا العَرَبُ فهو جمع عربيٌ في الأناسيٌ» ففرّقوا في الجمع بين الأناسيّ 
والبهائم» والله أعلم. 


.)5:7( «الأم» للشافعي‎ )١( 
.)۴١:1( وتسع مثةٍ لوفاة موسى عليه السلام. «المختصر في أخبار البشر»‎ 


بات صَدقة قة ابقر 


ذكرّ هذا الباب عَقِيبَ باب الإبل لمناسبةٍ بيتهما من حيتٌ الصخامة. 


(ليسن في أقل من ثلائينَ من البَقَرِ صَدَ صَدَككٌ فإذا كانت تليق سائمة وحال 
عليها الحَوْلُ ففيها تَبِيعٌّ أو تَبِيعةٌ) خخ ولد البقرة في ول سنةء والأنثى تييع 
ثم لآ شيءَة في الزيادة حتى تبلَمَ أربعينَ 

(وفي أربعينَ مُسِنَ أو مُسَِة) وهي التي جاورّت حَولّين بأن طَعَنَثْ في الثالثق 
وهذا بالإجماع. 

(فإذا زادث على الأربعينَ» وجب فى الرّيادة بقذر ذلك إلى ستينَ عند أبي 
حنيفة) على رواية الأصل“ (ففي الواحدة) الزائدة عشر م مُيسَةء وفي الاثتين 
نِصفُ عُضْر مُسِنْة وفي الثلاث ثلاثة أرباع عَشْرٍ مُق وفي الأربع عَشْرٌ مي 
وأمَا على رواية الحسن عنه فلا شيءَ ذ و اوسا ويس نين 
[فيها]”" مُسِنَهُ وربع قي أو ثلث تبيع» وروی أسد بنُ عمرو'” ' عنه: أنه لا شيءَ 


)١(‏ هو لأبى عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (المتوفى: ١84‏ ه). «الفوائد البهية» (ص: 
۸) و«هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» (۳: 4). 

(۲) سقطت من (س). 

)( أسد بن عمرو بن عامر القشيري البجلي؛ أبو المنذر» قاض من أهل الكوفة» صاحب الإمام» 
وأحد الأعلام. سمع أبا حنيفة: وتفقه عليه؛ وروی عنه الإمام أحمد بن حنبلء وناهيك بهء ووثقه 
يحيى بن معين» وهو أول من كتب كتب أبي حنيفة» ولي القضاء بواسط ثم ببغداد سنة ثمان 
وثمانين ومثة» وقيل: سنة تسعين ومئة. ينظر: «الجواهر المضية فى طبقات الحنفية» (1: :)١5٠‏ 
و«الأعلام» للزركلي (۲۹۸:۱). 


الت الحقق تش لسا 


في الريادة حتى تبلغ ستينَ» وهذا قولّهما كما قال: (وفالا: لا شيءَ في الزيادة 
حتى تبلعّ ستينَ) لقوله اة لمعاذ: «لا تأحُذوا من أوفاص البَقَر شيا وفْسَرّه 
بما بينَ أربعينَ إلى ستينَ» قلنا: قد قيل: إِنَّ المراد منها: الصّعارٌ (فيكون فيها) 
أي: الستينَ (تبيعان أو تبيعَتانٍء وفي سبعين مُه وتبيعٌ؛ وفي ثمانينَ مستا وفي 
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نسعينَ ثلاثة أتبعةء وفي المئةٍ تبيعَتانٍ ومُسِنْة» وعلى هذا يتَغيّرٌُ الفرض في كل عشرٍ 
من تبيع إلى مُسنَةٍ ومن مُسئَةٍ إلى تبيع) فيجبُ في مئةٍ وعشرة تبيعٌ ومُسئْتانٍ» وفي 
مئة وعشرينَ أربعٌ أَنْبِع أو ثلاث مات وهكذا إلى غير النّهايةِ. 

(والجواميس والبَقَرٌ سواءًٌ) لتناؤلهما اسم [البقر]"؛ إذ هو نوعٌ منه. 

قال في «الهداية»: إلا أنَّ أوهامَ الناس لا سب إليه في ديارنا لِقِلهِ فلذلك لا 
يَحْنَثُ به في يمينه: لا يأكلٌ لحم البَقّر"». 

قال فخرٌ الإسلام في «مبسوطه)”»: حتى لو كرت في موضع يتبَغي أن 
يحت والله أعلم. 1 


.)١٤۸ :۲( ينظر: «نصب الراية»‎ )١( 

(۲) فى (ز): «البقرة». 

)۳( #الهداية في شرح بداية المبتدي» (98:1). 

() هو لعلي بن محمد بن عبد الكريم بن موسى البزدوي» ولد في حدود سنة (0٠٠4ه).؛‏ وتوفي 
سنة ٤۸۲(‏ ه). «الفوائد البهية؛ (ص: .)3١١‏ 


باب صَدَقة الم 

قدّم هذا البابَ على باب الكَيْل؛ لأنَّ زكاةً العََم ممق عليهاء وزكاة الخيلٍ 
فيها اختلافٌ. 

(ليسن فى أقلّ من أربعينَ شاءٌ صدقةٌ فإذا كانت أربعينَ سائمةًء وحالَ عليها 
الحَولُء ففيها شاة إلى مئةٍ وعشرينَ» فإذا زادث واحدةً ففيها شاتانٍ إلى مثّينء 
فإذا زادث واحدة. ففيها ثلاثُ شياو) إلى [أربع مغة]“ (فإذا بعت أربعٌ مق قفيها 
أربعٌ شياو ثم في كلّ مئةِ شاة). 

(والضَّأنَ» والمَعْرٌ سواءٌ) أي: في تكميل النّصابء لا في أداءِ الواجبء واقة 
أعلم. 


)١(‏ في (ز): «ثلاث مئة؛. 


النص الحفق س 


بات رکاۃ ادل 
باب زكاة اللحيل 


(إذا كانت الحَيْلٌ سائمةً ذكوراً وإناثا) وحالَ عليها الحَوْلُ (فصاجِبها بالخيار؛ 
إن شاع أعطى عن کل فَرَس ديناراًء وإن شاءً قوّمَها وأعطى عن كل متي درهم 
خمسة دراهم) قال في «المبسوط»:: قيل: هذا النََخِيرُ في أفراس العَرب؟ لتَقازيها 
في القيمةٍ» فأمًا في أفراسنا فيْقَوّمُ [َجَزْماً]“ من غير خيار. 

َالو أله لبس فى الخيل تسات قله عنده وققال: تصائها اثنان؛ 55 رای 
وقيل: ثلاثة» وقيل: خمسة. 

(وليس في ذُكورها مُنفردةً زکاة) قيل: : هذا بالإجماع» فتكون رواية الزّكاةٍ عن 
بي حنيفة في الذّكورٍ المنفردة على ما وق في «الهداية» غير مقبول» والأصحّ 
أن عنده في الذّكور روايتين ين أصحهُما عدم الوجوبء وأمَا في الإناثٍ المنفرداتٍ 
فيجبُ في رواية الكؤخيٌ دون الطّحاويٌ. 

(وقالا: لا زكاة فى الحَيل) وهو قول الشافع"» وعليه المَتوى.ء حتى 
اجشعرا على أف الم للا یامد صدفة لحيل جا ون اة 3 تلك في سد 
سائر السّوائم. 

(ولا شيءَ في البغال والحمير)؛ فن رسول الله َة قال حين سُيْلَ عنهُما: 
الم يَنِْل عَلَيّ فيهما شيء إا هذه الآيةَ الجامعة: لهس يكل يقال د 
0 سقطت من (ز). 


(1) «الهداية في شرح بداية المبتدي» (۱: 89). 
إفرة «الأم» للشافعي (۲۸:۲). 
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حاير ٭ ومن يَصَمَلْ مِنْفَكَالَ دَرَوَسَّوًا رم4 [الزلزلة: ۸-۷“ (إلا أن يكون 
للتّجارة) لوجود النّماءِ كما في عُروض التجارة» فتعلّقُ الزّكاةٍ حينئظٍ بالمالية. 

(وليس في الفْضْلانِ والحُمْلانِ والممجاجيل صَدَقَةٌ عند أبي حنيفة) في أصح 
أقوالهِ» وكذا عند محمدٍ (إِلَا أن يكونّ معّها كبارٌ) إذا كان فيها واحدٌ من المَسان 
جُعِلَ الكل تبعاً له في انعقادها نصاباً دونَ تأدية الرّكاةٍ. 

(وقال أبو يوسفت:) يجب (فيها واحدةٌ منها) قال في «الكفاية»: صورة 
المسألة: إذا اشترى خمسةً وعشرينَ من المُصلانء أو أربعينَ من الحُملانء أو 
ثلاثينَ من العٌجاجيلء أو وهب له» هل ينَعَقَدُ عليه الحَوْلُ أم لا؟ 

في قولٍ أبي حنيفة ومحمدٍ: لا ينعَقِدُ وفي قول الباقينَ: ينعَقِدُ حتى لو حال 
الحول من حين ملك تج الزكاة. 

(ومّن وَجَبَ عليه سِنٌْ) أي: مُسِنّ (فلم توجّد) أي: المُسنُ الواجبُ (أخدّ 
المُصَدّقُ أعلى منها ورَدٌ المَضْلَ) مثلاً: إذا وَجَبَ عليه في إبلهِ بنث لَبِونِ ولم 
يوجَد يأحْذ [الحِقَة ويرد المَضْلَ]2" (أو أخدّ دوتها وأخدّ المَضْلَّ) فإذا وجِبّت 
الحِقَةُ ولم يوجد؛ يأخذ بنتّ [لّبون]" ويأخذ المَضْلَّ أيضاً. 

واعلََّ أن ظاهر قوله؛ (أخل المُصَدَقٌّ أعلى أو شد دوتّها) يدل على آذ الخياز 
إلى المُصَدَقٍ يُعَيّنُ أا شاءَ» وليس كذلكء بل الخيارٌ إلى المالك على الصحيح» 
إن شاءً أَدَى القيمة» وإن شاءَ أذى الزائ وأخدّ المَصْلَء أو الناقصَ وفَضّلَ القيمة 
على ما لايَخْفى. 


مسلم؛ (۲: ۰) باب إثم مانع الزكاة» رقم: 4 7. 
(۲) سقطت من (ز). 
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(ويَجورْ دفعٌ القيمة في الزّكاة) عندنا كما قلناء خلافاً للشافعئ” 

اواب في اويا لم يذكر الحَوامِلَ لتناؤلها العوامل (والعَلوفةٍ) أي: التي 
تُعطى العَلّفَ؛ ضدٌ السائمة (صَدَقَةٌ) عندنا خلافاً لمالك". 

(ولا يأحذ المُصَدَّقُ خيار المالّ) أي: خيار الواجب» نظراً إلى المالك (ولا 
دالَتَهُ) نظراً إلى الفقراء (ويأخُلٌ الوسط) لما فيه من رعابة الجانيّين. 

(ومّن كان له نصات) متا درهم مثلاً (فاستفاة) وحصّل (في أثناء ء الول يمن 
جِنْسِه) أي: حَصّل في أثناء الحول مئة درهم بميراش؛ أو هبق أو غيرهما (صَمّ 
إليه) أي: ضَمَّ هذا المُستفادّء وهو المِئٌ إلى ذلك النْصابَء وهو المِتتانٍ (ورَكاهُ 
به أي: بِحَوْلِه» د ثم هذا لم عندنا. 


وعند الشافعيٌ: د ف اللتسعقاء سول ذد 


(والسائمةٌ) هي: الإبل بل (الني تكتفي بالرّعي في أكثر حَوْلِهاء فإن عَلَمَها ضف 
الحَْلٍ أو أكثرء فلا زكاةً فيها) لكونها عَلّوفة أا في صورة الأكثر فظاهر؛ لأنَّ 
القليلَ تابعٌ للأكثرء وما في صورة نصف الحوله اوق السك في ثبوتِ سبب 
الإيجاب؛ فلا يجب. لا يقال: ييخ جا الرسرب بج الاد إذ التر جخ إنما 
يكون بعك توت السبب. 


(والرَّكاة عند أبي حنيفة وأبي يوسفٌ [تجبُ]“ في النصاب دون العفو 
ا دا لكان کار ناته وات مایا البنوك 


.(oY «فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين؛ (ص:‎ )١( 
.)۴١ «إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك» (ص:‎ )١( 
.)٠١ :۲( «الأم» للشافعي‎ )۳( 


VY 9‏ سس سس لك 
صرفاً للهلاك إلى العَمُو؛ إذ الواجث ‏ وهو الشاةٌ الواحدة -إنما هو في أربعينَ لا 
في المجموع. فلو هَلَكَ أربعونَ من ثمانينَ بعد الحول قبل الأداءِء کان الواجب 
على حاله» وعند محمد وزُفَرَ: إنما قي تُلثُ شاةٍ؛ لأن في مِئةٍ وأربعينَ شاة شاة. 

(وإذا هَلَكَ المال بعد وجوب الرّكاة) أي: بعد الحول (سَقَطْتْ) عندناء وعند 
الشافعيٌ: يَضْمَنُ”" إن لو كان الهلاك بعد اكَمَكن من الأداء. 

وإذا هلك البعضٌ سقط(" حِصَُّهُ 

(وإن 3 الزكاةً على الحول وهو مالك للتصاب؛ جارٌ) خلافاً لمالك رَحِمَهُ 


270 والله أعلم. 


3% 
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.)74 :7( «الأم؛ للشافعي‎ )١( 
«سقط؛ من المتن في (س) بدل «سقطت» السابقة.‎ )۲( 
.)80 :۳( «الذخيرة» للقرافي‎ )7”( 


اليس فيما دون متي كم دَق فإذا كانت يكي درهم وحال عليها الحَول 
نفيها خمسةٌ دراهم؛ ولا شيء : في الزيادة) قلّ أو كر (حتى يبلعٌ أربعينَ درهماً. 
فيكون فيها) أي: في أربعينَ درهماً (درهمٌ) واحدٌ. 

(ثم) يجب (في كلّ أربعينَ درهماً في قول أبي حنيفة درهم) واحدٌ (وقالا) 
وهو قول الشافعت”©: (ما زادَ على المِثئّين) وإن قل (فَرَّكاتَة بجسابه)» فلو كانت 
الزيادةٌ درهماً يجبُ فيه جُءٌ من أربعينَ جزءاً من درهَم. 000 

(وإذا كان الغالِبُ على الوَرقٍ الفِضّة ؛ فهي في حُكم الفِضَةء وإن كان الغالتُ 
عليها الغِشْنَّ فهي في حُكم الغروض» د يعتبرٌ أن تَبلُعَ يمتها نصاباً قيُعطي زكاتهاء 
وستّجيءٌ هذه المسألة في كتاب الصَّرْفٍ إن شاءً الله العزيزٌء واللة أعلم. 


)0( «الأم» للشافعي (۲: (f۳‏ 


0غ 


باب ركاة الذّمَب 


(ليسَ فيما دونَ عشرينَ بثقالاً من الذّهب صَدَفَةٌ فإذا كانت عشرينَ مثقالاً 

hal 5‏ “. .و 5 3 1 
وحال عليها الول ففيها نصفُ مثقال) المثقال: عشرونَ قيراطاً" ولم يختلف 
قَدْرهُ في الجاهلية ولا في الإسلام. 

وأمًا الدَرهمٌ: فهرّ أربعة عشرّ قيراطاًء کرد كل سبعة اقل وزن عشرةٍ 
دراهم؛ فإن عشرةً دراهم مئةٌ وأربعونَ قيراطاًء وهذا وزنُ سبعة مَثاقيلَ على ما لا 
یخفی۔ 

(ثم في كلّ أربعة مَثاقِيلَ قيراطان) القيراط : حمسن شُعيراتِ. 

(وليسَ فيما دون أربعة مثاقيل صَدَقَةٌ عند أبى حنيفةًء وعندهما: بحسب 
بحسابه) وهي مسأله | لكسورء وعندنا لا يجب الزّكاةٌ في الكسور. 

(وفي تبر الذَهبٍ والفضة) أي: في غير مَضروبهما (وخُليّهماء والآنبة منهما 
الرّكاةٌ) هذا عندنا. 


وعند الشافعيٌ: ليجب في حُليٌ النساءِ وخاتم الفِضَّةٍ لجال واللة أَعلُ. 


() فالقيراط عند الحنفية = ۰۰ ۲٠۲٣‏ جراماً. ينظر: «الموازين والمكاييل الشرعية» (ص: 77). 
(۲) «الأم» للشافعي (7: 58). 


اص افق سس سس سس \Vo e‏ 4 


باب ركاة العروض 


(الرّكاة واجبةٌ في عُروض التجارة كائنة ما كانت) أي: من أي جنس كانت (إذا 
غت قيَُها نصاباً من الوَرقٍ أو اللّهبء يُقوْمُّها بما هو أنفعٌ للفُقراءِ والممساكين 
منهما) أي: يُعَوّمُها بما يبل نصاباًء فيؤدّي في كل متي درهم خمسة دراهم. 

(وإذا كان النّصِابُ كاملاً في طَرَفِي الول فتُّقِصائهُ فيما بين ذلك لا يُسقِط 
الزكاة) أي: إذا كان في اول الحولٍ عشرونَ مثقالء أو مئتا درهم» ثم تَمَصَ في 
أثناءِ الحولء ثم تم في آخر الحول» يجب الزكاة عندنا. 

وقال الشافعيي: كمال النّصاب في السّوائم من ابتداء الحول إلى انتهائه شر ط). 

(ونُضَعٌ قيمةٌ العُروض إلى الذهپ وإلى الفِضَةٍ و) كذلك (يِضَمٌ الذّحثٌ 
إلى اة بالقيمة حتى بم النصابُ عند أبي حنيفة وقالا: لا يْضَمٌ اذهب إلى 
فض بالقيمة» ويُضَمبالأجزاء) فمن كان له عة درهم وخمسة مثاقيلَ ذهب بالغة 
يمتها(" مث درهم» فعَلَيهِ الرّكاةٌ عندثاء خلافاً لهماء وكذا إذا كان له عشرة دناتير 
وتسعونٌ درهماً قِيمَتُها عشرة دنانيك يجبُ عندناء خلافاً لهماء بخلاف ما إذا كان 
له عشرةٌ دتائيز ومثة درهم» حيثٌ يجب باتفاقهم؛ أمَا عندهما فللضّمٌ بالأجزاءء 
وأمّا عندنا فمئةُ درهم إن كان قيمئه عشرةً دنانير فظاهرٌ وإن كانت أكثرَ فكذا؛ 
لوجودٍ نصاب الذَّهب من حت القيمةٌ فيب الرّكاة؛ وإن كانت أقلّ يكون قيمةُ 
عشرة ة دنانير أكثرَ من قيمة مئة درهم ضرورة» فيجبُ باعتبار وجود نصاب الفضة 
من حيتٌ القيمةٌ؛ كذا في صدر الشريعة» والله أعلم. 


)١(‏ «الأم» للشافعي )١( .)١/:7(‏ في النسخ: «قيمته». 


هم 0000 ب - يررافيين 


باب ركاة الزروع والفار 


(قال أبو حنيفة: في قليل ما أخرَجَنْة الأرضٌ وكثيره العْشْرٌ » سواءٌ قي سَيْحاً) 
ساح الماءٌ يَسيح سَيْحاً إذاخرك على رجو الارضي؛ الع الماء الجاري» كذا 
في «الصحاح»”“ (أو فة السماك إلا الخطّت والقّضّت والحشيف) فإنها لا 
تُستَنْبَتُ في الجنان عادةً» بل يُنفى عنهاء حتى إذا انََخَذَ أرضَهُ مَفْصَبَةَ أو مَشجَرة» 
أو مدعا للحقيشء بج فيها العشة. 

قالوا: المرادٌ بِالقَضٌّب: القصث الفارسئ» آمّا قصب الذريرةء وقصث الشكر 
f EE‏ 

(وقالا: لا يست القعن إلا قيمنا لك قمرة باق إذا بلقت جسة أوشق) 
والوَسْقُ بسكون السين: (سُتونَ صاعاً بصاع النبئّ كَله") قال في «الصحاح»: 
الصاع الذي يكال به» وهو اوسا مداد 

(وليمن فى الخّضراواتٍ عندهما عُشْرٌ. وما سُقىَ بقَؤب) العَرْبُ: الدَلْوُ 
العظيحْ (أو دالية) الدالية: المنْجَنونُ تُديرُها البقرة» كذا في «الصحاح»“ (أو 
سانية) السَانيةٌ: التاضحةٌ» وهي الناقةٌ التي يُستقى عليهاء وفي المثل: سَيْرُ السّواني 


)١(‏ «الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» :١(‏ /ا/ا"ا). 

(۲) سقطت من (ز). 

(۳) الصاع عند الحنفية = أربعة أمداد. والمد = ۸۱۲ ه غراماء فالصاع = ۳» ٠١‏ كيلو غرام» 
والوسق = ٠۰‏ صاعاًء فالوسق = ۱۹١‏ كيلو جرام. «المكايبل والموازين» (ص: .)4١‏ 

() «الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» (: /17141), 

(5) «الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية؛ (5: ۲۳۳۹). 


فی اکا سوب مسي سس سس ب سه 


ص لا يَنْمَطِعُ كذا في «الصحاح”" (نصف العُشْرٍ في القولين) أي: اتفاقاً. غير 
أنّه لا يُشترَط النَّصابُ والبقاءُ عنده» خلافاً لهما. 

(وقال أبو يوسف: فيما لا يوس كالرُعفَرانِ والقطنٍ يجب فيه العْشِرٌ إذا 
بلغت قيمَمُه خمسة اوق من أدنى ما يدحُل تحت الوَسْقٍ) من الحبوب كالذّرة» 
وإن لم يبلغ فلا. 

ورل م بيك لخدو ا العا خی اننال من أعلى ا ب 
نَع فاعمبرَ في القطن خمسةٌ أحمالٍ) كل جل ثلاث مئةٍ من(" (وفي الرعفران 
عجر خمسة أَمْناءِ) وذلك لان التقدير بالوَسْقٍ كان باعتبار آله أعلى ما يُقَدَدُ به. 


(وفي العَسَلٍ العَشْرٌ إذا خد من أرض العُشر؛ تل أو کاو عد آي متيف 
وقال أبو يوسف: لا شيءَ فيه حتى لم عَشَرَة أزقاق) ت زیا “» والواقعٌ في 
«الهداية»: حتى ييلع عَشْرَ قرب" '» وکل قربةٍ خمسون مَنا. 

(وقالَ محمدٌ: خمسة أفراق» والفَرْق: ستةٌ وثلاثونَ رطلاً برطل العراق) 
قال في «الصحاح»: القَرْفُ: مكيالٌ معروفٌ بالمدينة» وهو ستةٌ عشرٌ رطلاًء وقد 
ب ا تا 


.)١٤١ :۱( «الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» (5: 7184): و«مجمع الأمثال»‎ )١( 

(۲) المن = رطلان» والرطل = ۲١ »54 ٠5‏ غراماء فالمن عند الحنفية = 817, © جراماً. «المكاييل 
والموازين» (ص: ۲۸). 

(۳) الزق وهو القربة: ظرف من الجلد يخرز من جانب واحدء وتُستعمّل لحفظ الماء واللين 
ونحوهماء ومقدارها ٠٠١‏ رطل بغدادي» وهي تساوي عند الأحناف ٠٠١ ٤١‏ كجم. «المكاييل 
والسوازيونة لاضن :10417 

(؛) «الهداية في شرح بداية المبتدي» .)1١8:1(‏ 

(5) «المغرب فى ترتيب المعرب» (ص: /138). 
فالفرق عند الحنفية يساوي ٠١‏ 0 كغ. «المكاييل والموازين الشرعية» (ص: 48). 

= وجه التأمل: أن الفَرَق بالتحريك هو ما ذكر» وبسكون الراء (المَرْق): مكيال يسع خمس مئة‎ )١( 


xa: 


و 2 2 سيو س مه ص 4 ,وم 
باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز دفعه إليه 

(قالَ الله تعالى: 9 إِنّما ألصَدَقتللمقراء والمسكين € الآية [التوبة: .5](© 
فهذه ثمانية أصناف» وقد سقط منها المُؤْلَفةٌ قلوبُهم) هم أشرافٌ من العَرّب كان 
رسول الله كك يستألِفُهم على أن يُسلمواء فيَرْضَحَ لهم شيئاً منهاء حين كان في 
المسلمينَ لَه (لأن الله تعالى أَعَرَ الإسلام) بتكثير أهلهِ (وأغنى عنهم)؛ فإن سَهُمَ 
المؤلفةٍ كان لتكثير سواد الإسلام» فلمًا أغرّة الله وکر أهله. سَقَط. 

(والفقيرٌ: مَن لَه أدنى شىء) أي: دون النُصابَ (والمسكينٌ: مَن لا شي لَهُ) 
قالفقي أحسنٌ حالاً من المسكين؛ لأنّه [لا]"“ يَسأل؛ إذ عندّه ما يكفيه للحال؛ 
بخلاف المسكين: هذا عندنا. 

وعنة الشاقعة : على العكسء فالمسكينٌ عنده أحسرٌ سالا من الققر 6 

ثم الشافعيٌ ومالك يَمْتَعان من الصدقة مَن له ما يكفيه وعيالَهُ سَنَه9). 


0 ل ام 0 ا 2 ا 
وابو حنيفة: من يملك مئتي درهم» وعن أبي يوست: ان الفقيرٌ والمسكينّ 


= وعشرين رطلاً والله تعالى أعلم. ينظر: «المكاييل والموازين الشرعية» (ص: 45). 

)١(‏ والآية بتمامها: الما ألصَدَكَتٌ للِمُمَرَاءِ وَالْمَسكينٍ ملين عَليَا وألمولفة لومم وف آلرَاب 
رال ری وف سیل أنه ون ليل ربس آلو وال ڪيم 4 [التربة: .]<١‏ 

(؟) سقطت من (س)؛ 

(۳) «الأم» للشافعي (۲: ۷۷). 

(4) «حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك» :١(‏ ١٦٠)ء‏ و«إعانة 


الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين» (۲: .)١٠١‏ 
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e e‏ ا 
e 2‏ و 2 م 
لفلان نصفف الثلث. وللمُريقين النصف عنده» وعندنا: لفلانٍ ثلث الثلث؛ جعلناهما 


(والعامِلٌ) هو السّاعي في تحصيلها وجمعها يدع إليه الإمامُ تقذر عَمَلِهِ إن 
عَمِلَ) فيُعطيه مقدارَ ما يكفيه وأعوانه من غير تقدير بالمن» خلافا أ للشافعك”) 
فإنه يَُدَّرُه بالشمن» فإن زاد د فالفال لبّقية الأصنافب» وا وان تقس عنه كفل 
من بيت المال إن وَسِعَ وإلا فمن بقية السّهام ؛ لأنَ العمل وقعَ لهم وقولّه: (إن 
عَمِل) إشارة آل ند لو أدّى صاحب المال زكاتة إلى الإمام» لم يَسْتَحِقَّ العامل 
شيئاء حيثٌ لم يعمل فيه شيئاً. 


(وفي الرّقاب: أن يُعانَ المُكاتبون) منها (في فك ر رقابهم) هذا عنذنا وعتد 
الشافعيٌ وأكثر الققهادة وقال مالك ورواحم وإسحاى: تبقاع الكَّقَابُ عى . 


وقيل: الأ سارى 
(والغارم: من لَرْمَّه دينٌّ) لفظ الكتاب يتناو المديونٌ مطلقاً إلا أنه مُقيّدّ بمن 


)١(‏ سقطت من (س). 

(۲) «الأم» للشافعي (؟7: 97). 

(۳) أحمد بن حنبل هو الإمام حقاًء وشيخ الإسلام صدقاء أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 
الشيباني المروزي» ثم البغدادي» أحد الأئمة الأعلام؛ ولد في ربيع الأول سنة أربع وستين 
ومئة؛ مات لاثنتي عَشْرة خلت من ربيع الأول تَقْلَّه وقُبضَ صدر التهار» وروى عن حنبل» 
قال: أعطى بعضُ وَلَدٍ الفضل , بن الرًبيع أبا عَبدِ الله - وَهو في الحَبسِ ثلاتَ شَّعراتء فقال: 
هذه من شَعْرٍ التب يل َأؤصى أبو عبد الله عند موت أن يُجِعّل على كَل عينِ شّعرةٌ وَشَعرةٌ 
على لسانه» فمُعل ذلك به عند موته. «سير أعلام النبلاء» (11: ۱۷۷) بتصرف. 

(4) الهداية في شرح بداية المبتدي» (1: 1١١‏ ) و#الذخيرة» للقرافي :)١47:(‏ و«الأم» للشافعي 
(6: ۹۷). و«المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» (۱: 3171). 


8 7 4 ج ن ت ج تا پا 
لا يملكُ نصاباً فاضلاً عن دَينه؛ لقوله بَكلة: «لا جل الصَّدَقَةُ لعي . 

وقيل: الذي تحمّل الحمالة فتَدَيّنَ فيها وغرم. 

(وفي سبيل الل: وهو مُنْقَطِعٌّ الغُزاة) أي: فقراؤهم عند أبي يوسف. ومُنقَظِعْ 
الحاجٌّ عند محمدء ولايُصرَفُ إلى أغنياءٍ العُزاةٍ عندناء خلافاً للشافعيع". 

(وابنٌ السبيل: مَن کان لهُ مال في وَطَنْهِ وعي الي مکان أخبر لا شيءَ له فيه) 
أي: مُتَقطِعٌ عن مالِهء فهو فقي حيثُ هوء غنِنٌ حيتٌ مالَهُ. 

(فهذه جهاتٌ الرّكاةِء وللمالك) وهو المُزكي (أن يدقم) رَكاتهُ (إلى كل 
[واحد]“ منهم» وله أن يق يَقَتَصِرٌ على صِنفٍ واحد) وبه قال الأئمة العلاثة9 
واختاره هُ بعضُ أصحاب الشافعء(. 

وعنده: يجبُ الصَّرفُ إلى الأصنافٍ كلهاء فيْعطى من كلّ صنف ثلاثة؛ لأنّه 
أقل الجمع”". 

قلنا: لا عهد في المقام» وهو ظاهرٌ. ولا استغراق؛ إذ لا يمكن صرف 
الصدقاتِ إلى جميع فقراءٍ الدّنياء فلا يكونُ الاستغراقٌ مُرادأًء فتكون اللامٌ في 


)١(‏ «سنن أبي داود؛ (7: 17)) و«سنن النسائي» (0: »)۹٩‏ و«سنن الترمذي» (۲: »)۴١‏ و«ستن ابن 
ماجه» (۳: /41). و«سنن الدارمی» (7: .)٠١ 17١‏ 

(۲) «الأم» للشافعي (۷۸:۲). ١‏ 

(۳) سقطت من (س). 

)٤(‏ «النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات» (؟: ٠‏ ؛» و«الروض المربع 
شرح زاد المستقنع) (ص: ۱( 

(0) قال في «الإعانة»: قال ابن عجيل اليمني: ثلاث مسائل في الزكاة يفتى فيها على خلاف المذهب: 
نقل الزكاة. ودفع زكاة واحد إلى واحد. ودفعها إلى صنف واحد. ينظر: «إعانة الطالبين على حل 
ألفاظ فتح المعين» (7: 117). 

.)۸۷ «الأم» للشافعي (؟:‎ )١( 


الجميع لتعريف الجنس مجازا' فتكونٌ الآية [لبيان)"' مَضرف الزّكاة. 

(ولا يجورٌ أن يدفم الرّكاة إلى ذميْ) وصح غير ها عندناء خلافاً للشافعي". 

(ولا بُبنى منها مسجد ولا يُكَمْنُ بها مبّتّ) [لعَدَم شرط الزكاة]) أعني: 
التمليك» وكذالا يسو قضاءً دين المت منهاء لذلك» قال في ااشرح الطحاويٌ»: 
ولو قضى دَينَ حيّ والمديونُ فقيرٌ فإن قضى بغير أمرهء يكون مُتبرعاًء ولا يكون 
من زكاة ماله» ولو قضى بأمره؛ جار كانه شای على الغريم؛ فيكون القابض 
كالوكيل له في قبض الصدقة. 

(ولا يشتري بها رَقَبةَ تُْنَقُ) خلافاً لمالك كما م قلنا: الإعتاق: إسقاط 
الملك» وليس بتمليك. 

(ولا يدقَعُ إلى غنيّ) لما ذُكر في الحديث» وهو حْجَةٌ على الشافعيٌ في غنيٌّ 
العْزَاةٍِ على ما عَرَفْتٌ. 

(ولا يدقع المُرْكّي زكاته إلى أبيه وجِدَّهِ وإن عَلاء ولا إلى ولَدِهِ وولدٍ ولَدِهِ وإن 
سَقَلَ)؛ لأنَّ منافع الأملاك مُتّصِلةٌ بيهم فلا يتحمّنُ التمليك على [الكمال]*. 

قال في «شرح الطحاوي»: ولا يُعطي الوَلَدَ المنفيّ ولا المخلوق من مائه 
بالزنى. 

(ولا إلى أَمّهِ وجدَّتهِ وإن عَلَت)؛ لاتصالٍ المنافع أيضاً (ولا إلى امرأيه)؛ 


)١(‏ في الهامش: «فتبطل الجمعية). 
والمجاز: هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح به التخاطب لعلاقة. ينظر: 
«مختصر المنتهى» (ص: ۳۱۷)» وامختصر المعاني» (1: .)5١1*‏ 

() في (س): «کبیان». 

(") فإنه لا يجوز ذلك كله. ينظر: «المجموع شرح المهذب» (5: .)١57‏ 

(4) في (س): «لعدم الركن». 

(5) في (ز): «المال». 


e‏ وما عم و ا وي ستيب 
للاشتراك في المنافع عادةٌ» ولا يعطي أيضا مُعتَدْتَهُ المَبنونة» كذا في «شرح 
الصّحاويٌ». 1 

(ولا تَدفَعُ المرأةٌ إلى زوجها عند أبي حنيفة) لما عرفت (وقالا: تَدفْعُ إليه)؛ 
لقوله كيه لامرأةٍ ابن مسعودٍ حين سألتهُ عن النَصِدُّقٍ عليه: «لكِ أجران: أجز 
الصَّدَقَةَء وأجِرٌ الصّلةِ"!'»» وعندنا هو محمولٌ على النافلة. 

(ولا يَدفعٌ إلى مُكاتبه. ولا مملوكه) ولا مُدَبَرِه وأمَّ ولَدِهِ؛ِ لفقدانٍ التمليك. 

(ولا يدفعٌ إلى مملوك غنيٌء بخلاف مُكاتبه") فان يجوز الدفع إلى مكاتّب 
العْني. 

(ولا) يدفع اشا إلى (ولد غنيٌ إذا كان صغيراً) قال ذ فى «الهداية» : بخلااف 
ما إذا كان كبيراً فقيراً؛ لأنّه لا يِعَدُ غنياً بيسار أبيهء وإن كانت ت عليه وبخلاف 
امرأةٍ الغنيٌ؛ لأنها إذا كانت فقيرة لا عد غنيةٌ يسار الزوج» وبقدر النفقةٍ لا تصير 


موسر 


وقال الإمامُ ظهيرٌ الدّين: ولو دفعَ إلى ابنته الكبيرة ‏ ولها زوحٌ» أو لا قال 
بعضهم: يجوزء وقال بعضهم: لا يجوز والأوَّلٌ أصحٌ. 

(ولا يدفعٌ إلى بني هاشم وهم : آل علي وآل عباسء وآل جعفر, وآلّ عَقيلء 
وآ حارثٍ بنِ عبدٍ المُطلب» ومواليهم) ا عق مؤلاء كرامة لهمء وتنزيهاً 
لقرابة الرسول با عن غسالة الناس. 

هذا فى الواجبات؛ كالنذرء والكمّارة» والعشرء والزكاق وأمًا صرف صدقة 
)١(‏ «صحيح البخاري؛ ))17١:71(‏ باب الزكاة على الزوج والأيتام» رقم: ١١٤٠ء‏ وصحيح مسل 

باب فضل النفقة والصدقة» رقم (۲: .)1۹٤‏ 


(۲) قوله: #بخلاف مكاتبه؛ ليست من المتن في (س). 
(۳) «الهداية في شرح بداية المبتدي» (1: .)١1١‏ 


النصس المحمق . 111" م ۱A۳‏ 4 
ا ا ی فيجوز إليهم؛ لاله لیس بوسخ» ويجوز صرفٌ 
ف الوقاب إليهم إذا سَمَى الواقف الأغنياءَ وبني هاشم فأقا إذا أطلقَ فهي 

ا 

(وقال أبو حنيفة ومحمدٌ: إذا دف الزّكاة إلى رجلٍ بَظْنْه فقيراء ثم بان أنه غنيّ 
أو هاشمىٌء أو كافرٌ) والمرادُ بالكافر: المي وبه صرح الشيخ أبو بكر الرازيٌ 
في «شرح الطحاويٌ»؛ وفي «التحفة»: وأجمعوا على أنه إذا ظهرّ أنه حَزْبيّ» أو 

(أو دفعَ في ظلمةٍ إلى فقيرء ثم بان آنه أبوهُ أو ابن فلا إعادة عليه) إبقاءً 
للأمر في الأشياء المذكورة على ما وق عند اجتهاد الدافع» وقد تمسكا في ذلك 
بحديث معن بن يزيدَ؛ فإنه ية قال فيه: فيا يزيد لك ما نويت» ويا مَعنُ لك ما 
أحذت»» وقد دفعَ إليه وكيل أبيه صدقَتَهُ. كذا فى «الهداية»". 

(وقال أبو يوسفت: عليه الإعادةٌ) لظهور خطنه بيقينء كما إذا تو ضا تم تين أنه 
جس أو صلّى في ثوب ثم تبِيّنَ أنه نَجِنُ؛ فإنه يعيدٌ. 

(ولو دفحَ إلى شخص» ثم عَلِمَ أنه عبدٌهُ أو مُكاتبة لم بجر في قولهم جميعاً) 
لفقدان التمليك؛ إذ كسب المملوك لسيِّدِوِء فلم يوجِدٍ الرُكنُ. 

(ولا يجوز دفعٌ الرّكاة إلى من يملك نصاباً) اق فاضلاً عن حاجّته الأصليّة 
(من أي: مال كان) أي: سواءٌ كانَ من النَقدِينء أو من العُروض» أو من السّوائم؛ 


)١(‏ الحربى»ء منسوب إلى الحرب: الكافر الذي يحمل جنسية الدولة الكافرة المحاربة للمسلمين. 
«معجم لغة الفقهاء» .)١9/8:1(‏ 
() «الهداية في شرح بداية المبتدي» .)١١١:١(‏ 


ا 
(ويجورٌ دفمُها إلى من يملك أقلّ من ذلك وإن کان صحيحاً مُكتَسسباً. 
ف 5 و و 7 5 5 
لحى القرب والجوار (إلا أن ينقلها الإنسان إلى قرابته) هذا قول محميٍء كذا 
في ای الصغيرة”؟ (وإلى قوم 2 اس من و بَلْدِ) قال في «الكفاية»: 
الإسلام وتعنّيهاء وأن یکو ن مز رج ْمْرَهُ في أبواب ب الصلاح وا والطاعات ألا 
برى أن معاذاً رضي الله عنه كيف قّها من اليمن إلى المدينة لهذ المعاني» وهي 
تعلّمُ أحكام الي ونْضْرةٌ الحقّ اليقين؟ واللة أعلم. 


)١(‏ لم أعثر عليه في «الجامع؛ المطبوع» والله تعالى أعلم. 
(۲) كذارسمها. 


ااا ت س ا 


با صَدقة قة الفطر 
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(صَدَقَةٌ الفطر واجبةٌ) عندناء وعند الشافعيّ: TT‏ (على الحرٌ) ليتحقق 
التمليكٌ (المسلم) ليقع فُربةً. 

ثم أشارٌ بقولِه: (إذا كانَ مالكاً لمقدار اللصاب) أي: نصاب الزّكاةٍ (فاضلاً عن 
مَسْكَنِهِ وثيابه وأثائهِ وفْرَسِهِ وسلاحه وعَبِيدِهِ) إلى أن صَدَقَة الفطر يُقضى بوجويها 
على الغنيّ» وأنَ الغنيّ في هذا الباب غيرٌ الغنيٌ في باب الزكاة ثم هذا عندنا. 

وعند الشافعيٌ: يجبُ على من يملك الزيادةَ على قوتٍ يومه” ٣‏ 

(بُخرځ ذلك) ويؤدّي (عن تفه وعن أولاده الصغار» وعن مَماليكه) ولو 
مُدَبّرا أو أمَ ولدٍ (للخدمة) للحديث؛ ولأنّه لي عليهم ويمونهم فوجَب أن يودي 
عنهم؛ لقوله ا : «أدّوا عمّن تمر ن 

قال فى «الجامع الصغير)9): ويؤذي عن مماليكه» ووَلدف حيثٌ هو؛ لان 
الوجوب عليه» وعن أبي حنيفةً: حيثٌ هم؛ لأنَّ الوجوب بسبيهم. 

(ولا يؤدّي عن رَوجَتِهِ) لقصور الولاية والمُونة (ولا عن أولادهِ الكبارء وإن 
كانوا فى عياله) لعدم الولاية» ولو أدَّى عنهم» أو عنها بغير أَمْرِهِم أجزأة استخساناً؛ 
لشبوت الإذن عادة. 


517:57 «الأم» للشافعي‎ )١( 

(۲( «الأم» للشافعي (7: .)1/١‏ 

(77) «السنن الكبرى» للبيهقي (1: ١؛»‏ وسنن الدارقطني (۳: 55). 
(؛) لم أعثر عليه في الجامع المطبوع» والله تعالى أعلم. 


1۸7 كك 


(ولا يُخْرِجُ عن مُكاتبهِ) لعدم الولاية» ولم يُخرج المُكاتبُ عن نفيه لفقري 
بخلاف المُدبّر وأ م الولدة ابوت ولایو القولي» رخ عدهماء > (ولاا عن مماليكه 
للتّجارةِ) خلافاً للشافعئ”": [له: أن“ وجوتها على العبدء ووجوب الزكاةٍ على 
المَولى؛ فهما حمّان ثابتان في مَحَلَّين مختلمًین» فلا تنافي بينهماء فجارٌ اجتماعهما. 

ولنا: أن وجوبها على المَولى بسبب العبدٍ كالزكاة» فلو أوجَبْناها عليه أدّى 
إلى الثناء وهو لا يجوزٌ؛ لقوله كَكّ: «لا ثنا في الصَّدَقَةِ)(" أي: لا يؤخذ في السَّنةٍ 
مدَنَّينَء والثّنا بالكسر مقصور؛ بمعنى: التّثنية. 

([والعبدٌ]” بِينَ الشريكين لافطرة على واحد منهما) هذا عندناء أمّا عندهما: 
فيجبٌ عليهماء وقيل: لا يجب بالإجماع. 

(ويؤدي المُسلمٌ الفطرة عن عَبِدِهِ الكافر) خلافاً للشافعيّ؛ إذ الوجوبُ عندّه 
على العبدٍ على ما مرّ قُبِيلَ هذاء وليس من أهله. 

(والفطرة: نضفٌ صاع من د ْرٌ) أو دقيق» أو سوي (أو صاعٌ من تمرء أو زبيب» 
أو شعير) َر الزبيبَ إشارةً إلى صِحةٍ رواية كون الزبيب بمنزلة الشعير عند أبي 
حنيفة كقولهماء » فيكونُ الواجبُ صاعاً من زبيب. . وما في «الجامع الصغير» فقد 
ذكرٌ الزييتٍ في صف الصاع””. ثم هذا عندنا. 


0 


وعند الشافعيّ: : يجب في جميع ما در صاع 
(والصّاعٌ عند أبي حنيفة ومحمد: دمانية أرطال [بالعراقيّ])0". 


)١(‏ «الأم» للشافعي (7: 358). (۲) في (س): «لأن». 
() «المبسوط» للسرخسي )٤( .)١01/:5(‏ في (س): «والعبيد». 
(5) «الجامع الصغير؛ (ص: ۲). (5) «الأم» للشافعي (۲: ۷۳). 


)۷( في (س): «بالعراق)» فالصاع عند الإمام الأعظم = Yo‏ كيلو جرام. «المكاييل والموازين 
الشرعية» (ص: (Vv‏ 


اليس احق تت د د سس جمد 


قال في «الجامع الصغير»”: والمرادُ من الضَاعٍ : مكيالٌ يَسَعُ فيه ثمانية أرطالٍ 
م١‏ م د »أو العَدس» ف فهو الصّاعٌ الذي يکال فيه التمر والشعير. 


(وقال أبو يوسفت): ا ا وثلتُ رط وهو قول ا 


ادي a f N SO‏ ا Tel‏ ي: : قبل الطلوع 
(لم َب فطرتَةٌ) عندنا؛ إذ ذالم برك ارگ وا ت زك الغروت. 
(ومن أسلم» أو ولد بعد طلوع القَجرٍء لم تحب فِطَرَنُ) بالاتفاق؛ إذ لم يُدركٍ 
الوقت أصلا؛ لا وق الطلوع عندناء ولا وقت الغروب عنده. 
(ويَسَحتٌ ّح ب للناس) أي : الأفضلُ (أن بُخرجوا الفطرةً بوم الفطر قبلَ الخُروج 
إلى المُصَلَى) للحديث: «أغْنوهُم عن المَسألة في مثل هذا الوم 0 


(فإن [قدّموها]”" قبل يوم الفطر؛ جارّ) كما في تَْجيل الرّكاقٍ ولا تفضيل 
بين دة ومد وهو الصحيح (أو أخّروها عن يوم الفطر لم تَسْقط) بالتأخيرء بل 
أساؤوا (وكان عليهم إخراجها)؛ لأنَّ وجة القّربةٍ فيها معقول» فلم يميد بوقت 


دون وقت» بخلاف لحت سیف قد فيهأ وقتثٌ الأداء. 


)١(‏ لم أعثر عليه في «الجامع» المطبوع» والله تعالى أعلم. 

.)511/1١ :۹( المَّحُ: حب كالعدس. «شمس العلوم ودواء كلام العرب من الکلوم»‎ )١( 
.)7 7 كيلو جرام. «المكاييل والموازين الشرعية» (ص:‎ ١ ٤ ٠۲ = فالصاع عندهما‎ )۳( 
.)۷١ :۲( (؟) «الأم» للشافعي‎ 

(5) «سنن الدارقطنى» (۳: 89)) وينظر: انصب الراية» (۲: .)٤١١‏ 

(3) في (س): «قدمواء. 


2 AA 


عاب العنوم 


الصَوْمُ في اللغة: الإمساك عم نازع إليه التَفْسنْ» وفي الشّرع: الإمساك 

عن التقواراجه في وقنه ا من لعل" كه ساح يه فإنّها مُعظم ما يشتهيه 
الأنفسن. 

ثم الصّومُ عبادة قديمةٌ أصليّةٌ ما أخلى الله تعالى أمَهَ من افتراضها عليهم؛ 

لقوله: گم اکب عل ألذِ رح ون ْم 4 [البقر : [AY‏ 

(الصّومُ ضَرْبان: واجبٌ) أي: فَرْضُ (وتَفْل. فالواجبُ) أي: الفرضُ (ضَرْبان: 
منه ما يعلق بزمان بعينه) إِمّا بتعيين الشارع» أو بتعيين العبد د (كصوم رفشان) 
في الأول» وهو غيرٌ منصّرفٍ للخل والألف والنون» وإنما سمّوه بذلك إِمَا 
لراش مم فيه من كز الجر را أو لارتماض الذُّنوب فيه أو لوقوعه 
أيام رَمَضٍ الحرٌ حينما نقلوا أسماء الشّهُورٍ عن اللغة القديمة» (والنّذر المُعيّنِ) في 
الثاني وصورنُةُ أن يقول: لله علي أن أصومً هذا اليوم» أو [هذا]”" السَهْرَ. 

(فيجورٌ صومُةُ) أي: صومٌ كل من رمضانً والنذر المُعيّن (بنيّة منّ الليل) 
النِيةٌ ما ببنَهُ وبينَ الرّوال) والصحيحٌ عندنا: أن توجد الي فى أكثر النّهارء فيكون 
قبل نصف النهار إلى الضخوة الكبرى» [لا عندها)". 
(۱) «كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» (؟: ,)١١١7‏ 


(۲) سقطت من (ز). 
(۳) في (س): «لا عند». 
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Ee SEC النص الحمق‎ 


وعند الشافعيّ: لا يتأذى صومُها إلا بنية من الیل لقوله يل: «لا صيامَ 
لمن لا ينوي الصّيامَ من الليل». 

ولنا: 0 بولا ا ی قبل رسو الله ڳل وأمَرَ 
الان الوم ٠‏ ولأنّه لل كان يطوفُ على نسائه فيقول: «هل بات عندَكنّ 
طعامٌ؟» فإن قُلْنَ: :نعم أكلّ» وإن قُلْنَّ: لل فقال: «إتي إذّن لصائة»». 

(والصرتُ الثاني) من الواجب الفرض: (ما يشت في الذّمة) ولا يتَعيَّنُ 
كالأول (كقضاءٍ رمضان» والنّذْر المُطلّق [وصوم الكفارة]*» فلا يجورٌ إلا بن 

من الليل) مع الععييرة؛ لاله غير معن فلا بدّ من التعبينٍ من الابتدائِه ويجورٌ أيضاً 
نة مُقارنة لطلو ع الفجرء كذا ذكرةٌ الإمامُ ظهيرٌ الدّين. 

ولما فَرَعّ من بيان حال الواجبء شَرَعَ في التَّمْلِء فقال: (والتقل كله يبسوة 
بنيَةِ قبل الزّوالِ) كما عرف في طوافه كيه على النساءء ولو نوى بعد الزَّوالٍ لا 
يجورء خلافاً للشافعيّ. ٠‏ 

وقال مالكٌ: لا يؤذى إلا بئئة من الليل0©. 


(وينبغي للناس أن يَلتّمسوا الهلالَ في اليوم التاسع والعشرينَ من شعبانَ» فإن 
زآوة بابرا وإن عَم الهلا عليهم أكمّلوا عِدَة شعبانَ ثلاثينَ يوماًء ثم صاموا). 
قال في «الوقاية»: وإن عُمَّ ليلة شك لا يُصِامُ إلا نفلا وتو عاف اة 


.)٠١٤:۲( «الأم» للشافعي‎ )١( 

(۲) «سنن أبي داود» (4: ١١۱)ء‏ و«سنن النسائي» (4: :.)١457‏ و«سنن الترمذي» (۲: ,)٠٠١‏ 
وينظر: «نصب الراية» (۲: “4177 ). 

(۳) «سنن الدارقطني» (۳: 4 ١٠)ء‏ و«مصنف ابن أبي شيبة» (۲: ۴۲۰). 

(4) فضائل الأوقات للبيهقي (ص: ۲۸۹). 

((8) سقظت من لاص ): 

(7) «الكافي في فقه أهل المدينة» (775:1), و«الأم؛ للشافعي (۲: .)١١7‏ 


1 / 
7 1۹۰ < 
ويقعُ عنه في الأصح إن لم يَظْهَر رَمَضانة وإلَا فَحَنْهُ والتَنفُلُ فيه أحبٌ إجماعاً 

إن وافقَ صوماً يَعتادُهُ وإلا يصومٌ الخواصيٌ ويفطِرٌ غيرُهم بعد الزّوالٍ. 
(ومَن رأى هلال رمضان وحذه. صام وإن لم يبل الإمامُ شهادتة) فإن أفطرَ 
قضى ولا كفارة عليه خلافاً للشافعي. 
(وإذا كان بالسَّماءِ عل قبل الإمامُ شهادة الواحدٍ العَدْلِ) والمَستورٌ بمنزلة 
العَدْلِ (في رؤية الهلال) أي: هلال رمضانَ (رجلاً كانّ) ذلك الواحد الرّائي (أو 
امراف حرا کان أو عبداً) أو فلودا في قَذْفٍ تائاً فى الأصحٌ. 
ولا يُشتَرَطٌ للصّوم الدّعوى» ولا لفظ: اه 

(وإن لم يكن [بالسّماءِ]”" عِلَةٌ لم يقبل الإمامٌ الشهادة) أي: في هلال 
رمضادًء وكذا الحالٌ في هلال الفطر على ما سِيْصرْحٌ به (حتى يراه جمعٌ كثيرٌ 
بقعٌ العلمٌ بَبَرهم) ويَحكُمٌ العقل بعدم تواطئهم على الكذب» ولعلَّ المراد من 
العِلْم: غالب الرأي» لا العلمُ القطعيُ. 

قال في «الهداية»: ثم قيلَ في حدّ الكثير: أهلّ المَحَلََه وعن أبي يوسففت: 
خمسونَ رجلاً اعتباراً بالقسامة» وقال في «الكفاية»: خمس مئة بلح قليل 

ولا فرق بين آهل العضر ومن وزة من ختارج المصرء > وذكرَ الطحا وي أنه 
قبل شهادة الواحد إذا جاء من حارج المضر؛ لقَلَةٍ الموائع؛ وإليه الإضارة فون 
كناب الاستحسان» وكذا إذا كان على [مكان]7 مر تفع [فى المصر]9). 


(ووقث الصّوم من حين طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. 


.)١٠١ 5 :7( «الأم» للشافعي‎ )١( 
في (س): «بأسماء».‎ )۲( 
في (س): «معان؟.‎ )77( 
فى (س): «فالمصرا.‎ )٤( 
.)١١9:1( «الهداية قي شرح بداية المبتدي»‎ 


النص‌الحقق هق 141١‏ م 


والصّوم: هو الإمساكٌ عن الأكلٍء والشرب» والجماع, نهاراً مع الي ولا يرذ 
النقضُ بما إذا أكل ناسياً بأن صومَّةُ باق والإمساك فائ نت لان الشَارِعَ جعل اكل 
كلا أكلٍ» على أن المأمورَ به الإمساكُ قصداًء فيكونُ ضِدَهُ المنافي له الأكل قصداء 
ولا بما إذا أكلَّ قبلَ طُلوع الشمس بعد طلوع الفجرء بأنَّ النهار من حين طُلوع 
الشمس؛ لأنَّ المرادَ اليومٌ» ولا بالحائض [ولا]”" النْمّساءِ بأنّ المجموعَ موجودٌ 
فيهما والصومٌ فائت؛ لأنَّ الحيضّ والتفاسَ أخرّجاهما عن أهليّة الأداءء وقد قلنا 
لك في أوَّل الكتاب: بنيّةِ من أهله. 

(وإذا أكلّ الصائم» أو شَّرِتء أو جامّعَ ناسياً) صومَةُ (لم يُفطِر) عندناء ولا 
قضاءَ عليه» ولا كفارة. 

وقال مالك وا بن أبي ليالى: يَفْسُدٌ صومّة("؛ لوجود المُنافي. 

ولنا قوله ية للأعرابيٌّ: تم على صَومِكَء فإِنّما أَطْعَمَكَ الله وسَمَاكَ»^)» 
وإن كان مُخطتاً أو مُكرهاًء فعليه القضاءٌ دون الكفارة للسبهةء خلافاً للشافعع 9 
هو قاسّة بالناسي. 

قلنا: الحكمُ في حى الناسي ثبت غير معقول المَعنى» فلا يماس عليه غيرٌه. 

(وإن كان ناسياً فَظَنَّ أنَّ ذلك أفْسَدَ صومة ثم أكل بعد ذلك مُتَعَمْداء قعلية 
القضاءً. ولا كفارة عليه) لشبهة الاختلاف وان اة حدية: ايم على صَومِكَ) 
وعَلِمَ على الأصح المُختار» وفي رواية عن الإمام: يجبُ الكمّارة مع عِلْم 
الحديث» وكذا الخلافٌ عندّهما. 


)١(‏ سقطت من (س). 

٠١٠ :۳( «التاج والإكليل لمختصر خليل'‎ )١( 

(۳) «السنن الصغير» للبيهقي (7: /917)) وأصله في «الصحيحين». 
)٤(‏ «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» :١(‏ 478). 
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قال في #الجامع الصغير»0": فإن عَلِمَ أنه لا يُفطِر بأن بلَعّه الحديث لم يذكر 
هذا محمدٌء وروى بشْرٌ عن أبي يوسفت وابن سماعة عن محمدٍ والحسنٍ في 
صومه: آنه يُكَمرُه ولم يُروَ عن أبي حنيفة في هذا شيءٌ» وقد اختلفوا على قوله. 

(فإن نامَ فاخْتَلَمَء أو نَظَرَ إلى امرأةٍ فأنْرَلَ) ليس هذا باستمتاع بالنساءٍء فلا 
يجبُ شيءٌ (أو ادّمَنَ أو احتَجَمَ» أو اكتحَلَ» أو قَبَلَّ أو لَمَسَ بشهوة, لم يُفطر) 
وكذا إذا اغْتابٌ. 


(فإن انل ر 7 أو لس فعَلَيه القضاءً)؛ لاه ا بالنساءه فكان مواقعة 
معني (ولا كفارةً) لاقتضائها كمال الجناية؛ لأنها تَنْدَرِئُ م بالشّبهات كالحدود رولا 
بأسن بِالقَبلةِ إذا أَمِنَ على نفسِه) الإنزالَ أو الجماعً (ويُكرةُ إذا لم يأمَن. وإن ذَرَعَهُ 
القَّىءُ) أي: عَلَبَهُ (لم يُفطِر) وكذا إذا قيا قليلاً (وإن استقاءً عامداً ملءَ فيهء فعليه 

لقضاءً)؛ لقوله يَلةِ: ١م‏ تن اعانا اي الخد 00 
(ومَن ابْتَلَمَ الحَصاة أو الحديد» أفطَرَ وقضى) لفواتٍ الإمساك ولم يكر 
وقال عثمانُ الت ": لا يَفْسّْدُ بتناولٌ ما لا يُعتادُ تناولّة؛ لأنّه لا يقضي به 

شهوتهُ كذا في «الجامع الصغير»”'". 
رومن جامع عامداً فى أحد السَّبِيلِين؛ أو أكلّ؛ أو شرت) عامداً (ما يُتغذّى به 

)١(‏ لم أعثرُ عليه في «الجامع» المطبوع» والله تعالى أعلم. 

(۲) «سنن الترمذي» ت بشار .)٩۱:۲(‏ 

(۳) عثمان البتي الفقيه» هو ابن مسلم؛ وقيل: اسم أبيه أسلم» وقيل: سليمان» وهو كوفي استوطن 
البصرة» ويكنى: أبا عمرو» وكان يبيع البتوت» وهي الأكسية الغليظة» فقيل البتي. ينظر: «ميزان 
الاعتدال» (۳: 084). و١تهذيب‏ التهذيب» (۷: .)٠١٤‏ 

)٤(‏ لم أعثر عليه في «الجامع؛ المطبوع» والله تعالى أعلم. 


الو الل مس عم م جج مه 
أو يُتداوى به» فعَّلیه) عندنا (القضاء والكفارة) أمَا القضاءُ فللجَبِر وأا الكفارة 
فللرجر. 

وقال الشافعييٌ: لا كفارة في الأكل والشزب؛ لأنَّ الحديك ورد في الجماع. 
ولا مجال للقياس في باب الكفارة. 

ولنا حديثٌ الأعرابيٌ» قال بة: «على المُفْطِر ما على المُظاهر»”". 

ثم عندانا كما يجت الكثارة بالوقاع على الرَّجُلٍ يجث على المرأقء قال 
العلماء: هذا إذا كانت مُطاوعة وإن كانت تكرعةق لا كفارة عليهاء وكذلك لو 
كانت مُكرهة في الابتداء» ثم طَاوَعَْهُ بعد فسادٍ الصوم لا يجب عليها الكفارة. 

(مغل: كفا الظهار) أي: كارت س كفارةٍ الظهار؛ عى رَكَبةِ. 

(ومَن جامَعَ عامداً فيما دونَ المَرج) وهو التَفَحْيدٌ وَالنَّبِطينٌ (فأَنزلَء فعليه 
القضاء) لوجودٍ الجماع معني » وهو الإتزال بالتباشرة (ولاً كقارة عليه) لانعدامه 
صورة وهو الإيلاخ. 

(وليس قي إفساد الصوم في غير رمضانً كفَارة) اعتداداً بخرمة ة الزمان دون 
نفس العبادة» یکو , جناية اف لضو ا فلا ا غير دهع بخلاف 
العبادة» 04 فيها سواء. 

(ومّن احّقّنَ؛ أو استَعطً) كلاهما بالفتح على بناء الفاعل» السّعوطً: الدواء 
يُضَبُ في الأنف. وقد أشعْطت الرجل» فَاسْتَعَطٌ هو بئفسه» اش ای 
(أو أَقْطِرَ فين ا الرواية واكم > (أو داوى جائفة) الجائفة: الطعنةٌ التي تبلغ 


1 دالا اللشافعي ٠:۲0‏ ۰ 
(۲) ينظر: «نصب الراية؛ .)٠٠١-٤٤۹:۲(‏ 
)۳( «الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» 73 KF‏ 
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الجوف (أو آمَةٌ) اسم لجراحة وصلت إلى 1 الذماغ (بدواء فوّصَلَ إلى جَوَفِهِ أو 
دماغه؛ أَقْطْرَ) عندناء خلافاً لهما. 

(وإن أَمْطَرَ في إِحُليلِه) أي: مَخْرَج البولٍ من الذَّكّر (لم يُفْطِرْ عند أبي حنيفة 
وقال أبو يوسف: يُفْطِرٌ) قال في «الهداية»: فكأنّه وقعَ عند أبي يوسفت أن بَيْنَهُ وبين 
الجوفي مقا ولهذا يخر البول» ووقعَ عند أبي حنيفة أن المَثانة بينهما حائل؛ 
والبول کرشم مده وهذا ليس من باب الققدثاله وقول مسمل مضطرب فيه 

(ومن ذاق شيئاً بِمَمِهِه لم يُفطرء ويُكرةٌ له ذلك)؛ لما فيه من تعريضٍ الصوم 
على القسادء قال ا : «مَن حام حول الحمى يوشا أن يَمَعَ فيه06"). 

(ويْكرٌَ للمرأة أن تَمْضَعَّ لصبيّها الطعام» إذا كان لها منه بُذّ) لما عرفت وإِلا 
فلا یامن به صياتةٌ للولده آلا ترى أنَّ لها أن تفط إذا حاف على الولد؟ كما 
سيِصَرّحٌ به. 

5 مضع ا وو ا د ا بو ف (ويُكرة) 
وهذا إشارة إلى آنه لا يُكره لغير الصائم» لكن يُسَحَتُ للرّجالٍ تَرْكَهُ؛ لأنّه من 
أفعال النساءٍ بدلاً عن السواك للّجال. 

(ومّن كان مريضا في رمضانَ؛ فخافٌ إن ضام ازداد مَرَضْهُ؛ أَفْطَرٌَ وقضى»ء 
وإن كان مسافراً لا ي . َسْئَضِرٌ بالضّومء فصومٌةُ أفضل, وإن أَفْطْرَ وقضى» جارً). 

مسي ستة عَسَّرَ فرسخاً عند الشافعيٌ”"» ومسيرة ثلاثة أيام 


.)٠١۳ :۱( «الهداية في شرح بداية المبتدي»‎ )١( 

(۲) «صحیح البخاري» (۱: ۲۰)» باب فضل من استبرأ لدینه» رقم: ۰٥۲‏ و«صحيح مسلم» (۳: 
6,». باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم: ٠١١‏ . 

(۳) الفرسخ عند الشافعية = .١١٠١١‏ «المكاييل والموازين الشرعية» (ص: .)٠١‏ 


الس الق سے لم 196 كه 

فمن قائل: رفي ل ا۵ تدای لم بم را وق مرغي کالم 
يخُصصٌّ سفراً دونَ سفر, فكما أنَّ لكلّ مسافر أن يُفيِر فكذلك كل مريض. 

وعن ابن سيرينَ”" أنه دُخِلَ عليه في رمضانَ وهو يأكلٌ» فال بوجّع إصبعه. 

وسئل مالك عن رجل يصيبة الدَمَدُ الشديدء أو الصداع المُضرٌ وليس به 
مَرَضٌ يُضْحِعُهُ فقال: إنه في سَعةٍ من الإفطار. 

وقائل: هو المرضُ الذي يَعْسّدْ معه الصو ويزي فيه؛ لقوله تعالى: # ريد 
ابس ار يريد بڪمأَلمَسَرَ © [البقرة: .]۱۸٥‏ 

وعن الشافعيٌ: لا يُفطِر حتى فى تجهدة الجهذغيةه ا لمُحبَمَزٍ ا 

(وإن مات المريض. أو المسافرٌ وهما على حالهماء لم يِلرَّمْهَما القضاء) 
آي: الفدية؛ إذ لم يُدركا عِدَةَ من أيام 5 

(وإن إن صح م المريض» أو اقام المسافرٌ. ثم ماتاء لزمَهما القضاء بقدر الصحة 
والإقامة) لوجود الإدراك بهذا اليقدار, وفائدتة: وجوبُ الوصية بالإطعام. 

(وقضاة ر مضا إن شاة ذةقةٌ وإن شاة تابِعَة) مسارعة إلى [سقاط الو اجب 

قال فى «الكشاف»: واختّلف أيضاً فى القضاء؛ فعامّةٌ العلماءٍ على التخيير. 


وعن أبي عبيدة بن الجراح: إن الله لم يرخص لكم في فِطرهٍ وهو يريد أن 


)١(‏ محمد بن سيرين البصري» الأنصاري بالولاءء اپو بكر إمام وقته في علوم الدين بالبصرة» 
تابعى من أشراف الكتاب» مولده في البصرة عام (۳۳ ه)» نشأ بزازأء في أذنه صمم» وتفقه 
وروی الحديثء واشتهر بالورع وتعبير الرؤياء توفي في البصرة عام (١١١ه).‏ «الأعلام» 
للزركلى (5: .)١85‏ 

(۲) «تفسير الزمخشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» :١(‏ 519). 


مم 14 اھ 
يش يَسُقَّ عليكم في قضائه» إن شت فواتر» وإن شنت ففرّق. 

وعن علي واين حمز والگمی ع وخيرهم رضي اه عنم أله فی کا 
فات متتابعاً”) (وإن أَخَرَهُ) أي: القضاءً (حتى دخل زمشان آخن صاع رمضان 
الثاني)؛ لأنه في وقتهِ (وقضى الأوَّلَ بعدّه. ولا فديةً عليه) عندناء خلافاً للشافعيّ» 
إن يوجبٌ مع القضاء لكل يوم طعام مسكين"» ويُروى ذلك عن أبي عمروء 
ومذهبّنا مرويٌ عن علي وابن مسعود. 


(والحاملٌ والمُرضِعٌ م إذا خاقتا على ولَدَيهِما) أو على أنقيهماء ولما كان 
خوفُهُما على الولدٍ أكثر مما على أنمُسهماء حص بالذكر (أفطرتا وقَضّتاء ولا فدية 
عليهما) خلافاً للشافعيّ فيما إذا خافث على الوّلّد0». 


(و الشيحٌ الفاني) وكذا العجوز ز (الذي لا يقدِرٌ على الصيام؛ يُفطر. ويُطعم لكل 
يوم مسكيناً. كما يُطعم في الکفارات) نصف صاع من بره أو صاعاً من تمر أو شعير 
عندنا» وعند الشافعي: يطعم عن كلّ يوم أفطر مدأ وهو رطلٌ وثُلْثُ رطل. 
(ومّن مات وعليه قضاءً رمضان» فأوصى به) أي: بالإطعام حين قَرْبَ الى 
الموت؛ لأ الإيصاء بعده غير مُتَصوَرٍ (أَطمَمَ عنه وليّة) من الثلث (لكلٌ يوم مسكينا 


)١(‏ عامر بن شراحيل بن عبد؛ وقيل: بن عبد ذي قباز» وقيل: عامر بن عبد الله بن شراحيل ابو عمرو 
الشعبي» من شعب همدان. راوية» من التابعين» يُضرّب المثل بحفظه» وهو كوفي وأمه من سبي 
جلولاء ولد لست سئين خلت من خلافة عمر بن الخطاب» وسثل عما بلغ إليه حفظهء فقال: ما 
كتبت سوداء في بيضاء؛ ولا حدثني رجل بحديث إلا حفظته. ومات فجأة بالكوفة ٠١(‏ ه). 
انظر: «تاريخ بغداد؛ (۲۲۷:۱۲)» و«تقريب التهذيب» (508:1): «الأعلام» للزركلي .)٠٠١١٠:۳(‏ 

(۲) «تفسير الزمخشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» (7175:1). 

(۳) «الأم؛ للشافعي (7: 117). 

() «الأم» للشافعي .)١١4:7(‏ 

(5) الصاع عند الحنفية = ۳ ٠٠‏ كيلو جرام. «المكاييل والموازين الشرعية» (ص: .)١۷‏ 

(1) المد عند الشافعية = 0٠١‏ جراماً. ينظر: «المكاييل والموازين الشرعية»؛ (ص: 5*). 


النص الحقق : 0 


نصفت صاع من بر أو صاعاً من تمر أو شعير)؛ لأنْ الفدية تقوم مقا الصوم في 
حقّ الشيخ الفاني» فكذا في حقّه؛ لاشتراكهما في وقوع اليأس عن أداء الصوم. 
لَوتَبَرَعَ بذلك الوارٹ؛ جارٌ. 

قال الشافعيُ: يجبُ على الوارث الأداءٌ وإن لم يوص]0"©. ثم إنه يوجيّه من 
جُملة المالء ثم يُخالمُنا في مقدار الإطعام”". 

(ومَن دخل في صوم التطوّع» أو صلاة التطوٌع, ثم أفْسَدَه؛ قضاة) عندناء 
خلافاً للشافعت2©. 1 1 

وعيارة «الوقاية» هكذا: ويلرّمُ صوم تَفْلٍ شَرَعَ فيه أداءَ وقضاءً إلا في الأيام 
المَنهيّة» ولا يُفطر بلا عذر في رواية» ويباحُ بعُذر الضيافة. 

(وإذا بَلَعَ الصبيّء أو أسلمَ الكافرٌ في) نهار (رمضان, أمسّكا بقية يومهما) 
وجوت الإمساك إِنّما هو قول البعض» وهو اختيارٌ المُصنَّفِه وعند البعض هو 
على الاستحباب؛ قضاءً لحقٌ الوقت بِالنّصْيّهِه ولو أفطرا فيه لا قضاءَ عليهما؛ لأنَّ 
الصوم غير واجب فيه خلافاً لمالك. 

(وصاما بعدّه) لتحقق السبب والأهليّة (ولم يقضيا ما مضى) من الأيام قبل 
2 والإسلام؛ لعدم الخطاب. 


(ومن أغمي عليه في رمضان» لم يَقض اليومَ الذي حَدَتَ فيه الإغماءً) وكذا 
في ليلته. 
)١(‏ سة سقطت من (ز). 


(۲) «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» (429:1). 
(۳) «الأم» للشافعي (7"3714:1). 
)4( «التاج والإكليل لمختصر خليل' )۳: (TY‏ 


“CY‏ آل سس يق[ 

قال في «الجامع الصغير': ولو أغمي: أو جن بعد جرء من أؤل الليلة 
من رمضان» لم يقض يومّهاء فيل: معناه إن كان نوى قبل الإغماءِ والجنون. 
وفي الكتاب جعله ناوياً بدلالةٍ حاله؛ لأنَّ المسلم قلّما يخلؤ عن تة الصوم في 
ليالي رمضانَ (وقضى ما بعدّه) لعدم النيِِ هذا عندناء وعند الشافعيٌ: قضى اليوم 
الحادثٌ هو فيه أيضا(". 

(وإذا أفاقٌ المجنونٌ في بعض رمضانٌ» قضى ما مضى منه) خلافاً لَزُفْرَ 
والشافعي”"؛ 

لنا قوله تعالى: دمن سد منک الثَّهَرَ فَليضْمَهُ * [البقرة: ه18]» ويقال: شهدَ 
الشهرّ: إذا شَهِدَ بعضَه» ولا يقال: صامٌ الشهر: إذا صام بعضة. 

(وإذا حاضّت المرأة) أو نمست (أفطرّث وقَضَتْ) بخلافٍ الصلاةٍ على ما 

(وإذا قَدِمَ المُسافرُ أو طَهرَتِ الحائضٌ في بعض النّهارء أَمْسكا بقيةَ يومهما) 
وعند الشافعيئٌ: لايجت الأساك“. 

(ومّن نَسحَّرَ وهو يَظنٌ أن الفجرٌ) الثاني (لم يَطْلْعْ أو أفطرَ وهو يُرى) بضم 
طَلَعَ أو أن الشَّمسَ لم تغرب. قضى ذلك اليوم) مع إمساكه بقيةَ يومِهِ (ولا كفارة 
عليه) لقٌُصور الجناية؛ لعدم القَضد. 

(ومّن رأى هلال الفطر وحدَة. لم يُفطِر) احتياطاًء وإن أفطرَ كان عليه القضاءً 
دون الكفارة. 


لأنّه يُعْجِرُه ف فيمَعُ الوجوبّ. 


)١(‏ لم أعثر عليه في «الجامع؛ المطبوع» والله تعالى أعلم. 
(۲) «الأما للشافعي (۳۰۲:۰). )۳( «الأم» للشافعي .)٠۲ :٥(‏ 
() «التنبية في الفقه الشافعي» (ص: 55). 


النص الحقق 1۹4 
(وإذا كان بالسّماءِ عِلَةٌ لم يُقبّل في هلال الفطر إلا شهادة رَجُلّين» أو رَجُلٍ 
وامرأتين) ويشترط فيه: الحرية والعدد» والفظل الشهادة دون الدّعوى. 
(وإن لم يكن بالسّماءِ عِلَةٌ لم قبل إلا شهادة جَماعةٍ يقعٌ العلمُ بخَبّرهم) كما 
في هلالٍ رمضانَء والله أعلم. 


باب الاعتكاف 


هو سن مؤكدة» قد واظب عليه رسو الله با في العَشْر الأخير من رمضان 
منذٌ قَدِمَ المدينة إلى أن توفَاهُ الله تعالى. 
إو ف و د و 
(الاعتكاف : مُستَحَبٌٍ وهو اللبثٌ) أي: لبْث الصائم (في المسجد مع الصوم 
ونيّة الاعتكاف) وتجيزة الشافعي بلا صوم ٠‏ 
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(ويحرمٌ على المُعتَكفٍ الوطء) ولو في غير رج (واللَمْسُ والقبل فإذا نز انزل 
واي و 
وكالوه ومن شد مرة عد غوها OR TT‏ 
هذا عندنا. 

وعند الشافعيّ: الخروح إلى الجمعةٍ مُفسِدٌ0". 

(فإن َرَج بغير ذلك) أي: بغير عُذر (قَسَدَ اعتكافةُ عند أبي حنيفة) وهو 
لقياس؛ لوجود المُنافي (وعندّهما لا يقد إلا أن يخرج أكثر [من“] نصفٍ 
اللّهار) وهو الاستحسان؛ لأن في القليل ضرورة. 

(ولا بأمن بأن يبِيعَ ويبتاعَ في المسجدٍ من غير أن يُحضِرٌَ 7 الب لَعَ) يعني: إذا 
)١(‏ «الأم؛ للشافعي (۲: .)١18‏ 
(۲) سقطت من (ز). 


(۳) «المجموع شرح المهذب» .)01١14:5(‏ 
(8) ليست في النسخ. 


اي يآ أ 11 د 
باع أو اشترى لنفسه لحاجته الأصليّة؛ لاله أمي لا بد منه وأما إذا باع واشترى 
للتجارة يُكرَهُ؛ لأنَّ المسجد بني للصلاة لا للتجارة. 

(ولا يتكلم | إلا بخير» ويُكرةٌ له الصَّمْتُ) أي: إذا اعتقدهُ ُربةء فأما الصّمتُْ 
للاستراحة» فلن بمكره وام قيل: : معنى الصّمت: أن يَنْذْرَ بألا يتكلم أصلاًء كما 


في شريعة مَن قَبلنا. 
وقيل: أن يصعت ولا يتكلم أصلاً من غير نَذْر سابق» كذا قال بدرٌ الدَينِ 
الكردرئٌ. 


(فإن جامَعَ المُعتَكفٌ ليلاً أو نهاراً» عامداً أو ناسياًء بَطَلَ اعتكافة) أنزلَ أو لم 


رل 


(ومّن أوجَبَ على نفِسِهٍ اعتكاف أیام» لَرْمَهُ اعتكافها بلياليهاء وكانت مُتتابعة 


ت 


وإن لم د يشترط التتابع)؛ لأنَّ نى الاعتكاف على التتابع» وفي يومين بليلتيهاء والله 


أعلخ. 


كاب اج 

هو في اللغة: القَصْدٌَ وفي الشّرِيعةٍ: عبارة عن زيارة البيت على وجه التُعظيه””. 

(الحح واجبٌ) أي: فرش وذلك لأنَّ فرضَتَة َه ثابتةٌ بالكتاب وال 

أا الكتابُ فقوله تعالى: 9وَيتَعَلَأَلنَايحِجُ الست مَنِ آسْتَطَاءَ لَه مببيلا ) 
[آل عمران: 47]» وآكدٌُ ما يكونُ من ألفاظ الالتزام كلمةٌ (على). 

وأمَا السّنَهُ فقوله بي «مَّن وَجَدَ زاداً وراجلةً يبلَغانِهِ بيت الله تعالى ولم يَحْحٌّ 
حتى مات فليّمُت إن شاءَ يهوديّأء وإن شاءَ نصراتتا»2©. 

وإنما قال: (على الأحرار) بلفظ الجمع تنبيهاً على أنه إنما يؤدى بالجماعة 
(البالغينَء العُقلاءء الأصحاءء إذا تَدَروا على الرَّادِ والرّاجلة) ذاهياً وجائياً: 
والمرادٌ: قَذَرَنّهم بطريق الملك والاستئجار لا بطريق الإباحة والعاريّة (فاضلاً 
عن المَسكنء وما لا بدَّ منه» وعن تَمَفةِ عياله [إلى]" حين عَوْدِهِء وكان الطريقٌ 
آسا) وهو أن يكون الغالك قو الصلامة. 

۶ےہ 2 چ E‏ 5 م ه رفي 2 ع ا في 2 ٤ء‏ 

(ويُعتبرٌ في المرأةٍ أن يكون لها مَحْرَمُ يح بهاء اق زوج ولا يحور لها ان 
تَحْجّ بغيرهما إذا كان بيتّها وبينَ مكة مَسيرة ثلاث أيام ولياليها) أي : مُدَةَ السمرء 
هذا عندناء وأمَا الشّافعىُ فقد اعتبرٌ النساءً الأمينات؛ لمُقْدهما9». 


.)1٠١ 7” «المغرب في ترتيب المعرب» (ص:‎ )١( 

(۲) «سنن الترمذي» (178:7))؛ وه«سنن الدارمي» (۲: .)١171‏ 
(۳) سقطت من (س). 

(5) «الأم؟ للشافعي (۲: 1717). 


انع اعقو ظ 2 
(والمواقيثٌ التي لا يَجورٌ أن يَتَجاوَرّها الإنسانٌ) ذكراً أو أنثى (إلا مُحرماً؛ 
لأهلٍ المدينة: ذو الحُلِيفةِ ولأهل العراق: ذاتُ عر )في الاج : ذاث عرق: 
موضمٌ بالبادية“ (ولأهلٍ الشام: الجُحْفةٌ) الجوهري: جُخفة: موضعٌ بِينَ مكة 
والمدينة» وهي ميقاتُ أهلٍ 3 وكان اسمها: مع فا جحت السيل يأعلها 
فسُمَيّت جُحفة (ولأهل تجد: قَرْنُ) قال الجوهريٌ: قَرنُ: موضعٌ. وهو ميقاث 
أهلٍ نجدء ومنه أويسن الفَرَنيٌ"» وهذا مما استدرك على الجوهري؛ فإِنَ الميقات 
هو القَرْنُ بالسكونء وموضعٌ أويس هو القَرَن بالتحريك (ولأهل اليَمَنِ: يَلْمْلم). 
وفائدة التأقيت: المنعٌ عن تأخير الإحرام عنها. 
(فإن قدَّمَ الإحرامَ على هذه المواقيت» جارٌ) قال في «الجامع الصغير»: من أراد 
أن يُحرِمَ فالأفضل أن يُحرِمٌ من مصره إذا أَمنَ على جفظ إحرامه وإلا فمن ميقاته. 
(ومن كان بعد المّواقيت) أي: داخِلّها (فميقائةُ الجلُّء ومّن كان بمكة. 
فميقاتُه في الحجٌ: الحرم وفي العمرة: الجل. وإذا أرا) الإنسان (الإحرامٌ اغتسلّ 
أو توضّأء وَالعْسَلٌ أفضلٌ)؛ لأنّه َة اختارّهُ على الوضوءِ (ولَبِسس ثوبين جَديدين» 
أو غَسيلِين؛ إزاراً ورداءً) الإزارٌ من الحِقُو©»» والرّداءٌ من الكيف» ويكونان غير 
تخيطين: دغل الؤداة حت ينه ولقيه على كنفه الأيسرء وقي كه الأيمنّ 
مكشوفاً (ومَسنَ طيباً) أىّ طيب كان (إن كان لهُ) هذا عندناء ومحمدٌ كَرهَهُ بما يَبقى 
َي بعد الإحرام؛ كالغالية مثلأ» وهو قولٌ مالك والشافعيٌ”» (وصلّى رَكعتّين 


.)56٠:1١١( «لسان العرب»‎ )١( 

(۲) «صحاح الجوهري» (ص: 1778). 

() «صحاح الجوهري؛» (ص: ۲۱۸۱). 

.)31 84 :1( الحقو: الخاصرة. ينظر: «المحيط في اللغة»‎ )٤( 

(5) «النوادر والزيادات على ما فى المدونة من غيرها من الأمهات» (۲: ۳۲۷)ء أما عند الشافعية 
فلا يكره بل يُستحب. ينظر: انهاية المطلب في خراية المذهب» (111/:4). 


وقال: اللّهم إني ريد الحج فَيسْرهُ لي ونفبِلهُ مني ثم بُلَبّي عَفِيبَ صلاتِه) هذا هو 
الأقضل؛ وإن لبَى بعدما استوّت راحِلَتُهُ جارً. 

(وإن كان مُفرداً بالحَجٌ بعري بلڪ الح والتلبيةٌ أن يقول: بيك الله 
لبيك لبيك لا شريكَ لك لبيك) أي: ليك تلبيةٌ بعد تلبية والمعنى: اچچ 
ايت عاك بمة إساق ررق ا ا ارعس لكات اليك شَدَفَةُ الله كما 

شرف خاطبُّ الله بقوله: $ وَأَونْفِ الاس اليم وك رکال وڪ ڪل صَامِرٍ 
کی نک يقي € الس ۷ فقامَ صلواتُ الله عليه وسلامُّةٌ على أبي 

قبیس» وقال: : أيها الناسء ألا إِنَ ربكم قد نى بيتء وكتت عليكمٌ الحجٌ؛ > فأجيبوا 

5 والتفت بوجهو يميناً وشمالآء وشرقاً وغرباًء فأسمَعَةُ الله تعالى مَن في 
أصلاب الرَجالِء وأرحام النساء فيما بين المشرقٍ والمّغرب فمن سَبَقَ في عِلَمٍِ 
آنه يح فأجاية: نيلك الم لبيك ن الحمة) بالگس ریا : بالفتح» والأوّل 
أولى (والنعمة لك والمُلكء لا شريكٌ لك) هكذا رواه ابنُ عمرّ وابنُ مسعودٍ في 
صفة تلبية رسول الله کيا . 


(ولا يتبغي أن يُخْلَ) الإنسان (المُحرمٌ بشيءٍ من هذه الكلماتِ) لما قُلنا (فإن 
زاد فيها جاز) خلافاً للشافعت”". 

(فإذا لتَى) ناوياً (فقد أحرَمَ فليَئّقَ عمّا نَهى الله تعالى عنه؛ من الَقَّتْ والمُسوقٍ 
والجدالٍ) الرَّفْتُ: هو الجماعٌ» أو ذِكْرُ مُقدَّماتِهِ عند النساءء أو الكلامٌُ الفاحشُ. 

والمُسوقُ: الممعاصيء أو السّبابُ؛ لقوله ب: «سِبابُ المؤمن فُسوقً»”" أو 


)١(‏ «صحيح البخاري» (۲: ۱۳۸), باب التلبية؛ رقم: ۰۱٥٤٩‏ و#صحيح مسلم» (۲: »)۸٤١‏ باب 
التلبية و صفتها ووقتهاء رقم: ۱۹ . 

(۲) الآ للشافعي (159:7). 

(”7) «سنن الترمذي؛ (1: ۳۱۷). 


اا 0 


2 

العنابر بالألقاب؛ لقوله تعالی: $ ِنْسَاَلِأسْم ا اشرق 4 [الحجرات: »]١١‏ فكل أنواخ 

والجدالٌ: المراءُ مع الرفقاء والكَدَم والمكارينَ وقيل: مُجادلة الُشركينَ 
في تقديم وقتٍ الحج وتأخيره. 

وإنما أمرَ باجتناب ذلك وهو واب الاجتناب في كل [حالٍ]" لاه مع 
الحجّ أسمَجُ كلس الحرير في الصلاق والتُطريب في قراءةٍ القرآن. 

(ولا يَمَثْل صيداً) أي: صيد البَرّ؛ِ لأن المُحرمَ ممنوعٌ عن قتلٍ صيدٍ البّرْ إلا 
المَواسقٌ؛ لقوله تعالى: % ورم عل کید ار ماد میس € [المائدة: 47] (ولا 


وا 0 ف 2 ا 2 
بشي إليه» ولا يذل عليه) الإشارةٌ تقتضى الحَضْرةَ والدّلالةٌ تتقضى العَئية. 
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(ولا لبن قميصاًء ولا سراويلً) هو لا ينصرف على الأكثر (ولاعمامةء ولا 
فَلَنْسِوَةٌ ولا قَباءً» ولا حُمين إلا ألا يجدّ تَعلّين» فِيقطْعْهُما من أسفل الكعبّين) قال 
فى «الهداية»: والكعث ههنا المِفْصَّل الذي وسط القَدَم عند مَعْقِدٍ الشراك» دون 
الناتئ» فيما روى هشامٌ عن محمل”". 

(ولايُغطى رأسَهُ ولا وجهّة. ولايَمَسنُ طيبأء ولا يحلِقٌ رأسَهُ) لقوله تعالى: 
وول رارک [البقرة: 1953] (ولا شعر بَذَنْهِ)؛ فإِنَّ الآية الكريمة كما يُتَمَشكٌ 
بها في شعر الرأس من حيثٌ [العبارة]"» كذلك فى شعر الْبَدَنِ من عدي 2 الدّلالة؛ 
لأنَّ النهى عن حلت شعر الرأس لمعنى الارتفاق» وإِنّه حاصلٌ في شعر البدن. 

(ولا بَقْصُ من لِخْيّتِه. ولا من ظفْروِ ولا يلبسُ ثوباً مصبوغاً بوَرْسء ولا 
)١(‏ في (ز): «حالة». 
(1) «الهداية في شرح بداية المبتدي» (115:1). 
(۳) في (س): «العادة». 


برَعْفَرانِ» ولا بعُصمُر) وعند الشافعيئ: لا بأمن اي أن يكوة 
عسيلا لا ينقَضٌ) أي: لا يتنائر صبعّةه وعن محمد ألا يتعذى أثز الضّبغ إلى 
يره أو لا يفوح منه رائحةٌ الطيب. 

(ولا بأ س بأن يعْتَسِلَ) كما فعلّهُ عم , بُ الخطاب رضي الله عنه وهو مُحْرمٌ 
(ويدخل الحمًَا َ: ويستَظِلٌَ بالبيتٍ والمَخْمِل) فرق الجوهري بينَ المخْمِلٍ مثال: 
المَجلس» والمِحْمّل مثال: المِرْجَل؛ فإِنَ الأوّلَ: واحدُ مَحامِلٍ الحاجء والثاني: 
علاقة السّيفِ””. (ويشّدٌ فى وسَطِهِ الهميان) بكسر الهاءء وعند مالك: يكر إذا 
كان فيه فق غيره. 

ل لأنّه نوعٌ طيب. 

(ويُكيْرُ [من]”" النّلبية عَقيبَ الصلوات» أو كلما علا شر فأ أو هَبَطَ وادياًء أو 
لقي راكباًء وبالأسحار. . وإذ دل مكة بذ بالمسجدٍ الحرام) كما قله رسو اف 
َي (فإذا عايّنَ البيتَ» كبر وهِلّلَ)؛ لثلا د وهم أن الكعبةً هي المقصودة بالعبادة. 

والمعنى فيه: أنَّ العظمة والكبرياءً لله تعالى» وأنَّ المقصود: تعظيمُ الله تعالى 

ومعنى التهليل: الإشارة إلى قطع شزكة الغير في الألوهيّةِ وكمال العظّمةٍ 
والجلال. 

(ثم ابتداً بالحَجر الأسود. فَاستَفْبَله وكبّ ورفعَ يديو وَاسَتَلَمَُ وجّلَهُ) 
استلّم الحجر: تَناوَلّه باليد» أو بالقبلةء أو مَسَحَهُ بالكف. من السلمةء بفتح السين 


.)١111:7( «الأم» للشافعي‎ )١( 
سقطت من (ز).‎ )۳( 


اق الآ ا ا ا م خت ن ی س ۴09 2 


وكسر اللام» وهي الحَجّرء كذا في «المُغرب»“. 

قيل: كان الحَجَرُ الأسودٌ أبيضنء إلا أنه سودَنْهُ خطايا ابن آدمَّ (إن استطاع 
من غير أن يُوْذِيَ مُسلماً. ثم يأخذٌ عن يمينه مما بلي الباتَ» وقد اصْطْبَعَ قبل ذلك 
رداءةٌ) أي: جَعَلَ رداءَهٌ تحت إِبْطِهِ اليمنى مُلقياً طَرَفَهُ على كتفه اليسرى. 

(فيطوفٌ بالبيت سبعة أشواط. ويجعلٌ طواقة من وراء الحَطيم) أي: من 
غارف والب اسم لمرضع فيه الميزاث» شعن يه لآل خلم حن البنث: 
أ كس ّ 

(ويَرْمُلُ في الأشواط الثلاثة الأولى منها) في «الصحاح:: والرَّمَلُ بالنّحريك: 
الْهَوُوَلهة7). 

قال في «الهداية»: هو أن يَهُرَّ في مِشيَته الكيَمَينِء كالمُبارز يَبَحْتَرُ بين الصَّمِينِء 
وذلك مع الاضطباع» وكان سَبَبْهُ إظهارَ الجَلادةِ للمُشركين حين قالوا: أضْتامٌم 
حقى يثْربَ. ثم بَقيَ الححكمٌ بعد زوالٍ السبب في زمنٍ النبي يك وبعده. 

(ويمشي فيما بَقيّ على هيئَنه. ويستَلِمُ الحَجرٌ كلّما مرّ به إن استطاع) ويسئَلِمُ 
الوُكنَ اليَمانيَ وهو حَسَنْ. 

(ويَحْتمْ الطواف بالاستلام) أ باستلام الحَجَرِ (ثم يأتي المَقَام فِيُصلَي 
عنده رَكعتين» أو حيثٌ يسر من المسجد) وهي عندنا واا وعتد الشافعة: 
0ظ) 


. 2 
سه 


.)۲۳٤ «المغرب فى ترتيب المعرب» (ص:‎ )١( 

(1) «الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية؛ (4: 10/11). 
(۳) «الهداية في شرح بداية المبتدي» (1178:1). 

.)۲۹۸ :٤( #البيان في مذهب الإمام الشافعي»‎ )٤( 


“A;‏ مس تك تعد تس ع سی کی ر مس ا سسا" سه ا عاص ن تھ مہہ کے و ع نوه تا ع ج عمسن سنا ص مت 


(وهذا الطوافٌ طوافٌ القُدوم) ويسمّى: طواف النَّحَبّةَ (وهو م شلد ولبسن 


ا 


بواجب) وعند مالك: وا جحت ر 

(وليسَ على أهل مكةٌ طواف القُدوم)؛ لانعدام المُدوم في حقهم. 

(ثم يعودٌُ فيسئَلِمُ الحَجَرٌ ثم بخرجُ إلى الصّفاء فَيَضْعَدُ عليه) روى جاب 
رضي الله عنه أنَّ انب ب لما صَعِدَ الصَّفا قال: «لا إلة إا الله وحدَهٌ لا شريكٌ 
له له المُلكُء ولهُ الْحَمْدُ يُحِي ويُمِيتُ وهو على كل شيءٍ قديرٌ لا إلة إلا الل 
وحدف أنجَرَ وعْدَهُ ونصرَ عبد وهَرَمٌ الأحزات وحدَةٌء ثم قرأ مقدارَ خمس 
وعشرينّ آية من سورة البقرةة7). 

(ويَستَقبل ابیت ويُكَبر ويه ويصَلَي على النبئ يَكلهْ) ويرف يديه (ويدعو 
الله تعالى لحاجَته) ما يشاء. 

2 ء ۶ - - 2 

(وينحط) أي: ينزل (نحوّ المَرُوة ويَمْشي على هيتته؛ فإذا بلغ إلى طن 
الوادي سَعى) روي أن رسول الله ية لما [انتتصّبت]”" قدّماه بتَطن الوادي سَعى 

يعد وبا وا و 

نت الأعَرٌ الأكر م"”؟ (بِينَ الميلين الأخضّرّين) هما شيئانٍ على شكل الميلين 
اموي E‏ 
لموضع الهزولة في بطن الوادي (سعياً حتى يأتيّ المَروة فَيَضْعَدَ عليهاء ويفعل 
كما فَعَلَ على الصَّفا) من التكبير والنّهليل والصلاةٍ على النبئ كيد والدّعاءِ. 


)١(‏ الصحيح: أن طواف القدوم فيه تفصيل عنده: فإنه واجب على كل من أحرم من الحلء سواء 
كان من أهل مكةء أو غيرهاء أما إذا أحرم من الحرم فإنه لا قدوم. ينظر: «الثمر الداني شرح 
رسالة ابن أبي زيد القيرواني» (ص: 557”). 

(۲) «مصنف ابن أبي شيبة) :T)‏ هم ). 

(*) في (س): «اتصلت». 

(4) لم أعثر عليه بهذا اللفظ. والله أعلم. 


النس المحمق }0 

و مارك سي ا r PRS SS‏ : أن 
N‏ جارك بي اسيم ا ا ات 
يعر الوْجوعٌ» ولايْجْعلُ ذلك شوطاً آخرّ. والأصح ما في الكتاب؛ فإِنْ رواة نشك 
رسول الله َة انَفقوا على أنه طاف سبعةً أشواط» وعلى قول الطحاوي يصيز 
أربعة عشر شوطاًء فمعنى قوله: «يبدأ بالصفا ويَخِْمُ بالمروة»: يبدأ الشوط الأول 
من الصا ويَخْتِمُ الشوط السابع بالمروةء ولو كان الأمرُ على ما قالهُ الطحاوي. 
لقال: دا گل شوط بالصَّفاء كذا 7 «المبسوط)'. 

39 م يُقِيمٌ بمكة حراماً) أي: مُخرماً (فبطوف بالبيتٍ كلما بدا له فإذا كان قبلَ 
بوم التروية بيوم) آي: ا“ الج ویر او تامتهلة وري أن إبراهيم 
رأى ليله التّروية كأنَّ قائلاً يقولٌ له: إنَّ لله مرك بذبح ابنك هذاء فلا أصبح 
رى في ذلك من الصباح إلى الرّواح: أ الله هذا ON‏ أم من الشيطان؟ 
ا N‏ 
كذافي «الکشا ف۲ (خَطَتٍ الإمامٌ خطبةً) 75 E‏ 
نيز" ن الحُطبتين بعدَ صلاة الظهرء وكذلك في الحُطبة الثالثة يخطبُ بمنىئء وأّمَا 
في خطبةٍ عَرفات؛ فيجلسن بينتهماء وهي قبل صلا الظهر. كذاه في «المبسوط»:!؛) 
بعلم الناسَ فيها) المناسك» أعني : (الخروجٌ إلى مني والصلاءً بعرفات. 
والوقوف, والإفاضة. فإذا صلى الفجر يوم التّروية بمكة خرج إلى منىء فأقامَ بها 
حتى يُصِلَيَ الفجرّ يوم عرفةً ثم يَتَوَجَهُ إلى عرفات. فيُقِيمُ بهاء فإذا زالتٍِ السَّمسٌ 


() «المبسوطه للسرخسي (4: NE:‏ 

() في (ز ز( : «الحكما. 

(۳) «تفسير الزمخشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل' :٤(‏ 04). 
() «المبسوط» للسرخسي (۲: 5( 


من يوم عرفة» صلى الإمامُ بالناس الظهرَ والعصرٌ. ا 
بواحدوه بل يحْطّبُ حُطبّتين بينهما جلسةٌ كالجُمعةٍ (عَلْمْالنامن فيها) المناسكڭ 
أعني : الصلاةء و (الوقوفٌ بعرفةً والمُرْدَلِفةَ ورَمْيَ الجمارء والنخرّ) والحَلق 
أيضاً (وطواف الزيارة. . ويْصلَي بهم الظهر والعصرٌ) بتقديم الأول كما كان (في 
وقت الظهر) وقيل: في آخر وقتِ ت الظهر (بأذان) واحدٍ (وإقامَتين). 

واعلّم أنَّ من شرط الجَمْع: الوقت» والمكانَ. والإحرام والإمامَ» والجماعة 
عندنا. ١‏ 

وقالا: الإمامُ والجماعةٌ ليس بشرط. 

و 2 ت و 2 َه و 9 5 

(ومّن صلى في رَخْلِهِ وحده» صلى كل واحدةٍ منهما) من الظهر والعصر (في 
وقتِها عند أبي حنيفة» وقالا: يجمعٌ بيتهما المُنفَردُ)؛ لآنْ جوارٌ الجمع للحاجة إلى 
امتدادٍ الوقوف. والمُنفردٌ مُحتاحٌ إليه. 

قال في «الهداية»: ولأبي حنيفةً: أنَّ المحافظة على الوقت فرض بالأصوص» 
الامو ترك إلا فبعاروة لر وومر الع بالجباعة بع الإا والتقديمٌ 
لصيانة الجماعة؛ لأنه ‏ يَعْسُرٌ عليهم الاجتماعٌ [للعصر]“ بعدما تفرّقوا في 
الموقف. لا لما ذكرا؛ إذ لا مَنافاة". 

(ثم) أي: بعد صلاةٍ العصر (يِتَوَجّهُ) الإمامُ (إلى الموقفء فيَقفُ برب 

2 00 أو ات 8 3 00 و 8 1 

الجَبَلِ) أي: جَبَلٍ الرّحمة (وعرفاث كلها موقف إلا بطنّ عرّنة) هو واد بحذاء 
عرفات» قيل: رأى النبي ية فيه الشَّيطانَ وكانَ هذا نظيرَ النّي عن الصلاةٍ في 
الأوقاتٍ الثلاثة المكروهة المَنْسوبةٍ إلى الشيطان. 


السام ااي ا سا يديه 
يثني على الله تعالى» ويحمدَة وبصي على رسوله (ويذعو) أي: بعد الحَمّد 


.)١51:1( في (ز): «للعسرا. () «الهداية في شرح بداية المبتدي»‎ )١( 


51 كو 2 
الص انحقق iD,‏ 


والتهليل» والتكبير» والصلاة على النبئ كا بما يشاء» [ويجتهذ]'" (ويْعَلمَ الناسن 
المناسلة) ووقات النلرق حلقة بريه تستتيلي ساممين تغولة. 

(ويْسةَ يُستَحَبٌ أن يَعْتَسِلَ قبلَ الوقوفٍ بعرفة. ويَجْتَهدَ في الدّعاءء فإذا غربتِ 
الشمسن؛ ٠‏ أفاضَ الإمام والنامسُ معه على هيّنهم حتى يأتوا المُرْدَلفة) شتت 
مُرْدلفَة وجَمْعاً؛ لأنَ آدمَ عليه السلام اجتمعَ فيها مع حواءً وازدَلَف إليهاء أي: دنا 
منها (قينزلوا بها) وفي بعض النسخ: (فيبيتوا بها) حيثٌ [أحب]2". 

(والقستكَك أن ينز برب الجبلٍ الذي عليه الميقّدة) موضعٌ يوقَدُ عليه 
ES‏ لوعو سويت 

١و‏ 17 لإا بالناس افر بو 559 أي: في وقت العشاء (بأذان وإقامة) 
هكذا فعلَ رسول الله يك وعند زُهَرَ بأذانٍ وإقامتين اعتباراً بالجمع بعرفة. 

(ومّن صلى المَغْربَ في الطريق) أو بعرفاتٍ (لم نْجْزِ عند أبي حنيفة ومحمدٍ) 
وعليه الإعادة ما لم يَطلّع الفجرٌ. 

وأمًا أبو يوسف. فيُجِيرُ أداءَ المغرب في الطريق وعرفة مع الإساءة. 

(فإن طَلَعَ الجر صلى الإمامُ بالناس الفحرّ بِعَلْس) خر ظلمةٌ آخر الليلء 
والمراد هنا: اللمة الباقيةُ من لمات الليل بعد طلوع الفجر. (ثم وقفت) أي: 
الإمام. مُكترأء مُهللاً» ا مُصلياًء داعياً (ووقفَ النامك معة؛ فدَعا) أي: بعد ما 
[ذكرنا]”" لك بما شاءَ. 


و 2 7 
(وَالمُرْدَلِفة كلها موقفٌ إلا وادي مُحَسّر) بكسر السين مع التشديد. قال في 
)١(‏ أي: في الدعاء. وجاء في (س) (و) (ز): «بجهد'. 


)١(‏ في (س): «حبٌ). 
() في (س): «دکرناه». 
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«الصحاح؛: وَبَطَنُ مُحَسْرِ بكسر السين: موضعٌ بمنى'". 

ثم أفاض الإمام والنامث معه قبل طلوع امس حتى يأتوا منى» فيّبدأً) الإمامُ 
(بجَمْرة العقبة فيرميها ويرموها من بطن الوادي) أي: يأخد الجمرة من بطنِ 
الوادي» أو آخذاً في هذا الأمر من بطن الواديء وهذا هو الأصحٌ (بسَبْع حَصَيا ِ 
مثلٍ حصى الحَذْفٍ) [والحَذْفُ]”": رَمْئْ الحصى بالأصابع» قال في «المُغرب»: 
هو أن تَضَعَ الإبهام على طرفٍ السبابة" (يكير مع كلّ حصاة) فيقولة يسم اله 
وله أك َعم لشيطان ورضاً لارحمن الال حي تبروراء وسشفي 
مَشكوراء وذنبي مَغفوراً. ولو سبّحَ مكانً التكبير أجرّأهُ (ولا يَقفُ عندهاء وام 
الَّلبيةَ مع أوَّلِ حصاة). 

واعلم أنه يجورٌ أخذٌ الحصى من أي موضع شاءء إلا من عند الجَمرة؛ 
إذ ما عدتها من الجمبى مردوة شام بدد فيكرَئه لکن کی تل ارات لوجر 
فعلٍ الرّمي» خلافاً لمالك)» وهذا عَجَبٌ من مذهَبه؛ نه چوا التوضّوً بالماءِ 
المُستعمل» ولا يْجَوْ - يُجَوْرُ الرّمِيَ بما قد رُميّ من الأحجارء ومعلومٌ أنَّ فعلَ الرَمْي لا 
يد ضفة الخ 


(ثم يذبَحُ إن أحبٌ, ثم يَحْلِقٌ) يكتّفى في الحَلْقٍ بربع اراسي اعبار بالعق» 
وحَلَقٌُ الكل أولى (أو يُقَضُرُ) من رؤوس شعرو مقدارَ الأتاة ة (وَالحَلقٌ أفضل. 
وقد حل له كل شيءٍ | إلا النْساءً) فقط عندناء والطَيتَ أيضاً عند مالك. 


.)٠١١ :۲( «الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية»‎ )١( 

(1) غير موجودة في (ز)؛ وفي (س): «الخذف» بدون الواو. 

(”) «المغرب في ترتيب المعرب» (ص: .)١4١‏ 

(5) «الكافي في فقه أهل المدينة» :١(‏ ۳۷۷). 

(5) عند الإمام مالك رضي الله عنه: إلا النساء والصيد» وكره له الطيب. ينظر: «التاج والإكليل 
لمختصر خليل» :٤(‏ ۱۷۹). 


لص الحقق TT}‏ كك 


(ثم يأتي مكّة من يَوْمِهِ ذلك) أي: يوم اللٌحر (أو من الغْده او ا 
فبطوفٌ بالبيتٍ طواف الزيارة سبع أشواطء فإن كان سَعى بين الصا والمَّزوة عَقيبَ 
طواف القدوم لم يمل في هذا الطوافي) أي: طراق ریات ولا شيع عليه توان 
لم يكن قَدّمَ السّعْيَ» رَمَلَ في هذا الطّوافٍ أي: طواف الزيارة» وسَعى بعدّه على 
ما عتمتا وذنك لان الشعي لمم شرع إلا مرت والرل ما شرع إلا مرة في لواف 
بعدّه سَعْيٌ (وقد حَلَّ له النْساءٌ . وهذا الطوافٌ هو المفروضُ ذ في الحَجٌ) وهو ركن. 

(ويُكرَةُ تأخيرة) أي : تاعی زط وای الؤيارة (عن هله ایام أي: أيام النْحرِء ثم 
أفضلٌ هذه الأيام أوَلُها (فإن أَخَرَهُ عنها) كرة و (لَزِمَهُ دمٌ عند أبي حنيفة). 

ثم) أي: بعد طواف الزيارة (يعوٌ) من مک (إلى منىء فَيِْيمُ بهاء فإذا زالتِ 
الشمسة في اليوم الثاني من يوم التحر) الأولى: : من أيام النَّحرٍ (رَمى الجمارَ 
الثلاتٌ» يبتدئ بالتي تلي المَسْجِدَ) أي: مسجدٍ الخيف (فيرميها بسبع حَصَّياتِ 
كبر مع كل حَصاقِء ويقفُ عندها ويَدْعو) أي: بعد الحَمْدِء والتهليل؛ والتكبير 
والصلاة (ثم يرمي التي تليها مثلَ ذلك) بسبع حَصَّياتٍ (وَيَقِفُ عندها) ليَحمَدَ 
ويدعوّء كما مر. َ 

(ثم يرمي جمَزة العقَبةٍ كذلك) أي: : بسبع حَصَياتٍ (ولايَقِفُ عندها) لانتهاء 
العبادة؛ وأصلْ ذلك: أن كل رمي بعدّه رَميٌ يقب بعدها؛ لأنه في وَسَط العبادق 
فيا تي بالدّعاءِ فيه. وکل ري ليس بعدّه رَمْيّ لا يقفت؛ لأنّ العبادً قد ان تح ولوا 
لبقت بعك جمرة الققبة فى يرم ار أيضا. 

(فإذا كان من العَدِ) وهو اليوم الثالث من أيام النْحرٍ (رّمى الجمارَ الثلاتٌ بعدَ 
زوالٍ اسمس كذلك) كالمذكور قَبِلَهُ. 1 

(فإذا أرادَ أن يَتَمَجَلَ النّفرّ) أي: أرادَ أن يَتَعَجّلَ الذهابَ والخروجَ من منى إلى 
مكة (نَقَوَ) وذَهَتِ (إلى مكةء وإن أراد أن يُقيمَ) أي: بمنىَ (رَمى الجمارَ الثلاتٌ في 


TIE‏ ت ا 
اليوم الرابع بعد روا الشمس. فإن قَدْمَ الرّمِيَ في هذا اليوم) أي: في اليوم الرابع 
من أيام الرّمي (قبلَ الروال بعد طلوع الجر جار عند أبي حنيفة) وقد رواه ابن 
عباس رضي الله عنه» خلافاً لهُما اعتباراً بسائر الأيام. 

(ويُكرَُ أن يدم الإنسان لََلَهُ) هو بفتحتين: متاعٌ الول وأهلة (إلى مكة ويقيم) 
بمنى (حنى يرميّ الجمارٌ. فإذانَفْرَ) الحا من من (إلى مكة نزل بالمُحَصَبٍ) هو اسم 
موضع برب مكة يقال له: الأبطخ, وهو أرضٌ ذا حصىء نَزَّلَ به رسول الله يل عن 
قَصْدِء فصارَ سنه كالوّملٍ في الطوافٍ (ثم طاف) أي: دخلَ مك فطاف (بالبيت سبعة 
أشواط لايَزْمُلُ فيها) ولا يَسعى. (وهذا) الطوافُ (طوافٌ الصَّدَر) ويسمّى: طوافَ 
الوداع» وطواف آخر عهدٍ بالبيت؛ لأنه يودع البيتَ ويصدُرٌ به (وهو واجبٌّ) عندنا 
خلافاً للشافعيئ”" (إلَا على أهل مكة)؛ إذ هم لا يودْعونَ. 

قال العلماءٌ: ثم يأتي زمزم فيشربُ منهاء ويُستَحَبُ أن يأتي الباب يمل 
تبه ويضعَ صذرَهُ ووجهَةُ على المُْتَرّم و 7ك يسبت بأستار الكعبة ساعة» ويدعو 
نهدا رتکی سرا على زرا اليت» ولق رعا مص پرخ من الجا 
(ثم يعودٌ إلى أهله). 

(فإن لم يدخل المخر لمُحخْرمٌ مكة وتوّجَّةَ إلى عرفاتٍ ووقف بها على ما قدَّمْناه) من 
أحكام الوقوفٍ (فقد سَقَطْ عنه طواف القّدوم؛ ولا شيءَ عليه لِعَرِكهِ) لكونه سه 

OR‏ ا و نو 
خلافاً لمالك”. 


.)١١١ :۳( رجح صاحب «الروضة؛ أنه واجب. ينظر. «روضة الطالبين وعمدة المفتين»‎ )١( 
حيث إن الوقوف بعد الزوال واجب عنده» وبجزء من الليل ركن. ينظر: «الفواكه الدوانى على‎ )۲( 
.۱ :١( رسالة ابن أبي زيد القيرواني»‎ 


النص المحقق Y\°‏ ۹ 


(ومن اجتارٌ بعرفة وهو نامء أو مُغمىَ عليه أو لم يَعْلَمْ أنها عرفاتٌ» اجزأه 
ذلك عن الوقوف) لوجود ما هو الرُكنُء أعني: الوقوف, ولا يَمْتَنْعُ ذلك بالنوم 
والإغماء. ۰ 

(والمرأةٌ في جميع ذلك) أي: ما ذُكَرَ من مناسك الحَجْ (كالوّجُلٍ) فتَفعَلُ 
هي مثلّ ما يفعلٌ الوَجُل (غيرَ أنّها لا تكشِفُ رأسَهاء وتكشفُ وجهههاء ولا ترف 
صوتها بالتّلبية» ولا تَْمُلُ في الطواف. ولا تسعى بين الميلّين) الأخضرّين (ولا 
تحلِقٌ) رأسَها (ولكن تَقَصّرُْ) واللة أعلم. 


م 5١1‏ د 


باب القران 


القران: هو الجَمْعُ بين الحَجَةٍ والعُمْرةٍ بأن يُحْرمَ بهماء أو يُحْرِمَ بالحَجٌ بعد 
إحرام العُمرةٍ قبل أداءِ الأعمالء من قولهم: قرَنَ الشيءَ إلى الشيءء إذا جَمَعَ 
یتهما. 

(القران أفضلٌ عندّنا من الله ع والإفراد)» وعند مالك: تمع أفضل» وعند 
الشافعيٌّ: الإفراد أفضل'. 

(وصفة القران: أن هل الإهلال: رَفْعُ الوت بِالتَلبِية (بالغمرةٍ والحَجٌ معا 
من الميقات» ويقولَ عَقَيبَ الصلاة) أي : بعد الشف الذي يُصلى لاإ حرام : للم 
إني یداع واش فِيسَرْهُما لي, وتقبَلْهُما مني. فإذا مَحَلَ) أي: القارِنُ (مكة 
ابتداً فطاف بالبيت سبعة أشواط يَرْمُلُ في الثلاثةٍ الأول منهاء ويسعى بعدها بين 
الصَّفا والمَرْوةء وهذه أفعال العُمرة ثم يطوفٌ بعد السعي طواف القّدوم) سَبِْعَة 
أشواط (ويسعى بينَ الصَّفا والمَرْوةٍ كما ُنَا ذ في المُفْرِدِ بِالحَجٌ فإذا رَمى الجَمْرة 
يوم النخرء ذَبَحَ شاق أو بَقَرَة أو بَدَنةٌ) المرادٌ: البعير» حيثٌ عطف على قوله: أو 
بقرة» وأمًا المرادُ من قوله: (أو سُبِمٌ بدَنة) فهو الأعجُ لا يقال: بعضٌ الهدي ليس 
بهدي؛ إذ قد علمنا جوازَهُ بحديث جابر رضي الله عنه قال: اشْتَرَكنا حين كنا مع 
رسول الله اة في البقرةٍ سَبْعةٌ وفي البَدَنةٍ سبع (فهذا دم القرانٍ)؛ إذ هو في 
معنى المُتعة» والهذيّ منصوص عليه فيها. 
)١(‏ «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (۲: ۲۷)ء و«الأم» للشافعي (۷: ۲۲۹). 
(1) #صحيح مسلم (۲: 498): باب الاشتراك في الهدي. رقم: "0٠‏ 


ثص حمق | لس سس ب ني للف 


(فإن لم يكن له ما يَذْبَحُ) بأن لم يقدزء أو لم يجذ ما يذبَخة (صاع ثلالة أيام 
يح تي ع بل ابعر ية وعرفة ويوماً قبلهماء 
فإن صامَها في أ* شهُر الحجٌ بعد الإحرام بالعُمرة أو الحئء ٠‏ جار ولا يجوز صومْ 
سبعةٍ قبل الفراغ من أفعالٍ الحخ؛ لأنه مُتعلة ن بشرط الؤجوع» والمْعلَقْ بالترط 
معدومٌ قبله. 

(فإن فانَهُ الصّومٌُ) أي: صومٌ ثلانة أيام (حتى أنى يومٌ حر لم يُجْرْءِ إلا 
الدّمُ). 


(ثم يصومٌ سبعة أيام إذا رجعَ إلى أهله. وإن صامَها بمكة بعد فراغه من الحجٌّ) 
كان بعد أن يمضي أيامٌ التشريق؛ لأنَّ الصوم فيها مه عته (جارٌ) عتدنا. 


وعتد الشافعيٌ: لايور كبا ل الأجوع والوصول 1 لى الوطنء إلا أن يتويَ 


الْمَقَامَ | في مك فحيكدذ ل جر لتعدّر الؤجوع”" 


و 


(وإن لم يدخلٍ القارن مكة وتوجّه إلى عرفا فقد صارَ راقضاً لعُمرَتِه 
بالوقوقٍ بعرفة وسَقَطَ عنه دم القران)؛ إذ لم يوق لأداءٍ التشَكين؛ ؛ لارتفاض 
العُمرة بالوقوفٍ (وعليه دَمٌ؛ لرفض العُمرة وعليه قضاؤُها) لصحَةٍ الشّروع. وات 
تعالى أعلمُ. 


(١؟)١أ ١‏ طالب في شرح روض الطالب» (۱: .)٤١١‏ 


1۸ 


و 


باب اشع 


الكَمَنعُ : هو ارق بأداء لكين في سفَّرِ واحدٍ من غير أن يلم بيّهما إلماما 
صحيحاء بترضيح هذا أن يقال: ا الاچ وهو بالفارسيّة: برخورداري 
كرفتن» وسمَي هذا النوع من العبادة به؛ لأنّه تَمَنَعَ, بإسقاط أحد السَّفَرِين عن نفسه. 
وباب لمعل يدل على منفعةٍ» وامتداد مڌو في حيّز. 

(التّمَتّعُ أفضلٌ من [الإفرادٍ]”" عندنا) في أصحٌ الرّوايين 

المح على وجهين: : مُتَمَنّعّ سوق الهذي» ومُتَمَتعٌ لا سوق الهَدْيَ. وصفة 
ال : ل تيئ من المقات فب بعمرة ودل مك قبطو لها في أشهر 
احج وتسعى ويَحْلِقَ؛ أو ية صر وقد حَلَّ من عَمْرَته) وما هذا إلا تفسيرٌ العُمرة 


38 ے 


وكذا الحال إذا أرادَ أن يُفرد بالعُمرةٍ. 
(ويقطعٌ الثّلبية إذا ابتدأ بالطواف) قالوا: يقطعٌ التّلبيةَ باستلام الحَجَرٍ. وعتد 

مالك: يقطعٌ بوقوع البَصَرِ على البيت. 

(ويْقيمُ بمكة حَلالاء فإذا كان يوم اللّرويةء أحرم بالحجٌ من المسجد) الأولى 

من الحَرّم؛ إذ هو في معنى المَكَيّ» وميقاث المكيّ في الحج الحَرّمُ. 

قال العلماءً: الأفضلٌ أن يُحرمَ قبل يوم الثّروية. 

(وفعلَ ما فغ الحاح المُفْرِدُ) قال ۲ «الهداية»: إلا أنه يَرْمُلُ في طوافٍ 
الزيارةء ويسعى بعدّه؛ لأنْ هذا أل طوافٍ له في الحجٌ؛ بخلافٍ المُفرد؛ لأنه قد 


)١(‏ في (ز): «الانفراد؛. 
(۲) ينظر: «الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» .)٠١ :١(‏ 


اص اف 10 4 


سعى مرّةء ولو كان هذا المُتَمَنُْ بعدما أحرم بالحخ طاف وسعى قبل أن يروج 
یوین الم ازال في راب الزبارفه ولا سي يعت لا قد ای باالك ر 11 
(وعلليه دَمُ الله و ع) بالنص. 

(فإن لم جذ صاء ؛ ليل في الا وجا عر اللا يعد إل 
بل والتأخيز أحبٌ كما عرَفْتُ في باب القران (وسَبْعة عة إذارَجَعَ. . وإن أراد المْتَمَنْعْ 
أن يسوق الهَدْيَ أحرّمَ وساق هذيّه. فإن كان بدن دن قَتها بمزادق أو نغلٍ. أو 
3 شمَرَالبَدَنٌ عند أبي يوست ومحمد و) الإشعاز (هو أن :؛ يَش سَنامَها من الجانب 
الأيمن) قالوا: والأشبَهُ هو الأيسدُ ر؛ لأنه َة طَعَنَ في الجانب السار مقصوداء 
بوتا يسعر رٌ عند أبي حنيفة) أي: يكرّه. 

(فإذا دَخَلَ) أي : المدم تع الذي ساق الي (مكة طات وتعى) للغسرة (ولم 
يَتَحَلْل) من العُمرة» وهذا عند سوق اهدي أمَا إن لم يكن يسوق الذي يتَحَلَلُ 
من إحرام العُمرةء كمّا مَرَّ (حتى يُحْرِمَ بالحَجٌ يوم اللّروية) والأفضل أن يُخْرمَ 
قبله. وقد مَك. 

(وإن قَدَّمَ الإحرامَ قبله. جارٌ) قال في «الهداية»: وماعَجَلَ المُتَمَمنْعُ من الإحرام 
بالحجٌّ. فهو أفضلٌ؛ لما فيه من المُسارعة وزيادة المَتَقَِه وهذه الأفضليَهُ في حى 
من ساق الهَدْيَ. وفي حقٌ من لم يسن" (وعليه دَمٌ) أي: دم التّمع. 

(فإذا حَلقَ بوم النْخْرِ. ٠‏ فقد حل م من الإحرامّين) أي: إحرام العُمرةٍ والحَجَة؛ 
لأنَّ الحَلق مُحَللٌ. 

واعلم أنْ البَحَللَ بالق و بالحَرّم. وبأيام النخر وجوباء وعند 
)١(‏ «الهداية في شرح بداية المبتدي؛ )٠١۴١:١(‏ 


(1) «الهداية في شرح بداية المبتدي» .))١+ :١(‏ 


(۴) فى الس)1 فيترقفت؛ 


0 - خل كاين 


محمدٍ بالحَرّم وجوباًء وبأيام النْحْرِ استحساناً [وعند أبي يوسفت بهما جميعاً 
استمحساناً]!), 


(وليس لأهلٍ مكة تمع ولا رانء وإنّما لهم الإفرادُ خاضة) خلافاً للشافعي؛ 
فإن عندّه: لهم القران والنّمَتُهُ"". 

(وإذا عاد الُم إلى بيو بعد فراغو من لمر و) الحال آله (لم يكن ساق 
الْهَذيَ؛ بطل تَمَعه ( بها ومع [السّوق] د تَمَتََّ وذلك لأنّ معو في الأول صحيحٌ. 
ويلك يطل المت وفي الثاني غير صحيح؛ فلا يطل ا تَمَتَعْةُ فلو عاد وأحرمً 
بالحجٌ؛ کان مُتمتعاً. 

(ومّن أحرم بالعُمرةٍ قبل أشهّر الحجٌء فطاف لها أَقَلَ من أربعةٍ أشواطٍ ثم 
دخلت أشهرٌ الحجٌ فتَمّمَها وأحرمَ م بالححٌ, كان مُتَمَتّعً)؛ إذ الإحرام شرط عندنا 
يصح تقديمةُ على أشهّر الحجٌ» وإنما يُعببَر بر أداءً الأفعال فيهاء وقد وٌجِدَّ الأكثرُ 
وللأكثر حكم الكل. 

(وإن طافَ لعمرَتِهِ قبل أشهّر الحجّ أربعةَ أشواط فصاعداً. ثم حجّ من عامه 
ذلك لم يكن مُتمبّعاً) 3[ الأكثر قبل أشهر الحج. 

(وأشهرٌ الحجٌ: شوال: وذو القَعْديٍ وعَشْرٌ من ذي الححة) هذا عندناء وعند 
الشافعيٌ: تسم ذي الحِجّةٍ وليلة يوم النّحره وعند مالك: ذو الحِبّة كله©». 


(فإن قَدّمَ الإحرام بالحجٌ عليهاء جار إحرامة وانمَمّدَ حجّاً) خلافاً للشافعئ؛ 


)١(‏ سقطت من (س). 

(1) «البيان في مذهب الإمام الشافعي» :٤(‏ ۸۳). 

(۳) في (س): ٠سوق».‏ 

(1) في (س): «لأدئه». 

(0) «النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات» (۲: .)۳٤١‏ و«أسنى المطالب 
في شرح روض الطالب» :١(‏ 408). 


نص امحقق GU,‏ 
إذ عنده يصيرٌ مُحرماً بالعمرة؛ لان الإحرام ركنٌّ عنده» وعندنا شرطء فأشبّة 
الطيارة. 

(وإذا حاضت المرأةٌ عند الإحرام؛ اغتّسّلتء وَأَخْرَمَتْء وصنَعَث كما يصتعة 
الحاجٌ» غير آنها لا تطوفف بالبيتِ حتى تَطْهُرَ وإن حاضّتْ بعد الوقوفٍ وطوافٍ 
الرّيارةء انصِرَقَتْ من مكة ولا شيءَ عليها؛ لتركِ طوافٍ الصَّدَر) كمّن أقامَ بمكة. 
مع آنه ية رخص للنساءِ الحُيّضٍ في ترك طوافٍ الصَّدَرء والله أعلم. 


ا لت خاي 


بابٌ جنايات المُحرم 


(إذا تَطَيِّبَ المحرم فعَليهِ الكفّارة) ذَكَرَ الكفارة مجملاً؛ لأنَّ موجبها مُجْمَلُ: 
هذا الْمُجْمَلِء فقال: (فإن طيِّتَ عضواً كاملاً فما زادٌ فعليه دَمٌ) ثم وثم... إلى آخره. 

واعلم أن المحم ممنوع من استعمالٍ الطيب والذهنِ؛ لقوله د : «الساج؟ 
الشَّعِتُ اَل" واستعمال الدّنٍ والطيب يزيل هذا الوضفت» وما يكون صفة 
للعبادة یکره إزاله كذا في االمسوط7. 

(وإن طَيِّبَ أقلّ من عُضِوء فعليه صَدَة قا وعند محمل: يج بقدره من الد 
اعتباراً للجزءٍ بالكل. 

(وإن لبسن ثوباً مخيطاً أو غطى رأسَهٌ يوماً كاملاً) أو ليلةَ كاملدٌ كذا وقع في 
«الأسرار» و«مبسوط» فخر الإسلام (فعليه دَمُ). 

وعند الشافعيّ: يجب الدَّمُ بنفس اللبس. 

وعند أبي يوسفف: لبس أكثرٌ من نصفب يوم. 

(وإن كان أقلَّ من ذلك» فعليه صَدَقَة. وإن حَلَقَ رُبْعَ رأسِهِ فصاعداًء فعليه 
دُمٌ)؛ لأنَرُبِعَهُ في المسح ككله. 


٠)۱)‏ اا و yV:‏ سنن ابن ماجه» ٤(‏ ا" 


(۳( «الأم؛ للشافعي (۲: .)٠١۳‏ 


اص امحمق ااا 2 ٣‏ ۳ : 


وعند الشافعيٌ: بالقليلٍ اعتبارا بنبات الحرم . 
(وإن حَلَقَ أقلّ من اربع فعليه صَدَ صَدَقَةٌ ق. وإن حَلَنَ مواضع الممحاجم» فعليه دَمٌ 
عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمدٌ : عليه صَدَةٌ قةٌ) نصف صاع من جنطة؛ ؛ لأنه 
ليس بعضو تامٌ» ولا يُمَصَدٌ يقْصَدُ بِالحَلْقٍ في نفسهء وإنّما يُحْلَقُ لغيروه فيج الصدقة 
كشَعْرِ الصَّدْر والسَاقٍ. 
قلنا: نه مقصود د بالإزالة فشاتة خُلّقَ الائط. 
(وإن قصنّ أظافرَ يديه ورجلّيهء فعلّيه دَمٌ)؛ لأنه إزالة اقث من نوع. 
(وإن قص يدا) واحدة (أور جلاً) [كذلك]”") فعلّيه دَمٌ)؛ لأن الع كالكلٌ 
(وإن قصصّ أقلّ من خمسة أظافيرَء فعليه صَدَقَةٌ) أي: بجت یکل فر ضدقة. 
(وإن قصصّ خمسة أظافير مُتفرقةٌ من يديه ورجأيهء فعليه صدقةٌ عندهماء وقال 
محمدٌ: عليه دَمٌ)؛ لأنّه ربع ولهما: آله لا ر کی بس ولا مين إذا كات على هذا 
الوجه. 
(وإن د ت ب» أو حَلَقَ أو لبمن من عُذر» فهو مُخَيّرْ؛ِ إن شاءَ ذَبَحَ شاةً وإن 
شاءً تصَدّقَ على ستة مساكينَ بثلاثة أضؤع) - ع ل 
أريعة أمداد. كذا قال الجوهري“ (من ظعام) لكل مسكين نصفٌ صاع من 
(وإن شاءَ صام ثلاثة أيام) وعن كعب بن عُجرة: أن رسول الله ل قال له" 4 
آذاك هوامّكَ؟» قال: :نعم يا وسول الله» قال: «اخلقٌ رشك وص ثلاثة أيام, أو 
أطعخ ستةً مساكينٌ؛ أو انْسْكْ شاة» وكان كعبٌ يقول: فى نَزْلَتُ هذه الآيهٌ: $ من 
کان ینگ مَرِيضًا ار بو أو ين راسو موده تن ويا ار صد اولي © [البقرة: حووع]2©». 
)١(‏ «الذخيرة» للقرافي (۳: 001 و«الغرر البهية في شرح البهجة الوردية؛ (۲: .)۴۴١‏ 
() سقطت من (ز). 


(۳) من منتخب من اصحاح الجوهري» (ضص: ها ة؟), 
() «صحيح البخاري» (۳: »)٠١‏ باب قول الله تعالى: ظأَرْصَدَقٍَ 4؛ رقم: ١٠۱۸ء‏ و«صحيح = 


(وإن قبل أو لَمَسَ بشهو فعليه دم ومن جامع في أحدٍ الئبيلين قبل 
الوقوفٍ بعرفة) عامدًء أو ناسيأء أو المرأة نائمة» أو مُكرّهة (فْسَدَ فسَدَ > حَحةُ) وحَجْها 
أيضاً (وعليه شاة) وعليها أيضاً (ويَمْضي هو) وهي أيضاً كذلك (في الحَجٌ كما 
يَمْضي من لم يُفْسِدٍ الحَجٌ)؛ لأنْ الإحرامَ لا يمكنٌ فَسْحْهُ (وعليه القضاءً) من 
قابل» وعليها كذلك. 

(وليس عليه أن بُفارق امرأتهُ إذا حَجٌّ بها في القَضاءِ) أي: قضاءٍ ما أفسداة؛ 
لأنَّ الجناية في الفعل لا في المكان» ا ا عن الصحابة محفوال 

قال مال ار ا إذا خر جا من ينيم 

وقال: زو إذا اما 

وقال الشافعيٌ: إذا انتهيا إلى ذلك المكانِ الذي جامّعها فيه“ 

(ومن جامَعَ بعد الوقوفٍ بعرفةًء لم يَفْسْدْ حَجُهُ وعليه بَدَنة) وفيه خلاف 
زفق 


الشافعئ 


«(وإن جامَع بعد الحَلْق فعليه شاة) لبقاء إحرامه في ج السباء. 

(ومن جامَعَ في العّمرة قبلَ أن يطوف أربعة أشواط, أفسدّها) أي: العمرة 
فيجث المُضي فيها والذَّبِحُ والقضاء كما قال: (ومضى فيها وقضاهاء وعليه شاق 
وإن وطى بعدّما طاف أربعةً أشواط) أي: [بعدما]" طاف الأكثر (فعليه شاةء ولا 
سد عُمْرَنُهُ. ومّن جامَعَ ناسياً) أي: ناسياً لإحرامِهِ (فهو كمّن جامَعَ عامداً في 
الحكم) كما مَر. 
= مسلم» (۲: 850 ) باب جواز حلق الرأس للمحرم؛ رقم: .۸١‏ 
(1) «التنبية في الفقه الشافعي» (ص: 7). 
(۲) حيث يفسد حجه عنده في الحالين. ينظر: «الأم» للشافعي (۲: .)٠٠۹‏ 
(۳) في (س): «ما٤.‏ 


نس انز {Te}‏ 

لبيجهه وده مُخدثاً. فعليه صَدَفَةٌ)؛ لاله إذا تركة فقد تك ما هو 
ED‏ بجت الصدقة. خلافاً للشافعي”". 

(وإن طاف جنا فعليه شاب ومن طات طوات الزيارة ياء فعلبه شاه 
لأنّ طوافف الزيارة رُكنٌ» فيِجْبَرُ فيه لقصل بالدّم. 

(وإن طاف) يعني : : طواف الزيارة (جُنْباً فعليه ب بت لأ الجَنابة أغلظ من 
الحَدّثء ف n PE‏ إظهاراً للتفاوت. 

(والأفضل أن يُعِيدَ الطواف) أي: طواف الزيارة (ما داع بمكة. ولا ذَنْحَ عليه) 
والأصح أله يُؤْمَرُ بالإعادة في الحَدَثِ استحباباً. وفي الجَنابة إيجاباً؛ لفح 
التقصانٍ في الجَنابةء وقصوره في الحَدَثِ. 

(ومّن طافَ طواف الصَّدَّر) وهو طوافٌ الوداع» وطوافٌ آخر عهد بالبيت 
على ما مر (مُحْدِثاً فعليه صَدَقَةٌ)؛ لأنه دونَ طواف آلزيارة لأنه فرضيٌ وركنّ في 
الحَجْ وهذا واجبٌء فلا بد من إظهار التفاوت. وفي رواية عن أبي حنيفة: يجبُ 


شات وما في الكتاب أصح. 
(وإن طاف جُمْباً فعليه شاة)؛ لأنّه تَقُْصٌ كثيدء ثم هو دونَ طواف الرّيارق 
فيكتفى بالشاة. 


(ومَن ترك من طواف الزيارة ثلاثةٌ أشواط فما دوتهاء فعليه شاة)؛ لان النْقصانَ 
بترك الأقلّ بسي فأشيّة النْقصانٌ بسبب الحََدّث» فيلرّعَةُ شاة. 

(وإن ترك أربعة أشواط بَقيَ مُحرماً أبداً حتى يطوفها)؛ لأنه لما ترك أكتَرَهُ 
فکانه لم يَطف أصلاً. 

(ومّن ترك ثلاث أشواط من طوافٍ الصَّدَرِه فعليه صَدَةٌ) فبْطعمُ ثلاثةَ مساكينَ؛ 
كل مسكينٍ نصف صاع من بر لكل شوط نصفُ صاع؛ إظهاراً لانحطاط ربت 
عن طواف الزيارة. 


الكو ایت عليه بعد في بنظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي؛ :٤(‏ /7؟). 


اك 


(وإن ترك طواف الصَّدَرء أو أربعةً أشواط منه. فعليه شاةٌ)؛ إذ هو ترك للواجب 
أو الأكثر منه» وما دام بمكة يُومَرُ بالإعادة إقامةً للواجب في وقته. 

(ومّن ترك السّعيَ بينَ الصا والمَرْوةٍ فعليه شا وحَجُهُ نامٌ)؛ لأنْ السّعْيَ 
واجبٌ فيجبٌُ الدمٌ بتركه» ولا يلزمٌ فسادٌ الحَجٌ. 

(ومَن أفاضّ من عرفة قبلَ الإمام) أى: أفاضَ قبل غروب الشمس» وذلك 
أنه لو أبطاً الإمامُ بعدما غَرَبتِ الشممنُ» جار للناس ذلك؛ إذ ليس لهم أن يتركوا 
السّنَةَ وإن تَرَكَ الإمامٌ (فعليه دَمٌ) خلافاً للشافعمه7". 

(ومَن د ترك الوقوفٌ بالمُردَلِفةِ فعليه دمٌ) لتركه الواجتٍ. 

(ومّن ترك رَميّ الجمار في الأيام كلّهاء فعليه دمٌ) أي : دَمّ واحدّء وإنما وجَبَ 
الدَّمُ؛ لأ اليّمْيَ كان واجباً. 

(وإن ترك ري يوم واحيه فعليه) أيضا (5 م6)؛ لأنه سك تام (وإن ترك رمي 
إحدى الجمار الثلاث» فعليه صَدَقَةٌ) قال في «الهداية»: لأنَّ الكل في هذا اليوم 
شك واحدّء فكان المتروكٌ أقلٌ إلا أن يكونٌ أكثر من [التصف]") فحينعق يازمة 
الدَّمُ؛ لوجود ترك الأكثر. 

(وإن ترك رَمْيَ جَمْرةٍ العقبة في يوم النّحرء فعليه دَمُ)؛ لأنّه كل وظيفة هذا 
اليوم رمي وكذا إذا ترك الأكثر [منها]"» كذا في «الهداية»)١.‏ 

(ومّن أخَرَ الحَلْقَ حتى مَضّت أيامٌُ النّْحرء فعليه دَمٌ عند أبي [حنيفة خلافاً 


)١(‏ عند الشافعية: عليه دم أيضاًء لكن أصح الأقوال عندهم: أن هذا الدم سنة. ينظر: «المجموع 
شرح المهذب» .)٠١١:۸(‏ 

(۲) في (ز): «نصف). 

(۳) سقطت من (س). 

افق «الهداية في شرح بداية المبتدي» :١(‏ 4( 


النص احق rv}‏ أ 


لهما]”'؛ وكذلك إن أخَرَ طواف الزيارة عن هذه الأيام عند أبي حنيفة) خلافاً لهما 
في الوجهينٍ. 

(وإذا قَعَلَ المُحْرِمُ صيداًء أو دَلَ عليه من لَه فعليه الجزائ. بستوي في ذلك 
العام والناسي. والمبتدئ والعائدٌ) أي: قتلّ ابتداءً» أو عاد ثانياً فقتل. 

(والجزاءٌ عند أبي حنيفة وأبي يوسفت: أن يُقوْمَ الصيدُ في المكان الذي قله فيه) 
إن كان في مَقَله قيمة (أو في أقرب المواضع منه إن كان في برَة) أي: ر 
يُباعٌ الصيد فيه (يُقَوْمُهُ هُ ذوا عَدْلِ) أي: عدلان من المسلمين؛ »أي: رمات عرد سيك 
الصي لا من حي الصّفد فإذا قعل المخرم البازي المُعلّمَ مثلآ» فعليه فيه الكقارة 
قيمتّهُ غير مُعلم؛ لأنّ وجوب الجزاء باعتبار معنى الصيديق وكوله معلماً صفة 
عارضة ليست من الصيدية في شيء؛ لأنّ معنى الصيدية في تف وبكونه معلا 
يُنْتَقَصُ ذلك؛ لأنّ توحْسَُّ بقل إذا كان مُعلّماء فلا يكون معن زائداً ف في الجزاءء 
بخلافٍ ما إذا كان مملوكاً لإنسان؛ إن ملم يَغْرَمُ قِيمَنَهُ مُعلّماً؛ لأنّ وجوب القيمة 
هناك باعتبار المالية» وماليّتُهُ بكونه منتمّعاً به» وذلك يزدادُ بكونه مُعلماً. 


ثم هو) أي: القاتلُ (مُخيّرٌ في القيمة؛ إن شاءً ابتاعَ بها هَذياًء قدب بمكة)؛ 
لأنَّ الدَّبِحَ لا يقعُ قربةً إلا بمكة» وإن دَبَحَهُ في الجلّ أجزأهٌ [عن”" الطعام 
بالقيمةء فبُعطي لكلّ مسكين ما يبل قيمثهُ نص صاع (إن بلغت قِيمتُهُ هدياً. وإن 
شاءَ اشترى بها طعاماً وتصَّدَّقَ به على كلّ مسكين نصفت صاع من بر أو صاعاً) 
عطفٌ على «نصفَ صاع» (من تمر» أو صاعاً من شعيرء وإن شاءَ صامَ عن كل 
نصفف صاع من برٌ يوماً. وعن كل صاع من شعير يوماً) فيصومٌ في أي مكانٍ شاءَ؛ 
لأنَّ كونّهُ قربةٌ لا يختصٌ بالمكان» وكذا الحالٌ في إطعام المساكين الخيارٌ إليه؛ 


(1) سقطت من (س). 


ذا 


)۲( في (س): «من2. 


Y۸ 


لأ الوجوب عليه (فإن َضَلَ من الطعام أقل من نص صاعء فهو مُخَيّرٌ إن شاء 
تصدّق به وإن شاء E‏ وقال م وكذا الشافعيُ”": (يحث 
في الصَّيدٍ النْظيرٌُ فيما له نظيرٌ ففي الظّبي شاب وفي الضّبْع شاق وفي الأرنب 
عَناقٌ) وقيل: جَذَيٌّ والعناق: الأنثى من ولد المَعز (وقى اا جَفْرة) الجر 

من ارلا الحثر: او رای جار زوفي الثم ةنك يما لاقي 

واعلم أن الخيار إلى القاتِلٍ في أن يجِعَلّه هديا أو طعاماً» أو صوماً عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف؛ لأنَّ الوجوب عليه والتحكيمٌ لمعرفة القيمة. 

وقال محمد والشافعة : الخيارٌ إلى الحكمين؛ لقوله تعالى: کم به دوا 
عدّلٍ چ [المائدة: 96]. 

هما يقولانٍ: الاختيارٌ شرع [رفقاً]" فوجب أن ينفرد به كما في كفارة 
اليمين. 


(ومّن جَرَحَ صيداً أو نتف شعرّف أو قَطْعَ عُضواً منه» صم ما نَقَصّ وإن 
ننفت ريش طائرء أو قَطَعَ قوائم صيد» فخرج من حيّز الامتناع) وهو قد يكون 
بالطيرانٍ, أو بالعَدُوء أو بالدخول فى الجُخر (فعليهِ قيمئّه كاملةً)؛ إذ قد فوت عليه 
الأمنّ بتفويت آلةٍ الامتناع, فيَعْرَمُ جَرْاءَه. 

(ومَن کسر بيضَ صيد) أو سواه (فعليه قِيمَتُهُ)؛ لأنّه أصلٌ الصيدء ؛ فيَعْرَمُ قيمة 
البيض؛ للم ليكون صيداء فأعطي له حُكمْ الصيد في إيجاب الجزاء على المُخرم 
بإفساديء كما أن الماءَ في الرّحم جُعِلَ كالوَلدٍ في حُكم العثتي والوّصية. يُويدُه قوله 
)١(‏ «الأم» للشافعي (۷: .)١98‏ 
(۲) «الأم» للشافعي .)3١5:17(‏ 
(۳) في (س): «رفعاً». 


انض افق ب ل ا 
تعالى: ١‏ اا لذن اموا باون اه وکو مِنّ اليد تتاله یدیک ور نغ © [المائدة: 
4 قيل: ما تناوَلَهُ اليدُ البيضُ» هذا فيما إذا لم يَفْسْدْ بخلافٍ ما إذا كانت البيضة 
مره فإنه لا شيءَ فى كَشْرها. 

(وإن خَرَجّ من البيض فرح ميّتٌ فعليه قيِمَتُهُ حبّاً) هذا إذا عَلِمَ حياتّةء أو لم 
يعلّمْ حالَة» أمَا إذا عَلِمَ أنه كان ميتاً قبل الكسرء فلا ضمانَ عليه. 

(وليس في قتل الغراب. والجِدَأة والذئب» والحيّةء والعقرب» والفأرةء والكلب 
العقور جَزاء)؛ فإ المُحرمَ ممنوعٌ عن قتل صيد الب إلا الفواسقّ» وهو الذي ببتدئ 
بالأذى غالباً. 

(وليسَ في قتل البّعوض» والبتراغيث» والقراد شىءٌ)؛ لأنَّ المَنهيَ عنه قتل 
اليد وإزالة الثفث: ومذ الأشياء ليست من الصيود. 

(ومَن قتلّ قَمْلةَ تصَدّقَ بماشاء) وقيل: كسرةٌ بز هذا في القَمْلةِ الواحدةٍء 
وفي الاثنين أو اثلاث قبضةٌ من طعام» وفي الأكثر نصفث صاع» وذلك لان اَم 
تنمو من بَدَنهء فمَثلُها من إزالة الَقَبْ بمنزلةٍ حَلْقٍ السعر وقَصٌ الظفر» بخلافٍ 
البرغوث. إلا أن تدم المَمْلةٌ بالأذى. 

ثم ما في الكتاب فيما إذا أخدّها من بِدَنِهِ فقتَلّهاء وأما إذا كانت القملةٌ ساقطةً 
على الأرض فقَتّلهاء فلا شيءَ كما في البَُرْغوث. 

قال في «المبسوط»: ولو ألقى ثيابَهُ في الشمس لقتل القملةَ حر السّمسء 
فمات القَمْلُء فعليه الجزاءُ نصفُ صاع من جنطة إذا كان القملٌ كثيراًء وأما لو 
ألقى ثُوبَهُ ولم يقصذ قتلَ القمل» فماتَ القمل من حر الشُمسء فلا شيءَ عليه. 

(ومّن قتلّ جَرادةء تصَّدَّقَ بما شاءً؛ وتمرة خيرٌ من جرادة) قصهٌ هذا: أنَّ أهلّ 


)001 في النسخ: «قذرة». مَذرَّت البيضةٌ والمعدة مَذَراً فهي مَذِرةٌ: فسدّت. وأَمْذَرَتها الدُجاجة: أَفْسَدَتها. 


حِمْصَ أصابوا جراداً كثيراً في إحرامهم؛ فجعلوا يتصدّقون مكانّ کل جرادة]”" 
بدرهَمِء فقال عمرٌ: أرى دراهِمَكم كثيرة يا آهل عنمن ترا خی من جرادة5 
ففي الجرادٍ تمرة. 

وکن قعل ما لابؤكل لحفة من الطب د كالشباع) أي : كسباع البهائم (ونحوها) 
كسسباع الطيرٍ > والأول: كالأسدء والئّمِرء والمَّهِدِء والثاني: کالبازي» والصَّمَِ 
وذلك فإن مُطْلَقَ الشباع يقغ على سباع البهائم (فعليه الجزاء ولا جاور بقيميها 
فا غلا لآب إذعددة نوت بالق مالف اعتباراً بمأكول اللّحم. 

قلنا: قال النبئ ككلة: «الضبّعُ خی وف شا چت فيه شاة وإن جورت 
ق قيمة التاق 

(وإن صال السّبْعٌ على مُحرم فَقَتلَك فلا شيءَ عليه) أي: لم يضمَن؛ لان 
الح فيه لله تعالى» وقد أَذِنْ له بدَفْعهء بخلافٍ الجَمَلٍ الضّؤول؛ كن © اليد فيه 


[للمالك]) ولا إن منه. 
2 ت 3-5 
(وإن اضطرٌ المُحرمٌ إلى أكل لحم الصيدء فقتلة فعليه الجزاء)؛ لأن الإذن 
مُقَيّدٌ بالكفارة بالنصّ. 


(ولا بأس أن يذبَح المُحرمٌ الشاةً والبقرة والبعيرٌ والدّجاجة والبَطّ الكَسْكريّ) 
أي: البطّ الأهلي؛ لأنّها ليست بِصُيودٍ. 


(وإن قتلّ حماماً مُسَرُولاً) الجوهريٌ: حَمامةٌ مُسرولةٌ: في رجْلَيها شعرٌ ويقال: 


)١(‏ في (س): اجراد؛. 

.) 436 :۳( و«مصنف ابن أبي شيبة»‎ »)٠١١ «الآثار» لأبي يوسف (ص:‎ )١( 
.)519 :( «سنن أبي داود؛‎ )۳( 

(4) في (ز) زيادة: «الإذن؛. 

() في (س): «لمالكا. 


فرسٌ أبلق مسرولٌ» للذي يجاوز بياض تخجيله إلى العَضْدَين والفخذين"“ (أو 
ظبياً مُستأنساًء فعليه الجزاءٌ)؛ لأنّ الاستئنامن عارضيٌ. فلم يعتبزء خلافاً لمالك". 

(وإذا د بَحَ المُحرم صيداً. فذَبيحيُهُ ميت لا يَحِلٌ أكلها مطلقاً) ذَبَحَه لنفسه أو 
لغيره؛ لأ لله تعالى ستاه قتا فيصر مينة كذّبيحةٍ المجوسئ. فإن أكلَ منه الذابخ 
المُْحْرِمُ فعليه جزاءُ ما أكلّ عند أبي حنيفةء أي: قِيِمَيُهُ؛ لأنه تناول محظور»© 
إخرامه» وعندّهما: لا شيءَ عليه سوى الّوبةء كما لو تناوّله غير الذابح. 

(ولا بأمن أن يأكلّ المُحْرِمُ لحم صيدٍ قد اصطادةُ الحلالُ ودَبَحَه إذا لم يله 
المُحرمٌ عليه ولا أمرَهُ بصيدِه) خلافاً لمالك فيما إذا اصطادَهُ لأجلٍ المُحرم”». 

(وفي صيد المُحْرِم إذا ذَبَحَهُ الحلال الجزاء) أي: يلرم الجزاءً» أي: قَيمَتُّهُ 
يتصَدّقُ بها على الفقراءء قال 0 الله : «إنْ مكّة حرام حَرّمَها الله تعالى يوم 
خلقٌ السمواث والأرضَ الى لها ولا يْعْضَدُ شوكهاء ولا بق صيدّعاهة». 
(وإن قَطعَ المُحرمٌ حشيش الحرم أو شَجَرَهُ الذي ليس بِمَمْلوكِ ولاهو مما 
نة الناسُ» فعليه قيمَُهُ) لما عرفت من الحديث إلا فيما جف منه. 
وکل شيء عله القارٌ مما ذكرنا ان نيه على الُغرة ا فمل القارن دماز. 
دم لحَجَِهِ. ودم لعُمْرَتِهِ)؛ لاله مُحْرِمٌ بإحرامّين عندناء فيكون جانياً عليهماء فيجبٌُ 
الأمان» وهذا كالقتل خطأً؛ فاه جنايةٌ في حقّ المسلم بإراقةٍ دَمهء وجنايةٌ في حقّ 
الله تعالى بهدم بُنيان الوب فيجبُ اليه حقَاً للمسلم» والكمّارةٌ حقّا لله تعالى. 


ته 


.)١۷۲۹ «صحاح الجوهري؛ (ص:‎ )١( 

() بل جعل الإمام مالك عليه قيمته لصاحبه؛ وعليه الجزاء سوى القيمة. بنظر: «البيان والتحصيل» 
(N0‏ 

(۳) في (س): «محضور؛. 

(1) شرح مختصر خلیل؛ للخرشي (۴۷۱:۲). 

(0) «المستدرك على الصحيحين» للحاكم (۲: 51). و«السنن الكبرى؛ للبيهقي (": .)١۷١‏ 


م ۲ س ماك 

وعند الشافعي: یجب دم واحدٌه بناءً على آله مُحرمٌ بإحرام واحلٍ عنده؛ لأنه 
يقول بالتداخل7', 

إلا أن يتجاوّرٌ الميقات بغير إحرام) بالعُمرةٍ أو الحَج (ثم يُحرمٌ بالخمرة 
والح معا فيلرّمُهُ دم واحدٌ) خلافاً لرْفرَّ؛ لما أنَّ المُسِتَحَقّ عليه عند الميقاتِ 
إحرامٌ واحدٌ وبتأخير واجب واحدٍ لا يجب إلا جزاءٌ واحدٌ. 

(وإذا اه شر رمان فی قل صيدٍ الحَرّم. فعلى كل واحدٍ منهما الجزاءٌ 
كاملاً)؛ لأنَ جزاءً الفعل يتَعَدَدُ بتعدّدٍ الفاعل. 

(وإذا اشتركَ حَلالانِ في قتل صيدِ الحَرّم؛ فعليهما جزاءٌ واحدٌ)؛ لأنَّ الوجوبَ 
باعتبار المحل. 

(وإذا باعَ المُحرِمُ صيداً أو ابتاعَةٌ) أي: اشتراهُ (فالبيعٌ باطلٌ) أمَا حيَاً قلكونه 
تعض 0 للصيد الآمنء وأمّا بعدما قله فلكونه بيع ميته والله أعلم. 


.)019:1( «أسنى المطالب في شرح روضة الطالب»‎ )١1( 
في (س): «تعرضا).‎ )۲( 


انص الحقق -} (r‏ 


باب الإحصار 


(إذا أخصرَ المُحرمُ بعَدوٌ أو أصائة م مرض مَنَعَهُ من من المُضئ) أو بغيرهما 
كذهاب نَمَقَةٍ وراجلة. 

قال في «الكشاف»: كل مَنْع عند أبي حنيفة. من عَدوٌ كان أو مَرَضٍِء أو 
غيرهماء مُعتبرٌ في إثباتِ كم الإحصار. 

وعند مالك والشافعىٌ: منغ العدو و خو 

قالا: لأنَّ المرادَ بالإحصار في كتاب الله تعالى: العَدوٌء ألا يرى إلى قوله 
تعالى : مد دانم € [البقرة: فد والآمات إثما يكو من الد 

قلنا: السراذ من الآية: المرضء» کذا قال هل اللغة» وان الحَصّرَ بالعدوٌء 
والإحصارٌ بالمرض”", وأمَا قولهُ تعالى: 9 فَإدَآأضُْمٌ © [البقرة: 157]» ذلك سائغغ 

في المرض» قال عله : «الزُكامُ ان الجذام»". 

(حَلَّ له الفُحلل: » وقيل له: ابعَثْ شاة) إلى الحَرّم أو مَتهاء فيُشترى له هدي 
(تُدبحُ ف في الحرم وواعذ ن يحملها يوم بعينه يذبحها فيه ثم تحلل. وإن كان 
قارناً بعت بِدَمَين . ولا يجوز ذخ دم الإحصار إلافي الحرم ويجورٌُ ذبحة قبل يوم 
للع عند ابي تيا وی اا ا ا لور 


٠ :١( «تفسير الزمخشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل»‎ )١( 

(۲) «مشارق الأنوار على صحاح الآثار؛ .)7١8 :١(‏ 

(۳) «شعب الإيمان» »)٤۲۷ :۱١(‏ و«مشيخة قاضي المارستان» (۳: .)۱۳۷۴١‏ و«الطب النبوي» 
لأبي نعيم الأصفهاني (۱: .)٠۲‏ 


اذبح للمُحْصَرِ با ج إلا في يوم النّحرٍ. ويجوزٌ للمُحْصَر بِالعُمرة أن يذبَحَ منى 
شاءَ. والمحصّرٌ با حح إذا تحنل فعليه حَجَةٌ وعمرةٌ) أمَا الحَجَةُ فقضاءٌ ء لصحة 
الشروع فيه وأما العُمرة فلكونه في معنى فائت الحجٌ. 

(وعلى المُخْصّر بالعٌُمرة القضاءً)؛ إذ عندنا يتحمَقُ الإحصارٌ عنهاء وعند 
مالك لا يتحفَقٌ؛ لأنها لا توفت“ 

(وعلى القارن حجّةٌ وعُمرتانٍ. وإذا ر بعت المُحْصّرٌ هَدياً وواعدهم أن يذبحوةُ في 
ع بها ا e‏ 
الهدي دون ن الح تحال 0 در على على إدراك الح دون لدي جار له اَل 
استحساناً) وقالا: لايَحِلُ وهذا بناء على أن إراقة دم الإحصار هل يوقت بيوم النّحرِ؟ 

قال أبو حنيفة: لاء بل يجوز تقديمة على يوم النّحرِء فيّتصوّرُ أن يزول العُدَنُ 
فيدر الحجٌ ولايُدركَ الَدْيَء فيكون عُذراً؛ لأنّه إذا نُحِرَ عنه تحلّل. 

وعندهما: لا يتحل” + بل يونت بيوم التحرء فمتى أدرك الح فقد أدركَ 
الهديّ لا محالة ولا عُذْرَ له» فعليه المُضِيٌ. 

لهما: أن دم الإحصار معنئ يع به لحلل فيتوقّتُ بيوم النّحرِء دليلةُ: الحَْقُ. 

قلنا: هذا دم مُشْرَعٌ لتعجيل التحليز قلا برقت بر م النْحرٍ كالدّم الذي يجبُ 
كفارة ويجبُ بالنذر وبهدي التطوع» ثم هذا الاختلاف في المُحْصَرِ بالحجٌ» وأمًا 
المُخْصَّرُ بالعمرة» فلا اختلافَ فيه كما مرً. 

(ومّن أخصِرَ بمكة وهو ممنوعٌ من الوقوفٍ والطوافٍ. كان مُحصراً. وإن قَدََ 
على إدراك أحدهماء ؛ فليس بمُحصر) أمَا على الطوافٍ. فلن فائتَ الح يحلل به 
والذم بدلٌ عنه في التحلل؛ وأا على الوقوف؛ فوقو رع الأمن عن المَواتِء والله أعلم. 


.)۲۹۲:۲( «التاج والإكليل لمختصر خليل'‎ )١( 


النص المحمّق $ re‏ 


باب القوات 


(ومَن أحرّ م الح فان الوقوفٌ بعرفة [ما بينَ زوا الشمس من يوم عرفة]"' 
حتى طَلّعَ الفجرٌ من يوم النّحرِء فقة اله الحغ)؛ لان رقت الوقوف بم إلى 
طلوع الفجرٍ (وعليه أن يطوف ويسعى ويتحلّلَ؛ ويقضي الحجٌ من عام قابلٍ. ولا 
دم عليه) كذا قال رسول الله کیا . 

(والعُمرة لا تفوت وهي جائزة في جميع السّنةِ إلا خمسة أيام؛ فإنّه يُكره 
قملها فيها: يوم عرفة ويوم النْحرِ وأيام القشريق. رة شن عدا ضفن 
الشافعيئ:”" فريضةٌ» وعن بعض أصحابنا: أنها فرضُ كفاية كصلاةٍ الجنازة؛ لقوله 
ك: «العُمرةٌ فريضةٌ كفريضة الج . 

(وهي: الإحرام» والطواف. والشعيٰء والحَلْقُ) إلا أن الإحرامَ شرطء 
والطواف رك والسَّعْيَ والحَلْقَ واجبانِ والله أعلم. 


1 2 3 


)١(‏ سقطت من (س). 

(۲) «سنن الدارقطني» (۳: ۲۹۳). 

(۳) «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» .)٤٤۴١ :١(‏ 
)٤(‏ ينظر: «نصب الراية» (۳: .)١41/‏ 


باب الهدي 


(الهَديٌ أدْناهُ شا وهو من ثلاث أنواع: الإبلء والبَقِّ والعَم. 

بُجُزئ ۴ ذلك كله اشن فصاعداً. ِل من الضّأن؛ فان الجَذّعَ منه پُخزئ) 
في «الصحاح:: الجَذَّعٌ قبل ايء والجمعُ: جُذْعَانٌ وجذاعٌ, والأنثى: جَذَعَةٌ 
والجمعٌ: جَذَعاتٌ» تقول منه لولدٍ الشاةٍ في السنة الثانيةء ولولدٍ البَمَر وللحافر في 
النة الثالثة وللابلٍ في السنةٍ الخامسة: جخ والجَذَّعُ: اسمٌ له في زمن ليس 
ت ك ولا تسق وقد قيل في ول الَعجةٍ : إنه يُجْذِعٌ في سّة أشهر [أو تسعةٍ 


أشهر ]” 'ى وذلك جائرٌ في الأضحة 0 


ول ا في الذي مقطوع أذ أو أكثرهاء ولا مقطوعٌ الذَّنَبء ولا 
مقطوع | ابد والڙجل؛ ولا ذاهبةٌ العين» ولا العحفاء. ولا العَرْجاء التي لا تمشي 


و 


2و 


إلى المَنْسَك) تحقيقة 4: أن كلّ ما جار في الصّحايا جار في الهّداياء وما لاء فلا 
وکا عورا كراشي کی متيو ی فان نرک یں چا 
ومن جامَعَ بعد الوقوفٍ بعرفة؛ فإنْه لايجورٌُإِلَابَدَنةٌ) وقد مر ذلك في باب جناياتِ 
المُخْرم. 
(والبَدَنةُ والبقرة نُجزِئُ كل واحدٍ منهما عن سبعةٍ إذا كان كل واحدٍ من 
الشركاء بريد ارب فإذا أراد أحدُهُم بنصييه الحم »لم يَجْرْ للباقينَ) وهذا أي: 
اشتراط قصد القُربة عندنا. 


قطن 


انس المحمّق - 5 FY‏ ` 

وقال الشافعي: إن كان بعضُهم يريد الحم وبعضهم القربة جاز. 

(ويجورٌ الأكل من هدي التُطوع, والمُنعةء والقران). 

واعلم أنَّ دم المُتعة والقرانٍ لا يَجِلَّ عند الشافعئ له وللاغنياء أيضاًء بل 
يجت التَصَدَّقٌ على الفقراء"'. 

وعندنا: له أن يأكلَ ويؤكل الأغنياء كالأضحيّة بناء على أن هذا دم جَبِر 
عنده؟ لأنّهِ ترك الإفراد وهو الأفضلٌ عنده ‏ وكان كدم الكفارة. وعندنا دم شُكر؛ 
لأنَّ المُتعةَ أفضلٌ عندنا. 

(ولا يجورٌ الأكلٌ من بقية الهدايا) لكونها دماءَ كفارات. 

(ولا يجوز ذبح هدي انطو ع» والمُتعةء والقرانٍ إلا في يوم النّحر) هذا عندناء 
وعند الشافعيٌ: يجوز قبلّه. ٠‏ ْ 

(ويجورٌ ذبحٌ بقية الهدايا في أي وقت شاء) خلافاً للشافعت؟». 

(ولا يجورٌ ذبحُ الهدايا إلا في الحَرّم. ويجورٌ أن يتصدَّقّ بها على مَساكين 
الحَرّم وغيرهم) هذا عندنا. 

واا الشافعيٌ فلا يُجيرُ التصدّقَ على مساكين غير الحَرم”*». 

قلنا: الصَّدقَةٌ على كلّ قر ر 

(ولا يجبُ التعريففُ بالهدايا". والأفضلٌ في البّدنِ النّحرُ وفي البقر والغنم 
)١(‏ «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (4: ab‏ 
)١(‏ «الأم» للشافعي (۲: ۲۸۲). 
(۳) «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (4: .)4١‏ 
(4) «روضة الطالبين وعمدة المفتين' (": .)1١84‏ 


(۵) «الآم» للشافعي (۲: ۲۳۸). 
)١(‏ وهو حَمْلٌ الهدايا إلى عرفةء وقيل: هو أن بُعَرّفها بعَلامةٍ مثْلَ التَقَلِيدِ. 


FA‏ 4 جو د ت سس سس سس ص سس سس ولي !| ول 
الذَّبحُ) هكذا فعلَ رسول الله ب (والأولى أن يتولى الإنسانٌ ذَْها بنفسه إذا كان 
و : 00 وا 0 
يحسنِ ذلك. ويتصدق بجلالها وخطامها) و «الصحاح»: الجل بالضم: واحد 
جلالٍ الدُواتٌ [وجمع الجلال: أجل والخِطامُ: [الرّماه]29009, وخَطنتٌ 
البعيرَ: زْمَمْيّةُ وناقةٌ مخطومة ونوق [مخطمةٌ]* شُدّدَ للكثْرةٍ (ولا يُعطي أجرة 
الجزار منها. ومن ساق بَدَنَة نة فاضطب إلى رُكويها رَكبَّهاء وإن استغنى عن ذلك لم 
برها وعقل الشافية: يجوز الوب ل 

(وإن كان لها لن لم يحلِئهاء ويَنْضِحُ ضَرْعَها بالماءِ البارد حتى ينقطِعٌ اللبنٌ) 
النَضْحُ من باب صرب يَضرب. 

قال في المصادر”": آب زدن» وله معنى آخر لا يُلائم المقام. 

(ومَن ساق هَدياً فعَطِبَ) أي: هَلَكَ (في الطريق. فإن كان تطوّعاًء فلِيسنَ عليه 
غيرُه؛ وإن كان عن واجب» فعليه أن يُقِيمَ غيرَه مُقَامَهُ» وإن أصابَهُ عيبٌ كبيرٌ) أي: 
لم يَهْلِكء ولكن أصابهُ عيبٌ كبيرٌ (أقامَ غيرَه مامه وصَنَعَ بالمَعيبٍ ما شاء) قالوا: 
والمرادٌ بالعيب الكبير: ما يمن الَضحية بأن ذهب أكثد من ثلث أده على قول 
أبي حنيفةء وعلى قول أبي يوست ومحمدٍ: إذا ذهب أكثِدُ من نصف الأَدّنِ على 


)١(‏ في (س): «والجمع الجلال». 

(۲) «الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» .)١١١۸:٤(‏ 

(۳) في (س): «الزمان». 

(4) «المعجم الوسيط» :١(‏ 148). 

(0) في (ز): #مخطومة؛. 

.)4١5 :٤( ينظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»‎ )١( 

(۷) «تاج المصادر» هو لأحمد بن علي بن محمد البيهقي» ويقال له: أبو جعفر (:/0414-81 هى 
لغوي. عالم بالقراءات» من أهل نيسابور. «الأعلام؛ للزركلي :١(‏ 19/7). 


الص الحم ت ت ۹ 

(وإذا عَطِبَتِ البَدَنهُ في الطريق) أي: فَرْبَثْ من العَطب. دل عليه قوله: (فإن 
كان تطوعاً نَحَرّها) فلا يُكَدْرُ هذا ما قال أولاً من قوله: ومن ساق هَذياً فَعَطِتَ 
على ما قيل؛ لأنَّ ذاكَ في حقيقةٍ الهلاك وهذا في القَْبِ من الهلاك (وصَبَعْ 
تَعْلّها) أي: قِلادَتَها؛ لأنّ الغالبَ أن تكو القلادة قطعة نَعْل (بڌمهاء وضرّبَ بها 
صَفْحَتها) وفي بعض النسخ: «صَفْحةَ سَنامها (ولا يأكُلُ منها هو ولا غيرُه من 
الأغنياءء وإن كانت واجبة [أقام غيرّها مُقامَها]') وصنَعَ بها ما شاءً)؛ إذ لم يبق 
صالحاً للمُعَيّنَء وهو مُلْكُهُ كسائر أملاكه. 

(ويُقَلْدُ هدي التّطوع, والمُتعة» والقران)؛ لأنّه دم نُك وفي التقليدٍ إظهارُ 
وهر ھاي ب | 

(ولا يُقلّد دم الإحصار ولا دم الجنايات)؛ لأنَّ سبّها الجناية» والسَْر أليَنُ 
بهاء والله أعلم. 


)١(‏ في (س): «أقامها». 


کاب اليبوع 


(البيعٌ يَنْعَقَدُ بالإيجاب والقَبِولٍ إذا كان بلفظ الماضي) كأن يقول أحدهما: 
بعت والآخرٌ: | شتريت 


(وإذا أوجب أحدٌ المتعاقين البيعٌ؛ ار بالخيار إن شاءً قَبِلَ في المَجِلِسء 
وإن شاءَ ردّة) قال العلماء: خيار القبول يمتدٌ إلى اکر المَجلس» والمشتري قد 
يحتاج إلى التأمّل والتّفكْرٍ في أنه هل يوافِقُةُ ويصلّحُ له أم لا؟ فاعثُيرَ ساعاتُ 
المَجلسٍ كساعةٍ واحدٍ دفعاً للعُسرء وتحقيقاً لسر قال الله تعالى: < برد لَه 


علدو كر مر 


يڪم اسر ولايد بكُمْالْمسَرَ 4 [البقرة: 011 وعند الشافعيّ: على الفور”". 

(وأيُهما قامَ مَن المّجلس قَبْلَ القَبول» بَطَلَ الإيجابُ)؛ إذ القيامٌ دليل 
الإعراض. لا يقال: : إذا قال بعد القيام : قبلت» كان ينبغي أن ينعقَدَ؛ لكون الصريح 
أقوى من الدَّلالة؛ إذ رُجْحان الصّريح على الدّلالة عند المُعارضة؛ [لأنَّ ذلك[ 
إنما یکون قبل أن ُت يثبْتَ الحُكم بالدّلالةٍ» وحُكم الدّلالةٍ قد تبت بت بنفس القيام الذي 
هو دليلٌ الإعراضء فلم يعتدّوا بعد ذلك بصريح القبول» وإن كان قويّا في نفسه؛ 
لاله انفسح بمجرد القيام ما كان مُتوقّعاًء والمفسوحٌ م لا تلحقة الإجازة. 

(وإذا حَصَلَ الإيجابُ والقبولء رم البيع» ولا خيارٌ لواحد منهما) أي: لا 
يقبت غار الكجلس: هدا عندنا» وقال الشافعيٌ: لکل منهما الخيارٌ ما داما في 
مجلسهما”" إلا من عبب. أو عَدَمِ رؤية. والأعواض المُشارٌ إليها لا يحتاح إلى 


)١(‏ «الأم» للشافعي (7: ۷). )١(‏ في (س): «وذلك». 
(۳) «الأم» للشافعي (: 1), 


اص امحقق IF‏ 


و , 5 1 9۰ 
معرفة مقدارها في جواز البيع )؛ إذ الإشارة أبلغ أسباب التعريف» وجهالة الوصف 
فيه لا فضي إلى المُنازعة. 

(والأثمان المُطلقةٌ) أي: الكاملة في النَّمنتَهَ وهي الحَجُران"“ أو أراد به: 
غيرَ المُشار إليها؛ لأنه ذكِرَ في مقابلة المُشار إليها. 
إليه» وإن لم يكن مَخلوقا للنّمَِة فلا يبقى لذكر الإطلاقٍ فائدة (لا تصحٌ إلا أن 
تكونٌ معروفة القذر) بأن يقول: خمسة» أو عشرة (والضّفة) بأن يقول: يخاريٌّ» 
أو سم رقنديئ. 

وصورة الأثمانٍ المُطلقة قبل بيانهما ما إذا قال: اشتريتٌُ هذا الشىءَ بالذهب» 
ولم يُبَيّن قَدْرَهُ ولا صِمَتَهُ. 

(ويجورٌ البيعٌ بشمن حال أو مؤجّلِء إذا كان الأجلٌ معلوماً)؛ فإنَ البِيعَ إلى 
أجل مجهول لا يجوز إجماعاً. 

(ومَن أطلقّ الثمنَ في البيع) أي: ذكرّ القدرّ دون الصفةء بأن قال: اشتريئُة 
بعشرة دراهم بُخاريّةء أو سمرقنديّة» وإنما فسرنا بهذا؛ لأنّه لو لم يذكرهُماء كانت 
هذه عينَ المسألةٍ الأولى قبل الاستثناء» ولو ذكرَهُماء كان عينَ تلك المسألة بعد 
الاستثناء (كان على غالب تقد البل فإن كانت النقودٌ مختلفةء فالبيعٌ فاسدٌ إلا أن 
ين أحدّها) آي أحد النقود. 

ولما كان الثمنُ وسيلة إلى حصول المبيع المقصود قَدَّمَهُ ثم شَرَعَ في وکر 
المَبيع. فقال: 

اوی بیع الطعام» والحبوب مُكايلة ومُحازفة) الجوهري: الجزافٌ: أخدذ 
الشيء مجازفة وجُزافاًء فارسيٌ مُعرّبٌ7". 


7 


.)۱۳۴۷ الحجران: الذهب والفضة. (۲) «صحاح الجوهري؛ (ص:‎ )١( 


لل 00 

ثم الجوازٌ فيما إذا باعَهُ بخلافٍ جلسه» بخلاف ما إذا باعة [بجنسه) 
مجازفة؛ لما فيه من احتمال الرّبا. 

ويجورٌ أيضاً(بإناءِ بعينه لايُعرفُ قدا وبوزنِ حجر بعينه لاء يُعرّف مقدارة)؛ 
إذ هي حالةٌ غيرُ مانعةٍ من تسليم المبيعء »فلا يفضي إلى المنازعة. 

(ومّن باع صُبْرةَ طعام) مجهولٍ المجموع» بأن قال: بعّكَ هذه الصّبرة (کل 
قفيز بدرهم» جار البيعٌ في قفيز واحدٍ عند أبي حنيفة)؛ لأنّه وات 
وله الخيارٌ؛ لوق اة عليه ولا يجو في الكل للجهالة (إلا أن يُستي جملة 
قُمْرَانها) اق إذا قال: بعتّك هذه الصبرةء وھی کیا ه أقفزةء کل قفيز بدرهم» 

(وقالا: البِيعٌ جائرٌ) أي: في الكل بكلّ الثمن, ب سی القَقْرانَ أولم يسم 

(ومّن باعَ قطيع غنم؛ كل شاةٍ بدرهم» فالبيعٌ فاسدٌ في جميعها) أي: لم يُبيّن 
جملة الأغنام» ولا جملة الثمن» وإنما بيّنَ حصّةً كل غنمء بأن قال: بعك هذا 
القطيعٌ؛ كل شاةٍ منها [بدرهم]"» لا يجوز البيعٌ أصلاً؛ إذ لا يجوز إلا في واحدٍء 
وذلك الواحدٌ متفاوتٌء إلا أن يَعلمَ عدد الأغنام في المجلس. فينقَلِبُ جائزاً عند 
أبي حنيفةء والمُشتري بالخيار إن شاءَ أخذّ بما ظهرَّ له من الثمن» وإن شاءَ ترك. 

وقالا: العقدُ جائز في الكل ولا خيارٌ للمشتري إن كان قد رآه. 

(وكذلك من باع نوباً ُذارعة؛ كل ذراع بدرهم» ولم يُسَمْ جملا الذرعان فان 
فاسدٌ) فإذا عَلِمَ فهو بالخیاں إن شاة شید وإن شارك 

وقالا: [يلزمُه]”" الثوبُ؛ كل ذراع بدرهم؛ عَلِمَ أو لم يعلم. 


)١(‏ في (ز): ابحبة. (۲) في (س): «درهم). 
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ليوات عي كام عام بي 
فرق الْصَّفْمَة عليه» فلم َك رضاء بالموجودء (وإن وجتها) المشتري (أكثر 
فالزيادة للبائع»؛ لأنْ البيعَ وقعَ على مقدار مُعيّنِء والقَدْرْ ليس بوصفء بخلافٍ 
الذَّرْع؛ فإنه وصففٌ في الثوب. 

(ومن اش شترى ثوباً على أنه عشرة ُأذرُع بعشرة دراه أو اشترى أرضاً على آنھا 
مئه ذراع بمئة درهم. فوجدها أقل؛ فالمُشتري بالخيار؛ إن شاءَ أخدّها بجملة الُمن. 
وإن شاءً ترّكها) لما عرفت من كون الذَّرْع وصفاً في الثوب (وإن وجدّها) المشتري 
(أكثر من الذّراع الذي سما فهو للمُشتري. ولا خيار للبائع) أصلاً؛ لأنّه صفةٌ. 

(وإن قال: بها على أنه مه ذراع بمئةِ درهم. کل ذراع بدرهم» فوجدّها 
ناقصةً فالمُشتري بالخيار؛ إن شاءَ أخذَّها بحصّتِها من الثمن» إن شا يا 
وإن وجدها زائدة» كان المشتري بالخيار؛ إن شاءً أخدّ الجميعٌ کل ذراع بدرهم. 
وإن شاءَ فسح البيعَ) قال في «الهداية»: لأنّه إن حَصَلَ له الزيادة في الذرع تلرّمَه 
زياد الكمن» فكان لقعا بشو اة ضرق ف راتما يلزكة الريادةٌ لما ا آنه صا 
أصلاً. ولو أَحَدَّهُ بالأقلّه لم يكن آخذاً بالمشروط. 

(ومَن باع داراً دخلَ بناؤها في البيع وإن لم يُسَمٌِ) للتناولٍ العُرفيّ. 

(ومّن باع أرضاً دخلَ ما فبها من النّخلٍ والشّجرٍ في البيع؛ وإن 
[لمشاتهعه]" البناءَ من حي الاتصال للمّرار. 

(ولا يدخُلُ الرَرعٌ في بيع الأرض إلا بالتسمية) لكونه متصلاً به. للفصل دون 


القرار. 


.)18 :۳( «الهداية في شرح بداية المبتدي»‎ )١( 
في (ز): «لمشابهة».‎ )۲( 


جر وا ووس سيو م ج 
(ومن باع نخلاً أو شجراً فيه كَمَرٌ فتَمَرَئْهُ للبائع» إلا أن يشتّرطها المبتاغ) 
ال ي؛ لان الاتصالٌ وإن كان .لةه فهر للقطع لا للقاب فصار كالزرعء 
في «الهداية»!") (ويقال للبائع : افطعها وسلم المَبِيعَ. ومن باع ثمرة لم بب 
و أي: لم يصلّح لتناولٍ بني آدمء وعَلّفِ الى ات (أو قد بداء جار البيغ) 
وقيل: لا يجو قبل أن يدو صلاځها؛ لان 24 مُستَحِقُ القطع؛ إذ لاصخ الب م بشرط 
الترك» ومُسبَّحِىٌ جن القطع کالمقطوع» فلم يكن متفعاً به حالاً ومآلآء فلم يصع 
(ووجت على المشتري تطثها في الحايا) تقريقا نيلك البائع (وإن سَرَط تَؤْكَها 
على النخل» فسَدَ البيع. ولا يجورٌ أن يسيع ثمرةً ويستثنى منها أرطالاً معلومة) 
سواءٌ كان على الشجر أو بعد الانجذاذء وإنما لم يَجُرْ + لاه ریما لا يبقى شية 
بعد المستثنى. 
(ويجورٌ بيع الجلطة في سُتَيِهاء والباقلاءِ في قشرها) هذا عندناء وعند 


الشافعيٌ: في الأول قولان» وبيع م الباقلاءِ الأخضر لا يجوز عا 


(ومن باعَ داراء دَخَلَ في البيع مفاتيحٌ أغلاقها) من غير ذكرء لكونه بمنزلة 
بعض من الغَلقيِ حيتٌ لا يُنتمَعُ بالعَلَقِ بدونٍ المفتاح. 

(وأجرةٌ الكبَالِ) مُطلقاً (وناقد اللّمنٍ على البائع) في روابة (وأجرة ورَانِ الشمنٍ 
على المشتري. ومن باع سِلعةٌ بئمن) أي : بالدّراهم والدّنانير (قيل للمُشتري: ادفع 
الشمنّ أولاء فإذا دفع» قيل للبائع: سَلّم الم يو( إلا أن يكون موجلة؛ أنه أسقط 
حفَة بالتأجيل» فلا يسقطّ حق الآخَرِ. 

(ومّن باع سلعة ب بلع أو ثمناً بشمن» قيل لهما: سلّما معأً) لتساويهما في 
التّعيين. 
)١(‏ «الهداية في شرح بداية المبتدي» (۳: ۲۷). 
(۲) «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» .)٠١٠١:۲(‏ 


التعس الحم جن = Vie je-‏ 


باب خيار الشرط 


(خيارٌ الشَّرْطٍ جائرٌ في البيع للبائع والمُشتّري؛ ولهما الخباز ثلالة أيام فما 
دوتّهاء ولا يجوز أكثرٌ من ذلك عند أبي حنيفة) وهو قول رُفَرَ والشافعي”. (وقال 
0 د تسيا اماي 
اتساد ندا وينقك جائز وله و لا ينقلثك جائزاً عندناء 
خلافاً لهما. 

(وخيارٌ البائع يمنعٌ خروجَ المبيع من ملكه) بالإجماع (فإن قَبَضَهُ المُشتري) 
في هذه الصورة (فهلّكَ في يدن صَّمِئَهُ بالقيمة) لا بالثمن الذي اشتراة؛ لاله 
مقبوضضٌ على سَوْم الشراء» وهو مضمون بالقيمة. 

(وخيارٌ المشتري لا يمنعٌ خروجٌ المبيع من ملك البائع إلا أن المشتري لايملكة 
عند أ حنيفةء وعندّهما يملكة) حتى لو كان المبِيعٌ قريب المُشتري لم يَعْتِْ عنده 
وعندهما يَعْتِنُ (فإن هَلَكَ في يده هَلَكَ بالشمنء وكذلك إن دَخَلَهُ عيبٌ) أي: يلرّمُ 
العقدُ ويجث الثمنٌ. 

قال في“ «الإيضاح"”": هذا إذا كان عيباً لا يرتَفِعُ؛ كما إذا قطعت يده وأمًا 


(YY :١( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 

() في (ز) زيادة: «الهداية». 

(۳) «الإيضاح؛ لعبد الرحمن بن محمد بن أميرويه بن محمد بن إبراهيم الكرماني. ركن الدين 
آي الفضل (/اهغ-175ه ه). «الجواهر المضية في طبقات الحنفية» :١(‏ 4 ١؟).‏ «الأعلام» 


للزركلي (۴: ۴۲۷). 


إذا كان عيبا يجورٌ ارتفاعة كالمَرَض؛ فهو على خياره إذا زا المرض في الايا 
الثلائةء وأمًا إذا مَضّتِ الأيامُ الثلاثة نه والعيبٌ قائم» رمه العقدُ لتعذّر الردٌ. 

(ومّن شط له الخيارٌ فلهُ أن يفسَحَ في مُدَةِ الخيار» وله أن يُجِيرَّه فإن أجازه 
بغير حضرة صاحِبهِء جار وإن فَسََ لم يَجُرْ إلا أن يكونَ الآخرُ حاضراً) هذا عند 
أبي حنيفة ومحمدٍء وقال أبو يوسف والشافعيٌ: يجوز( 

واعلم أنَّ الماد بالحضور: العِلْمُ وإنما كنى بالحضرة عن العلم بطري ذكر 
الب وإرادةٍ المُسبّب» فالحضرة سبث العلم. 

(وإذا مات مَن له الخيارٌ) هذا اللفظ بعمومه يتناوّلٌ البائعَ والمشتري وغيرّهما 
(بَطَلَ خيارٌه) ويلرّمٌ البيعٌ عندناء وعند مالك يَنْفَّسِح العقدُ"© (ولم يقل إلى وَرَنِ) 
خلافاً للشافعت2©. 

(ومَن باع عَبداً على أله از أو كاتت. وكان بخلاف ذلك» لحري 
بالخيار إن شاء اذه بجع بجميع النّمنِ وإن شاء ترڭ)؛ لن الأوصافَ لا ُقابلها 


شيءٌ من الَّمنء والله أعلح. ' 


(۱) «المجموع شرح المهذب» (4: .)3٠١‏ 
(۲) بل عنده يقوم ورثته مقامه. ينظر: «الذخيرة» للقرافي .(o :١(‏ 
(۳) «إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين» (۳: .)١١‏ 


الس المحمق ت تخ ل 4Y‏ 


باب خيار الرّؤية 


(ومَن اشترى شيئاً لم ير فالبيعٌ جائرٌ) عندنا (ولهُ الخيارٌ إذا رآة؟ إن شاءَ 
اَذَه وإن شاءَ ترَکه) وعند الشافعيّ: لا يصح العَمَد. 

(ومَن باع ما لم يَرَه فلا خيارَ لهُ) إذا رآه. 

(وإن نظَرَ إلى وجه الصَّبرةِء أو إلى ظاهر الثوب مطوياً أو إلى وجه الجارية) ذكْر 
الجارية وقعَّ م اتفاقاً؛ لأنّ الحكم في الغلام كذلك (أو إلى وجه الذابة وكَمَلِها) الكَمَلّ 
بالتحريك - الداع راا اكتغلت بكذا: إذا ولك كلك (فلا خيا_اله) بعد 
ذلك اكتفاء برُؤية ما يدل على الجلم بالمقصود؛ لأنّ رؤية < جميع أجزاء المَبيع غيرٌ 
ا 
ب وأمًا اليوم فشر ا يم 

(وبِيعٌ الأعمى وسراو جائرٌ) وقال الشافعيٌ: لا يصح شِراؤةُ [لأنّه لا يجورٌ 
شراءئ]”" ما لم يره وقيل: إن كان بصيراً فعَميَء فهو كالبصير عند الشافعيّ» وإن 
كان أك قل يجوز بيخ وشراؤة أصلاً؛ لأنّه لا يعرف لون الأشياء وصمّتّها“ 
(وله الخيارٌ إذا اشترى. 

ويسقطُ خبارهُ بأن يَجْسَ المبيع) جَسّهُ بيه واجتَسَهُ أي: مَس (إذا كان يُمْرَفُ 


.)18 :۲( «أسنى المطالب في شرح روض الطالب»‎ )١( 
سقطت من (ز).‎ )۲( 
.)۳۳۸:۰( «الحاوي الکبیر»‎ )۳( 


4۸A‏ ۲ ا مح ب و چ 


بلحس ويَشَمُهُ إذا كان يُعَرَفُ بالشَّم أو يذوقةُ إذا كان بُعِرّفُ بالذُوق) وكل ذلك 
كما في البصيرء فأمًا ما لا طريق لمعرقَيِهِ إلا الرؤيةٌ؛ فإنه يوصّفُ له ذلك بصفاته» 
إليه أشارٌ بقوله: 
و وو , م ۲چ ا وف و 5 . 

(ولا يسقط خیاره في العَقار حتى يوصّف له) ولا يُعتَدٌَ بوقوفه في مقام لو کال 
بصيراً لرآة كما اعتبرَهُ أبو يوسف؛ لأنَّ قِيامَهُ في ذلك الموضع وفي غيره سوا 

(ومّن باعَ ملك غيره [بغير أمْر و" فالمالڭ بالخيار) عندنا (إن شاءَ جار 
البيَ» وإن شاءً فَسَحٌ) وعند الشافعيئٌ: لا ينعَقِدُ أصلاً© (وله) أي: للمالك 
(الإجازة إذا كان المعقودُ عليه) أي: المبيعٌ (باقيًء والمتعاقدان بحالهما. ومن 
رأى أحدّ الثوتين فاشتراهماء ثم رأى الآخرّ جار له أن يردَّهُما) معا لا ردٌ الآخر 
وحدّة وإلا يلرّمُ تفريق الصَّفْقَةٍ قبل التُّمامء وقد ورد النَّمِىْ عن ذلك. 

(ومّن مات ولهُ خيارٌ الرُويةء بَطَلَ خيارٌة) أي: لا يورت كخيار السَرْط. 

(ومّن رأى شيئاء ثم اشتراة بعدَ مد فإن كان على الصّغْةٍ التي رآ فلا خيارَ ل 
وإن وجدهُ مُتغيّرا فلهُ الخيارٌ) والقول للبائع في عدم التغيُّر مع حَلِفِهِه وللمُشتري 
في عدم رؤيته كذلكء والله أعلمُ. 


.)7 «تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي» (4: /ا4‎ )١( 


النص الحمّق ‏ + ا تك ةك ححد الفلا 


باب خيار العيب 


(إذا اطلَعَالمُشتري على عَيبٍ في المبيع) أيّ عيب كان عند البائع» ولم ب 
المُشتري عند البيع» ولا عند القبض (فهو بالخيار إن شاء أخدَهُ بجميع يع الثمنء وإن 
شاء رده وليسن له أن كه وخ القصان) دفعاً للضُرَرِ عن البائع: ودفم ضرر 
الكشعرى ممكن بالود 

(وكلٌ ما أوجب نقصانّ اللّمن في عادة النّجار فهو عيبٌ) والمَرجمٌ في 
معرفة ذلك: عرف أَهْلِهِ. 

(والإبا) ولو إلى ما دود لسم (والبول في الفراش» والسٌرقةٌ) وإن كانت 
أل من عشرة دراهم (عيبٌ في الصغير ما لم يبلُّ) والمرادُ من الصغير: من يَعْقِلَ 
بخلافٍ ما لو بالَ أو سرق في حالةٍ الصّعَر قبلَ أن يأكلَ وحده ويشرّب وحده فإنه 
ليس بعيب؛ إذ لا يَعْقِلٌ ما يَمَعَل. 

وقال بعضُ المشايخ: البول في حالة الصَّغَر إنما يكونٌ إذا كان ابنَ خمسةٍ فما 
فرق وأا إذا كان ابخ شنوأو سقيو» فلن ذلك پیب 

(فإذا لم فليس ذلك) الماضي (بعيب حتى يُعاوِدَهُ بعد البلوغ) أي: في يدٍ 
البائع» ثم يبِيعٌهُ» فيعاودهُ في يد | لمشكرى. 1 

(والبَخَده" وَالزَّفْرُ عيب في الجارية”") لقصدٍ الاستفراش (وليس بعيب في 


)١(‏ في (س): «سمرا. 

(9) البخر: بفتح الباء والخاء بوزن قلم: نتن رائحة الفم» يقال: بَخر الفم بَخَراً بكسر الخاء في 
الماضي وفتحها في المصدر. «معجم لغة الفقهاء' (ص: 4 .)١١‏ 

(۳) الزَّفرٌُ: هو نتن اللابط في الجارية. 


ا ال :000 
المُلام) وهو ظاهرٌ (إلّا أن يكونَ من داءٍ)ء والداءٌ عيبٌ. 

(والرناء وولدٌ الزنا عيبٌ في الجارية دون الغلام) إذا لم يكن ال نا عادةٌ له؛ إذ 
لو كان الرّنا عادةً له» فهو عيب فيه؛ لأنَّ اَبَاعَهُنَّ يُخْلَّ بالخدمة؛ فإن سيد ه كلما 
وجهَهُ في حاجة يذهب إلى متابعةٍ هَواه. 

(وإذا حَدَتَ عند المُشتري عيبٌ ثم اطَلَّعّ) المشتري (على عيب كان عند 
البائع» فلَّهُ أن يرع بتْقصانٍ العيب» ولا يَرْدُ المبيعَ إلا أن يَرضى البائع أن يأَخُدَّهُ 
بعَيْبه)؛ لأنه رضي بالصّرّر. 

(وإن قَطْعَ المشتري الثوبَ وخاطةء أو رة صَبَعْهُ) أي : أخمر فإن الوا تقصان 
عند أبي حنيفةً وعنلسيا ياھ (آو لت التلويق بش ٠»‏ ثم اطْلَعَ) المشتري 
(على عيب؛ رَجَعَ بنقصانه) لامتناع لوڈ بسيب الزيادة الولبس للبائع أن يأخذة 
ی لاط بلي المشتري باسیي وهو الخ اشيم اشن 

(ومّن اشترى عبد فأعتّقة عَقَة) بلا مالل (أو مات) عنده (ثم اطْلّعَ على عيپ» رَجعَ 
بنقُصانه) بخلاف ما لو أَعتَمَهُ عِتَقَهُ على مالء حيث لم يرجع بشيء؛ لأنّه حَبَسَ يَدَلَهُ 
[وَحَبْسن البَدَلِ]!" كحَبْس المُبدلٍ. 

(فإن قَتَلَ المشتري العبد» أو كان المبيعٌ طعاماً فأك ثم اطْلَعَ على عيب» 
لم يرجغ عليه بشيءٍ في قول أبي حنيفة» وقالا: يرجعٌ بنقصانٍ العيب)؛ لأن قعل 
المولى عبدَة لا تعلق به ُكمٌ دنيويٌ. 

قلنا: القتلّ لا يوجدٌ إلا مضموناء وإنما يسقط الضمانُ ههنا باعتبار الملك» 
فيصيرٌ كالمُستفيدٍ به عوضاًء كذا فى «الهداية»". 
)١(‏ لت السُويقٌ: + خَلَطَهُ. «المغرب في ترتيب المعرب» (ص: ۲۱( 


(۲( في (س): اوحبسه). 
(۳) «الهداية في شرح بداية المبتدي» (۳: ۳۹). 


لهسيس سس إن 

(ومن باع عبداًء فباعَهُ المشتري. ثم رد عليه بعيب. فإن قله بقضاء القاضي) 
بإقرار. أو بيد أو [إباء يَمين]/' ' (فلَه أن ير دهُ على بائعه) لكونه فشخا من الأاصل ٠.‏ 
يَجْعَلُ البيعَ كأن لم يكن (وإن قَيلَهُ [بغير]"“ قضاء القاضي. فليس له أن يرن 
على بائعه) فإِنّه وإن كان فسخاً في حمّهماء لكنه بِيعٌ جديدٌ في حن ثالث والباتع 
الأول اهجا 

(ومّن اشترى عبداً وشَرَط) الباتعْ (البراءة من كَل عیب فليسن له أن يره 
بعيب على بائعه. وإن لم يسمّ م العيوب جملة. ولم يعْدَّها) هذا عندنا. 


وعند الشافعيٌ: لاص يصحٌ” r‏ ؛ فان الي راءة عن الحقوو ي المجهولة لا تصحٌ عتدّه. 


1-4 2 ٤ 
وعند ابی يوسف: يدخل فى ال اءة العث الحادث قا القيض حلاف‎ 
١ 5 
ع‎ 5 
ع‎ > £ e 5 س‎ FQ ۱ > 
~~ 4م - - مذ د ج‎ > 


a BME Ro 
الحادث؟ لانه لما قا ل: به» اقتصرّ رَ على الموجود. كذا في «شرح الطحاويى».‎ 


لما ذكرٌ البيعَ الصحيح مع توابعه» شرَعَ في الفاسل؛ لان االأصل هر الصحيخ 


١ 1 °‏ # ) - 
والفاسد آعم من اللاطا ؛ لأن كا اطا قاد ولا گس قلق فلذلك قال: 


.»نيميب١ في (ز):‎ )١( 
في (ز): «لا.‎ )( 
.(FYY :١( «البيان في مذهب الإمام الشافعي»‎ 2 


باب ابيع الفاسد 


(إذا كان أحدٌ العِوَضَينِء أو كلاهُما مُحرّماء فالبِيعٌ فاسدٌ كالبيع بالميتةء أو 
بال أو بالخَمرء أو بالخنزير) ولما بعل البيع عند جَعْل الميتة والدّم ثمتاء كاذ 
طلا عند جعلهما مبيعاً أولى؛ فقوله : كالبيع بالميتة أو بالدّم» دون: : كبيع ا 
أو الد إشارة إلى إثباتٍ حكم البْطلانٍ في بيع الميتة بالطريق الأولى؛ إذ الباء 
تدحُلُ في الوسائلٍ والأتباع» كما في : كتبث بالقلم, والأثمان أتباع. 

(وكذلك إذا کان غير مملوك. كالحر) انه ليس بمال كالمدذكورات» قلا 
يكونٌ محلا للبيع. 

(وبيع 3 الولدء وَالمَدَب والمكاتب» فاسدٌ) أي : باطلء وإذا رضي المُکاتت 
فروايّتانه أظهِرُهُما الجواز. 

(ولا يجوز بيع السّمَكِ في الماءِ قبلَ أن يُصْطَادً) لعدم الملك (ولا بِيعٌ الطير 
في الهواءِ) لذلك أيضاً. 

(ولا يجورٌ بِيعُ الحَمْلٍ ولا النّتاج) لورود النّمَىء على أنَّ فيه غرراً. 

ابعر للح في ا رأيظا د ر 
(والصوفٍ على ظَهْرِ القَنٍّ) أي: : قبل الجّزاز؛ أن ما يكونٌ مُتصلاً بالحيوان وصفٌ 
محضٌء بخلافِ ما يكونُ متصلاً بالشجر؛ فاه عينُ مال مقصود من وجهء فيجوزٌ 
يع لذلك (وذراع من ثوب) أي: ثوب يضّدْهُ القَطُمُ ذَكَرَ قَطْعَهُ أو لا (وجذڏع من 
سَففٍ» وضَرْبةٍ القإنص) القانِصُ: الصائدء أي: باع ما يخرجُ من الصيدٍ بضّرب 
الشّبكة مرَة وإِنّما لم يَجُرْ لكونه مجهولاً؛ ولأنَ فيه غرراً (وبيعٌ المُرَابِنةِ» وهو بيع 


التمر على النْخلٍ بِخَرْصِهِ تَمراً) أي: بتمر مجذوذ مثل كَيلهِ خزصاء أي: يكون 
التمرُ على النْخْلٍ مثلاً بطريقٍ الخَرْصٍ ككيل التمر المَجذوذ. 
(ولا يَجِورٌ البِيعُ بإلقاءٍ الحَجَرء » والملامسة ةه والمُنابذة) أي: يتساوّمان سلعة. 


فإِنْ وضَعّ المُشتري عليها حصاةء أو لَمَسَهاء أو َبَذَها البائعُ إليه. لزم البيغ؛ ؛ فان 
هذه بيوعٌ كانت في الجاهليةء فلمًا جاءَ الإسلامُ نهى عنه؛ ولأن فيه تعليقاً بالخَطر. 


(ولا يجورٌ بيع ثوب من ثوبّين) لجهالة المَبيع. 

(ومَّن باعَ عبداً على أن ب ق بعِقَهُ الُشتريء أو بره أو ُكاتبة. أو باعَ أمةَ على 
أن وها فال فاس لورود الي عن بيع وش ثم هذا شرط لا يققضيه 
العقد وفيه نفعٌ للمبيع» والحال أنه أهلُ لاستحقاق النّفع. 

(وكذلك) أي: البيعٌ فاسد (لو باع عبداً على أن يسَتَخْدِمَهُ هُ البائع شهراً) أي : 
العبد المبيعء وهذا شط لا يقتضيه العقك وفيه نفمٌ للبائع» وكذا قوله: (أو داراً 
على أن يسكتهاء أو على أن يستَمْرضَهُ المشتري درهماً) كذا (أو على أن يُهديّ له 
هَديّةً. ومّن باعَ عَيناً على ألا يسلمَها إلى رأس الشّهرء فالبيعٌ فاسدٌ)؛ لأنَّ الأجل 
في المبيع [المُعَيّنٍ]“ باطلٌ» فيكونُ شرطاً فاسداًء وهذا لأنَّ الأجلّ شرع ترفيهاً 
[فيليق]”' بالدّيون دون الأعيان» كذا فى «الهداية»". 

(ومَن باع جارية إلا حَمْلَهاء فَسَدَ البيعٌ)؛ إذ صِحَةٌ استثناء الشيءِ من العقدٍ 
يدود على وک إقراده بالعقزء ولم بوجد) لكوته من توابع الب ؛ فيكونُ داخلاً 
فيه يتتاوَلَهُ , بيع الأصل. ؛ فلم يَصِحٌ الاستثنا؛ لأنّه شرط فاسدٌه وبه يطل البيعٌ. 


م شيع في بايا ار درو لا ضيه اعد وا لق لمش جا 


(1) في (س ( : #العين». 
() في( ز): «فليق». 
(۳) «الهداية في شرح بداية المبتدي» (۳: .)٤٩‏ 


(ومن اشترى ثوباً على أن يَقْطَمَهُ البائعٌ» ويَخيطَهُ قميصاًء أو قبا أو) اشترى (نعلاً 
على أن ځذوها) البائمء في «الصحاح»: حَدَّوت النّعلَ بِالنُعلِ حذواً: وإذا قدّرت 
کل واحدةٍ على مایا 4 ركه أي: لالع لعل شراكاً (فالبيغ 

(والبيع إلى یرون والتهرجا) هه هو تعريبُ: مهركان: وهو ابس للخريقب 
(وصوم التصارى» وفِطر اليهود إذا لم يعرف المتبايعان ذلكَ؛ فاسدٌ) بخلافِ ما 
إذا كانا يعرفانه؛ لكونه معلوماً عندهما. 

(ولايجورٌالبيغ إلى) وق ت(الحصاد. والدياس» والقطاف) والقطافٌ والققطافٌ: 
يعسن أي: جَني الثّمَرِ عن الأشجار» (وإلى) وقت (قدوم الحاج) إنما لم 

يَجِر؛ لذن الأجل صفةٌ الثمنء وهال الثمن يمنع البيع» » فكذا اة وصفهء فلو 
َل إلى هذه المُدَةِ صحّ؛ لأنَّ الجهالةً اليسيرة مُتَحَمَلةٌ في الكفالة. 

(فإن تراضياء وقٌَ) هذا اتفاقاً؛ فان من له الأجلٌ يستَبِدُ (بإسقاطه؛ لأنّه) 
خالصٌ حقه» فالمعنى: إن رَضيَّ المُشتري (بإسقاط الأجَلٍِ) بعدما اشترى إلى 
هذه ا حاون قبل أن ب تال في ا SE‏ ول ار 
المؤنت. 

قلنا : إذا سقط بعض الأجل الصحيح قبل مُضيّه [جُعل] كأنه لم يكن الأجل 
إلا إلى مده الإسقاط. كذا هذاء بخلاف التكاج المؤقّت؛ لأ ذلك ليبس باج 

(وإذا فبضص نَ المشتري المبيع في البيع الفاسد ك ناھر ب ضريمحاً أو دَلَالَهَ 
كقبضه في مجلس عقّدِهٍ (وفي العقدٍعوضانِء كل واحدٍ منهما) أي : من العوضين» 


.)۲١٠١ :5( «الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية»‎ )١( 
في (ز): «جعلت».‎ )١( 
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أي : : المبيع والشمنٍ (مال؛ مَلَّكَ المشتري ال ِعَ) خلافاً للشافعي (ولَرْمَْهُ قيمَئة) 
اللازمٌ على المشتري مله حقيقةً أو معنئ» والأوّلُ فى ذوات الأمثال» والثاني في 
ذوات القيّم» وفي الكتاب نظرٌ إلى الثاني. 

(ولكلٌ واحد من المُتعاقدَ قدّين فَسْخهُ) إلا أن ب يبيعَ المشتري» أو يهب أو يُحَررَ 
أو يبني» إليه أشار بقوله: 

(فإن باعَهُ المشتريء تَمَدَ بيعة) أي: يسقط حق الفسخ وعليه قي قِيمَتّهُ» وكذا إذا 
وة وسلكة أو أغكدة. 

(ومَن جَمَحَ بين خُرٌّ وعبد. أو) جمعَ (بين شاةٍ ذكيّةٍ و لبقا ران شع تو كل 
(بَطَلَ البيعٌ فيهما) عندنا؛ إذ الفسادٌ سارء وقالا: لو قصل النّمنَ بأن قال: بعتّهُما 
بألفٍ. كل واحدٍ بخمس مئدِء صح في العبدٍ. 

(ومّن جَمَعَ بين عبد ومُدَبّر أو بين عبدِه وعبد غيره» صَمَّ العقد في العبدٍ 
بحصّتِهِ من الثمن) كملك ضّمَّ إلى وقف في الصحيح» وهذا عندناء وعند زُقْرَ: 

(وتهى رسول الله َك عن النّجَش) هو بفتحتين» وروي بسكون الجيم 
أيضاً. وهو أن تزيدَ في الثمن لنفع غيرك» وليس من حاجتِك؛ وفي الحديث: «لا 
ناکرا" ۰ 

وقيل: هو مَذح السَلْعةٍ ليُرَوّجَها بما ليس فيها. 

(وعن السَّوْم على سوم غيره) إذا رضيا بثمنِ» وإلا فهو بيع مَن يزيد» ولا بأمن 


(۱) «صحيح البخاري» (۸: 19 بات ااال اما اجنوا کیو نک بعس الِإ وك 
جسَنَ موا © [الحجرات: 1۲(« رقم: 1 واصحیح مسلم» (۲: «(°F‏ باب تحريم الخطبة 
على خطبة أخيه» حتّى يأذنَ أو يترك؛ رقم: .٠١‏ 


ر ۲۵١‏ آ#آ| الى سس سح 


(وعن تَلقّي الجَلّب) أي: المَجلوب» هذا فيما إذا أضرّ”" بالبليء أو لبن 
عليهم» ولا فلا بأمن. 

(وعن بيع الحاضر للبادي) في الفَحْطِء ولا فلا بأمن به. 

(وعن 59 عند أذان الجُمّعةِ) والمُعتبر: الأذانُ بعد الرّوال. 

(وکل ذلك یکر لما عَرَفتَ (ولا يَفْسُدُ به العقدٌ. ومن مَلَكَ مَملوگين 
صغيرين؛ أحدّهما ذو رجم كر من الآخرء لم يُمَرّق بيتهماء وكذلك إن كان 
الحدهما كبيراء فإن دَق هما کرة له ذلك وجار البيعٌ» ويأئم م هذا عندنا وعند 
محمد وأبو يوسف يُفْسِدُهُ في الولادٍ في رواية» ومُطلقاً في أخرى. 

(وإن كانا كبيررين» فلا بأ بالتفريق بیتھما)؛ إذ كل منهما يقومٌ بحوائجه. 
وربما لا يستأنمن أحدهما بالآخرء بل يتأذى بإحسان السَّيدٍ إلى أحدهماء والله 


أعلم. 


)١(‏ رسمها في (س): «أخرا. 
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النص المحقق 


باب الإقالة 


(الإقالةُ جائزةٌ في البيع بمثل امن الأول فإن رط أقلنّ منه» أو أكثر فالشّرط 
باطلٌ) وكذا إذا شَرَط خلاف جنه أو أجَلّ. 

(ويرُدُ مثلّ النّمنِ الأوّلِ. . وهي فس في حقٌّ المتعاقدَينِء بيعٌ جديدٌ في حق 
غير هما في قول أبي حنيفة) وأا أبو يوسف فيجْعَلُّهُما بعد القبض بيعاء وقبلّه فسخاً 
إلا في العقار. 

وما محية رحمه الله تاهما بقل الكمن أو أف شسكاء وبالأكر وغلاف 
NT‏ ر ر 

(وهلاكٌ الثمن لا يمن صِحَةً الإقالة وهلا المبيع يمنعٌ صحَّتَها)؛ إذ سَرْط 
صحَة الإقالة قيامُ العقد؛ لأنّها" رفع العقدء فيقتضي قيام البيع» ويام بالمبيع لا 
بالنّمنَ (فإن هَلَّكَ بعضُ المبيع» جازت الإقالةٌ في باقيه) لقيام البيع» والله أعلمُ. 


)١(‏ في (ز): «لا». 
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باب المرابحة والتولية 


(المُرابَحةٌ: تقل ما مَلَكَهُ) آي من السلع؛ إذ لو اشترى بالدّراهم الدّنانير 
لا يجوز بيخ الذّنانير بعد ذلك مرابحة (بالعقدٍ الأَوَلِء بالشمن الأول مع زيادة 
ت . والتولية: تفل ما مَك بالعقدٍ الأول بالشمن الأول من غير زيادة. ولاتِصِحٌ 
المُرابحة والوليةٌ حتى يكونٌ الموَّضل) أى: العوضنٌ الأول (مما له مثل) أي: من 
ذواتٍ الأمثالٍ دود ذواتٍ القيم؛ ؛ لأنها قد تُطلّبُ لصورها من غير اعتبار ماليّتهاء 
على أن القيمة مجهولة. 

وبحي أن يُضيفَ) أي: يضم (إلى واس المال أجرة ا ا 
والطَراز والمَثْلِ وأجرة حَمْلٍ الطعام) وسَوقٍ الم ولا يَضْعُ أجرّ الرّاعي؛ 
والتعليم» وكراءَ بيتِ الحِمْظٍ (ويقول: قام علي بكذاء ولا يقول: اشتَريثُةُ بكذا) 
لغلا يكونّ كاذياً. 

(فإن الع المشتري على خيانة في المُرابحةء فهو بالخيار عند أبي حنيفة؛ إن 
شاءَ أَحَذَه ر بجميع النّمنِ وإن شاءَ ذ َس وإن اطْلّعَ على خيانةٍ في التَولية» أسقطها 

من اشمن) على بذعا (وقال أبو يوسفت: اطا نما وقال مسي ایا 
فيهما) فعندة مُحَيّدٌ فيهما. 

(ومّن اشترى شيئاً مما يُنقل وبُحول لم يَجْرْ له بيعُُ حتى يقبضّةُ) لورود 
اهي عن بيع ما لم ُقبض؛ لما فيه من غَرَرِ انفساخ العقدٍ على تقدير الهلاك. 


)١(‏ سة سقطت من (س). 


[العَقَار]”' نادرٌ (وقال محمدٌ: لا يجورٌ) كما في المنقول؛ عملا بإطلاق النْهي. 
(ومَن اشترى مَكيلاً مُكايلةٌ) أي : بشرط الكيل؛ إذ لو اشتر ترى مُجارّفةٌ لا حاجة 
له إلى الكيل» فيَتَصَرّفُ قبله بالبيع» أو الأكل» أو غيرهماء وقيّدَ بالشراء؛ لاله إذا 
َلَكَهُ بهبةء أو ميراث» أو وصيّةء جار له النَصِدّفُ قبل الكيلء وكذا في الشمن. 
قال 7 «الإيضاح»: إذا قبضّ الک۳ وشي فيك 6 باعَهُ قبل الكيلء جا 
لأن التصرّفَ في الثمن قبل القبضٍ جائر. 
(أو موزوناً موازنةء لم يَجُرْ للمُشتري منه”" أن بيع ولا أن يأكلّهُ حتى يعيدَ 
الكيلَ والوَّرْنَ) لورود الي عن بيع الطعام حتى يجري فيه [الصاعان]: صاع 
البائع» وصاعٌ المشتري» وهذا إذا لم يكل البائعٌ بعد البيع بحضرة المشتري: أا 
إذا كالَهُ بحضرة المشتري بعد البيع؛ فإِنّهِ يُكتّفى به في الأصح؛ لأنَّ المبيعَ صارَ 
معلوماً بكيل واحدٍء ومّحمَلُ الحديث اجتماعٌ [الصَفْمَئي نِ](*» بشرط الكيلٍ. 
(والنَصدّفُ في النّمن قبلَ القبض جائرٌ) مثلَ: أن يأخذ البائ من المشتري 
عوضَ الثمن ثوباً. 
(ويجورٌ للعشتري أن يزيد د الباقخ | في اللمنِء ویحوز ز للبائع اق يزيد في الم 
ويجورٌ أن بَحُط من الثمنء ويتعلقُ الاستحقاق بجميع ذلك) فور : أنه اشترى 
ثوباً بعشرة دراهم» ثم زادَ على الثمن درهماًء وتقابضاء ڈ ثم اسسحقٌ الثوبُ. يرجم 
المشتري [على البائع بأحدَ عشرّ درهماًء ولو زاد البائعٌ على الثوب إزاراء ثم 
0 مقط من اس 
(1) الكُدْ: كيلٌ معروف؛ والجمعٌ: أكرارٌ مثل: فل وأقفال» وهو ستونّ قفيزء والقفيرٌ: ثمانيةٌ 
مكاكيلة. والمكوك: صاع ونصفٌ. 
(۳) أي: لم يجز للمشتري من المشتري الأول. 


() في (س): «صاعان». 
(4) في (ز): «الصفتين؛». 


اسح الثوبُ» يرجعٌ]"2 بحص الثوب دون الإزارء وإن حَطّ البائ درهماً عن 
عشرة حتى صار الثمنُ تسعةٌ دراهم ثم اسنّحِقُ الثوبُ يرجعٌ المشتري على 
البائع بتسعةٌ دراهم. 

(ومّن باع بشمن حال» ثم أَجُلَهُ أجَلاً معلوماً؛ صارٌ مو جا وکل دين حال إذا 
أجلَهُ صاحبةُ صارَ مؤجّلاً)؛ لأ امن حمُهُ (إلا القَرْضَ؛ فإنَّ تأجيلة لا بصخ)؛ 
إذ هو بيع الدّراهم بالدّراهم نسيئةٌ» فلا يجورٌ؛ لأنه يصيرٌ رباً؛ لأنّ النقدَ خير من 
السيئة. 
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)١(‏ سقطت من (ز). 


اک اقا ممم سس اي و س 


باب الرّبا 


(الڙبا مُحَرَمٌ في كل مكيل أو موزونٍ بیع برو متفاضلاً؛ فالهلة: الكيل مع 
الجنس» أو الوزن مع الجنس) ولما كان القدرُ أشملَ لتناؤله الكيلَ والوزن قال 
في في «الوقاية»: وعِلَتُهُ: القَدْرُ مع الجنس. 

(فإذا بِيعَ المكيلٌ أو الموزون بجنسوء مثلاً بمثل» جار البيٌ» وإن فاضا لم 
بَجُْ) ولو غير قطعوم» كالجصٌ والحديد. َ 

(ولا يجوز بيع الجيّدِ بالڙديءِ مما فيه الربا إلا ثلا بمثل) أي: لافَوْقَ بِينَ الجيّد 
والرّديءٍ عند انّحَادٍ الجنس؛ لاتّحاد التفاوتٍ في الوصفِ» فلا يجوز متفاضلاً. 

(فإن عْدِمَ الوصفانٍ؛ الجنسء» والمعنى المضموم إليه) أي : الكيل أو الوزن 
(حَلَّ التفاضلٌ والنَّساءُ) لعدم العِلَةٍ المُحَرّمة (وإذا وُجداء حَرُمَ التفاضلٌ والنَّساءٌ) 
لوجود [العلّةِ](" (كبيع الجنطة بالجنطة. وإذا وُجِدَ احثهماً وعُدِمَ الآخرُ حل 
التفاصُلٌ وحَرْمَ النّساءُ)؟ لأنَّ حرمة ربا المَضْلٍ بالوصفين» وحُرمة النّساءِ بأحدهما. 

(وكل شيء نصّ رسول الله يه على تحريم التفاضل فيه کیا فهو مكيل أبداء 
وإن ترك الناسن الكيلّ فيه. مثل: الجنطةء والشَّعيرِ والتمرء والملي وكل ما نص 
على تحريم التفاضل فيه ورن فهو موزون أبدأء مثل: الذهب. والفِضّةِ) فلم يَجْرْ 

بيع الب بابد متساوياً وزناًء والذُهبٍ بجنسه متماثلاً كيلاً؛ لما لم يَجُرْ مجازفةٌ. 


(وما لم ينص عليه» فهو محمولٌ على عادة الناس)؛ ان ها رآ المؤمنون 
حسناً فهو عتد الله حَسَن. 


)١(‏ سقطت من (ز). 
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(وعقدٌ الصَّرْفٍ ما وَقَمَ على جنس الأثمانٍ يعد يُعتبرٌ فيه قَبِْضٌ عوضيه في 
المجلس» وما سواه) أي: وما سوى الصَّرف من العقودٍ الواردةٍ على الأموالٍ 
الرَبِويَةَ (مما فيه الرّباء يُعتبرُ فيه اللَعيينْء ولا بعتب فيه النَقَايْضٌ) خلافاً للشافعت7"©. 

(ولايجورٌ ببعٌ الجنطة بالدَّقيق» ولا بالسّويق) أو الدّقيق بِالسّويق؛ لا متساوياً 
ولا متفاضلاًء لا بالكيلٍ ولا بغيره؛ لعَدَم إمكان المُمائَلٍ ييتهما. 

(ويجورٌ بيع الحم بالحيوان) أي: إذا باعَهُبلَحْمٍ من جنسِهِ يجوز (عند أبي 
حنيفة وأبي يوسفء وقال محمدٌ: لا يجورٌ إلا إذا كان اللّحمُ الخالصٌ أكثر مما 

هو المعقود عليه) أي: من لحم ذلك الحيوان؛ ليكون الزائ في مُقابَلةٍ الشقطء 
قالا: نه بیع الموزون بما ليس بموزون؛ إذ الحيواكٌ لا يورد عادةٌ فيجورٌ مُطلقاً. 

(ووجوزٌ : بي الطب بالتّمرٍ مثلاً بمثل) عند أبي حنيفة وه وعند 
الشافعيّ: لا يجوز إذا نَقَصَّ الدْطَّبُ بالجَفاف" (و) كذا يجوز (بيعٌ المت 
بالزَّيبِ. ولا يجوز بي الرَيتونٍ بالرّيتِ) أي: لا يجورٌ بيع ثمرةٍ الزيتونِ بِدّهْتِه 
(والشفيم بِالشيْرَج) وهو الل الأبيضٌ (حتى يكونٌ الزتُ والشِرَجُ أكثر مما 

في الريتونِ والشَميِمء ٠‏ فيكون الدّهنٌ بمثله والرّيادة بالَجير) هو ل كل شيء 
يُعصَرُء والعامَةٌ تقوله بالتاء» وفي الحديث: «لا تنجروا» أي: لا تخلطوا ثجيرَ 
التّمرِ مع غيره في البيذٍ. 

لويحوة بيع اللحمان المختلفة بعضها ببعض متفاضلاً) قال في «الهداية»: 
ومرادة: لحم البقَرِه والإبل؛ والغتم؛ فأمًا البقرُ والجواميسُ فجنس» وكذا الْمَعْرٌ 
مع الضّأنِء وكذا العراب مع البَخاتي 0 


(۱) «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» (۲: 8؟). 
)١(‏ «الأم؛ للشافعي (17: 07). (۳) لم أعثر عليه. 
(5) «الهداية في شرح بداية المبتدي» (۳: 59), 


التعس احق ل 
(وكذلك) أي: يجوز (بيعُ ألبانٍ البَقَرِ والعَنَم بعضها ببعض) لاختلافٍ 
الأصولء حتى لا يَكْمُلَ نصابٌُ أحدهما بالآخر فى الزّكاة فكذا أجزاؤها إذا لم 
دل بالصتعة. 
وعن الشافعيٌ: أنها جِنْنٌ واحدٌ؛ لاتّحادِ المقصود'. 
(وخَلٌ الدّقلِ) هو أزدأ التَمرِ(بخَلٌ العتّب) لما مر 
(ويجورٌ بيع الحُبز بالجنطة والدّقيق مُتفاضلاً) وإن كان أحدُهُّما نسيئةء به 
(ولا ربا بِينَ المولى وعبده)؛ إذ العبك وما في يده لمولاة (ولا بِينَ المُسلم 


والحربيٌ في دار الحرب) لكون ماله مُباحاً جائزا أَخَذهُ بأيّ طريق كان» هذا عندنا 
وعند محمد» خلافا ا لأبي يوسفت والشافعي اعتباراً بالمستأمّن منهم في دارنا*» 


والله أعلم. 


)010( «الحاوي الكبير» (4: هه١).‏ 
(۲) «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (0: .)۱۸١‏ 


“f | 


و 17 
باب السلم 

(السَّلَمُ جائرٌ فى المَكيالات. والمّوزونات» والمعدودات التى لا تتفاوّتٌ) 
تفاوتاً فاحشاًء بل يتقارّبُ بعضها إلى بعض (كالجؤز والبَيْض) عدا وكيلاً (وفي 
المَذروعات) كالثياب والبسط. ش 

(ولا يجورٌ السَّلَّمُ في الحيوان) مُطلقاً دابةٌ كان أو رقيقاً؛ للتفاوت الفاحش» 
هذا عندناء وعند الشافعيئّ: يجوز“ (ولا فى أطرافِه) كالرؤوس والأكارع؛ لأنَّ 
التفاوت بين رأس ورأس» وكراع وكراع مُعتبرٌ فيما بِينَ الناس» يُماكسون فيه. ولو 
أسلم فيه وزناً؛ اختلفوا فيه. 

(ولا فى الجلود عدداً) أي: جُلودٍ الإبل والبقّر والعَنّمء إلا إذا بَيّنَ الطول 
والعرضَ والصّفة. 

وقال مالكٌ: يصح الصَلٌ في رؤّؤوس الحيوان وجلوده عدداً؛ للتّقازب”". 

(ولا فى اليخطب خم أو [أؤقار]]01؛ لذن هذا مجهول لا يعرف طولة ولا 
عرضة وغلّظه فإن عُرفَ ذلك فهو جائرٌ كذا فى «المبسوط:2(ولا فى الرَطَبةٍ 
جر براء مهملة. ثم زاي معجمة. 


(۱) «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» .)١١١:۲(‏ 
(۲) «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» (۳: ۲۱۸). 

(۳) في (ز): «أقاراً». 

.)۱١١:۱۲( «المبسوط؛ للسرخسي‎ )٤( 


عص الحقق (ep‏ 

(ولا يجورٌ السَلَمُ حتى يكونَ المُسلَمٌ فيه) أي: المبيعُ (موجوداً من حينٍ 
العمَدٍ إلى حين الْمَحَلَّ) فلو كان مُتقطعاً عند العقلء موجوداً عند المَحَلٌّء أو على 
العكسء أو متقطعاً قيما بِينَ لك لا يجورُء وعند الشافعئ: يجوز إذا كان موجوداً 
وقتَ المَحَلَّءِ لوجود المّدرة على اليم حال وجودو”2 ولنا [قولة)" ك هلا 
سلوا في الثّمار حتى يبدو صلاځها»”. 

(ولا يصح المَلَمُ إلا مؤجّلاً) خلافاً للشافعئ. فإنّهِ يُجَوّرُ الكَلَّمَ الحالٌ١“‏ 

(ولاايصحٌ إلا بأجَلٍ مَعلوم) وأقلهُ شهرٌ وقيلَ: ثلاثة أيام. 

قيل: أكثرٌ من نصفب يوم» والأوّلُ أصح. 

(ولايصحٌ السَلمٌ بمكيال رَجُلٍ بعص ولا براع رَجُلٍ عه بِعَيِنه) أي: المجهولين» 
بآن لم يُنرَ عَدرّهِماءٍ ' لأنّه تخد قيه التسليمء ا » قيؤدي إلى المُنار رَعه (و لا" 
في طعام قرية بعيتهاء أو ثمرةٍ نخلةٍ بعينها) | لسُّبْهَةِ اعتراءِ الف فلا قُدرةَ على 


ال_لم۔ 


(ولا صح المَلمُ عند أبي حنيفة إلا سبع شرائطً يذكرها في العقدِ: جنس 
تملوم) كله وشعير. 


5 ے ل دمدؤة ب -=-)) 
م( كه ل ٠‏ حه . 
(ونوع تعلو ي وة 


قوق توما کد أو دعم 


(IYA: ۲( «أمتى المطالب في شرح روءص لطال»‎ )١( 
سقظت عن الو).‎ )9( 


.)785 :۳( داو د» (۳: ۲۷۹). و اسن تن ماحه؛‎ ١ (F) 


اس الى 
h ($)‏ عي کاب يو شرج روص الطال» (؟: € .)١١‏ 


یی انف ددد 


۹ کہ 


(ووقدار معلوم).تحر؛ كذا كيلأء بکیل معروفي”" لا يَنْقَبضُ ولا يبط 
فالرّنبیل لا بُجعل کیلاء وكذا وزثاً. 

د 
والموزونء والمعدود) تعد العقدٍ فيها بالمقدار» فلا ُد من بيان مقداره. 

(وتسمية المكانٍ الذي يوفْيهِ فیه» إذا كان له حَمْلٌ ومُوْنةٌ) وما لا حَمْلَ له يوفيه 
حيثٌ يشاءٌ في الأصحٌ هذا عندنا. 

(وقال أبو يوس ومحمدٌ: لا يحتاح إلى تسمية رأس المالٍ إذا كان) رأ 
و و دا 
لم ق لا بدری كم بني على له ریما ليقي على تحصيل المشلم فيه 
فيحتاجُ إلى رد رس المالِء بخلافی ما إذا كان رس ن المال ثوباً؛ لأن الذَّرْعَ وصفٌ 
فيه لا يتعلّقُ العقدُ على مقدارهء فلا يجبُ بيان قَدْرِ رأس المالٍ. 

(ولا) يحتاح أيضاً عندهما (إلى مكانِ التسليم» وَيَسَلمَه سَلَمُهُ في موضع العَفْدِ) 
ولڳنڻ إذا اشترطاك صح وإن لم يشترطاءُ يتَعيّنُ مكانُ العقَدٍ للتسليم؛ لوجود 
العقد فيه. 

قلنا: اكليم غيدُ واجب في السَلّم في الحالٍء بل إنما يتَحَمَّقُ عند حُلولٍ 
الأجل, ولا يدري انه في أي مكانٍ يكون. 

وبع الفراغ من بيان شروط صحَةٍ السّلَّمِ ذَكَرَ شرط بقائهء فقال: 


(ولايَصِحٌ الصَلُّ) أي: لا يبقى صحيحاً بعد وقوعِهِ على الصّحَةٍ (حتى يَفْبيضَ 


)١(‏ في (ز) زيادة: اوا. 


ال اق س چ نپ 810ل 
رأسن المالٍ قبلَ أن يُفارقَهُ) أي: قبِلَ أن يُفارقَ كل واحدٍ من المُتعاقدين عن الآخر 
َدَناً لا مكاناًء فلو مَسْى العاقدانِ رسخا بعد العقدٍء ولم يقبض المْسْلَمْ إليه رأمن 
المالء لا يبطل العقدُ؛ إذ لم يوجد مفارقةٌ أحدهما الآخرٌ قبل القبض» بل لو مَشيا 
فرسخاء ثم 2 6" قبلَ أن يفاره صح ال يشا كذا في «المبسوط»”". 

(ولا يجورٌ اصرف في رأس المالٍء ولافي الم لم فيه قبل قبضه) أمَا الأول 
ی ا السك لالطو انا الاي تلان الام ليسي 

(ولا تجورٌ الشركة ولا اللّولية في المُساً فيه قبل القَْض)؛ لأنه تصدّفٌ فيه 

(ويجوٌ لش في الب إن شتی طول عرض رق فعة")؛ لأنه أسلَمَ في 

قالوا: وإن كان ثوب حرير لا بُدّ من بِيانٍ ورْنِهِ أيضاً؛ لأنه مقصودٌ فيه 

(ولا يجوز السَّلَمُ في الجواهرء ولا في الخَرَز) للنّفاوتِ. 

(ولا بأسن في اللبن والآجُرٌ إذا سَمَى ملب معلوماً)؛ لأنّه عدديٌّ متقاربٌ» 
لاسيما إذا سَمَى الجِلْبنَ. 


00 عه‎ o w8 0 


(€) 


ا اا اص بورع اه اع عت ل 
(وما لا تضّط صفته. ولا يعرف مقداره لا يحوز السَلم فيه)؛ لانه بء 


)١(‏ أي: سلم إليه رأس الما 

(۲) «المبسوط» للسرخسي (۱۲۸:۱۲). 

() بالقاف. أي: غلظة وثخانة. «الجوهرة النيرة على مختصر القدوري» .)٠٠١ :١(‏ 
(؛) القائل صاحب «الهدابة». ينظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي؛ (5: 0/5 
(5) الملبن: قالب اللبن. 
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وبدون الوصف يبقى مجهولاً جهالة ثفضي إلى المُنازَّعةٍ. 

(ويجورٌ بيع الكلب. والمَهْدِ والسباع) عُلْمَتْ أو لاء هذا عندنا وعند محمد 

وقال الشافعييٌ: لا يجوز بيع الكلب مُطلقاً؛ لأنّه تجسن العَينِ عنده". 

قلنا: يتمم به وبجلَدِه» فيجوزٌ. 

(ولا يجوز بيع الخمر, والخنزير) هما في عمدٍ الذَّمَيّ كالخَلٌ والشاةٍ في عمَدٍ 
الممسلمء كما سِيْصَرّحٌ به في المتن. 

(ولا يجورٌ بيع دود القَرّ إلا أن يكونّ مع المَرّ) هذا مذهبُ أبي يوسف. فعنده 
يجوز إن ظَهّرَ القَرّهِ وغددثا باطل» وعتد محمد يجوز مطلقاً. 

(ولا انحل إلا مع الكوّارات) فيدخل النّحْلَ تبعاً. 

(وأهل الذَّمَةٍ مَةٍ في البياعاتٍ كالمُسلمينَ) حتى إذا بلع ذِمَىّ مكيلاً أو مَوزوناً 
بمكيلٍ أو موزونٍ من جنيو متساوياً» جا ولا يجوز مُتفاضلاً (إلا في الخمر 
والخنزير خاصةً؛ فإنّ عقدَهُم على الخمرٍ كعقد المُسلم على العَصيرء وعقدهم 
على الخنزير كعقدٍ المسلم على الشاة)؛ لأنّها أموالٌ في اعتقادهم» ونحن أُمِرنا أن 
نتؤكهُم وما يعتّقدون. 


.)١١۸ الكلب العقور: الكلب المتوحش الجارح. «معجم لغة الفقهاء؛ (ص:‎ )١( 
.)00:0( «البيان في مذهب الإمام الشافعي»‎ )١( 


النص امْحمّق “ممم م لمم CLL‏ 


کاب الصرف 


(الصَّرْفٌ: هو البيعٌ إذا كانَ كل واحدٍ من عِوَضَّيهِ من جنس الأثمان. فإن باع 
فة بِفِضَة أو ذهباً بذهب. لم يَجُرْ إلا مثلاً بمثل) أي: إلا مُساوياً؛ إذ الفضل ربا 
(وإن اختلفا في الجودة والصياغة) وقد مر من قَبلُ. 

(ولا بُدَ من قَبْضٍ العوضّين قبلَ الافتراق. وإذا باع الذهبَ بالفضةء جار 
التفاضلٌء ووجب التقابُض) تحقيقة: لو تجانّسا شُرط التمائُلٌ» وإن اختَلَفا جودة 
وصياغةٌ وإلَا شرط التقابض. ۰ 

(فإن افترقا في الصَّرفٍ قبل قبض العِوّضَينَ أو أحدهماء بَطلَ العقدٌ) لعدم القبضء 
وهو الشرط. ۰ 

ولا يجو اصرف في ثمن الصّرفِ قبل قبضه) فلو باعَ ديناراً بدراهم 
واشترى بها قبل القبض ثوباء فسَدَ بِيعٌ الثوب. 

(ويجورٌ بِيعٌ الذّهب بالفضّة مُجارَفةً. ومن باع سيفاً محلّى بِمِئةِ درهم. وحِليتُه 
خمسونّ درهماً. فدَقَعَ من ثمنه خمسينٌَ؛ جارٌالبيمُ وكان المقبوضٌ من حِصَةٍ الفِضَق 
وإن لم يبن ذلك) وهو ظاهدٌ (وكذلك) أي: يكونْ المقبوضُ ‏ وهو الخمسون ‏ 
من جصة الفضّة (إن قال: خذ هذه الخمسينّ من نميها) وذلك لأن المعنى: خد ذا 
على آله عض ثمن مَجموعهماء وليس معناه: حُذْ هذا على أنه ثمنُ مجموعهما؛ 
لأنْ نمنَ المجموع هو المئةُ؛ وحمل ذلك البعض على ثمنِ الفِضّةء تحرّياً للجواز. 

(فإن لم يتقابتضا حتى افترّقاء بطَلَ العقدُ في الجليةٍ والسيفٍ إن كان لايتَخَلْصُ) 


f Ve 
أي: الفضة من اليف (إلا بصَرَره وإن كان يتَخَلّصُ بغيرٍ صَرَرِ» جار البِيعٌ في‎ 
السيفِ» وبَطَلّ في الجلية)؛ لاله أمكنّ | فرادُهُ بالبيع في هذه الضورة.‎ 


(ومَن باع إناء يا ثم افترقاء وقد قَبَضَ بعضَ ٹمنه بلا يا 
يُفْبَضْ 00 فيما بض وكان الإناءٌ مُشتركاً بيّهما)؛ لأنه صَرْفٌ کل ع 


فيما 5 جد شَرْطُه وبَطَلَ فيما لم يوجَذء والَسادُ طارئ؛ لأنّه يَصِحُ» ثم يبطل 
بالافتراق» 0 
(وإن استْحِقّ بعضٌ الإناءِ كان" المُشتري بالخيار؛ إن شاء أحَدَ الباقي 


بحصّته وإن شاء ارگ لذن الشركة عي في الإناء. 

(وإن باع قطعة ثقرة 8" فاس مكل بهل ادما قي بحِصَّتِه ولا خيارَ لهُ)؛ إذ 

تعيض فالشركة ليث بيب في قَطع القرة. 

او ارسيو اا با وک ا ا کیا کا امو 
الجنسَين بالجنس الآخر) هذا عندناء وعند رُقَرَ والشافعي: لأ وم 60 

(ومن باعَ أحدّ عَشَرَ درهماً بعشرة دراهم ودينار» جار البيعٌ» وكانت العَشَرةٌ 
بمثلهاء والدينارٌ بدرهم) أي: يكون عشرة دراهم بعشرة دراهم بقيّ درهيٌ في 
مقابلة دينار» وهما جنسانٍء فلا يُعتَبَرُ التساوي فيهما. 

(ويجوزُ بيع درهَمِينِ صحيِحَينٍ ودرهم عَلّق بدرهم صحبح ودرمَمين عَلَق) 
الخلة: : مايره بيت المال وده الجا ووجه الجوازٍ تحمّقُ المساواة في الوزن 
وسقوط اعتبار الجودة. 


)١(‏ في (ز) زيادة: «بدراهم». 

)١(‏ في (س): اوكان». 

(۳) وهي القطعةٌ المذابة من الذهب أو الفضة. 

.)781/ :4( «تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي»‎ )٤( 


النص الحمَق 06 5 وال 


(وإذا كان الغالبُ على الدّر ا فهي في حم الفضةٍ. » وإذا كان الغالبٌ 
على الدّنانير الذهبَ» فهي في حُكم الذهب. وء يعبر فبهما من تحريم التفاضْلٍ ما 
يُععَبَدُ في الجياد) فلا يجو بيع الخالصةء ولا بي بعضه ببعض إلا متساوياً وزناً. 

(وإن كان الغالبُ عليهما الغشنّ؛ فليسا في حُكم الدّراهم والدّنانير) بل هما 
في حُكم عَرَضَين (فإذا بِيعَثْ بجنيها تفاضا جارً) بشرط القَبْضٍ في المَجلسٍ 
(وإذا اشترى بها) أي: بالدّراهم والدّنانير المَغشوشة د سينا أي: في 
جميع البلدان؛ إذ يصيرٌ حيتئذٍ هالكأء فلو كانت تروج في بعضهاء »عليه رذ المثل» 
هكذا اختار الفقيه أبو الليث") ثم هذا قول محمد وقالا: المرادٌ من الكساد: 
عدم الرّواج في بلد العاقِدَين (فترك الناسُ ع المعاملة بهاء بَطلَ البِيعٌ عند أبي حنيفة 
بو ع لي مام 
والقاضي افا 20 باي + ايض معلوسك ريوع الانتطاع مرك إلا رع 

(ويجورٌ البيع باللوس الَائِقةٍ وإن بع يعيّن) لكونها أثماناً بالاصطلاح (وإن 
كانت كاسدة لم يَجُر البيعٌ بها حتى يُعَيته)! لأنها ِل > فلا بُذَّ من تعيينها. 

(وإذا باعَ بالفُلوس الثافقة» ثم كَسَدَتْهء بَطَلَ البِيعٌ عند أبي حنيفة) خلافاً لهما. 

(ومن اشترى شيئاً بنصِفٍ درم فلوس جار البيعٌ؛ وعليه ما باع بنصف 
درهم من الفلوس) أي: على المشتري أن يودي من المُلوس ما يباعٌ منها بنصفب 
درهم» فقوله : من الفلوس بيان لقوله: ما يُباع. 

(ومن أعطى الصَّيرَفِيَ درهماء فقال: أعطني بنصفه فلوساً. وينصفه نصفاً إلا 
)١(‏ هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن السهمي بالولاءء أبو الحارث. إمام أهل مصر في عصره 


حديثاً وفقهاً. قال الشافعي: الليث أفقه من مالكء إلا أن أصحابه لم يقوموا به. له تصانيف. 


+ ب يق 
حَبَةَ) أي: وبنْصفِه ما صرب من الفضّة على وزنٍ نصفب درهم إلا < حَبَةَ (فسَدَ البيع 
في الجميع عند أبي حنيفة) لوم الربا (وقالا: جار ابيع في الفُلوس)؛ لاد بي 
نص درهم بِالقُلوسٍ جائرٌ (وبَطَلَ فيما ب بَقيّ) لأجل الرّبا. 

(ولو قال: أعطني ينصفٍ درهم فُلوساً ونصفاً إلا حب جارً)؛ إذ في هذه 
الصورة أعطاه درهماً وذَكَرَ امن ولم قسن على أجزاء الرجع (وكانت 
المُلُومِنُ والنَّصفُ إِلَا حَبَةَ حَبَةٌ بدرهم) فالنصفت إلا حَبة بمثله» وما بَقيَ بالفلوس. 


1 
١ 


کاب الرّهن 


الرّهنُ في اللغة: حَبْسُ الشيءِ بأيّ سبب كان. 

بلي اشر :قال ائ ا و ی ليحن السو 

(الوّهنُ ينمَقَدُ بالإيجاب والقَبولٌ» و نَع بِالنٍض. فإذا قبَضَ المُرتَهِنْ الرَهنَ 
مَحوزاً) أي: مَمُسوماًء وقد احْتُّررَ به عن رَهْنِ المُشاع؛ فاه لا يجوز عندنا (مُفْرَغاً) 
عن ملك الرَاهن غيرَ مشغولٍ 4 وارز به عن رع دار ها تح ع الراهنء أو أ رض 
بدونٍ النَخْلِء أو الشجر [بدون الثمر]“ (مُ ھر أى: لم يكن الرهن مصلا بغيرِه 
اتصال جاقةء كما لو 3 هَنَ الثمرّ على النّخيلٍ دونَ النخيل؛ إذ المرهون مُتصل 
55 ر المرهونٍ جلْقةٌ فصارٌ كالشائع؛ فيَجِبُ أن ر مير ويْفصَلَ عن المع يتعلّق 
بالمَحَل والمُتميرُ بالحالٌ في المحلٌ» فيجبُ انفصالَهُ عن محل غير مرهونٍ إذا 
كان اتصالةُ به له حتى لو كان اتصالةُ به بالمجاورة لا يده كرهنٍ المتاع 
الذي في بيت الرَاهنِء بخلافٍ المُفرغ؛ إذ يجب فراعُهُ عمًا حل فيه وهو ليس 
' بمرهون. سواءٌ كان اتصالهُ به خلقة كالسَجَر بالأرضء أو مجاورة كمّتاع الرّاهن 
في رهن داره تم العقدٌ فيه) لوجود القبض بكماله (وما لم يقبضَة فالرَاهنٌ 
بالخيار؛ إن شاءَ سَلْمَهُ وإن شاءَ رجح عن الرّهنِ)؟ إذ اللزومٌ بالقبضٍ» ولم يوجَدُ. 

(فإذا سلّمّه إليه فقَبَضَهُ دخَلَ في ضمانه) وقال الشافعيُ: لا يسمّطُ شيءٌ من 
الدين بهلاكه؛ إذ هى أمانةٌ فى يدو(" ولنا قوله ية للمُرتهن بعدما نَفَقَ فرسيٌ 
الدَهن عنده: ددمت حَفكَ». ٠‏ 


.)ا١الآ‎ :۴( هن (3): (۲) «الأم؛ للشافعي‎ NEO 
.) ١/1 «المراسيل» لأبي داود (ص:‎ )۳( 


r fT 


(ولا يِصِحٌ الرّهنُ إلا بدن مضمون. وهو) أي: الرَهنُ (مضمون بالأقل من 
قيِمَتِهِ) أي: :يوم اض (ومن الدين) أي: اهما کان أقلَّ فهو مضمونٌ به» ف (من) 
للبيان» وصورتةٌ قوله: 

(نإذا لط الزمخ لقي بد الخرتون؛ وقِيمَتُهُ) قبمنّة) الضميرٌ يرجع إلى الرَهنِ (والدّين 
سواءً. صارٌ المُرتَهنُ مُستوفياً لدَيْنِهِ حكماً) أي: يسقط ديه (وإن كانت قيمةٌ الرَّهنٍ 
أكثر؛ فَالمَضْلُ أمانةٌ وإن كانت) قيمة الرهن (أقلَ؛ سَقَطَ من الدينِ بذرها) أ ي : يكون 
مُستوفا بقَدرِ الماليّقه وهي القيمة (ورَجَعَ المُرَّهنُ بالمَضْلِ) هذا عندناء وعئد زد 
ومالك: ارهن مضمون بالقيمةٍ» وأمّا عندَ الشافعيٌّ: فلا مان عنده أضلاً؛ لما مء20, 

(ولا يجوز رَهنُ المُشاع) عندناء فيما يقْسَمْ وفيما لا يقْسَمْ خلافا للشافعي © 
(ولا رَهْنُ ثمرةٍ على رؤوس النُخيلٍ دون النّخيلِء ولا رَرع في الأرض دون 
الأرضء ولا جور رهن النَخيلٍ والأرض دوتهما) أي: دونَ تمر والرَرع» وهذا 
کله ظاعة مماسبق. 

(ولا د يَصِحٌ الرّ هن بالأمانات؛ كالو دائ والعواريٌ؛ والمضاربات؛ ومالٍ 
ارذ اقبي في باب الؤعن قيض مقون فلا ب من ضمان ثبت ليقع 
القبضن شونا ويتحقق استيفاء م الدّين منه» وليس في الأماناتِ ضمان؛ فان حى 
صاحب الأمانة مقصورٌ على العَين. 


(يتيخ الإعن برا مال الشلب: رم الطؤقيد والقشتو کن رکال ار لا 
يِصِح؛ إذ لو صح لصار مُستوفيأ به وهواستيدال [لعدم]”" المُجائسة والاستدال 


ا 


:۳( «إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك؛ (ص: ۹۲)» و«الأم» للشافعي‎ )١( 
.) ١/١ 

(۲) «الأم» للشافعي (۳: .)۱۹٤‏ 

)۳( في (س): «العدم». 


انس المحمق د کت Vo‏ 


الس مدع حي لذينه شكماً؛ نحق لقي 
حكماًء وإن افترقا قبلَ نَقْدِ وهَلَكَ؛ بَطّلا؛ لفواتٍ القَنْضٍ مُطلقاً. 

(وإذا اققا على وضع الرّهن على يد عَدْلِ جارٌ) عندناء خلافً لمالك؛ لان 
بد العدل يد المالك,  ٠‏ 

قلنا: يده على الصورة كذلك في الجِفظ وفي المعنى - وهو الماليِةُ - يد 
المُرتهن؛ إذ يده يدُ ضمان» والمضمونٌُ هو الماليةٌ» فينزل العدل منهما منزلهماء 
تحقيقاً لفرضهما. 

(وليس للمُرتّهن ولا للرّاهن أخدَهُ من يدِهِ) أي: من يدِ ذلك العَذْلِ فَيَضْمَنُ 
العَدْلُ بدَفْعه إلى أحدهما (فإن هَلَكَ فى يدي هَلَكَ من ضمان المُرتهن)؛ إذ يده 
[يذ”" المُرتهن 

زبخو رهن و ٠‏ والدّنانين والمكيل؛ والموزون) لتحمق الاستيقاء 

منه» فيكونٌ محلا للرّهن 

(فإن رهت 59 [فَهَلَكَثْ]") مَلَكَتْ بمثلها من الدّينء وإن اختلفا فى 
الجَودة)؛ إذ لا عبرة بالجّودة عند المُقَابِلةِ بالجنس» هذا عندناء فيصيرٌ مُستوفياً باعتبار 
الوزن دونَ القيمة» وقالا: يضمن المُرتَهِنُ القيمةَ من خلافٍ جنسه» ويكونٌ رَهناً مكاته. 

(ومّن كان له دينٌ على غير فأخدّ منه مث ينه فأنفَقَهُ ثم عَلِمَ آنه كان 
زيوفاًء فلا شيءَ له عند أبي حنيفة ومحمد)؛ لأنَّ حَمَهُ قد وصّلَّ إليه (وقال أبو 
يوسفت: يَرْد مثل الزيوف. ويرجعٌ بالجياد). 

واماي أنه ارآ عله المسالة في هذا الكتاتب + وي ,هذا مانو 


(1) الكت بز . ينظر: «التاج والإكليل لمختصر خليل» (5: 047). 
(1) سقط بن (ز)ء (۳) سقطت من (س). 


اح ن *” شغهظ22 

(ومن رَهَنَ عبدين بأل درهم؛ فقضى حِصَدٌ أحدهماء لم يكن له أن يقبضَة 
حتى يودي باقي الدّين)؛ إذ الرّهنٌُ محبوسٌ بل الدّين» فيكو محبوساً بكل زه 
من أجزائهء مبالغةً في حَمْلِهِ على فضاءٍ الدِينِ. 

(وإذاوَكُلَ الرَ اهن المُرتَهنَ أو العَدْلَ أو غير رهما ببيع الو من عدڌ ملو[ ل الدينِ) 
أي: إذا حَلَّ أجَلّهُ (فالوّكالةٌ جائزة)؛ لأنَّ الرَهنَ شُرعَ وثيقة لجانب الاستيفايء 
وبالتوكيل يصيرٌ جانبُ الاستيفاءٍ أونّقٌ. 

(فإن شرِطَتٍ) الوكالةٌ (في عَقّد الرّهنِء فليس للرّاهن عَزْلّهُ عنهاء فإن عَوَّلَهُ 
لم يَدْعَِلَ)؛ لأنّها لما شُرطَّتْ في صُلْبٍ عَقْدٍ ارهن صارت وصفاً من أوصافِه. 


وحقّاً من حقوقه. 
(وإن مات الرَاهِنُ لم يَنْمَزِكَ) وكذا لا يَنْعَزِلُ بموتٍ المُرنَهنِء بل بموتٍ 
الوكيل أيَاً كان. 


(وللمُرتهِنٍ أن يُطالبَ الرَاهنَ بدن ويحبسَةُ به) أي: يحبس الرَاهنَ بالدَّينِ 
(وإن كان الحَهنٌ في يده)؛ إذ لا [يسقطً]0) به طَلَت الدَّين؛ نه لزيادة الصّيانةِ 
(فليسن) يجب (عليه) أي: على المُرتَهن (أن يُمَكَتَهُ) چ الشول وج إلى 
اراهن (من بَئِعهِ) أي: الوّهْن (حتى يدن يفضي الدِينَ من تَمَه)؛ كن كمه الك 
الدائمُ إلى [أن يقضي الدَّيْنَ (فإذا قضاه الّينَء قبل له :صلم الرَهنَ ن إليه) آي يجبت 
أولاً تسليم كل دَينه؛ لِيتَيّنَ حق المُرتَهِنِه كما في المبيع ثم رَهْه. 

(وإذا باعَ الاه الرَهْنَ بغير إذنٍ المُرنِنِء فالبيعٌ موقوفٌ)؛ إذ المُرتَهِنُ أحَقُّ 
بماليّبهِ من الرّاهِن ‏ على ما مر - - فلا غي اراهن على التسليم بالبيع (فإن أجار 
المُرتَهِنٌ؛ جازّ) البيعٌ (وإن قضاة الرَاهنْ ينه جارً) البيعٌ؛ إذ لم بين سى بعد ذلاك. 


.؛هطقسي١ في (ز):‎ )١( 


النعس المحقق ْ سس ست سي ۷ 


(وإن أعنقّ الرَاهِنٰ عبد ارهن مذ حُكْمة وعلقة)؛ لاله إعتاق ملك نَفسِهِ 
(فإن کان الدَّبنُ حالا) غير موجل (طولب بأداءِ البن) أي: بأخذ المُرتَهنُ من 
الراهن دينَهُ (وإن كان لذبن مجلا أخِذَ منه قيمة العبيء فجُملّث رَهْنَاً مَكاتَةُ 
حتى يَجِلّ الدّينُ) أي: إلى مَحَلّ أجَلِهِء وهذا فيما إذا كان الزَاهِنْ موسراً (وإن كان 
الرَاهنٌ مُعْسِراً استّسعى١"‏ العبدٌ في قَيِمَتِه قيمَتِِ) للوفاء (فقضى به البق ورَجَحَ العبذٌ 
على المّولى. وكذلك إن استهلك اراهن اهن ضَبت) أي: إن كان الدّينٌ حالا 
أعد مه اليك ولا أعد يف فبِجْعَلَ رَهنا َل إلى زمانٍ لول الأجلٍ (وإن 
استَهْلَكَهُ أجَبيّ فالمُرتَهِنُ هو الخصم في تَضْمِينه ويأخْدٌ منه القيمةًء فتكون رهناً 
في يدِو) بدَله. 

(وجناية الرَامِنٍ على الرَّهنٍ مَضمونة)؛ لأنه تفويثُ حى ن لازم م مُحتَرَم (وجنايةٌ 
المُرتَهِنٍ عليه تبط من الدَّينِ بِقَدّرها) قال في «الهداية»: ومغئلة: أن يكو 
الضمانُ على صفة الدَّين "» وذلك بأن كان الدَِينُ دراه أو دنانيرء أما إذا كان 
الدَّينُ مكيلاً فلا تَسْقط. 


(وجنايةٌ الرّهن على اراهن وعلى المُرتَِنٍ وعلى مالِهما هَذْرٌ) عندناء وعندَهما 
جناثةُ على المُرتَهنِ مُعتبرة. 

(وأجرةٌ البيت الذي يُحفظٌ فيه الرَهنُ على المُرتَهنٍ) وكذلك أجرةٌ الحافظ 
(وأجرةٌ الراعي على الرّاهنء وتَمَقَةُ ارهن على اراهن ونَماؤهُ لاهن فيكونٌ) 
لاء (رَهناً مع الأصل) على معنى أنه يُحبَسسْ كما يُحبّسُ الوَهنٌ (فإن هَلْكَء مَلَكَ 
بغير شيء)؛ لاله تب كول المبيعة قبل المَِض (وإن هَلَكَ الأصل ويقي اشائ 
اَْكَهُ الرَاهِنٌ) فك الدَهنَ وافبّكه بمعنی» أي: خلصَهُء وفكاك الرهن: ما يُمْتَكُ به 
)١(‏ أي: يُطلب منه الشعاية في قيمة إعتاقه. 
)١(‏ «الهداية في شرح بداية المبتدي' .)٤١١ 414 :٤(‏ 


وفكاك الرّهن بالكسر أيضاً لغةّ حكاها الكسائي. (بحِصّتِهِ؛ يُقْسَمْ الدِينُ على 
قيمة الرّهنٍ يوم القبضء وقيمةٍ النّماءِ يوم المَّكاكِ فما أصابَ الأصلَء يُسقَط من 
الدّين بمَدَرهاء وما أصاب النّماءَ افْتَكَهُ الرَاهنٌ به). 

قال صدرٌ الشَّريعةٍ في صورة المسألة: كما إذا كان الدِّينُ عشرةء وقيمةٌ الأصلٍ 
يوم القبضر عشرة» وقيمةٌ النّماءٍ يوم الَف جمسةء قلغا | لعشرة حِصّهٌ الأصلء 
قط ولك القغرة جخ اماه فتك ره 
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(ويجورٌ الزيادة في الرّهن) بأن رَهَنَ ثوباً بعشرة قيمتُّهُ عشرة. ثم زاد الڙاهن 
ثوباً آخرّء فيكون مرهوناً مع الأول بعشرة. 

ولا يخورً) أي: الزيادة (في الذّين عند أبي حنيفة ومحمدٍ رحمّهُما الله ولا 
يصيرٌ ارهن رَهناً بهما) عندهماء خلافاً لمالك رحِمَّهُ الله"2» وصورتة: رَهَنَ عبداً 
بألف. ثم حَدَتَ للمُرتَهنِ دين آخرُ بالشراءِ أو بالاستقراضء فيَجْعَلان الرَهنَ 
بِالدَينٍ القديم راچو بالدين الحاو فإنه لايَصيد الَهنٌ الأول رهنا بالدَينَ]”" 
الحادثٍ عندّهماء بل يكون كل الرَهنِ بمقابلة الدّين السابق. 


وأا زُقَدْ والشافعئٌ فلا يُجَوّرَانٍ الزّيادةَ فيهما©). 
(وإذا رَهَنَ عيناً واحدة عند رَجُلين بدي كل واحدٍ منهماء جار وجميعها رَهْنّ 


)١(‏ علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي بالولاء» الكوفي» أبو الحسن الكسائي» إمام في اللغة والنحو 
والقراءة» من أهل الكوفةء ولد في إحدى قراهاء وتعلّم بهاء وقرأ النحو بعد الكبر» وتوفي بالريّ 
عن سبعين عاماًء من تصانيفة: «معاني القرآن»» و«المصادر». و«الحروف»» و«القراءات»» 
و«النوادر». و«مختصر في النحو؛؛ و«المتشابه في القرآن»» وما يلحن فيه العوامَ». ينظر: 
«طبقات النحويين» (ص: ١78‏ )» و«إنباه الرواة» (۲: 3585). 

(۲) «النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات» :٠١(‏ 04). 

(۳) سقطت من (ز). 

.)٠١۸:۳( «الأم؛ للشافعي‎ )٤( 
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الهلاك (على كل واحدٍ منهما حِصّة دَيْنِهِ منها) أي: يصيرٌ كل واحدٍ منهما مُستوفيا 
حصّئَهُ والاستيفاءً مما يتجَرأ. 
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(فإن قضى أحدهما ديت كانت كلها رَهناً في يد الآخر حتى يستوفي ديتة)؛ 
لأن جميعَ العينٍ رَهنّ في يدِ كل واحدٍ منهما من غير تفرّقٍ. 

(ومّن باعَ عبداً على أن يَرْهَتَهُ المشتري بالشمن شيئاً بعينه. فامتنعَ المُشتري من 
تسليم الرّهن» لم يُجبر عليه) خلافاً لزُفَرَ (وكان البائعٌ بالخيارء إن شاءَ رضي بترك 
الرَهنء وإن شاءَ فسح البِيعَ» إلا أن يدقَعَ المشتري الثمنَ حالا) لحصول المقصود 
(أو يدفعَ قيمةً الّهن رهناً مكاتة) قالوا: المرادُ بالقيمة: الدّراهمَ والدّنانيرَ؛ لأن 
قيمةَ الشيءِ ما يقوم مقامَهُ فكأنّها هوء أمَا إذا راد أن يرهنَ مكانّهُ عيناً آخرَ 
فحيتتذٍ يحتاحُ إلى رضاءٍ المُرتهن. 

(وللمُرتهن أن يحمّظ الرَهنَ بنفسِهء وزوجته. ووليهِ) الذي هو في عيالِه 
(وخادمه الذي هو فى عياله) والحاصل: أنَّ العبرة في هذا الباب للمُساكنةء فلا 
اعتدادً بِالتَّمْقَةَ ألا يرى أن المرأة إذا أودعث وديعة» فدفعت الوديعة إلى زوجهاء 
لا نَضْمَنٌء وإن لم يكن الزوح في نفقتها؛ لأنيما سكنان مما 

(وإن حفِظَهُ بغير مَن في عيالهء أو أودعَة؛ ضَمِنَ) وهل يضمَنُ الثاني؟ فهو 
على الخلاف؛ فعندّه: لا يِضَمَنٌ وعتدهما: يِضَمَن. 

(وإذا تعدى المُرتَهِنُ في الرّهنء صله ضمان الغضب بجميع قيمَتِِ) فإذا جَعَلَ 
خاتّمَ الوَهْن في خِنْصِره. صار مُتعدياًء فيضمَنٌ؛ بخلافِ ما إذا جعله في إِصْبَع آخرّء 
حيكٌ يكون رهدا بما قيه؛ إذ لانت كذلك غاد فكان من باب الجفظ. 

(وإذا أعارٌ المُرنَّهِنٌ الرّهنَ للرّاهن) ليخْدُمَهُ أو ليعملَ له عملا (فَْبَصَهُ) 
اراهن (خَرَجَّ من ضمان المُرتَهن)؛ إذ بقَاءُ الضمانٍ إنما يكون باعتبار بقَاءِ يد 


ون اا 


المُرتهنء وذا إنما بک تَحَقّقُ أن لو کان يد الرَاهِنِ يدَالمُرتهن» وهو غير ممكن (فإن 
هَلَكَ) بعد ذلك (في يد الرَامِنِء مَلَكَ بغير شيء) لفواتٍ القبض المَضمونٍ. 

(وللمُرتَهنِ أن يستَرْجِعَهُ إلى يدِهِ) لبقاءِ عقدٍ الوّهن إلا في حُكم الضمانِ في 
الحا ألا يرى أنه لو هَلّكَ الَاهِنٌ قبلَ أن رده على المُرتهن» كان المُرتهن أحقّ 
به من سائر العُرماءِ؛ لأنَّ ي العارية ليست بلازمة» والضمانُ ليس من لوازم الرَهنِ 
على کل حال؛ فان حَكْمَ ارهن ثابثٌ في ولد الرّهنِ» وإن لم ين مضمونا بالهلاكِ 
وإذا قي عقدُ الرّهن (فإذا أَحَدَُّ) المُرئَهِنُ (عاد الضَّمانْ)؛ لأنّه عاد القبضُ في عقدٍ 
الوهنء فيعودٌ بصفيهء وهو الضماٌ. ۰ 

(وإذا ماڪ الرَاهِنُ باع وصيّةُ الرّهنَ) أي: بإِذنٍ المُرنَهِنِ ¿ ((وقضى دَيْنَهُ) كما 
كان له ذلك قبل موت (و إن لم يكن له وص نَصَبَ َصَبَ القاضي له وصيّاء ومر ببيعِه)؛ 
إذ القاضي نْصِب أميناً ناظراً لحقوق المُسلمينَ إذا ء عَبجَزوا عن النظر لأنفسهم. 


انس افق 1 . سس es‏ س س = ۲۸۱ 


کاب الحجر 


(الأسبابُ الموجبة للحَجْر ثلالة: الصَّعْدُ التق والجتون. ولا يجور) أي: 
لا ينفُدُ [(تصدُفُ الصّغير)]”" الذي يَعْقِلُ البيعَ والشراء (إلَا بإذنٍ ولَيه) إن أجازَ 
َمَدَ إلا لاء وأمَا الصغيدٌ الذي لا يَعْقَلّهُماء فلا يجوز تصدّفه قطعاً وإن أذِنَ له 
الوّليُ. 

(ولا) يجوز أيضاً (تَصَدُفُ العبد إلا بإذن سيّدي ولايحوز) ايشا (تصداف 
المجنونٍ المَغلوب) الذي لا يُمِيقُ أصلاً (بحال) أي: في جميع الأحوال. 

(ومَن باع من هؤلاءِ) المذكورين (شيئاً أو اشتراهٌ وهو بعقل البيعَ ويقصِدٌة) 
أي: بلا هَزْلٍ (فالوليٌ بالخيار؛ إن شاءَ أجارَهُ إذا كان فيه مَصلحةٌ وإن شاءً فَسَحَهُ 
وهذه الثلاثةٌ) المذكورة في ؤل الكتاب (إنما توجبٌُ الحَجْرَ في الأقوال دون 
الأفعال)؛ إذ لا يتحمّقُ الحَجْرٌ في أفعال ل الجوارح (فالصَّبئٌ والمجتون لائَصِحٌ 
عقودهماء ولا إقرارُمُماء ولا يع طلائّهُماء ولا عِتافهُما) أي: إعتاقهماء بإطلاق 
اسم المُسبّب على السَبّب (فإن أتلفا شيئاً لَرْمَهُما ضَمائُ) كيلا يضيعَ الح »على 
أن كون الإتلافٍ موجباً لا يتوقفف على القصد. 

(وأمًا العبد فإقرارة نافڈٌ في حقٌ نفسِه) 2 أهليّهِ (غيرٌ نافذٍ في حقّ 
مولاة) إلا يلرم تعلق الدينِ برقت أو كشبه» وكل ذلك [إتلاف]" ماله فروعي 
جانث المَولى (فإن أقرٌ بمال» رمه بعد الحريّة. ولم يلرّْهُ : في الحال) لوجود 
المانع (وإن أقرَ بِحَد أو قصاص. لزم زمه في الحال)؛ لأنَّ د والقصاصَ من 


() في (ز): «(اتصرفه) أي الضغير». (۲) في (ز): «تلاف». 


1111111 f YAY e 
خواصٌ الآدميّة. وهو ليس بمملوك من حيث إِنْه آدمئٌ. وإن كان مملوكاً من‎ 
حيث إِنّهِ مال فينمُدُ إقرارهُ فيهما؛ لكونه إقراراً بما هو حَقهُ وبلا حقٌ المَولى‎ 
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(وينفذ طلاقة) لقوله كل: «كلّ طلاق واقمٌ إلا طلاقَ الصَّبِيّ والمَعتوو»". 

(وقال أبو حنيفة: لا يُحْجَرُ على السّفيهِ إذا كان عاقلاً. بالغا. حرأ وتصدّفة 
في ماله جائ وإن كان مدر [مُفسداً]”", مُتلفا يِف مالَهُ فيما لا غَرَضَ له فيه 
ولا مصلحة) فَيحرِقُ ماله أو يُلقيهِ في البحرء وما أشبّة به ذلك» وتحقيق المقام أنه 
[ ح1“ مُخاطبٌ؛ إذ الخِطابُ بالأهليّة» وهي باكمييزء والسّقّهُ لا يوب تُقصاناً 
فيه» بل عدمٌ عَمَل به» مکابرة وتركاً للواجب» ولهذا يُخاطْبُ بحقوقٍ الشارع» 
ويُحبَسُ في ديون العباد» وغير ذلك. 

(إلا لَه قال: إذا بَلََ الغلام غير رشي لم يُسَلُْ إليه ماله حتى يبع خمساً 
وعشرينَ سخا لأنَّ مُدَ عار الذّكَر عند[ بالسن ثماني ع س فإذا زادتثٌ 
عليها سبع سنينَ ‏ وهي مُدَةَ مُعتبرة في تغيّر أحوالٍ الإنسان؛ لقوله ب «مُروهُم 
بالصَّلاةٍ لسَبِع»”' ذفِعَ إليه ماله أونسس منه رُشْدٌ أو لم يؤنس. 

وعند أصحابه: لا يُدقَعُ إليه [أبداً)" إلا بإيناس الرشد. 

(فإن تصرف فيه قبل ذلك نقد تصوّفة وإذا َع خمساً وعشرينَ سنةء سُلْمَ 
إليه ماله وإن لم يُؤنَس منه الرْشْدٌ) وحاصلة: أن أبا حنيفة أقامَ السَّبَتَ الظاهرٌَ 
لشي وهو أن يبلُعَ ِن الجُدودة؛ فإنّه لا ينفكُ عن الرّشد إلا نادرا ‏ مُقَامَ الرَسْدٍ 


.)4/1/ :۲( في (س): «یضمن). () «سنن الترمذي» ت بشار‎ )١( 
في (ز): لمسرفاً». (4) في (س): «مصر».‎ )۳( 
.)565:4( «المعجم الأوسط؛‎ )١( في (س): «عند».‎ )5( 


اص المحمّق سمح ي AY‏ 
على ما هو المُتعارفُ في الشّزع من تاق ي الأحكام بالغالب» فقال: يُدقَعُ إليه المال 
بعد خمس وعشرينَ سنه أونس منه الُشدَ أو لم يُؤنّس. 


(وقالا: ب حجر على افيد ومع من الصف في مالو فإن باع لم ب ية 
عند محمدٍ (وإن كان فيه مصلحةٌ أجارّهُ الحاكم. 


rR 


وإن أَعْتَىَ عبداً) أي: بعد الحَجْر (تَقَدَ عِنْقُهُ) أي: إعتافةُ عندهماء خلافا 
للشافعيّ” (وكان على العبدٍ أن يسعى في قَيِمَتِهِ) وهذا قول محمدء وهو قول أبي 
يوسفت الأول» وفي رواية أخرى عن محمدٍ: لا يجب الشعاية» وهو قول أبي يوسفت 
الآخرَ. 

(وإن ترج امرأة جاز نكاحٌةٌ فإن سمّى لها مهراًء جار منه مقدارٌ مَهر مثلهاء 
وبَطَلَ المَضْلّ) أي: ل تعتبرٌ الرّيادة أصلاً؛ إذ لا نظيرَ له فيه. 

(وقالا فيمن بلع غير رَشيدٍ: لايُدفعٌ إليه ماله أبدأء حتى يونس منه الوُشْدُ ولا 
يجوز تصَدّفْةُ فيه) وقد تمسكا في ذلك [بظاهر]”" الآيةٍ الكريمة» 

(وتّخرَح الرّكاةٌ من مال السفيه)؛ لأنّه واجبٌ عليه (ويُنمَقُ على أولاده الصّغار 
وزوجَته)؛ لان إحياءَ هؤلاءٍ من حَوائجه (ومّن تجبٌُ عليه نفَقَثُةُ من ذوي أرحامه) 
لأجل الوجوب عليه؛ وتلخيضة: السَّفَهُ لا يُبطل حقوق الناس. 

(فإن أرادَ حَجَةَ الإسلام لم يُمنَع منها) لما مرّ (ولايُسَلمٌ القاضي النَمَقَةَ إليه 
ويُسلَمُها إلى : ثقةٍ من الحجاج ينها عليه في طريتٍ الحيٌ) وذلك كيلا مها في 
غير ماذكر. 


.)۲۲٤ :7( «الأم» للشافعى‎ 0١1) 


(۳) وهو قول تعالى: نالا یکی حو با اليكاح کان كنم يمع شهدا كأذهلو لتم أو 4 


Nb [التساة:‎ 


و 
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(فإن عرص وأوصى بوصايا في القُرَبِ وأبواب الخيرء جاز ذلك من ثلث 
ماله)؛ إذ هي حالة انقطاعه [عن](" أمواله”"» فنظرٌه فيه“ 

(وبلوعٌ الغلام بالاحتلام؛ والإحبال» والإنزال إ ذا إذا وَطَى فإن لم يوجد ذلك 
فحتى يَتِمّ له ثماني عشرةً سنه عند أبي حنيفةً. 

وبلوع الجارية بالحيض» والاحتلام؛ والحَبَلء فإن لم يوجد ذلك» فحتى َم 
لها سبع عشرة سنة. 

وقالا: إذا تَمّ للغلام والجارية خمسن عشرة سَنَةّ فقد بَلَغا) وهذا روايةٌ عن 
أبي حنيفة) وعليه الفتوى. 

قال فى (الكشاف»: وعامّةٌ العلماء على خسن عشرةٌ سئةٌ فيهما. 

وعن علخ رض الله عمه أله كان يحي القامة» ويفدرة بخمسة آشبار» ويه أذ 
الفَرَزْدَقُ في قوله“: 

ما رَالَ مذ عَقَدَت يداه إزارة فما وأدرك خمسة أشيارة 

واعَبَرَ غيرُه الإنبات» وعن عثمانَ رضي الله عنه أنه ستل عن غلام» فقال: هل 
اخضدّ إزاره". 

وأدنى مُدَةٍ البُلوغ له: اثنتا عشرة سَنةء ولها: تسمٌ سنينَ. 
)١(‏ في (ز): (من). 
(5) لان وجويها بعد وقوع الاستغناء من المال في أمر نيا وحيئَيذٍ لا نظر له في المانعء وإنما 

النظرُ لهُ في اكتساب انا الحسَن بعد مَوته. 
(۳) أي: في الثلث. 
(:) ينظر: «لسان العرب» (7: .)١17501‏ 
(5) كذا جاء في النسخ» وفي «ديوان الفرزدق»: 

ما زالَ مُلْ عَقَدَت يّداه إزَارَُ فَدَنا فأدرَكَ خمسة الأشبار 
) «تفسير الزمخشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» (۳: 4 © 176627), 
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(وإذا راهق) أي: دنا من الحُلّم (الغلامُ والجاريةٌ؛ وأشكل أمره هُما في البلوغ. 
فقالا: قد بلغناء فالقولٌ قولُهماء وأحكامُهما أحكامٌ البالغينَ) قال في «الهداية»: 
لاه معن لا يُعرفُ إلا من جهتهما ظاهراً. فإذا أخبرا به» ولم يُكَذْنِهُمًا الظاهر'» 
قبل قولّهما فيه» كما يُقبلُ قول المرأة : في الحيض'". 

(وقال أبو حنيفة: لا أخجُرُ) أحد”" (في الدّينء وإذا أوجَبَتِ الديون على 
رجل؛ وطلب عُرماؤُهُ حَبْسَهُ والحَجْرَ عليه) بالمنع من التّصَدْفٍ (لم أخجُز عليه 
وان كان له مال لم تصرف فيه الحاكم)؛ لاله نو حجر (ولكن يخس أبدً حنى 
يِبيعَهُ في دينه: فان كان له دراهم وديئة) أيضاً (دراهم. قضاها القاضي بغير أمره) 
أي: لا يتوقفث ذلك على إِذنه (وإن كان دينَهٌ دراه وله دنانيرٌ) أو عكسنُ هذا 
(باعَها القاضى فى دينه) استحساناًء وكان القيامن ألا يبيعّها - كما في العغروض - 
لأنهما كختلفان» وجه الاستحسان: أنهما ا والمالية» ولذا يُضَمٌ 
ا ا ی ا ا جنس الدَّينِ صورةء كان 
للقاضي أن يقضي به ديه فكذا إذا كان ماله من - جس الثين نن هذا عتدنا. 


(وقالة: إذا طلت غرماء المُفلس الحَجْرَ عليه حَجَرَ القاضي عليه ومََعَهُ 
من البيع والتَصَرِّفٍ والإقرار حتى لا يَضُرَّ بالغرماءء وباعَ ماله إن امتنحَ المُفْلسُ 
من بیعه وقَسَمَهُ بِينَ غرمائه بالحصّص) قالا: حَجْرُ المَديونِ لامتناعه عن صَرْفٍ 
المال إلى الدّين يكون بأن يبِيعَ القاضي أموالهُ عروضاً كانت أو عقاراً؛ لما روي 
أن معاذاً رضي الله عنه رَكِبَيهُ ليون باع رسول الله َة ماله وقَسَمَ ثمنّهُ بينَ 
القرماء بالج * 


)١(‏ في النسخ: «ظاهر»؛ والتصحيح من «الهداية». 

.) 181-14١ :"( «الهداية في شرح بداية المبتدي»‎ )١( 

(۳) في (ز) زيادة: «على المفلس». 

.)١١١ :۳( «المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح»‎ )٤( 


3 . 4 ۲۸٦ م‎ 


(فإن أقرّ في حال الجر بإقران لَرْمَدُ ذلك بعد فضاء الديون) .تعلق حَقْ 
الأوّلين بهذا الالء فلا مَك من إبطالٍ حمّهم بالإقرار لخيرهم. 

(ويُنمَقُ على المُفلس من مالِهء وعلى زوجُتِهِ وأولاده الصغار» ودّوي أرحامه)؛ 
لأنَّ حاجَة الأصليّة مقدمةٌ على حقٌ العّرماءِ. ۰ 

(وإن لم يُعرَف للمُفلس ماله وطَلَّبَ غرماؤٌهُ حَبْسَهُ وهو يقول: لا مال لي؛ 
خی الحاكم في كل دين ارتا 4 بدلاً عن مال حَصل في كه كثمن المبيع)؛ لأنّه 
إذا حَصَلَ المال في يِه ثبت غناه به (وبدل القرض» وفي كل دَيْنٍ الترَّمَهُ بعقد)؛ 
فإِنَّ الإقدمٌ على التزايه باختياره دليل يسارو؛ إذ هو لا يَلتَزمٌ إلا ما يَقَدِرٌ على أدائه 
(كالمهر) المُعَجَلٍ (والكفالة, ولم ب يَحْبِسْةُ الحاكم فيما سوى ذلك) إذا قال: إني فقيرٌ 


(كهوض المنصوب, وأزشش الجناية إلا أن بقع الي أي: ب ينبت غريحُةٌ (أنْ له مالا 
فعخيسة: وسيجىء ۶ هذا البحثٌ يشا في كتاب أدب القاضي شاء الله العزيز. 


(وإذا حَبَسَهُ القاضي شهرین أو ثلاثة أشهّرء سألَ عن حاله» فإن لم يتكشف له 
مال خلّى سبي وكذلك إذا أقام اليد أنه لا مال له. 

ولا يحول بيه وبينَ غرمائِه بعد خروجه من الحبس» بل يلازموتة)؛ لقوله 
ل : «لصاجب الحقٌّ يد ولسان» والحديثٌ مُطلَقّ في س الز مانء [فِيتنَاولُ]9) 
الزمانَ الذي بعد الإطلاقٍِ عن الحَبْسِ وقبلة. 

(ولا يمتعونة من النَصِدّف والإقرار والسَّمْ ويأخذون فضل كشب يسم 
بيتهم بالخصّص) لاستواءِ حقوقهم في القوة. 

(وقالا: إذا أفلّسَهُ الحاكم حال) أي: مَنَمَ (بيئهُ وبينَ عُرمائه) قال في «الهداية»: 


(۱)» سنن الدارقطني» (9: .)41١8‏ 
(0) في (ز): : افبينا». 


اص الحعَّق یب ت AY‏ ° 
لان القضاءَ بالإفلاس عندهما يصح فتتْتُ العسرة ويستجقّ [الظرة)“ إلى 
المَيسَرة" (إلا أن يُقيموا البيّنةَ أنه قد حَصَلَ له مالٌ) وعند أبي حنيفة: لا يتحفق 
القضاءٌ بالإفلاس؛ لان مالَ الله غادٍ ورائحٌ. 

(ولا يُحْجَرُ على الفاسق) عندنا (إذا كان مُصلِحاً لمالهء والفسق الأصليٌ 
والطارئ سواءً) وعند الشافعي: يحجَرُ عليه زجراً له. وعقوبة عليه" . 

(ومّن أفلّسَ وعندّهُ متاعٌ لرجل بعينه ابتاعَةُ منه. فصاحث المتاع أسوةٌ للعُرماء 
فيه) هذا عندنا. , 
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واللة أعلم. 


)١(‏ في (س): «الفطرة». 

() «الهداية في شرح بداية المبتدي» (۳: ۲۸۴). 

(۳) الصحيح: أنه لا يحجر عليه؛ قال في التحفة: ولو فسق بعد وجود رشدء وبقيَ صلاحٌ تصرفهِ 
في ماله لم يُحْجَرْ عليه في الأصح. ينظر: «تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني 
والعبادي» :٥(‏ ۱۷۰). 

.)٠١١:٤( «روضة الطالبين وعمدة المفتين؛‎ )٤( 


کاب الإقرار 


(إذا قر الحُوٌ) شَرَطَ الحُريَة ليَصِحّ إقرارُهُ مُطلقاً في الما وغيره (البالح العاقل 
س الم ا ان ا ا i‏ 
المجهول, فإن قال: لاد ها نيه َْمَهُ أن يُبَيّنَ ما لَهُ قيمةٌ عُرفاً) قال في 
«المبسوط:: لو قال: لفلانِ علي حَقٌ ثم قال es‏ 
يُصدَّقٌ» وإن قال موصولا؛ يُصَدَّقٌ“. 

(والقولٌ فيه قولة) أي: قول المُقِرٌ (مع يمينه إن اذعى المُقَدُ لهُ أكثر من ذلك» 
وإن قال: له عليّ ماله فالمَرجعٌ في بيانه إليه) أي: إلى امقر لاله امِل (فيُجلُ 
قول في القليل والكثير) والقليلٌ درهم؛ إذ لا يُصَدَقُ في أقلّ من درهم؛ إذ لا يعد 
مالا عُرفاً (فإن قال: له) علي (مالٌ عظيجٌ لم بُ ُصَدّق في اقل من مثتي درهم» 
إذ العظيمُ هو التَصابُ» وفي رواية عن الإمام: يُصَدَّقُ في العشرة؛ لأنها نصابُ 
السرقةء وقيل: الأصح أنّ على قوله يبني» على حال في الفقر والغنى؛ فإِنَّ الفقيرَ 


يستعظِمْ القليل» والغنيّ لا يستعظِمٌة. 
(وإن قال: له) عليّ (دراهمٌ كثيرة» لم يُصَدّق في أقلَّ من عشرة دراهم) عند 
أبي حنيفة» وقالا : يلرَّمُهُ النصابُ . والدنائية الكثيرة ب عشرةعندهوعشرونّ هما 


(وإن قال: له) علي (دراهم, فهي ثلاثةٌ إلا أن يبيّنَ أكثرَ منها)؛ إ إذ اللفظً اة 
(وإن قال: له) عليّ (كذا كذا درهماً لم يُصدَّق في أقلّ من أحد عشرَ درهماً)؛ 
لأن هذا ذكرّ العددّين بغير حرف العطف» أعني: الواره اليما اة صغقد. 


(1)#المبسوطة ارسي 6:140 


التص الحمق ,۽ ۸۹ 


(وإن قال: له) علي (كذا وكذا درهماًء لم يُصَدّق في أقلّ من أحدٍ وعشرينَ 
درهماً) لو جود حرف العطف بين“ العددين» وأقلٌ ذلك من المُمَسَّر أحدٌ وعشرون. 

(وإن قال له عليّ أو قلي فقد قر بدَيْنِ) يدل عليه ظاهرٌ: عليٌ وقبّلي؛ إذ 
الأول صيغةٌ ه إيجاب» والثاني ينبئ عن امان يقال: قبل فلان عن فلانٍ» أي: 
ضَمِنَء سم الكفيلٌ: آقَبيا]9©)» لاله ضاي للمال» ويُستى الضّاكٌ الذي هو 
حُجَهُ الدَّين: قَبالةً. 


ولو قال المُقِرٌُ: هي وديعة» ووَصَلَء صَدق؛ لأنّ المضمودَ عليه الحفظ: 
والمال محل فقد ذَكَرَ المحلّ وأراة به: ما يَحُلّه فاحبَمَلَهُ الفط مجازاء فص 


موض ول له مصلا 

(وإن قال:) له (عندي» أو: معى » فهو إقرارٌ بأمانة في يَدِهِ) أي: بكون الشيءِ 
في يَدِه وثبّتَ الأمانة: مع أنَّ ذلك يِتَتوّعُ إلى مضمونٍ وأمانةٍ حملاً على الأقل. 

(وإن قال : له) أي :ل اإرجها : لي عليك لف درهمء فقال) المُقِرٌ في الجواب: 
(اتزنهاء أو اتتقدهاء أو أجلن بهاء أو قد قضَيِتُكَها. » فهو إقرارٌ) وبلا ضمير© لاء وكذا 
الحال في: آبرأتني منهاء أو تصدّقتَ بها علي أو وَعَبئها ليء أو أحَلُْكَ بها على زيل 
ولو قال فى الجواب: : نعم؛ كان إقراراً أيضاًء حتى لو قال: اقض الألفت التي عليك» 
فقال: نعم» أقرّ بها. 

قال فى [«الذخيرة»]: ولو قالَ: قبض كنشء بكسر النون» لا يكون إقراراًء 


)١(‏ في النسخ: «بعدا. 
(49 قت من اس 
(۳) رسمت في (س): «ضمامن!. 
)٤(‏ أي: إن لم يذكر الضميرء وهو هاء الكناية» لا يكون إقرارا. 
(5) في (ز): «ذخيرة». 
«ذخيرة الفتاوى» المشهورة ب«الذخيرة البرهانية» لبرهان الدين محمود ب بن أحمد بن عبد العزيز = 


ظٌّ 4 4 ی ا کر ج ا 


ولو قال: قبض كنّشء بفتح النون» [أو بكيرّش» بفتح الراء]('؟ اختلفت المشايڂ 


الام ا 
(ومَن أقرٌ بدينٍ مول فصدّقه الفكز له في اليه وكَذَّبَهُ في التأجيل. لَمَة 
الدينُ حالاء ويُستَخْلَفُ المُقَُ له في الأجل) تحقيثٌة قب :هصق في الإقرار با 


َة دون الدعوی» ولا شاهد له» فيَحْلِتُ المُقَُ له أولاء فيجث له الدّينُ حالا. 


(ومّن أقرّ واستثنى مُتصلاً بإقراره) لا بدّ من قيدٍ الاتصال؛ لأنه ان نت 
يصح موصولاً لامفصولاًء على هذا أجمعٌ العلماءً إلا ابنَ عباس رضي الله عنه؛ 
فان عنده يعمل الاستثناءً وإن كان مغض لا يضح الاستشناع ولَرْمَهُ الباقى؛ سواء 
استشنى الأقلَّ) من الباقي (أو الأكثرٌ منه) أيضاً. 

قال في «الاختيار»": ويصحٌ استثناءً البعض قل أو كثُر0"©. 

(فإِنِ استثنى الجميع لَرْمَهُ الإقرارٌ وبَطَلَ الاستثناءً)؛ لأنَّ استناء الكل لا 
يَصځ؛ لأنه رجوع. 

(وإن قال: له علي مئ درهم | إلا ديناراًء أو: إلا قَفِيرَ حلْطة زمه مه د رهم |[ 
قيمة الدّينار أو القفيز) أ يبص الاسعناءة عند أبي حديفة وأبي يوسف» حلا 


0 


لضن والفياقعفرهم أب ا 
قال في بعض الفتاوى: أقرٌ واستثنى؛ إن كان المُستثنى من جنس ما أقرّ به 


= ابن عمر بن مازه البخاري» اختصرها من كتابه المشهور ب«المحيط البرهاني»؛ كلاهما مقبولان 
عند العلماء. «الأعلام؛ للزركلي .)٠١١:۷(‏ 

)١(‏ في (ز): «أو بكسر الشين أو بفتح الراء؟. 

(۲) هو لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي» مجد الدين أبي الفضل (44ه-1/> 
ه). «الأعلام؛ للزركلي .)٠١١ :٤(‏ 

(۳) «الاختيار لتعليل المختار» .)١١۳:۲(‏ 

(4) «إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعین؛ (۳: .)١۳١۳‏ 


اتص المحمّق ۹۱ 
صح اسه بالإجماع؛ وإن کان من خلافٍ جنسه» لا يجوز قياساً» وهو قول 

وقال أبو حنيفة وأبو یوسفت: إن كان للمُستنتى مثلّ من جنسه كالكثليَ 
والوَزْنيّء والعَدَديٌ المتقارب» نحو أن يقول: لفلانٍ علي ألفُ دينار إلا درهماًء أو 
إلا قفيرَ جنطة» أو إلا مئةَ جَؤْز؛ صح ويُطرَحُ قيمة المُستثنى عن المُقَرْ به. 

5 و 2 و < 

(وإن قال: له علي مئه ودرهجٌ. فالمئة كلها دراهمٌ) والحُْجَة في ذلك أن قوله: 
ودرهمء بان ل عادة ودلالة. 

(وإن قال: له علي مئةٌ وثوبٌ» لزمه ثوبٌ واحدٌء والمَرجعٌ في تفسير المئة إليه) 
أي: إلى المُقِدْ؛ لأنّ بيان الْمُجْمَل موقوف إلى المُجُمِل ‏ بكسر الميم - لا إلى 
المعطوف؛ إذ هو غير المعطوفٍ عليه فلا يصلّحُ تفسيراً له في الأصلء إلا إذا دعت 
الضرورة إلى كونه تفسيراً له وهو فيما يكثرٌ وجوبّهُ في الذَمَةٍ على ما لا يَخفَى. 

(ومَن أقّ بِحَقٌ. وقال: إن شاءً الله متصلاً بإقراروء لم يلرَّمْهُ الإقرارٌ)؛ إذ 
الاستخناءُ [بالمشيئة]”'' إِمَا إبطال» أو تعليقٌ» وأيَاً كان» فقد بَطْل. 

(ومَن أقدّ وشَرَط الخيارٌ) أي: أقرّ رَجل لرجُل بِدَيْنِ من قرضٍ» أو ءَ عَصب» 
أو وَديعة أو عارية قائمة أو مُستهلكةٍ» على أنه فيه بالخيار (لَرْمَهُ الإقرارٌ) لوجودٍ 
الصيغة المُلزْمة بقوله: على (وَبَطَلَ الخيارٌ)؛ لأنَّ الإقرار إخبارٌء فلا يليق به الخيار. 

(ومَن أقرّ بدار واستثنى بناءها لنفسه» فللمَُرٌ له الدارٌ والبناءٌ جميعاً)؛ لأنْ 
البناءَ داخلٌ في لفظ الإقرار بالڌار تبعء لا مقصوداً باللفظ . 

(وإن قال: بناءُ هذه الدار لي والمَرْصةٌ لفلانٍ. فهو كما قال) أي: يكو البناءً 
للمُقَدٌء والعَوْصةٌ لفلان. 


)١(‏ في (س): ابمشيلة2. 


ا س س کے 


(ومَن أقرّ بكر في قَوْصَرَةه لَرمَهُ اَم والقَوْصَرَةُ) المٌوصرّة بالتشديد: هر 
الذي يُكثرُ فيه لتم من البواري. 

(ومَن أقَ بدابة ةي إصطبل» رمه مَهُ الدَابَةٌ خا صَةً) عند أبي حنيفة وأبي يوسفت؛ لان 
الإصطَبْلَ غيرُ مضمونٍ بالغصب عندهماء وعلى قياس قول محم [يضمَتُهُما]". 

(وإن قال: عْصَبْتُ ثوباً في منديل؛ لزم جميعاء وإن قال: له على ثوب [في 
ثوب""], َزْماةٌ)؛ لان طرف الوت ات كرما 

(وإن قال: : له علىّ د لوت ني عشرة اواب لم يرنه عبد إبي ححديفة وني يوست 
إلا ثوبٌ واحدٌ)؛ فان عشرة أثواب لا تكونٌ تابعة لثوب واحدٍ؛ لأنّه بعيدٌ. 

واعلم أنه ذَكَرَ في «الهداية)» وصدر الشريعة: أنَّ هذا قول أب يوسفت» 
وسح الكتاب مختلفةٌ» والصحيخ: أنَّ هذا قول أبي حنيفة أيضاًء بذلك صرَحَ في 
«المبسوط». 

(وقال محمدٌ: يلرّمُهُ أحدَ عشرَ ثوباً)؛ لأنَّ النفيس قد يُلَفتُ في عشرة أثواب. 

(ومن أقرَّ بغصب ثوب ثم جاءَ بثوب مُعيبء فالقولٌ قولّهُ فيه)؛ لأنَّ الغصتٍ 
لايختّصنٌ بالسّلِيمٍ (وكذلك لو أقرٌ بدراهم غصّبّها. وقالَ: هي ريوفٌ) فاته يُصَدَّى. 
سواءٌ وَصَلَ أم فَصَلَ؛ لأنَّ الإنسانَيَخْصِبٌ ما يده فلا مُقتضى له في [الخيار]*. 

(وإن قال: [له]" عَلَىَ خمسةٌ في خمسة يريدٌ: الصضَّربَ والحساب. لَرْمَهُ 


(۱) وبالتخفيف أيضاً. ينظر: «الجوهرة النيرة على مختصر القدوري» (۱: 651 7). 

() في (ز): «يضمنها». 

(”) سقطت من (س). 

,) 181 :( ينظر: «المبسوط» للسرخسي (17: ١۱۹)ء و«الهداية في شرح بداية المبتدي»‎ )٤( 
في (ز): «الجيادا.‎ )5( 

)١(‏ سقطت من (س). 


الس اق (o‏ 
خمسةٌ واحدة)؛ لأنَّ أثرَ الصرب في تكثير الأجزاء لا في نكثير الالء وقال 

(وإن قال: أردتثٌ ية مع خمسة» لَرْمَهُ عشرة) لمجيء (في) بمعنى (مع)» 
كما في قوله تعالى: # ینعی #وأدْخْلجَلّق 4 [الفجر: .]۳٠-۲۹‏ 

(وإن قال: له عَلَىّ من درهم إلى عشرة؛ لَِمَهُ تسعةٌ عند أبي حنيفة؛ يلْرّمَهُ 
الابتداء وما بعدّه) أي: يدغيل الغاية الأولى؛ 4 ۷ يد أن ترذ موحودة: لجرت 
عليها الثانية؛ لذنه اوفع الثانية» ولا ثانية قبل الأولى؛ ولا بد د للكلام من م الابتداءِ 
(وتسققط الغايةٌ) الثانية. 
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(وقال ابو يوسف ومحمد: يلزمه العشرة کلها) فعندهما تدخل الغايتان» 
قالا: لأنّ هذه الغايةً غير قائمة بنفسها؛ إذ لا وجوة للعاشر إلا بوجود تسعة قبِلَهٌ 
ولا وجود للأوَّلٍ إلا بوجود الثاني بعدّه» فلا يكونان غایتّین ما لم يکونا ثابتين 
وذلك بالوجوب. 

وقال رَفَرٌ: يلرّمُهُ ثمانية» فلا يدخُل عنده شيءٌ من الغايتين. 

(وإن قال: دح وميا بسيو 
عبداً بعینه» قيل للمُمَرٌ لهُ: إن شف شعت فسَلّمِ العبد) إليه (وحذ الألفت» ولا فلا شيءَ 
لك وإن قال مرك ا ارالك تر أبي حنيفة) فلا يُصِدَّقٌ 
في قوله: ما قبضتٌ؛ عنده» وَصَلَ أم فصَل. 

(ولو قال: له علي ألفُ درهم من ثمن خمر أو خنزیر اشتَريئهُ [منه]» لَرِمَهُ 
الألف. ولا بُقيَنُ تفسيرُةٌ) عند أبي حنيفة وَصَلَّ أم فَصَلَء وقالا: N‏ 
الوّضلء فلا يلرَمُه شي 


)١(‏ سقطت من (س): 


(ولو قال: علي أل من ثمنِ متاع؛ وهي رُبوف) أو هوس أو ستو 
أو رَصاصصٌ”" (وقال المُمَرٌ له: چا َْمَهُ الجياد في قول أبي حنيفة) وَصَلَ أم 


صل (وقالا: ق إن وصَلَ)» فهذا عنده رجو وعنتهما بيان مي ير . 

(ومن أقرٌ لغيرو بخاتم, ذ لَه الحلقةٌ والمَصٌ)؛ أن اسم الخاتم يشمَل الكَل. 

«(وإن أقَوّ له بسيف. فَلَهُ النَضْلٌ وَالجَفْنٌ) هو عَمْدُ السّيف (والحمائلٌ) لما 
دکر. 

(وإن أقرّ بحَجَلة) بثلاث فتحات: واحدة جال العروس»ء وو یا 
بالقياب والأسدة والستور (فله العيدان) برفع النون جمعٌ عو وهو الخشب» 
كالدّيدانٍ جمعٌ دو (والكسوة. 

وإن قالَ: لِحَمْلٍ فُلانةَ علي الت فإن قال: قد أوصى له فلانٌ» أو مات أبوه. 
فوَرِةُ منهه فالإقرارٌ صحبح)؛ لأنّه قر بسبب صالح لثبوت اليلك له (وإن أيهم 
الإقران لم يصح عند أبي حنيفة وأبي يوست وقال محمدٌ: يَصِحُ» ولَرْمَةُ. 

وإذا أقرّ بحَمْل جارية أو حَمْلٍ شاةٍ لرجل. > صح الإقرارٌ ولَرِمَهُ) توو 
أوصى رجل بالحَمْلٍ لرَجُل» وماك فأقرٌ وارثُّ بأنَّ هذا الحَمْلَ لمُلانِ. 

(وإذا آقر الرَجُل في مرض موته بڏيونِ» وعليه ديون في صِحَتِه وديونٌ لمن 
في مَرَضِهِ بأسباب معلومة) كما يجبُ بدلاً عن مال مَلَكَهُ أو استَهْلَكَة؛ ؛ فان ذلك 
في المحقيقة من دين الضخة إذ قد عَلِم وجوبَهُ , بغير إقرارهء كما إذا استقرضّ مالا 
في مرض؛ه؛ وعاينَ الشهودُ دفعَ المُقرض المالَ ال فلذلك ساواه و في الحكمء 


.)۲۹۸ :۳( درهّم بهرّج: رديء وکل مردود عند العرب بهرّج ونبهرج. المخصص‎ )١( 

() الستوق: لفظ معرب واحدها: ستوقة: دراهم مغشوشة غلبت فيها المعادن الرخيصة على 
النفيسة» وقد تُطلى بالفضة. «معجم لغة الفقهاء» (ص: ١4؟).‏ 

(۳) هي فلوس رصاص النْمَيَ كانت تُنَخذ أيام مُلك بني المنذرء يتعاملون بها. «جمهرة اللغة» (: 
١1”.‏ ). 


فقال: (فدَينٌ الصَحةء والدّينُ المعروفٌ بالأسباب مُدّمٌ) على ما أقرٌ به في مَرَضْهِء 
وقال الشافعيئ: هذا يساوي الاولَين (فإذا فُضيّثْ. وفَضَلَ شيءٌ كان فيما أقرٌ به 
في حال المَرّض) لصخة الإقرار في ذاته. 

(وإن لم يكن عليه ديون في صځته جار إفرارُه وكان المُّقَرُ له أولى من 
الوَّرَئة)؛ لأنَّ قضاءً الذي من حوائجه الأصلبّة؛ إذ فيه رَفْعْ الحائل بيه وبين الجنة. 
قال النبئ كَك: «الدَّينُ حائل بِينَهُ وبِينَ الجنة). 


و 


(وإقرارٌ المريض لوارثه باطلٌ إلا أن يُصَدّقَهُ فيه بقبَةٌ الورثة) خلافاً للشافعيٌ 
في أحد ليو" 

(ومّن أقرّ لأجنبىٌ في مَرَضِهِء ثم قال: هو ابني) وهو ممن يولد مثلة لمثله 
(كنتَ نسيّة مغف وَبَطَل إقرارة له) لكنونه إقراراً لإبته؛ لأستناة دعوة السب إلى 
وقت العلوق. 

(ولو أقرٌ لأجنبيّةء ثم تزوّجهاء لم يبطل إقرارهُ لها)؛ لأنها وقتَ إقراره أجنبيَةٌ. 
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(ومن طلقّ زوجَتَهُ في مرض موته ثلاثأء ثم أقرّ لها بِدَيْنِ ثم ماك فلها الأقل 
من الدَّين ومن ميراثها منه) أي: يُعطى لها أيّهما أقل؛ لآنهما متهمان فيه» لقيام 
العدَةء وبا الإقرار مسدودٌ للوارثء فلعَلّه [إتّما)" [أقدَمَ على هذا الطلاق]<“ 
يصح إقرارُهُ لها زيادة على ميراثهاء ولا تُهمةَ في أقلّ الأمرين» فيثٍتٌء كذا في 
«الهداية»*“. 
)١(‏ «الأم» للشافعي (۷: ۱۲۷). 
(۲) «حاشيتا قليوبي وعميرة' (۳: 0). 


)٤(‏ في (س): «أقدم على هذا اطلاق». وفي (ز): «قدم على هذا الطلاق». وما أثبتناه فمن «الهداية». 
(5) «الهداية في شرح بداية المبتدي» (۴: ۱۸۷). 


(ومَن أقرٌّ بغلام يولد مثلّهُ لمئله) شَرَطً ذلك كيلا يكونّ مُكذّباً في الظاهر 
اوسن لدت عرو إذ لكان شخ فرت من خيره ا بنك رمت ادا 
[قال صدر الشريعة: تصديدٌ الغلام إِنّما بش يُشترطٌ إذا كان ممن]"'' يُعتَبِرٌ وإن لم 
عير و وهات المف (ئبت ا َسَبهُ منه وإن كان مريضاًء ويشاركٌ الورَثةً في الميراث)؛ 
لأته لما تبت نسب منه صار كالوارث المعروفيء فيشاركٌ الورَثةً. 

(ويجورٌ | إقرارٌ الرّجِلٍ بالوالِدّين» والولدء والروجة) وشرط أن تكونَ المرأة 
خالية عن نكاح الغير وعدتو وألا يكون تحت المقرٌ أختّهاء ولا أربعٌ سواها 
(والمولى ا 9 
(إلا أن د 7 ِصَدتها الرّوِحُ اوی بولادتها ابل ويكفي ©" شهادة 07 ا 

(ومن آقر بس من غير الوالتتين والولد؛ مثل. الأخ» والعم لم يُقَبّل إقرارة 

لوعو ررقم شوك ارقف نولل O‏ 
قر بأخ؛ وله عمَةٌ أو خالةء فالإرثُ للعَمَةٍ والخالةٍ (وإن لم يكن له وارب استَحَق 
المُمّدٌ له ميرائَه ه)؛ إذ له ولاية النَصَوُْفٍ في مالٍ نفسِهِ عند عدم الوارث. 

(ومَن مات أبوه. ا نف كه سد مئه) أي: كنت ذلك الأخ من 
الأب؛ للزوم التُحميل ( وشار في الميراث)؛ إذ الميراثْ حف فقيل فيه إقرازة. 


3 3 3 


)١(‏ جعلها في (س) من المتن» وهي ليست كذلك» بل من الشرح. 
() في (س) زيادة: «ثبت نسبه وشارك الورئة بلا تصديق». 


(۳) في (س): «یکتفی». 
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کاب الإجارات 


(الإجارة: عقدٌ على المّنافع) فخَرَجَ بِيعُ الأعيانٍ (بعوض) فِكَرَجَت العارية. 

(ولا نَصِحٌ حتى تکون المنافع معلومة. والأجرة ترت لقوله كيه : 7 
استأجَرَ أجيرأء فلمغلِمهُ أرَة”" لا يقال: الحديثٌ بعبارته لا يدل إلا على اشتر 
إعلام الأجرة؛ لأنا نقول: اشترط إعلام المنافع ثابتٌ أيضاء وإن كان بدلالة 


الحديث دون عبارّته. 


(وما جار أن يكونَ ثمناً في البيع» جار أن يكونَ أجرة في الإجارة) وهذا اللفظ 
لا ينفي جوارٌ كون ما لا يصلّحٌ ثمناً أجرة» كالأعيان نحو: العبيد. والثياب. 


واعلم ال ميلا ا البسعسر راع ا 
اجه إذا کان فن فيا إذا كان دين فاا يصلحٌ اجر أيضاً؛ إذ الحيوان ل بت 
ديناً فی الذمة ل عمَاهو بال كذا فى «النهاية». 


(والمنافعٌ تارة تصيرٌ معلومةٌ بالمُدَة كاستئجار الدور للسُكنى, والأرّضينَ 
للزّراعة فيص العقدُ على مُدَةٍ معلومة. أيّ مُدَةٍ كانت) طالّت أو فَصرَّت على 
حسب تحقْقٍ الحاجةء مع إحاطة العلم بهاء ولم ترذ في [الأوقاٍ]”" على ثلاث 
سنينَ في الأصح. قالوا: وذلك لثلا يدعي المستأجرٌ أنه مَلْكَهُ. 


.) «مصنف عبد الرزاق الصنعاني» (۸: ه33‎ )١( 
«النهاية؛ للحسين بن علي بن حجاج بن علي» حسام الدين السغناقي (٠٠-١الاه). «الأعلام»‎ )١( 
في (ز): «الأوقات».‎ )۳( 


e‏ 4۸ ل 

وجوّز بعضهُم الإجارة الطويلةً على [الأوقاف]7 بالعقودٍ المختلفةء وليس 
بمَرضىٌ. 

قال صدرٌ السريعة: عِلَةُ عدّم الجواز فوق ثلاث سنين» إذا كانت دعوى 
المستأجر لا يصلح الإجارة الطويلة بعقود مختلفةٍ» كما جوَّرَّها البعضٌ» تجاورٌ 

(وتارة تصيرٌ معلومة بالعمل والنّسمِية كمَنٍ استأجَرَ رجلاً على صَبْعْ ثوب, 
أو خياطة. أو استأجرٌ دابَةً ليَحْمِلَ عليها مقداراً معلوماًء أو يَركَبّها مسافةٌ سمناها. 

وتارة صي معلومة بالتعييز والإشارة كمَنٍ استأجرٌ رجلا ْمَل له هذا الطعام 
إلى موضع كذا) أشار بالإشارة فى الموضعين إلى 5 أرما بلقل والموضع 
الذي لحتل إلبده فتكونٌ العا سلو جح السقة. 

(ويجورٌ استئجارٌالدور والحوانيتٍ للسُكنى) متعلّقٌ بالحوانيت لا بالاستئجار» 
ومعناة: والحوائيت المعذة للشكنى [أى: استاجر دوراً (وإن لم بين ما يعمل 
فيها) جاز؛ لأ الور في الأعمٌ الأغلب إنما بيت للسّكنى]”2 فكان المعقودٌ 
عليه معلوماً (وله أن يعمل كل شيء) مما لَص بالبناء» كوضع المتاعة والطعام» 
وغسل الثياب» وغيرها إلا الحَدَادَ والقَصَانٌ والطخانَ) وغيرّ ذلك متنا رض 
بالباب إن نعل كلك ولتهدم البناة من فمل شون قيمةٌ ما انيدم وشت ما حالت. 

(ویجوز استئجارٌ الأراضي للرّراعة وله الشّربُ والطريقٌ وإن لم يُذكرا) 
وهذا استحسانٌ» والقيامث: ألا يدخُلَ ما لم بُذكر؛ إذ العقدُ ورد على غير محدود 
ومقدّرء فلا يدخل الَّربُ من غير ذكر وجه الاستحسانٍ أنَّ المقصود من الإجارة 
هو الانتفاع, ولا يمكن الانتفاع إلا بالشرب» فيدخلٌ بطريق الدّلالة. 


)١(‏ في (ز): «الأوقات». 
(۲) سقطت من (ز). 


الس اللحمّق E‏ 9 $ ۹ ك. 


زولا بيخ الت حتی يسمي ما يَزرِمٌ فبها) بفتح الياء على بناء الفاعل. 
وذلك لتفاوتٍ ما يُزرعٌ فيها؛ إذ البعضي قريب الإدراك» والبعضل بعيدٌ أو لان 
البعضّ يضر بالأرض كالذُرة» وبعضّة لا يضر كالبطيخ: فما لم يبْن شيا من ذلك 
لا يصيرٌ المعقودٌ عليه معلوماًء وذا شَدْطُ جواز الإجارة (أو يقولٌ: على أن يَرْرّعٌ 
فيها ما يشاءٌ) لارتفاع الجهالة المُفضية إلى المُنازعة بتفويض الخيّرة. 

0-7 أن يستأجرٌ الشاحة ليبنيّ فيهاء أو يغرسن فيها نخلا أو شحراًء فإذا 
ئضت مُدَةٌ الإجارة» لَِمَهُ أن يَقلَعَ البناء والمَرس فيِسلْمَها فارغة) إلا أن تنص 
الأرضٌ بقَلعهاء فحينئظٍ يمتها بغير رضاء (إلَا أن يختارٌ صاحبُ الأرض أن يغرَم) 
ويعطي (له قيمةً ذلك) العَرس والبناء (مقلوعاً فيملكة) بالنصب» وفي بعض 
ابيع : «فِيتملّكَةُ»» وهذا الإعطاءٌ والتملكُ إِمَا بالجبر كما في صورة ضَرَّرِ القلع 
بالأرضء أو برضا المستأجرٌُ على تقدير عدم الضرّر (أو يرضى المُوْجِرٌ بتركه على 
حاله. فيكون البناءٌ والعَرمِنْ لهذا) أي : للمُستأجر (والأرضٌ لهذا) أي: للمُؤجر. 

(ويجوز استئجارٌ الدّوابٌ للرُكوب والحَمْلٍ فإن أطلقّ الؤُكوبء جار أن 
ير كبّها مَن شاءَ). 

واعلم أنه لا بدٌ وأن يقعَ العقدٌ على أن يُرِكْبَ من شاء؛ لأنّه لو أطلقّ الوُكوبَ من 
غير أن يقول: على أن ركت من شاة. يفش العقدة لأنّه مما يختلق اختلافاً فاحعا. 

(وكذلك) الحال (إن استأجَرَ ثوباً لس وأطْلَقَء فإن قال: على أن يركبها 
فلانٌ أو لبس الوب فلا فا ركبا عيرم أو لبَسَهُ غيرهء كان ضايناً إن عَعِبَت)؛ 
إذ بعد التّعيين ليس له أن يتعَدّاه. 

(وكذلكَ کل ما بختلف باختلاف المُستَعملينَ: فأما المَقارٌ وما لايختلِفٌ باختلافٍ 
المُستمِلينَ ٠‏ فإذا شَرَطَ سُكنى واحدٍ بعينه فل أن يُسْكنَ غيرُ) لعدم التّفاوتٍ. 


(1) في ١‏ ز) زيادة: «فلا ضمان عليه». 
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(وإن سَمّى نوعاً وقَدراً يحمِلّهُ على الدابةء مثلَّ أن يقول: خمسة أقفزة جنطق 

فلَهُ أن يحملَ عليها ما هو مثلٌ الجنطة في الضَّرّرء أو أقلُ) أي: يجورٌ إبدالَهُ بمثله 
أو أخف (كالشعير والسَمْسِمء وليس له أن يحل ما هو أضرٌ من الجنطةٍ؛ كاليلح 
والحديدء فإن استأجرها ليحولَ علبها تُطناً سما فليسس له أن بحل مثل وزنه 
حديدا) لكونه أضرَ بالدّابةِ؛ إذ الحديدٌ يجتمع في موضع من ظهرهاء والقطن 

A 
يُْتَدُ بالتقل)؛ فإِنَّ الخفيف الجاهل بالمُروسيّة قد يكونُ أضر من الثقيل العالم به‎ 
وقيل: إن أردق سا لاوشتطيك نفشة يضمن بقدر كقله.‎ 

(وإن استأجَرّها ليحملّ عليها مقداراً من الجنطة, فحَمّل أكثرٌ منه؛ فعَطبّث 
ضَمِنَ ما زاد التّقَلُ) فيسأل أهلّ البصيرة ê mE‏ لين لجل وال 
هذا إن أطاق حملّةُ» وإِلاضَمِنَ كل قيمَتها. 

(وإذا كَبَحَ الدابةَ بلجامها) الجوهريٌ: كَبَحْتٌ الدَابَة: إذا أخذتها إِليكَ باللجام 
لكي تقفت ولا تجري”(". (أو ضَرّبها فعَطبّت؛ ضَمِنَ عند أبي حنيفة) خلافاً لهماء 
وموضِعٌ الاختلاف: الصَّربُ في موضع مُعتادِ بغير أمر صاحبها؛ إذ في غير المُعتاِ 
يَضْمَنُ عندهم؛ ضَرَبَها بأمره أو بغير أمره. 

| (والأجراء على ضركين: أيه مُشْئَرَلكُ وأجية خاصٌ» فَالمُشْئَرَكٌ: من لا 

قي الجر حى يعمل كالطتا والقصار) لا الممقوة عليه هنا هو العمل 

وميا ا تركاً. 

(والمتاحٌ أمانةٌ في بدو وإن هَلَكَ) العينُ في يدِهِ من غير فعله (لم بذ من شيئاً 
عند أبي حنيفةً) وهو قول زُفَرَ والحسن, وإن شَرَطَ عليه الضمانَ به يُفتى» سواءٌ مَلّكَ 


.)" 44 «صحاح الجوهري» فض‎ (1١) 


اس هتر يت 
بأمر يمك التحَرٌ عنه كالشرقة والمٌضبء أو لايمكن كالحريق الغالسه» والعَدَوٌ 
المُكابرء والفارة [الخالية]1” (ويَضْمَيُها عنتهما) في القسم الأول دون الثاني. 

(وما تَلِف بِعِلْمِهِ) أي: علْمه الذي جاوز فيه القَدْرَ المُعتادَ (كتخريق الوب 
من دَقُّه) وكاحتراقه من إلقائه في الدّورة (ورَلَقٍ الحَمَالِ وانقطاع الحَبْلٍ الذي يَشُدُ 
به المُكاري الحِمْلَ وغَرَقٍ السّفينةٍ من مدّهاء مَضمونْ) فقوله: (وما تَلِفت) مبتدأ 
خبدةُ (مضمونٌ)؛ هذا عند أبي حنيفة. 


وقال رُقَدْ والشافعيئ: لا ضمانَ عليه”"؛ إذ عَمَلَهُ بإذنٍ المالك. 


قلنا: الداخلٌ تحت الإذنٍ هو العمل المُضْلِحٌ. 

(إلا أنه لاِيَضْمَنٌُ به) أي: بسبب مد السفينةء أو شَّد المُكاري (بني آدىّ مِمّن 
غرق في السفينة) أي : بسبب السفيئة (أو سط من القاتة) أي: بسبب شة المكاري 
(فمات» لم يضمَنه)؛ لان شمان الآدميّ لا يجت بالعقدء بل بالجناية» ومان 
العقود لا تَتَحَمَلَهُ العاقلة. 

(وإذا قَصَدَ المَضَادُ أو بَرَعّ البراعٌ) بَرَعَ الحاجمُ والبيطا أي: شَرَطَ (ولم 
يتجاوّز الموضحَ المُعتادء فلا ضمان عليه فيما عَطِبَ من ذلك. 

والأجيرٌ الخاصصٌ الذي يسَتَحِقٌ الأجرة بتسليم نفِسِهِ في المّدَةِ وإن لم يعمّلء 
كمّن استُؤجرٌ شهراً للخدمة» أو لِرّعي الغْتم). 


واعلّم آنه إذا استأجِرَهُ لرعي عَنَمِهِ بدرهم شهراً» فهو أجيرٌ مشتركء إلا أن 
يقول له: ولا نَرْعَ غنم غيري» فحينئذٍ يصيرُ أجيرَ وَحْدِء وسُمَي أجير يرأ خاضاء 


وأجيد وخد؛ لأ منافعَهُ صارت مُستَحَقَةَ لواحدِ» بحيثُ ليس له أن يعمَلَ لغيره. 
(1) سقطك من (). 
(۲) «الأم' للشافعي (4: 9"). 
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(ولا ضمانَ على الأجير الخاصٌ فيما تَلِفَ في يَدِِ) بأن شرق منه أو غُصِتَ؛ 
لأنَّ العينَ أمانةٌ في يدِهِ على ما مر (ولا [ما”"2] تَلِفت من عَمَلِهِ) بأن انكسَرَ القَدومُ 
من عَمَلِهِ؛ لأنَّ المنافِع متى صارت مملوكةً للمُستأجرء فإذا أمرّهُ بالتصرّف في 
مِلْكدِء صمح ويصيد نائباً منابَ» إلا إذا تَعَمَدَ المّساد. 

(والإجارةٌ تُمْسِدُها الشّروط) الفاسدةٌ؛ مثل: أن يستأجرّ رَحى ماءِ على آنه إن 
انقطعَ الماءٌ فالأجرٌ عليه (كما تَفْسِدٌ البيع. 

ومّن استأجَرٌ عبداً للخدمة» فليس له أن يُسافِرَ به إلا أن تر طذلك) لاشتمال 
خدمة السّفر على مشقَّةٍ عظيمة» فلا بد من الاشتراط 

(ومن استأجرٌ جَملاً لحمل عليه مَحْمِلاً وراكبّين إلى مكةء جارٌ) عند أبي 
حنيفة» خلافاً للشافعيت”"؛ لجهالةٍ قدر المَحْمل (وله المَحْمِلٌ المُعتادء وإن شاه 
الجَمَال لحمل فهو أجوة) لكونه أنفى للمجهالة. 

(وإن استأجَرٌ بعيراً لبَحْمِلَ عليه مقداراً من الرّادء فأكَلَ منه فى الطريق, جار أن 
يرد وض ما أكلَ)؛ لأ المُكاري قَبلَ حَمْلَ ذلك المقدار المعلوم في جميع الطريق. 

(والآجرة لا فحت بنفس العقل) هذا عتدثاء وعند الشاقعيع: تجتن الأجرة 
بنفس العقلٍ”"» والمرادٌ: نفس الوجوب لا وجوب الأداءِ (و) إنما (تَسبَحَقٌ بأحد 
معان ثلالة: إا بشرط التّعجيل) فإنّهِ إذا شرط تعجيلٌ الأجرة تجث معجّلةً. 

(أو بالتعجيل من غير شَرْطِ)؛ فإن المُستأجَرَ إذا أعطىئ الأجرةً حين العقد 
مثلاً مُعجَّلةَ فقد أعطى ما عليه من الأجرة الواجبةء فلا يكون له بعد ذلك حت 
الاسترداد. 


0 سقطت من س 


(۲) «نهاية المطلب في دراية المذهب) .)١57:8(‏ 
)۳( «التنبية في الفقه الشافعي» (ض: :)١1١5‏ 
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(أو باستيفاء المعقودٍ عليه) أي: النفع أو التمكن منه. 

(ومَن استأجَرٌ دارا فللمؤجر أن يطاليه بأ 0 ة كل يوم) لاستيفائه منفعة 
مقصودة (إلا أن يبيّن وقتٌ الاستحقاق بالعقاد) فحيعل يون بمنزلةٍ التأجيل. 

(ومن استأجرٌ بعيراً إلى مكَة فللجَمَالٍ أن يطالبَةُ بأجرة كل مرحلة. وليسَ 
للقَصَارٍ والخيَاطِ أن يُطالِبَ بالأجرة حتى يفرُعٌ من العمل) وإن عَمِلَ في بيتٍ 
المسعاجر (إلا أن يشثر رط التّعجِيلَ) فحينئذٍ يلرّمُ كما عرفتَ. 

(ومّن استأجرٌ خبّارا لبَخْبرَ له في بيته) أي : بيت المستأجر (قفيرَ دقيق بدرهم. 
لم يسمَحٌِ الأجرةَ حتى برج الخبرٌ من التنور)! إذ بذلك يم العمل » فإن احترقٌ 
بعدما أخرجء فلة الجن وقبلَهُ لاء ولا عُرْمَ فيهما عندناء وقالا: : إن شاء ضكنة مثل 
دَقيْقه ولا جر لهه وإن شَاءَ ضِمنَةٌ الخبرٌ وأعطاة الأجر. 

واد ا ابو او ارصح ياي 
ا ن القدر إلى القضاع عليه؛ ولو | ستُوجِرٌ لطبخ قدر خاصٌء فإخراجٌ المَرَقَةِ من 
القدر ليس عليه كذا في «الإيضاح» الما وار في اي الغرفٌ. 

(ومن استأجرَ رجلا ليَضْرِبَ له لبن اسَحَقٌ الأجرة إذا أقامُ عند أبي حنيفة. 
وقال 0 يوسفت وی ل يلها سی اقرب چ لأنه من تمام العمل 

(وإذاقال إن طت هذا لثوت فارسا فبدرهم. 520 
جار وأيّ العَمَلين عَمِلَ استَحَقَ الجر إن عياطة أحيهما لا يوست فسا 
الثاني؛ لأنْ الثاني غير مُتعلتي بفواتٍ الشرط الأول؛ لأنه يمكنه أن يَشْرَعَ في أحدهما 
في الحال» بخلاف ما بعده» وهو قولة: 


)١(‏ شرْجت اللبن بالتشديد: نضَدْئُهُ. وهو صم بعضه إلى بعض. 


(وإن قال: : إن خِطَتَهُ اليو قبدر هې ANO‏ ا 
الوط الأول دون الثاني عند أبي حنيفة كما بيه بقوله: (فإن خاطة اليومّء فلة 
درهمٌ» وإن خاطةُ غداًء فلَهُ أجر مثله عند أبي حنيفة) حتى لو كان أجرٌ مثلهِ زائداً 
على نصفب درهم (لا يتجاوز به نصفَ درهمء وقالا: الشرطانٍ جائزان)؛ لأنه سَمَى 
لكل واحد بدلا معلوماء فيجون وأبو حا يقول: انه على انعقاة الإجارة في 
اليوم الثاني بانفساخ الإجارة : في اليوم الأول وإنَه لا يجو يصح الأول ويج 
المسمى» ويفسّدُ الثاني ويجب أَجْرُ المئْلِ وعند زُقَرَ: هما فاسدان. 


(وإِن قال: اليتق "لدان مطارة كر هم في لير وان مقت 
حداداًء فبدرهمّين؛ جانٌ وأيّ الأمرّين فعل» استّحقٌ حِقٌّ المُسمّى فيه عند أبي حنيفة)؛ 
لان هذا تخبيرٌ بِينَ عقدين مُحْتَلفّين صحيكين» فوجّب القولٌ بصحّتِهِه كما في 
الرَوميَة والفارسيّة (وقال أبو يوست ومحمد) قيل: هذا قول أبي حنيفة الأول 
(الإجارة فاسدة) لجهالةٍ المعقودٍ عليه؛ لأنَّه أحدٌ شيئين» وكذلك الأجرٌ أحدُ 
شيئين وهو مجهول» والجهالةٌ توجث الفساد. 

قلنا: اغالب هو الانتفاع؛ إذ الإجارة شُرِعَت للحاجةء وبالانتفاع تزول 
الجهالة؛ وإن لم يوجدٍ الانتفاعٌ يجب الأقلٌ» وهو المقابل بأدنى العَمَلَين؛ لأنّه 
هو القن 

(ومَن استأجر داراً كل شهر بدرهمء َالمَقْدُ صحيحٌ في شهرٍ واحدٍ) فقط 
(وفاسدٌ في ب ميه بق الشهور) قال في «الهداية» : لأنَّ الأصلّ أن كلمة (كل) متى دخلّت 
على ما لانهاية له تنصَرِفُ إلى الواحد لتعذّرِ العمل بالعموم» فكان الشهر الواح 
معلوماًء فص العقدُ فيه. وإذا تم كانَ لكلّ واحدٍ منهما أن ينمض الإجارة؛ لانتهاءٍ 
العقدٍ الصحيح”" (إلَا أن يُسمِيَ جملةً شُهور معلومة) لكونٍ المد معلومةٌ حينئذٍ 


)١(‏ في (س): «هده». 
(۲) «الهداية في شرح بداية المبتدي» (۳: ۲۴۷). 
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(فإن سَكَنَ ساعة) أي: بعد آنِ رؤية الهلا" وهو زمانٌ الخ عند البعضٍ (من 
الشهر الثانيء 7 صح العقدُ فيه ولم يكن للمُؤجرٍ أن يُخْرِجَُ إلى أن ينقّضي اشر 
وكذلك لكل شهر يسك في ول ساعةٍ منه. صح فيه العقدٌ). 

واعلم أنَّ ظاهرَ الرّواية بقاءُ الخيار لكلّ واحدٍ منهما في الليلة الأولى ويومها؛ 
لما في اعتبار آنٍ رؤيه الهلالِ من الحرج. 

(وإذا استأجَرَ داراً سنة بعشرة دراه جار وإن لم سم ۾ قط كلّ شهر مِنَّ 
الأجرة) لكونٍ المْدَةٍ معلومة بدونٍ القسيم» كما في إجارة كل شه وإن لم بين 
نط كل يوم» وتكون أو المُدَةٍ ما شمَيء ولا فقت العقدء فإن كان حين بهل 
عبر الأهلةٌ وإِلا E‏ 


(ويجورٌ أخدٌ أجرة الحمام) في الأصمٌء ومنهم من رة ذلك تمسكاً بحديث: 
الما يك ا « ومنهم من کرهَ اتققاذ حلمم النساءء قلنا: الحاجة في 


حَفَهِنَ أظهرٌ من كل وع (والشجام. 
ولايجورٌ أخدٌ أجرةٍعَسْب اللّيس) وهو أنيؤاجر فَحْلا لِينْوَ على [الإناث]9». 
(ولا يجورٌ الاستئجارٌ على الأذانء والإمامة وتعليم القرآنء والفقه. والحَجٌ)؛ إذ 
الأصلْ عندناعَدَمُ تجويز الإجارة على الطاعات: لكن اليومَيُفتى بصحَّتِها لتعليم القرآن 
والفقه خوفاً من الإندراس» وكان جوابٌ المُتقدمينَ على ما شاهدوا في عصرهم من 
رغبة الناس في التعليم بطريق الحسبة ومروءة المتعلمينَ في مُجازاة الإحسانٍ بالإحسانٍ 
من غير شرطء وأا في زمانناء فقد انعدم المعنيان» عَفى الله عا وعنهُم. 


)١(‏ في (س): «الهلاك». 

(۲) «الجامع ع الصغير من حديث البشير النذير؛ (YAY : ١(‏ 

(۳) الغشث: ضرابُ الفحل. أو شاوه أو تسلف والولدٌُ؛ وإعطاءً الكراء على الضراب والفعل: 
كضرب. «القاموس المحيط» (ص: .)١١4‏ 

(4) سقطت من (س). 
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(والغناءِء والتُوح) وأمثالهما من الملاهي؛ إذ المعصيةٌ لا تُستَحَقُ بالعَفد. 

(ولا يجورٌ إجارةٌ المُشاع عند أبي حنيفة إلا من الريك وقال أبو يوسف 
ومحمدٌ: إجارةٌ المُشاع جائزة من غير الشريك) أيضاً وفي «المغني»: الفتوى في 
إجارة المُشاع على قولّهما. 

(ويجورٌ استئحار الظئر بأ هة ة معلومة. يجوز بطعامها وكشوتها) ولها 
الوط سن ذللغه والقيائة ألا يجوق وهو قولهماة لاق الجر مجهولة. 

ولأبي حنيفة: أن الجهالةً إِنّما تمنَعُ الجوارً إذا كانت مُفضية إلى المُنازعةق 
وهي غيرُ مُفضية؛ لأنَّ العادة فيما بين الناس التوسعةٌ على الأظآرء شفقةً على 
الأولادء وهو الاستحسانء وأمًا التأقيثُ» فهو شرط في استئجارها إجماعاًء كذا 
في «الجامع الصغيرة0©. 

(وليس للمُستأجر أن يمنعَ زوجّها من وطئها) في غير بيت المستأجرء أمَا 
في بيته فلهُ ذلك (فإن حَبِلَتْ كان لهم) أي: لأهل الصّبِيَ (أن يفسَخوا الإجارة 
إذا خافوا على الصّبىٌ من لَبَنها) وكذا إذا مَرضَتْء وكذا إذا تَمَىَءَ لبََها؛ لأنَ ذلك 
يَضرٌ بالصّبِيَ عادةً وكذا إذا كانت سارقةً فإنّهم يخافونَ على مَتاعهم إذا كانت 

(وعليها أن نُصْلِحَ طعامَ الصَّبيٌ) قالوا: عليها غَسْلُ الصّبيّء وثيابهء وإصلاحٌ 
طعامه ودْهْنِه لا ثمنُ شيءٍ منهاء وهو وأجِرُة”"' على أبيه. 

(وإن أرضعَنةُ في المُدَة بلبن شاةِ) أو غذته بطعام (فلا أجرة لها)؛ لأنّها لم 
تأتٍ بعمل مُسَنَحَقْ عليهاء وهو الإرضاع. 


)١(‏ لم أعثر عليه في «الجامع؛ المطبوع. والله تعالى أعلم. 
)١(‏ أي: لمن الطعام والثياب والدهن. وأجر عمل المرضعة على والد الصبي. 
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(وکل صاع إل لِمَمَلِهِ آثر) أي: [شيء]“ من ماله قائمٌ بتلكَ العينٍ كالصبغ 
مثلاً (كالقصَارِء والصباغ, فلَهُ أن يحبسن العينَ بعد الفراغ من عَمَِهِ حنى يستّوفي 
الأجرةً) فإن حَبَسسَ لذلك» فضاع؛ فلاعْرمَ ولا [أجِرَ]". 

(ومَن ليس لعَمَله ند ر في العَينِ) أي: لیس[ شيء]”" من ماله قائماً بتلك العينٍ 
(فليسَ له أن يَحْبسنَ العينَ بالأجرة ة» كالحمّال؛ و الملاح) وغاسل الثوب. 

(وإذا اشترّطً على الصّانع أن يعمّلَ بنفسِه) بأن يقول له: استأجَرتُكَ لتخيطة 
بنفسك» أو بدك (فليس له أن يستَعملَ غيرّه) لاشتراطِه أن يكونَّ مَحَلَّ هذا العمل 
هو لا غيرٌه. 

(وإن أطلَقَ له العملّ) بأن يقول له: استأجرتُكَ لتخيطً لي هذا الثوب بدرهَم 
(فلَهُ أن يستأجرٌ من يعمَلَهُ)؛ لأنَّ هذا [من قبيل]“ إطلاقٍ العمّل عُرفاًء وإن كان 
المذكورٌ خياطتَهُ لفظاً. 

(وإذا اخعلفت الخباط وصاحك النوسه فقال صاحت التوب: آمرتُكَ أن 
تعمّله قبا وقال الخياط: لاء بل قميصاًء أو قال صاحبٌ الثوب للصّباغ: أمرئُك 
أن تَصْبَعَهُ أحمرَ فصَبَغْتَهُ أصفرٌء فالقولٌ قول صاحب الثوب)؛ لأنه لو أنكرٌ أصل 
الإذن. أي: عقدَ الإجارةء كان القول قول رب الثوب» فكذا إذا أنكرٌ صِمَتَهُ (مع 
بمينه)؛ لأنّه أنكر شيا لو اق به لَِمَهُ (فإن حَلّفَ) رب الثوب (فالخبَاطٌ ضَامِنٌ له) 
قيمة الثوب. 

(وإذا قال صاحبٌ الثوب: عمِلْتَهُ لي بغير أجرةء وقال الصَانِعٌ: بأجرةء فالقولٌ 


)١(‏ في (ز): «بشيء٠.‏ (۲) في (ز): «أجرة». 
(۳) في (ز): «بشيء2. (4) سقطت من (ز). 


ار 


يتقوم بالعقدء ولا عَقُدَ ههناء حيتُ يدعي العمل بغير [أجرةٍ] والعمل بغير أجرٍ 
إعانةٌ والإعانة تبرّعٌ بالمنافع. 

(وقال أبو يوسفَ: إن كان الصّانعٌ حَريفا له) حَريف الرجل: معاملة» وفسّره 

0 و‎ َ Ê 

في «الهداية» بالخليط"» والمرادٌُ من بِيئَهُ وبِيئَهُ أحدٌ وإعطاءٌ (فلة الأجرة) أي: 
القولٌ قولّه في أنه عَمِلَهُ بأجرةء فيؤمر [أجرٌ]" مثل عمَلِهِ (وإن لم يكن حريفاً ل 
فلا أجرة له. 

وقال محمدٌ: إن كان الصانعٌ مُبتدثاً لهذه الصنعة بالأجرة) أي: إن انَخدَ دُكان 
وانتصبٌ بعمل القصارة بالأجرة (فالقول قول أنه عَمِلَه بأ ة) بشهادة الظاهر» قال 
شيخ الإسلام: وعليه الفتوى» ولأبي حنيفة: إنَّ الظاهر لا يَصلّحُ حُجَةٌ لاستحقاقٍ 
الأجر؛ لأزه سك 

(والواجبٌُ فى الإجارة الفاسدة أجدٌ المثلء لا يتجاوَّرٌ به المُسمّى) هذا عندتاء 
خلافا لزُفْرَ والشافعيّ: إذ عندهما يجبٌُ له بالغاً ما بلعَ» كما في البيع الفاسدٍ يجبٌ 
قا العينٍ بالغة ما بلغت”؟»» قلنا: لا تقوم المنافعُ بنفسهاء بل بالعقدِ؛ لحاجة 
الناس» وقد أسقطا الزيادة فيه. 

وكان مَحَلّ هذه المسألة بُعَيدَ قوله فيما قبل: «والإجارة تُمَسِدُها الشروط 
كما تفي ابيع لكن دأبْهُ في هذا الكتاب على ما وقع في كلّ كتاب. 

(وإذا قبضَ المستأجرٌ الدَار فعلَيه الأجرة وإن لم يَسْكنها) قوت الا رم 
الانتفاع بالقبض؛ لأنْ تسليم عين المنفعة لا يُتصوّرٌ. 

(فإن عَصَبَها غاصبٌ من يدي سَقَطَتٍِ الأجرةٌ) بتمامها لفواتٍ السليم يزوالٍ 
80 مظع ين الس 
() «الهداية في شرح بداية المبتدي» (7: 71145). 
(۳) سقطت من (ز). 
(4) «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» (۲: .)٤١۴١‏ 
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التمَكن. وإن وجد الغصبُ في بعضص المُذَقْ سقط بقدره؛ إد الانفساخ في بعضها. 
(وإن وجَدَ) المستأجرٌ (بها) أي: بالڌار (عَيبا يَضْدْ بالشكنى. فَلَهُ اقح وإذا 

خَرِبَتِ الدَانٌ أو انقطعٌ شرت ب الضيعة. أو انقطع ماء الرّحى» انفْسَخت الإجارة) 

ولو انتفعَ بالمّعيبء أو أزالَ المؤّجرٌ العيبَ» سقط خيارٌ المستأجر. 

(وإذا مات أحد المُتعاقدين» وقد عَقّدَ الإجارةً لنفييء اننَسَحَتِ الإجارة)؛ لأنه 
لو بق العقدء تصيد المنفعةٌ المملوكةٌ أو الأجرة المملوكة لغير العاقدٍ مُستحقاً 
بالعقَدِ؛ لأنه ينتقِلُ بالموتٍ إلى الوارث» وذلك لا يجوز كذا في «الهداية0". 

(وإن) كان قد (عقدها لغيروء لم تَنْمَسِخ)؛ لأنّ العقدّ ينتَقِلُ إلى ذلك الغير 
شرعاء فلا يكونٌ المُستَحِنٌ غير العاقل. 

(ويِصِحُ شَرْطٌ الخيارٌ في الإجارة) خلافاً للشافعي”". 

۴ (وتفسخ الإجارة) عندنا (بالأعذار) وعثد الشافعيّ: لا تمسح إلا بالعيب”" (كمن 
استأجرٌ دكاناً في السّوقٍ ليَنّجِرَ فيه» فذهبَ ماله وكمن آجرَّ داراً أو دكاناً. : ثم أفلسن) 
المؤج (ولَرْمَهُ ديون لا يقدِرٌ على قضائها إلامن ثمن ما آجِرٌ فسح القاضي العقدَ) لما 
في الجري على موجب العقدٍ من إلزام ضرر زائ لم يُسْتَحَقٌَ بالعقدِء وهو الحبسنُ؛ إذ 
قل لا يُصَدَّق على عدم مال آخر (وباعها في الدَّين وكمن استأجرٌ دابة ليُسافِرَ عليهاء 
ثم بدا له) أن يقعْدَ (من السّمّر؛ِ فهو عُذرٌ)؛ لأنّ السَفرَ قد يَعَذَّرُ عليه لهلاك أسبابه. 

(وإن بدا للمُكاري أن يقعدَ من السفرء فليس ذلك بِعُذْر)؛ لأنه يمكنه أن يدفعَ 
الدّوابٌ إلى المُستأجرء ويبعتٌَ أحداً يقوم بأمرهاء وعن أبي يوسفف: له ذلك. والله 
أعلم. 

.)۲٤۷ :۳( «الهداية في شرح بداية المبتدي»‎ )١( 


(۲) «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» (۲: .)٤١‏ 
i )۳(‏ سنى المطالب في شرح روض الطالب» (۲: OEY‏ 


۳١۰‏ س 


كاب الشفعة 


ذَكَرَ في «المبسوط' أن الشّفعةَ مأخوذةٌ من الشّفْع وهو الضَمْ شَيّث 
لأنَّ الشفيعٌ يَضْمٌ 4 المأخودً إلى مأكة بهاء ومنه الشَّاعة؛ لما فيه من ضح المُذنييق 
إلى الفائزي ف 

(الشفْعَةُ واجبةٌ للخليط) أي : للشّريك (في نفس المبيع» ثم للخليط) آي : للشّرِيكِ 
(في حى المبيع) وذلك الح (كالشرب» والطريق ثم للجار. وليسن للشريك في 
الطريتٍ والشرب) وتي هذا الشريك شريكاً في حن المبيع كما قال : (والجار شفعة 
مع الخليط في نفس المبيع)؛ لاه مُقَدّمُ م على الكل فلا يُنازْعَةٌ مَّن دوته. 

(فإن سَلَّمَ الخليط فالشَّفعةٌ للشّريكِ في الطريق والشّربِ» فإن سَلّماء أخذها 
الجارٌ) قال علماؤنا: شت الشفعة أولاً للشَّرِيك في البيت» ثم للشَّرِيك في الدارء 
ثم للشريك في الأساسء ثم للشّرِيكِ في الشَّربِء ثم للشّرِيك في الطريقء أي: 
طريق خاصٌ؛ بأن يكون في سِكةٍ غير نافذةٍء ثم للجار الملازق. 

وقال الشافعيٌ: ات الشفعة إلا للسّرِيكِ في البقعةء ولا تت للجار وإن 
كان ملاصةا". 


(والشفعة ئَحْبْ) أي: ت تبت (بعقدٍ البيع) أي: بعدّه (وتستَقرٌ بالإشهادِ, وتُمْلكُ 
بالأخذي) وذلك إما على وجو التراضي كما (إذا لها الشتري) إلى الشفيع (لو) 
بالقضاءء كما إذا (حَكمَ بها حاكم) فعندَ الحكم ي يت الماك للشفيع قبل ع 


.)4١0:١4( «المبسوط» للسرخسي‎ )١( 
.)١١١:۷( «الأم» للشافعي‎ )۲( 
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(وإذا عَلِمَ اسيع بالبيع) وهو بمحضّر من اهود (أشهَدَ في مَجْلِسِهِ ذلك 
على المُطالبة) أي: [على ]7 فؤر علمه بال بع من غير توء وكذلك لو لم يكن 
بحَضرَته أحدٌ حين سمِعٌ) ين ينبغي أن يطلب الشّعة ذلك الطلب؛ إذ الطل صحيخ 
من غير إشهاد. إنما الإشهاٌ لمخافة الجحود. فين فينبغي أن يطلب حتى إذا حَلْفَةُ 
لمغري ا أن يعات ال یا كما شيم !9 اش ك1 من حي انی 
والملشري و يعي علي سترط عق تند وه يكرا ينض منه) أي: يقو من 
المجلس (فيُشِهِدٌ على البائع إن كان المبيعٌ في بَِو) أي: ذالم سلما إلى المشعري 
(أو على المُبتاع) أي: المُشتري. [و”" ذلك لأنّ كل واحدٍ منهما ححصم فيه؛ إذ 
للبائع اليد وللمُشتري المِلكُ (أو عند العقار)؛ لأنَّ الح مُتعلقٌ به. 

(فإذا قعل ذلك) أي: إذا طب الشفعة موائبة وإشهادآ وأبى المشتري أن 
يسلّمَ إليه» وأخرَ الشفيعٌ طلب الأخذٍ فلم يُرفع إلى القاضي (استقوّت شُفْعَتُه ولم 
تسقّط بالتأخير) وإن طالَ (عند أبي حنيفة)» وعند أبي يوسفت: إن ترك مجلساً من 
مجالس القاضيء بطل شُفَْتهُ حتى إن كان للقاضي مجلس في كلّ ثلاثة أيام. 
فلم يخاصم حتى مضى المجلن, بَطَلَّت شفع ۰ 

(وقال محمدٌ: إن تركها شهراً بعد الإشهادٍ من غير عُذرِء بَطَلت شُفْعَتّةُ) وبه 
يُفتى» صرح بذلك شيخ الإسلام» وهكذا ذكر في «الجامع الصغير» لقاضي خان» 
لکن وقعَ في «الهداية»: أن الفتوى على قول أبي حنيفةً". 

واعلم أن محل الخلاف [في]7» التأخير بغير عُذرِ؛ إذلو خر بُذر من مَرَضٍ» 
أو حَبْس» أو مع مانع» ولم يجد من يوكله بالخُصومة: لا تبطل شُفْعَُهُ مَحََّهُ فة عدتهم. 


)١(‏ سقطت من (ز). 
(۲) سقطت من (س). 
(۳) «الهداية في شرح بداية المبتدي» .)3١١ :٤(‏ 
)٤(‏ سقطت من (س). 
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(والشفعةٌ واجبةٌ في المَقار) والعَقارٌ: کل مال له أصلٌ؛ من دار أو ضَيْعةٍ (وإن 
كان مما لايُقْسَمُ) أي: لا يحتّمِلٌ القسمة؛ بمعنى: له لوقيس قسمةٌ حسنة ليقع 
به كالحمّام والرّحى؛ بخلاف الأرض» وعند الشافعي: لا شفعة فيما لا يُقَسَحْ؛ 


لان اة عت لوقع مُؤنة القسمة(١.‏ 

قلنا؛ لا بل لدفع ضَرَرٍ الجوار على الدّوام. 

(ولا شفعة في العُروض؛ والسّمْنِ ولا شفعة) أيضاً (في البناءء والنخلٍ إذا 
بیع دون عَرْصَيَهِ)؛ فإِنَّ اة المَصْديَةَ به تختص ن بالعقارء فلو بيع م البناء والتخلٌ 
بتبعيه الأرض؛ د تجبٌ [فيهما]9) الشفعة, 

(والمسلِمُ والذميّ في الشفعة سواء. 

وإذا مَلَكَ المَقار بعوضء وهو مال وكات فيه الال لإمكان مراعاة شرط 
الشرع فيه» وهي اَمَك بمثلٍ ما تملك به المشتري؛ صورة أو قيمة. 

(ولا شُفعة في دار يتزوّجٌ الرَجُلُ عليها. ؛ أو تُخالِعٌ المرأة بها أو يَستأجرٌ بها 
دارگ أو الع بها من ثم عمد أو يُعْتِقْ عليها عبد أو ُصالِځ عنها بإنكار أو 
سكوت)؛ لأنها عندنا إنّما 7 تجبٌ في مبادلة المال بالمال» وهذه الأعواض لست 
بمال» فإيجاب الشفعة فيها خلافٌ الممشروع. 

وقال الشافعئ: بجت فيها الشفعة؛ لعتومها عند . 

(فإن صالّحَ عنها بإقرار» وجَبّت الشّفعةٌ) لاعترافه بالملك للمُدَّعيء وإنما 
استفادّه بالصلح» فكان مبادَلة ماليّهُ. 

(وإذا تقدّم لشفي إلى القاضيء فادّعى الشراءَ وطَلّبَ الشفعةٌ سألَ القاضي 


)١(‏ «الأم» للشافعي (4: 4). (۲) في (ز): «فیه». 
() «الأم» للشافعي .)۳:٤(‏ 


للع الق {rj‏ 
المُدُعى عليه) وهو المُشتري. أي: يسألهُ عن مالكيّة افع الدار المشفوع بها 
إن امرف المشتري المُذّعى عليه وأفر (بملكه الذي شفع به) الشّفيع فيها 
(وإلا كَلْفَهُ) أي: الشفيع (بإقامة البّنةء فإن عَجَرّ عن البيّنةِ استَخلفت المُشتري) إن 
طلب الشفيعُ: (بالله ما يعلّمُ أنه مالك للذي ذكرّهُ مما يَْمَعُ به) الشفيغ؛ ولما كان 
هذا استعلافاً على ما في بد غيره؛ حلفت جلى الم (فإن تَكَلَ) حن اليمين (آو 
قات للشفيع ؛ بين سألَهُ القاضي)» يعني : المدّعى علب وهو المُشئري (هل ابناعٌ 
أم لا؟ إن انكر الابعباعٌ: فيل لعفي اقم البنَ)؛ إذ الشفعة إنما تجب بعد ثبوتٍ 
البيع؛ وثبوتة - عند عدم الإقرار ا ة (فإن عَحَر) الشفيع عنها (اشتخلفت 
المُشتري) إِمَا على السب إن كان ثبوث الشّفْعةِ مختلفاً فيه كشّفعةٍ الجوارء هكذا: 
(بالله ما ابتاع) هذه الدارٌَ؛ إذ ربما يحل على الحاصل بمذهب الشافعي (أو) 
على الحاصل في المُتفقٍ عليه ثبوتهاء هكذا: (بالله ما يَسَجِقّ علي في هذه الدار 
سُفْعةَ من الوجه الذي ذَكَرَهُ. 

ويجورٌ المُنازعةٌ في الشفعة وإن لم بُحضر الشفيعٌ الشمنَ إلى مجلس القاضي) 
وقت الدّعوىء إنما قال هذا؛ لأنَّ محمداً ألزمَ الشفيعَ بإحضار الثمن قبل القضاء 
وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة (فإذا قَضى القاضي له بالشُفعق لَرْمَهُ إحضارٌ 
تعر ونش ري تبرق اناي ا فلو قيل [للشفيع]: أذ الثمنَ» فأخرَء 
لا تبطل سُفْعَتُهُ 

(وللشّفيع أن يَردٌ الڌار بخيار العّيب» والرٌُؤية) وإن شرط المُشتري البراءة 
منه؛ لأنه ليس بنائب عنه» فلا يملكُ إسقاط حقّه. 

(وإن أحضرَ ايع البائعَ والمبيعٌ في يدو فَلَهُ أن يخاصِمَهُ في الشفعة)؛ إذ 
اليد لهه وهي مُستَحَقَةٌ (ولا يَسمَعٌ القاضي البَيّند حتى يَحضّرٌ المُشتري فَيَفْسَحَ 


)١(‏ سقطت من (ز). 


للضي : من المشتري. وذلك لأنّ الملك له فلو سل البائ إليه؛ لا 
يش يشرط حضورٌةٌ؛ لكون البائع بعد التسليم أجدياء وتكون العُهدةُ على المُشتري 
(ويقضي بالشفعةٍ ة على البائع» ويجمَلُ العُهدةٍ عليه) لا على المُشتري» فيجبُ 
تسليم الدّار على البائع» وتكون غهدة امن عليه عند الاستحقاق فيطلت منه. 

(وإذا تر الشّفيعٌ الإشهاة) أي: طلب الموائبة (حين عَلِمَ بالبيع» وهو يقر على 
ذلك) بأن لم ياح أحد و فمّه أو لم يكن في البلا أو [غيرهما) (بَطَلَت شُفْعَتُه 2 e‏ 
وكذلك إن أشْهَدَ في المَجلِسء ولم يُشْهِدْ على أحد المُتبايععين» ولا عند العٌقار). 

قال في «الكنز»: وتبطلٌ بترك طَلَبٍ الموائبة» أو التّقرير”". 

(وإن صالح من شْفمَتِِ على عوض أحَدَه برت شُفْعَُه ويرد العَضّ)؛ إذ لا 
تقر لحقّ السفعة في المحلٌ؛ ؛ لأنّه مُجَدَدُ حى املك فلا يَصِحٌّ الاعتياضٌ عنه. 

(وإذا مات الشَّفيعٌ بَطلّت سُفْعَتُهُ) ولا يود ثهاء خلافا اللشافية 5 قالوا: وهذا 
الخلاف فيما إذا ماك بعد البيع قبل القضاء ء بالشفعة» أمَا إذا مات بعد القضاءٍ بهاء 
قبل نَقْدِ الّمَنِ وقَبضِهء فالبيع لازمٌ لورَ َه إجماعاً (وإن مات المُشتري» لم تسقط) 
لقاء الكستحق. 

(وإن باع الشّفِيعُ ما يَشمَعُ به قبلَ أن يُقضى له بالشفعق ٠‏ بطَلّت شَُفْعَنُّةُ) لزوال 
سبب الاستحقاقٍ قبل املك » بخلاف ما إذا باعَ دارّه بشرط الخيار. 

(ووكيل البائع إذا باع وهو لشفي > فلا شفعة له» وكذلك إن ضَمِنَ الدَّرَكَ عن 
البائع الشفيعٌ)؛ لآن ضماد الوك تقريرٌللبيع ؛ فكان ضَامِنُهُ كالبائع» وفي «الصحاح»: 
والذوك: النِّعة بسكن ويُحوّكُ ويقال: ما لَحِقَكَ من درك فعليَ خَلاصة0؟». 
)١(‏ في (س): «غيره». (۲) «كنز الدقائق» (ص: 089). 


(۳) «الهداية في شرح بداية المبتدي» (۳: ۱۸۷). 
)٤(‏ «التعريفات» (ص: 178). 


(ووكيلٌ المُشتري إذا يي ومن باغ بشرطٍ الخبارء فلا شفعة 
للشفيع)؛ لاله يمن زوا الملك عن البالع» فبَفيَ الانصال (فإن أسقط البائغ 
الخيا وجَبّت الشفعةً)؛ لأنه زالَ المانع عن الروال. 

الوا ارط لطت مد مرق الجيز,لي اسي 5۷ اع لاسا 

ا N‏ 
البائع بالاتّفاقء والشفعة ثبتتي على زوالِ ملك البائع؛ لا ثبوتٍ الملك للمُشتريء 
حتى إذا أقرٌ البائ بالبيع وأنكرَ المُشتري. يجب الشفعة. 

(ومّن ابتاعَ داراً شراءً فاسداً. فلا شفع فيها) مُطلقاً؛ قبلَ القَبضٍ وبعده؛ لعدم 
زو ابلك اليا في الالازب«واعسمائي:الشسخ في القاني (ولاكل امز من القتمافنين 
المّسحُ» » فإن سقط المَسح) بأن باع المشتري من آخر (وجَجبَتِ الشفعةٌ) لزَوالٍ المانع. 

(وإذا اشتّرى ذم داراً) احترزٌ بالذمّيٰ عن المُسلم؛ فان شراء السام بماد 
فاس لا شفعة فيه (بَكَمْرٍ أو خنزير) بخلاف ما إذا اشترى الذَّمَيْ بمَيتة أو دم؛ فان 
الشراءَ بهما باطلٌ لا شفعة فيه (وشّفِيمُها ذْمَيٌّ) ولو كان شَفِيعُها مُرتداً لا شفعة له 
(أخذّها بمثل الخمرء وقيمة الخنزير) الخَمْرُ لهم كالخَلَ لناء والخنزير كالشَاةٍ - 
كما مر في البيع ‏ فيأخذٌ الأوَّلَ بالمثل» والثانيّ بالقيمة. 

(وإن كان سَفيعُها مُسلماء أخذها بقيمة الحَمر) بنا على امتناع [السلم 
والتّسليم]''' في حق المُسلم »> فَالتَحَقَ د بغير المثليّ (والخنزير) وهو ظاهرٌ. 

(ولا شفعةً في الهبة إلا أن يكون بعوض مشروطٍ في المَدِ) كما مر في قوله: 
(وإذا مَلكَ العَقار بعوض هو مال وجَبّت فيه الشفعة). 


. في (س) على العكس‎ )١( 


(وإذا احتلّف الشّفِعٌ والمُشتري في الثّمِنِ) والدَارٌ مقبوضة والنّمنُ مَنقوةٌ 
هكذا ذَكَرَ في «المبسوط ٤‏ لكل المذكورٌ في «الهداية» وبعض الفتاوى مُطَلَقٌّ 
عن قَيدٍ نَقّدِ النّميِء وقبض الدّارِء فلعلٌ ذلك القيدُ وقعَ اتفاقاء أو ذكِرَ ليُخْرجَ 
البائ عن البَيْنَ كالاجنبي, فلا يُعتبرٌ قوله؛ فان قَبْلَ نقد الُمنِ قول البائع مُعتبرٌ في 
الجملة (فالقولٌ قولٌ المُشتري) مع يمينه؛ إذ الشّفيعُ يدعي استحقاقي الدَارٍ عليه 
عند نَقَدِ الأقَلٌ» وهو يُنْكرُهُ. 

(فإن أقاما الببند فالبينة نة سبع عند أبي حنيفةً ومحمد) لما مرّء وأيضاً لا 
تنافي بينَ ابن في حقّ الشّفيع على ما لا يَحفى. 

وقال أبو يوست والشافعيٌ: اينه بيْنةٌ المشتري؛ لأنها ت ثبت زيادة الثمن(". 

(وإذا اأعى المُشتري ثمناً أكثر وادّعى البائعٌ أقلّ من ولم يقببض النّمَنَ) أي: 
البائعٌ (أخدَّها الشّفيعٌ بما قال البائ وكان ذلك حطاً عن المُشتري) فيَظْهَرُ (في 

5 حَقٌ الشّفيع) كما صرّحَ به بُعِيدَ هذا (وإن كان) البائٌ قد (َبَضَ قَبَضَ الثمنَ» أخدّها بما 

قال المُشتري: ولم تمت إلى قول البائع) لما قلنا في شرح اختلافهما. 

(وإذا حط البائعٌ عن المُشتري بعضّ الثمن. سمط ذلك) البعضُ (عن الشّفيع) 
خلافاً للشافعيٌ” فعئدنا لو كان الشِّيعُ أخذها بالألف أي : بكلّ الدّمنِء ثم حط 
البائع عن المشتري شع م ينحطّ ذلك عن الشّفيع أيضاًء حتى يرع بتلك القَذْر 
على المُشتري؛ لأنّهِ ظَهّر أنه أُخَذَّ منه فوق حمَه؛ لالتحاق الحطّ بأصل العقَلِي 
فالئمنٌ ما بَقيَ. ٠‏ 


.)١١١ :5( «المبسوط» للسرخسي (٤:١١٠٠)ء و«الهداية في شرح بداية المبتدي»‎ )١( 
.)۴۷۹ :۲( «أسنى المطالب في شرح روض الطالب»‎ )۲( 


(۳) «مختصر المزنى» )۸: ۲۰(. 


ایی ا تس ج 


(وإن حط) أي: : وهب منه (جميعٌ الشمن؛ لم يسقط عن الشفيع) بل يأخد [] 
الشفيعُ بكل النّمَنِ إجماعاً. 

(وإن زادَ المُشتري البائعَ في امن لم تَْرّم الزيادُ الشّفِيعَ) ونظير الزيادةٍ إذا 
جد العَقدَ بأكثر من الشمن الأوْلِ» لم يَلْرّم الشّفِيعَ حتى كان له أن يأحُذّها بالشمنٍ 
الأوّل كما [سلف]'. 


(وإذا اجتمع الشفعاءٌ في دار اح فالشفعة بهم على عددٍ رؤوسهې ولا 
يُعتَبَرٌ اختلافٌ الأملاك) عندناء وعند الشافعئ: هي على مقادير الأنصباء". 

قلنا: هم مُستوون في سبب الاستحقاق, وهو الاتصالء فيّستوون في الاستحقاق. 

(ومّن اشترى داراً بعَرْضء أخدّها الشَّفيعُ بِقِيمَتِه بقیمَته) لكونه من ذوات القيّم (وإن 
اشتراها بمَكيل» أو موزون, أخذها بمثله)؛ إذ هما من ذوات الأمثالٍ (وإن باع 
قارا بعقارء د الشِّيٌ كل واحلٍ منهما بة بقيمة الآنعر)؛ لأنه بذلف و [هو]2؟ من 
ذوات القيّم» فاخ بقيمَته. 

(وإذا بلح اشَِّيعَ ها بعت بالف درهم» فلم الشْفع ثم ع إن تھا یقت 
كل أو بجطةء أو بشعير قيمَيّها ألف أو أكثل فتسليمُه باطلٌء وله الشفعةٌ)؛ لأنَّ 
هذه الأشياءَ من ذواتِ الأمثالء فالشَّفيعُ لما ياد بها (وإخ يان انها بيقت بدنائيد 
Rm‏ قلنا: الجنس متحد مح 7 

(وإذا قيل له: إِنْ المشتري فلا فسَلّمَ) إليه (الشفعة ثم عَلِمَ أله غيرُهُ فلَهُ 
الشفعة) أي: لا بطل ذلك سُفْعَتَه. 
)١(‏ في (ز): اسلعة». 


.)۳۷٤ :۲( «أسنى المطالب في شرح روض الطالب»‎ )١( 


(ومّن اشترى داراً لغيره» هاصع ف عملم يسن لله الا( 
أن يُسلْمَها إلى الموكّل) لخروجه حينئلٍ عن البَيْنِ فيكون الخَصِمٌ هو الموكل. 

(وإذا باع داراً إلا مقدارٌ فراع في طول الحَدٌ الذي يلي الشّفيعٌ ؛ فلا شُفعةً له) 
قال في «الهداية» : لانقطاع الجوار؛ وهذه حيلةٌ» وكذا إذا وَهَتَ منه هذا المقدارٌ”". 

(ومَن ابتاعَ منها) أي: من الدّار (سهمأ بشمَن» ثم بتاع بَقيتّهاء فالشفعةٌ للجار 
في السهم الأوَّلِ دونَ الثاني)؛ لأنَّ اسيع جارٌ فيهماء إلا أن المُشتري في الثاني 
شريك فَيْقدُمُ على الجار. 

(وإذا ابتاعها بثمَن ثم دقع إليه b4‏ عوضاً نة فال شع بِالشْمنٍ دون الثوب)؛ 
لل عق آخزء وام هو ليون عن لتا قال :وعد يل أخرى م الجواز 
وغيرّه؛ وهي ما إذا ريد ِيعَ الدار بمئة» فيشتري الدَارَ بألف, ثم يدقَعَ ثوباً يساوي 
مئه في مقابلة الأل. فالشَّفيمُ لا يأحُذٌ إلا بالألفٍ. 

(ولا نكرَهُ الحيلةٌ في إسقاط الشفعة) وكذا في إسقاط الرّكاةء وذلك بأن 
يسبل نصاب السائمة بغيرها في آخر الحولء فراراً من وجوب الرّكاةء عَصَمَنا الله 
عن ذلك (غمد ایی برست أنه ليس ببإيظال س ابچ بل کے عن إثيات الس 
وو جوبة: 

(وقال محمدٌ: بُكرَة)؛ إذ الشّفعةٌ إنّما وجبّت لدَفْع الصَّرّره ولو أَبَحْنا الحيلة 
ما ةقمناه. ١‏ 

قالوا: والفتوى في الشّفعة على قول أبي يوسف» وفي الرّكاةٍ على قول محمدٍ. 


واعلم أنه تُكرّهُ الحيلة في إبطالٍ الشفعة بعد تُبوتِها بالاتّفاقء ولا بأسس به 


.)۳۲۲ :14( «الهداية في شرح بداية المبتدي»‎ )١( 


اص افق r}‏ 
قبل الثُبوتِ هو المُحْتارٌ؛ لاله ليس بإبطال حَقٌ ثاب لكن إذا كان المشتري 
فاسقاً مُعبلنا يَتَضُرَرُ الجير ان به. لا بحل إسقاط الشّفعة بخلاف ما إذا كان صالحاً 
والسّفِعُ مُتَعنتاً؛ فاه حينئزٍ يُحنالُ في الإسفاط. 

أمَا إسقاط الرّكاةِء ففي غاية الشّناعة والقباحة؛ لما فيه من إبثار الببخل. وسَدْ 
باب الخير على أهله من الفقراء والمساكين؛ وغيرهما؛ إذ المطلوبُ بالأموالٍ 
الإنفاق في سبيل الله لا الأغراضُ ادنويه من وجاهة عند الناس. ونقدّم. وأنيكون 
ماه وجوههم مصوناً عندَهم» يتلَُونَ بالجميل. ويُحَيُونَ بالإكرام» ويُحتشمون. 
ومن أكل طيباتٍ يَتَضَلعُون منهاء ويَُْخون جُنوبّهم؛ ومن 8 ناعمة من الثياب 
يَطر حون على ظهورهم, كما ترى أغنياء زمانك هذه أغراضهم وطلبائهم من 
أموالهم, لا يُخْطِرون ببالهم قول رسول الله : «ذْهَبَ أهْلٌ الدُثور بالأجور»”". 
وكم من الأغنياءِ إذا أبصروا الفقيرَ عَنَسواء وإذا ضَمّهُم وإِيَاهُم مجلس زَؤّْروا عن 
وتولوا بأركانهم؛ وولوا ظهورهم. عَفى الله عنهم» وأصلحّ بالهُم. 

(وإذا تى المُشتري. أو غَرَسَء ثم فضي للشفيع بالشّفعة. فهو) أي: الشفِيعٌ 
(بالخيار؛ إن شاءً أخَدَّها) أي: الدَارَ باي وقيمة البناءء والغرس مَقلوعاً) 
والمراد بقيمَتهما مَقلوعَين: قِيمَنُهُما مُسْتَحَقٌ املع . 

(وإن شاء كلف المُشتري قَلْمَهُما) هذا عندناء وعند أبي يوسفت: لا يُكلّْفُ 


:9 ونص الحديث في «صحيح مسلم»: عن أبي ذر» أن ناساً من أصحاب النبي يكف قالوا للنبي‎ )١( 
يا رسول الله. ذهب أهل الدثور بالأجور؛ يصلون كما نصلي» ويصومون كما نصوم ويتصدقون‎ 
بفضول آموالهم» قال: «أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقةء وكل تكبيرة‎ 
صدقة: وكل تحميدة صدقة؛ وكل تهليلة صدقة؛ وأمر بالمعروف صدقةء ونهي عن منكر صدقق‎ 
وفي بضع أحدكم صدقة؛ قالوا: يا رسول الله. أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال:‎ 
«أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر».‎ 
.07 «صحيح مسلم» (۲: /191). باب بيان أن اسم الصدقة بقع على كل نوع من المعروف. رقم:‎ 


بالقلع؛ » بل يُعيرٌ بين أن يامد بالثّمن وفيمة البناء ا 
خر مَقلوعَين؛ وبين أن تك إذ اكليف بالقّلع من أحكام الُدوان؛ لأله فجن في 
البناءء وهو قول مالك والشافعئ, لكن عندهما له أن يفْلّمَ» » وبحطي قيمة البناء'"". 

ولابي حنيفة: له نی في مَحَلّ تعلق به حى مُتأكدٌ للغير من غير تسليط من 
جهة مَن له الحَقٌ. 

(وإذا اَذَه الشَّيع فبنى, أو غَرَسَء ثم استُحِفّت, رَجَعَ بِالْمنِ) فقط (ولا 
يرجعٌ بقيمة البناءء والغرس) لا على البائع» ولا على | لمشتري» بخلاف المشتري؟؛ 
فاه يرجم بقيمتها على البائع؛ لأجلٍ الفُروس» بخلاف الشّفيع حيث أخة جبراً. 

(وإذا انهدَمَت الدَارُ أو ١‏ حرق بناؤهاء أو جف شَجَرْ البستان بغير فعل أَحَدِ) 
بل بآفة سماويَّة (فالشفيعُ بالخيارء إن شاءَ أخذّها بجميع امن ! إذ البناءً تابعٌ» فلا 
يقابلهما شيءٌ من القّمن (وإن شاءً تركٌ. 

وإن نَقَضَ المُشتري البناء؛ قيل للشّفيع: إن شئتَ فَحُذ العَْصة بحِصّتِها) 
يه يقي الم على فيم الأرشرء وقيمة الغاويوم وفع الشرائء خيأش1 الأرصن 
بحصّتها من الثمنء وذلك لأنَّ المشتري قصَّدّ الإتلافٌ فيقابلها شيءَ من من الثمن» 
بخلاف الأول؛ إذ الهلاكُ بآفةٍ سماوّة كما مر (وإن شئت فدّع اشفعة وليس له 
أن يأخُدٌَ النْقضَ”") لكونه مفصولاء فلم يبق تَبَعاً. 

(ومن ابتاعَ أرضاً وعلى نَخْلِها َمَوْ) ذكِرَ؛ِ إذ لا يدخُلٌ بدون الذكر (أخدّعا 
الشَّفِيعُ , بتَمَرها)؛ لأنه باعتبار الاتصالٍ تبح للعَقار كالبناء في الدارء رگا باخ 
إا تمر في يل التشتري بعد لقص من البائع (فإن جَذَّهُ المُشتري» سَقَطَ عن 
الشفيع جِضّنُهُ) فيأحُذُ الأرضّ بحِصّتِها من الثمن بدون ثَّمَر النَّخْلء وهذا فيما إذا 


(۳4 :۱1£) و«المجموع شرح المهذب»‎ (IYA: «شرح مختصر خليل للخرشي»‎ )١( 
في (س): «النقص».‎ )1( 


النص المْحمّق :. سبي N‏ 
مر في يد البائع ذه الُشتري؛ وأما فيما إذا ألم في بد المشتري بعد القبضء 
فيأحُذٌ الشَّفِيعٌ بكلّ الثمن؛ لأنَّ الثمرَ لم يكن موجوداً عند العقد. فلا يقابل شيءٌ 
. من التْمن. 

(وإذا فضي للشّفيع بالدارء ولم يكن يراهاء ذ فلَّهُ خيارٌ الدّؤية. فإن وجد بها 
عَيباًء فلَهُ أن يردها به. وإن كان المشتري شر البراءةً منه) أي: لا يسقط ببراءةٍ من 
المشترى» ولا برق ته لاله ليس بنائب عنه» فلا يملڭ إسقاطٌ حقّه. 

(وإذا ابتاع) المُشتري (بثمن مؤجّل. فالشّفِيعٌ بالخيار؛ إن شاءَ أخدّها بشمن 
حالٌ) وليس له أن يأحُذَّها في الحالٍ بثمن مؤجّلء خلافاً لزُفَرَ ومالك والشافعيٌ 
في القديم“ (وإن شاءَ صَبَرَ حتى ينقّضيّ الأجل) أي: طَلَبَ في الحالٍ (ثم 
يأخْدَّها) بعد الأجل. 

(وإذا اقَتَسَمَ الشّر كاءٌ العَقارَ فلا شفعة لجارهم بالقسمة)؛ إذ القسمة فيها معنى 
الإفرازء ولهذا يجري فيها الجر والشفعةٌ ما شرعت إلا فى الْمٌبادلة الُطلقة قله 
يَتعدّاها. 

(وإذا اش شترى دارا فَسَلَمَ شيع المع ثم ردّها المُشتري بخيار رؤية أو 
بخيار شط أو بعيب) كل ذلك (بقضاءِ ناض نلا قم للدي لاله قسج 
من کل وجه لا بِيعٌ» فعاد إلى قديم ملکه» وإنما الشّفْعةٌ فى [أثناءِ]7") العقد (وإن 
ردّها) بعد القَبْضٍ (بغير قضاءٍء أو تايلا فللشفيع السفعة) فأخْدُ البائع بالرّضا من 
غير أن يجب عليه الرَد صارَ كأنه اشتراه» وكذا يجب الشُّفعة بالإقالة؛ لأنَّ الإقالة 
بِيعٌ جديدٌ في حقّ الثالث؛ وثالثهما هو الشفيع. 


.)71١ :۲( «أسنى المطالب في شرح روض الطالب»‎ )١( 


ا ل 


خاب الشركة 


(الشَّرِكةُ على ضَربين: سر كه أملاك وسر كه عُقود. 
فشّركةٌ الأملاك: العَينُ برها [رَجُلانٍ]» أو يش يشتريانها) وكذا إذا انّهباهاء أو 


اترتا علييك أر اعطط عاليبا أو خاطاقيا بسك تخ الكمييزة كانت خوة 
ملك (فلا يجورٌ لأحدهما أن ر م وکل واحد 
منهما في نصيبٍ صاحبه كالأجنبيّ. 


والضرب الثاتى: شّركةٌ العقود) قالوا: وركنُها: الإيجاث والقبول» وشرطها: 
عدمٌ ما يقَطعْهًاء كشرط دراهم مُسمَّاةٍ من البح لأحدهماء لاحتمال ألا يبقى بعد 
هذه الدراهم المُسمَّاةٍ ربحٌ يشتركانٍ فيه. 1 

(وهي على أربعة أوجُه: مُفاوّضةٍء وعِنانٍ» وشركة الصّنائع» وشركة الوجوه. 

فأمَا شركة المفاوضةنٍ فهي أن يشترك الرَّجُلانِء فيتساوّيان في مالهماء 
وتصرّفهماء ودينهماء جوز : بين الحرّين» المسلمّين» العاقلينء البالغين) وكذا 
يجورٌ بين كارن وإن كان أحدهما كتابياً والاعة تجوستاء إذ الكش هله والحدة. 

رولا يجوز ببق الحو والعسملوك: ولا بين الصَّبيٌّ والبالغه ولا بين ن المُسلم 
والكافر) هذا عندناء وقال أبو يوسفت: يجوز بين المُسلم والكافر للنّساوي بيتهما 

في الوّكالة والكفالة. 

وأمَا عند مالك والشافعئ: فلا يجوز المفاوضة أصلا". 

= ,)1/8 :۷( بل الإمام مالك يجيز شركة المفاوضة. ينظر: «التاج والإكليل لمختصر خليل'‎ )١( 


التعس الحم rrr}‏ < 

(وتنمَقِدُ على الو كالة والكفالة) أي: يكونْ كل واحدٍ منهما وكيلاً للآخر 
وكفيلاً عنه» فإذا اشترى أحدهماء فللبائع أن يُطالب بِالنْمِنِ أيهما شاء. 

٤ ۰ eT! ۰‏ ا 

(وما يشريه كل واحدٍ منهما يكون على الشركة) أي: يدخل في الشركة (إلا 

مَ أهلهِ وكسوتهم) للضرورة. 

وما جزم كل راع منهما من اليون بدلا متا بيخ نيه الا شتراك) كالبيع؛ 
والشراء» والاستئجار (فالآخرُ ضامنٌ له) بخلاف ما لا يَصِحّ فيه الاشتراك» 
كالجناية» والنكاح» والخُلعء والصّلح عن دَم عَمْدِ. 

(فإن ورت أحدُهما مالا يصح فيه الشركة أو وهب له. ووَصّل إلى بَدِهِ) أي: 

قبِضَ؛ إذ الهبة نما ب ع بالقبض الكامل (بطَلَتِ المُفاوَضةٌ) لفواتٍ اللمُساواةٍ (وصارتٍ 
الشركة عناناً) للإمكان؛ إذ لا ر يشترط فيه المساواةٌ بخلافٍ ما لو ورت أحدُهما 
عَرْضاًء أو عَقَاراً حيثٌ تبقى الشركة على حالها مفاوضة؛ لأنْ مالَ الشركة لم يَزذ. 

(ولا تنعقدٌ الشّركة) أي: شركةٌ المُفاوضة؛ إذ الكلامُ فيها (إلا بالدّراهم. 
والدّنائيرء واللوس النافقةٍ فقة) أي : الرائجةء خلافاً لمالك إذ عنده يجوز بالعُروض» 
والفكيل» والكوؤون آيضا عبد الحا العشب ' © زولا يجورٌ يما سوئ ذلك إلا أن 
عامل الناسنٌ بها كالتّبْرر) هو ما كان من الذَّهبٍ غير مضروب. فإذا صرب دنانيرٌ 
فهو عَْنٌ ولا يقال: تبراً إلا للذهب» وبعضهم يقول للفضّة أيضاًء إليه نَظر بعض 
المحققينَ في كتابه» فقال: وتئدهما إن جَرى به التَعامُل2” ( والنقرة) قيل: الثقرة: 
السّبيكةٌء أي: القطعةٌ اعلايا من الذهب والفضّة (فتَصِحٌ الشركة بهما) إجراءً 


= و«الأم» للشافعي .)۲٠٠:۳(‏ 

)١(‏ وهذا الكلام يناقض قوله السابق بأن الإمام مالكاً رحمه الله لا يجيز شركة المفاوضة أصلا. 
ينظر : «بداية المجتهد ونهاية المقتصدا .)١۷ :٤(‏ 

(۲) في الهامش : أراد به الإمام الفقيه الفاضل المشهور بابن الساعاتي؛ صاحب «مجمع البحرين». 


املها. 


للتعامُلٍ باستعمالهما ثمنا مجرى الضّربء فيكون ثمناء ويصلْحُ رأمن المالي. 
(وإذا أرادا الشركة بالعروض, باع كل واحدٍ منهُما نصفت ماله) أي: نصفت 
متاعه (بنصف مال الآخر) أي: بنصف متاع الآخرء وذلك عند نساوي القيَتين 
(ئم عقدا الشركة) أي: شرك المُفاوضة ولو كان بين قيمَتّي المناغين تفاوث» بخ 
صاحبٌ الأقل بقدر ما ينبت به الشّركةء ففي ألفب وألفين بيبخ صاحبٌ الألفب ثاني 
متاعه بعل متاع صاحب الألفين» ليكون کل واحدٍ منهما أثلاثاء تُلثاه لصاحب 
و د »ثم يَعْقِدان عَفْدَ الشركة فيكونُ الرَبْحُ بيتهما على 


(وأمَا سرک العنان: فتنمَقَدٌ على الوّكالة دونَ الكفالة ويَصح التفاضل في 
المال) للحاجة إليه. 


(ويِصِحٌ أن يتساويا في المالء ويتفاضّلا في الرّبح) أي :يجوز عتتا ان يقشلا 
أحذهما صاب في الرّبح مع تساوي المالّين بأن شَوَط لأحدهما ثُلثي الوّبح» 
ولنفسِه ثُلكه» وعند زُقَرَ والشافعي: انا 

(ويجوز أن يعتِدَها كل واحدٍ منهما ببعض ماه دونَ بعض)؛ إذ المساواة في 
المالٍ ليست بشرط فيه. 

(دلا صخ إلابما ّا أن المُفاوضة تَصِحُ به) من التّقَدَينء وتبرهماء والمُلوس 

لويجورٌ أن يشتّركا من جهةٍ أحدهما) أي: ورأمئ مالٍ أحدهما (دنانيك» ومن 
جهة الآخر) أي: ور مال الآخر (دراهم) خلافا لزفرَ والشافعت9». 

(وما اشتراة كل واحدٍ منهما للشّركةٍ, طَولِب) المُشتري (بَِمَنِهِ) فقط (هونَ 


.)٠١١ :7( «إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين»‎ )١( 
.)۳۱۷ :۲( «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع؛‎ )( 


ات افق . د 5 Fre‏ < 
الآخر) لما عرفت من أنها لا ننعقل على الكفالة (لم يرجغ) المددري (على شريكه 
بحصّته منه) إن أذَاه من مال نفسه. 

(وإذا هَلَكَ مال الشركة) أي: مالهما (أو احذ المالّبن قبل أن بدتريا شيا 
بَطَلَت الشركةٌ) والهلاك على صاحب المال قبل الخلط؛ هلك في بده أو في يد 
الآخر. وبعذ الخلط عليهما (وإذا اشترى أحذهما بماله) شيثاً (وهَلكَ) بعد ذلك 
(مالُ الآخر قبلَ الشراء) أي: قبل أن بشتري هذا الآحز بماله شينا (فالمشترى 
بينهما على ما شَرَطا) حتى إذا باعة أحذهما نغذ في الكل (ويرجغ) الريك الذي 
اشتراة (على شريكه) الذي هلك ماله (بجصته من لمنه)؛ لأ الشرا قد وق 
لهماء فلا يتخيّز بهلاك المال. فيرجع بقذر حصته من الشمن. 

(وتجوز الشركة) عندنا (وإن لم يَحْلِطا المالّ) خلافاً لزْفَرَ والشافعي. 

(ولا نصح الشركة إذا شَرَطا لأحدهما دراه مسماة من الزنح) لما قلنا في 
أول الكثاب. 

(ولكلّ واحد ‏ من المُفاوضَين وشريكي العنان ‏ أن يضح المال) البضاعة: 
طائفة من مالاك تلا للتجارة (ويدفعة مُضارَّبة) في الأصح. وفي روايه ج أبي 
حديفة: ليس له ذلك؛ لأنه نوغ شركة. قلنا: هي غيز مقصودة. إنْما المقصودٌ تحصيلٌ 
الح (ويوكلَ مَن يتصرّف فيه) أي: يوكلّ أجنبياً بالبيع والشراء ونحوهما. 

(ويدة) أي: يذ كل واحد من الشريكين (في المال يد أمانة) كالوّديعة. فلا 
يشضميلة بلا تح 

(وأما شر ك الصّنائع. فَالخَبَاطانِ والصّباغان) أو الخياط والصَّباعٌ (يشتركانٍ 
على أن يَتَقَبُلا الأعمال) من الناس (ويكون الككسبٌ بينهما) ونسمى: شركة 


.)۴۱۷ :۲( «الإفناع في حل ألفاظ أبي شجاع؛‎ )١( 


الأبدان؛ لأئهما يعمّلان بأبدانهماء وشركة سب لأنَّ رأمن مالهما صنعَتّهماء 
وشركة التَمبْلٍ) لما مر (فيجورٌ ذلك) عندناء خلافاً للشافعيٌ» وعند مالك وَزُقَرَ: 
لا يجورٌ إلا عند انّحادٍ العمل والمكان. 

(وما يه كل واحدٍ منهما من العمل كَل شريكة) أي: يلرّمهماء 
ET‏ 

(فإن یل أحذهما دون الآخرء فالکشب والضمان بينهما نصفان)؛ لأنْ 


العمل مَضمونٌ على کل واحد منهما؛ لأ لصاحب الثوب مثلاً أن يطالبهما 
بالعَمَّل» فبسبب هذا الصمان يكونٌ الكَسْبُ بيتهما نِصمّين. 


(وَأَمَا ن شَركةٌ الؤجوه: لزجلا يتركان) في توخ دات أو في الأنواج كلها 
(ولا مال لهماء على أن ب يشتّريا بو جههما وتبيعا) أي: يشئّريا بلا تَقدِ الثّمن بسبب 
وجامّتهماء تيع فما حصل من امن يدّعان منه امن إلى بائعهماء فإن قَضَلَ 
شيةٌ) یکون مُشتركاًبيتهماء وسميت به؛ لأنه لا يَشْكَري بالنّسيئة إلا مَن له وَجاهةٌ 
عند الناس (فتصح الشركة على هذا) عندناء خلافاً للشافعت”"). 


(وکل واحدٍ منهما وکیل الآخر فيما يشتّريه» فإن شَرّطا أن یکونَ المُشتّرى 
بيتهما نصفين» فالرّبحٌ كذلك» ولا يجورٌ أن يتفاضّلا فيه. أي: في الرّبح) أي: إن 
شَرَطا كونَ المشترى بيتهما نصمّينء أو أثلاثاً ‏ كما في المسألة الآتية بعد هذه 
وربْحُ أحدهما زائ على فذر بلكه. فذلك ارط باطلٌ؛ لأنَّ الرَبْحَ يكونٌ بِقَدْر 
املك كيلا يؤدي إلى رنج ما لم يضمن (وإن شَرَطا أن يكونَ المشترى بيتهما 
أثلاثاً. فالرَّئْحُ كذلك. ولانجورٌ الشركة في الاحتطاب والاختشاش» والاصطياد. 
وما صادّه کل واحدٍ منهماء أو احْتَطَبَةُ) أو اسه (فهو له دون صاحبه) وما أخذاة 


)١(‏ «البيان والتحصيل؛ :١7(‏ ١٠)ء‏ و«أسنى المطالب في شرح روض الطالب» (۲: 68 ؟). 
(۲) «الوسيط في المذهب» (7: 27177 


اس الحق 
معاء فلهما نِصمَّينء وما حصل له بإعانةٍ الآخرء فل وللآخر أجر مله بالغاً ما بلع 

(وإذا اشترَكاء ولأحدهما بَغْلٌّء وللآخر راويةٌ) أي: المَزادة» قال في 
«الصحاح»: الرّاويةٌ: البعيدُ أو البغلٌ أو الجمار الذي يُستقى عليه والعامةٌ تُسمتي 
المَزادة :زاوية”'" (يُستقى عليها الما والكَسَك بيتهماء لم صح الشركة والكشبٌ 
كله للذي استقى) أي: للعاملٍ (وعليه أجِرُ مثل الرّاوية إن كان السَاقي صاحتت 
الَغلء وإن كان) الساقي (صاحب الرّاويةء فعليه أجرُ مثل البَغل. 

وکل شركةٍ فاسدقه فالرّبحٌ فيها على قدر المال» ويَبْطلٌ شرط التفاضل) كما 
إذا شَرَطَ في الشركة دراهم سقاة من اليج لأحدهماء فتفسّدُ الشركة فيكون 
الزبخ بقدر الملك» حتى لو كان المال نصفينء وصَّرَط الرّبحَ أثلاثاء فالسَّرطٌ 
باطل» ويكونٌ الرّبِحُ نصفين» كذا في صدر الشريعة. 

(وإذا مات أحدٌ الشريكين» أو ارد ولّحِقَّ بدار الحرب) وحُكمَ بلحاقه 
(بَطَلّتِ الشّركةٌ) لبْطلانٍ الو كالة بالموتء وكذا بالالتحاق مُرتداً إذا قضى الحاكمٌ 
بلحاقه» لكونه بعد الحُكم بمنزلةٍ الموتِ. 

(وليسّ لواحد من ارين أن يودي زكاة مال الآخر إلا بإذنه)؛ لاه ليسى 
من التجارة (فإن أذن کل واحد منهما لصاحبه أن يؤدي زكاتة فی كل واحد 
منهما) بعد أدائه (فالثانى ضامنٌ) طا (عَلِم بأداء الأول أو لم يَعْلّم) عتدتاء 


.)177 «مختار الصحاح» (ص:‎ )١( 


/ 3 
۳۲۸ e 


المُضَارَبةٌ مُسْتَقَةُ من الصَّربٍ في الأرض» سيت بذلك؛ لأنَّ المُضارب ينال 
ليع بالشير فيها غالا 

(المضارية عفد غلى الشر ايهال من ار این وض من) ایی 
(الآخر. ولا تَصِحُ إلا بالمال الذي يا أن الشركة نَصِحُ به وهو أن يكون رأمئ 
الما دراهم» أو دنانير عند أبي حنيفة وأبي يوسفت» أو فلوسا راقجة عند عيحمقف 
عش أن المضارية بماسوى هله الشاك لذ بجر إسمماعا. 

(ومن شَرْطِها: أن یکون ارح بيتهما مُشاعاً. لايَستَحِقَّ أحدّهما منه) أي: من 
البح (دراهم مُسماة)؛ لان ذلك يقطَمٌ الشّركة» ويكون الرّبحُ لربٌ المال» والمال 
أمانة» وللمضارب أجرٌ مثله فَيُحكَمْ به إن رَبحَ. 

(ولا بد أن يكونَ المالُ مُسَلّماً إلى المُضارب» ولا يَدَ لربٌ المال فيه) قال 

فى «الهداية»: وهذا بخلاف الشركة؛ لان المال في المضارَبةٍ من ع أحد الجانين» 
والعمل من الجاتب الع فإ أن بخان الما للعامل؛ لك من التققف؛ 
أا العمل في الشركة من الجانبين» فلو شَرَطَ خلوص اليد لأحدهماء لم تَنَعَقِدٍ 
الك 

(فإذا ضحت المُضاربةٌ مُطلقة) من غير تقيبدٍ بالزَّمانِ والمكانِ» أو نوع من 
التجارةٍ (جارّ للمُضارب أن د يشتري ويبِيعٌ) بِنَقَدِ ونسيئةٍ عندناء إلا بأجل لم يُعْهَدْ مْهَدُء 
وقال ابن أبي ليلى: ليس له أن يبِيعَ بالنّسيئةِ. 


.)5١ ١ :7( «الهداية في شرح بداية المبتدي»‎ )١( 


النص المحمق 4 f‏ 
(ويسافرٌ) إن دُفِمَ المال إلى المضارب في غير بلدِه إلى بلدِء وإن ذُفِعَ في 
بلدوء فليس له ذلك عند أبي حنيفةً» وقيل: يَصِحّ المسافرة عندّه مُطلقاً» وهو 


الظاهر فى العبارة. 

وعند أبى يوسفت: ليس له أن يساق وځمل قوله هذا على ماله حل ومُونة 
بناءً على مذهبه فى الوديعة. 

(ويبضعَ”") ولو رب المال» خلافاً لزُفَرَِ إذ عنده تفسُدٌ المضاربة بأن يُبْضِعَ 
وكا المال. 


(ويوكّلَ. وليسَ له أن يدفعَ المال) أي: مال المضاربة (مضاربةً)؛ چ 
it‏ ماد أخيرية وخر ميض به والضابط فيه: أنَّ الشيءَ لا يتضمَنٌ معْلَهُ؛ 
لتساويهما في القوة» بل ية يتضمّنُ دوت كالإيداع مثلاً (إلا أن يأذّنَ له رب لمال في 
ذلك) ويُفوَضَ الأمر إليه» بأن يقول له: اعمل برأيكٌ. 

(وإن خصصّ له) أي: للمضارب (ربٌ المالٍ التصرّفَ في بلدٍ بعينه» أو في سِلعةً 
بعينهاء > لم يَجَرْ ل( أي: للمضارب (أن يتحاوّرٌ ذلك) فإن جاوز غنه» فاشتری؛ 
شين وكان المشيرى يلكا حاضا لك ولة ريغة. 

(وكذلك إن وَقْتَ للخضارة مُنَةٌ بعينها؛ جا وبَطْلَ العقدٌ بمُضيّها)؛ له 
توكيل :كيو قت بما و 

(وليس للمٌضارب أن يشتري أبا رث المال: ولا ابت ولا من يعن عليه) 
أي: على رب المال؛ لقرابة أو غيرهاء كالمحلوب بِعَنّقهِء بأن قال رب المال: إن 
اشتريتٌُ فلاناء فهو حُدٌ (فإن اشتراهم» كان مُشترياً لنفسِهِ دون المُضْارَبةٍ 

وإن كان في المالِ ربْحٌ» فليس له أن يشتري من يُعْتَقُ عليه) أي: على المُضارب 


)١(‏ من الإبضاع: وهو أن يدفع إلى غيره مالا يعمل فيه ويكون الربح لرب المال. 


او را ا ا ر يا العبد لنفسه. فَيَضْمَنٌ بِالنْقَدٍ 

(وإن لم يكن في المالٍ ربحٌ» جارٌ أن يشتريهم)؛ لأنّه لا مانع من اللَصرُفيٍ؛ 
إذ لا شرك له فيه ليُعتَقَ عليه (فإن زادت قيمَتُهم) بعد الشْراءِ (عَمَقنَ نصيبة منهم) 
لملكه بعضّ قريبه (ولم يَضْمَنْ لرَبٌ المالٍ شيئاً)؛ لأنّه لا صُنعَ له في زيادة القيمة 
(ويسعى المُعَقُ) لربٌ المالٍ (في قيمة نصيبه منه) أي: نصيب رب المالٍ من 
العيد» وهو رأسئ(" المال» ونصيبه من الرّبح. 

(وإذا دفَعَ المُضاربٌ المال) إلى غير (مُضاربةء و 0 يأذن له رب المالٍ في 
ذلك لم يَضْمّن بالدّفع) خلافاً لكر إذ عنده يضمن ب بِمْجَرّدِ الدّفع» عَيل الثاني 
أو لم يعمل. 

(ولا يتصرف المضاربُ الثاني حتى يركح) هذا روايةٌ الحسن عن أبي حنيفة أنه 
قال: لا يضمَنُ بالعملٍ ما لم يربخ (فإذا ربح ضَمِنَ المُضاربُ الأول لرَبٌّ المالٍ). 

وجه هذه الرّواية: أنَالدّمَ قبل العمل إيداعٌ وبعدّه إبضاءٌ» والمضار بٌ يمِلِكُهُماء 
فلا يضمَنْ بهماء فإذا رَبحَ؛ ثبّتَ الشركة فحينذٍ يضمَنٌ» كما لو خَلَطَهُ بغيره. 

وقالا: ضَمِنّ بالعمل مُطلقاً ربح أو لم يرتخ» وهو ظاهرٌ الرواية”“ عن ابي 

ووجهه: أنَ الدَّمَ إيداعٌ حقيقةٌ؛ وهو ر يملكة فبالعما قي أنه مضاربة؛ قش 

(وإذا دَفْعَ رب المالٍ إليه) أي: إلى المضارب ماله (مُضَارَبةٌ بالنتصفء فإذن له 
)١(‏ في (س): «أرش» 
(۲) ظاهر الرواية: عند الحنفية: المسائل التي أملاها أبو يوسف على محمد بن الحسن رحمهم اللهء وهي 


ستة کتب» وهي: «المہسوط)» و«الجامع الصغيرا» و«الجامع الكبيرا» و«السير الصغيرا» و«السير 
الكبيرا» و«الزيادات»؛ وهي أصح الكتب عند الحنفية. ينظر: «المذهب الحنفي» )۸:1(. 


النص الى }ص 
أن يدقَمَها مضاربةًء فدَفَمَها بِالثُلْثْ) وقد تصوّف الثاني وربخ (فإن كان رب المالٍ 
قال له) أي: للمضارب الأو ل: (على أنَّ ما رَرَقَ الله تعالى بيئّنا نصفان» فلِرّبٌ الما 
نصفتُ الوّبح)؛ أله قرط لنفيه نصفت جميع ما ررق لله (وللمُضارب الثاني تلت 
الرنح» وللأولٍ الشذسن) وذلك لاله لم ق للمُضارب الأول بعد ما أخدّ رب الما 
نصفتَ جميع ما رَزَّقَ الله إلا النصفت» » فينصرفُ تصرُفةٌ إلى نصيبه وقد جَعَلَ من 
ذلك بقدر ثلث الجميع للثاني» فيكون له» فلم يبق إِلّاالشُدُمنُ» فإذا كان جُملة انح 
مثلاً- ستة دراهجء فثلاثةٌ دراهمَ لربٌ المالء ودرهمانِ للثاني» ودرهمٌ للأوّل. 

(وإن كان قال) رت الما (له) أي: لمضاريه: (على أن ما رَرََكَ الله) بكافٍ 
الخطاب (ييكنا نسقين) كانه قال: سناصلك من البح ّنا (فللمُضارب الثاني 
الثلثٌ» وما بقي بين ربٌ المال والمضارب الأول نصفنان)4 لان ربٌ المال قد 
فس نّ التصرّفَ إلى مضاربه» وجعل لتقي نصف ما رُزْقَ مضاربة وقد رُزق 
الثلثين» فهو بيتهماء بخلاف الأول؛ لأنه جعلّ لنفسِهِ نصفت جميع الّبح» ففي ۳ 
مثالنا يأخذ کل واحدٍ منهم درهمّين. 

(وإن كان» رت المال (قال له) أي: لمشاربية (على أنّ ما ررق الله تعالى 
فلي نصفُ فدَقَعَ) مضاربٌ المالٍ (المالَ إلى) مضارب (آخرَ مضاربةٌ الصف 
فلثاني) وهو مضاربُ المضارب (نصف الربج ولب المالٍ الصف ولاشيء 
للمُضارب الأوَّلِ) قال في «الهداية»: لأنَّ رب المالٍ جعل لنفسهِ نصفف مُطلقٍ 
الفضل» فينصرفُ شرط الأول النصفت للثاني إلى جميع نصيبه» فيكون للثاني 
بِالشَّرطِء ويخرځ الأول بغير شيء. 

(فإن شَرَطّ المضار بُ الأول للمُضارب الثاني) أي: بعد أن قال له رب المال: 
على أن ما رََقَ الله فلي نصمُةُ (تلِي الرّبح» فلِرَبٌ المال نصففٌ البح وللمُضارب 


.)5١8 :۳( «الهداية في شرح بداية المبتدي»‎ )١( 


YY; 

الثاني نصفتُ الرّبح» ويَضْمَنُ المضاربٌُ الأول للمضارب الثاني مقدارٌ دس 
الرّبيح من ماله. ۰ 

وإذا ماك رت المال أو المضاربُ بَطَلَتِ المضاربة)؛ لأنّه توكيلٌ [وتبطلٌ 
الوكالةٌ بموت]”" الموكلء والوكيل؛ إذ لا إرتٌ فى الوكالة. 

(وإذا اند رب المال عن الإسلام) والعيادٌ بالله (ولّحِقَ بدار الحرب؛ بَطَلَتِ 
المضاربةٌ؛ بخلافٍ ردَةٍ المُضارب)؛ فد المضاربةٌ على خالها. 

(وإن عَرّل رب المال المُضارِبَ ولم يَعْلَمْ) المُضارِبُ (بِعَْلِهِ حتى اشترى 
وبا کشر ان تركب عرو على لد كرشي غر الركيل. 

(وإن عَلِمَ بِعَْلِهِ والمالٌ عُروضٌ, ذ فلهُ أن يبيعهاء ولا يمتعٌة العَزلُ من ذلك) 
ففي هذه المسألة يخالفُ المضاربٌ الوكيلَ» ثم لمّا لم يمنَعْهُ عَزْلُ ربٌ المالٍ عن 
بيعهاء مَلَكَ بيعّها نقداً ونسيئةٌ حتى لو نهاهٌ رب المال عن البيع نسيئةء لا يعمل 
نهيُْ» وكذلك لا يُمِنَعُ من المسافرةٍ في الرواياتِ المشهورة, وقد مرّ (ثم لا يجورٌ 

(وإن عَرَلّهُ ورأسٌ المالدراهم أو دنانيرٌ قد نَضصَّتْ) أي: نْقِدَتء قال في «الصحاح»: 
وأهلّ الججاز يسمّونَ الدراهم: النضيّ والناضيٌ» قال أبو عُبِيدِ: وإنما يسَموتَهُ ناضًاء إذا 
تَحَوّل عَيناً بعد أن كان مَتاعاً”"' (فليس له أن يتصرف فيها) أي: يمتَنِعُ من التصرِّفٍ. 

(وإذا افترقا وفي الما ل ديون) على الناس والمضاربٌ يمتَنِعُ من الاقتضاء 
(وقد ربح م المُضاربٌ فيه. أجبرّه الحاكم على اقتضاء الذيونٍ)؛ لأنّ المضاربت 
حيعل پمال الأجير» والوّبحُ كالأخر له» وقد سُلَّمَ له بدل عمَله» وهو الرّبحُ؛ 
فيُجِبَرُ على تمام العملٍ؛ ومن نمام العملٍ استيفاءُ ما وجب من الدَّيونٍ على الناس. 


)١(‏ في (س): «ويبطل الوكالة موت». 
(۲) ينظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» (": 8 ,.)5١‏ 


التص امحمّق 


(وإن لم يكن له رِبْحٌ» لمر مْهُ) أي: المضارب (الاقتضاءً)؛ لأنه وكيل مخض 
والوكيل مُتبرم» فلا يُحِبرُ على تسليم ما ترح به (ويقال له) أي: 0 (وَكل 

رب المالٍ في الاقتضاءِ)؛ لأ حقوق العَمَدٍ يرجعٌ م إلى العاقلٍ فلا يت ُت للآمرحقٌ 
المَبْضٍ إل بتوكيل العاقل. 

(وما مَلَكَ من مال المضاربة» فهو من الربح دون رأس المال)؛ لأنّه أصلء 
فينصَرِفُ الهلا إلى التابع. 

(فإن زا الهالك على الرّبْح؛ فلا ضمان على المُضارب فيه)؛ إذ هو أمين. 

(وإن كانا اقتسما البح والمضاربةٌ بحالهاء ثم لك المال) أي: كله ذأو 
بعضة؛ ترادا الوّبيح» حتى يستوفي رب المال رأس 7 لأنّ البح لا يتييّنُ قبل 
وصولٍ رأس المال إلى رب المالء قال ئي: ل المؤمن كمَكَلٍ التاجر لا يَسْلَمْ 
له رة سی وشام لد رامق ¿ المالء فكذا المُؤمِنُ لا تلم له نواه حتى تشم 
عزائمُة» أو قال: «فرائضة)(" (فإن فَضَلَ) بعد ذلك شيء ۶ (كان بیتهما)؛ لأنّه ربح 
(وإن نَقَصَ عن رأس المالٍ لم يضمن المُضارِبُ)”" لأمانته. 

(وإن كانا اقتسما ا وفْسَحًا المُضارَبةً) والمال في يد المضارب 
عَقداهاء فلك المال) كله أو بعضّة (لم يرادا الع م الأو ل)؛ لن الأولى قد انيت 
والثائية عفد جديثٌ فيلك المال في الثاني لا يوجبٌ انتقاض الاقتسام الأوَّلٍ. 


لفان 


وجرد للمُضارب أن يبيعَ بالتقَدِ وال لنُسيئة) وقد قلنا لك هذا من قبل. 
(ولايُرْوٌجَ عبد ولا أمة من مال المُضارَبة) عند أبي حنيفةً ومحمد» وقال أبو 
يوسفت: له أن يُوّجَ الأمة؛ لأنه من باب الاكتساب. 


قلنا: إنه ليس بتجارة» فلا يدخلٌ تحت المُضارَ به والله أعلم. 


.)0 4١ «السنن الكبرى» للبيهقي (؟:‎ )١( 


(7) في هامش (ز) زيادة: شيئاً». 


کاب الوكالة 


بس سوه ٍ ت 200 
(کل عَقَدِ جارٌ أن يعقدَهُ الإنسان بنفسهء جار أنَّ يوكُلَ به غيرّه. 


اا ا 500 
ويجوز التو كيل بالخُصومةٍ في سائر الحقوق) أي: جميعهاء وفي «الصحاح»: 
سائرٌ الناس: جميعُهم. (وبإثباتها) أي: الحقوق» ولو حداً أو قصاصاًء خلافاً لأبي 


020 


(ويجورٌ [التوكيلٌ”"] بالاستيفاءِ) أي: : قبضٍ الحقوق» وكذا بالإيفاء» أي: 
أداءٍ الحقوق (إلا في الحدود والقصاص؛ فَإنَّ الوّكالة لا تصح باستيفائها) سواءٌ 
كان حدٌ قذق» أو سرقة أو قصاص في تفس أو طَرَفٍ (مع ء غيبة الموَكل عن 
المجلس)؛ لأنّه يتَوهّمُ ؛ فيه اط لا يمكن تدارگه وهو عفوٌ الموكلٍ والوكيلُ لا 
غلم به» فيستّوفي. 

(وقال أبو حنيفة: لا يجورٌ التو كيل بالحُصومة إلا برضا الخَصْمء إلا أن يكون 
المؤكلٌ) سواءً كان الموكل هو المُدّعي؛ أو المُدّعى عليه (مَريضاً) لا يقدرٌ على 
حضور مجلس القاضي بِقدَمَيهِ (أوغائباً مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً) أو ميدأ للسّمَرِء 
إذا صَدَّقَهُ حَضْمْهُ أو مُخَدَّرةَ لم تُخالطٍ الجا بكرا كات أو نيبا وعليه الفتوى. 


وكذا إذا عَلِمَ القاضي أن الموكلَ عاجرٌ عن البيانٍ في الخُصومةٍ بنفسِهء يقبَل 
التو كيل منه؛ إذ ليس كل أحدٍ ذَكيّاً حاضرٌ الجواب. 

هذا كله فى التوكيل بالخصومة, وأمًا التوكيلٌ بقبض الدّين والتقاضى من غير 
رضا الخّصمء فجائرٌ بالإجماع. 


00 ليس قي لإس). 


ای ایق سسس 111010011 Pro r‏ - 

(وقالا: يجوز التو كيل بغير رضا الخّصم). 

واعلم أنَّ التوكيلَ بالخصومة من الطالب [والمطلوب]” بغير رضا الخّضم 
لا يجوز عند أبي حنيفةً على قول بعض المشايخ. 

وقالا وهو قول الشافعي : يجوزٌ". 

والشريفٌ والوضيع؛ والرجل والمرأة فيه سواء. 

0 

وقال البعض: لا حلاف في الجوازء بل في اللزوم» وهو الصحيحٌ المختارز 
في «الهداية)"» حتى لا يَلْرَمُ الخصم الحضورٌ والجوابُ بخصومة الوكيل. 

وقال بعض المُتأخرينَ: إن القاضي إذا عَلِمَ من الخّصم التَّعَنْتَ في إباء 
التوكيل» يقبلٌ التوكيل» وإن عَلِمَ من الموكل القَصْدَ إلى إضرار صاحِبهِ بالحيّلٍ من 
الوكيل» فلا يقبلٌ التّوكيلَ إلا برضا صاجبه» [و] إليه [مال]“ الإمام السَرَّخسي. 

(ومن شَوْط الوكالة: أن يكون الموكل ممن يملكُ التَصِدّفَ) قيل: هذا على 
قولهماء وأمًا على قول أبي حنيفة: فالشَّرطٌ أن یکول التوكيلٌ حاصلاً بما يملِكَةُ 
الوكيل» فأمًا کون الموكلٍ مالكاً للنَصِوُفِء فليس بشرط حتى يجوز عندهٌ توكيل 
المسلم الذمي بيع الخّمر (ويلرّمُُ الأحكامٌ والو كيل ممّن يعقل العَقّدَ) أي: يعلّمُ 
أن البيع سال للمبيع» جالبٌ للتَّمنِء والشراءٌ على عكسِهٍ (وَيقصِدَةُ) أي: يقِصِدٌ 
بمباشرة السب بوت الشكى فلو تصرف حارلا لا يقح عن الآمر. 

(وإذا وكّلَ الحدُ العاقِلُ البالغ» أو المأذون؛ مثلَهُّما؛ جارّ) ولو قال بدل 


)١(‏ سقطع من (س) 
)١(‏ «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» (۲: .)۲٠۲‏ 
(۳) «الهداية في شرح بداية المبتدي» (۳: ۱۳۷). 

(4؛) في النسخ: «إليه قال»؛ والمثبت هو الصواب» والله أعلم. 
(0) «المبسوط» للسرخسي (۱۹: ۸). 


ا ی یی یی مسج ا 
«مثلهُماه: اكلا منهُماء؛ لكان أشمل؛ لتناولِه توكيلَ الحرٌ البالغ مثلّة» أو المأذودّ 
وتوكيلَ المأذونٍ مثلّهُ. والحُرٌَ العاقل. 
(وإن وَكلَ) أي: الحو لبا و المآذونٌ اسع تحجورا يقل الي والشراء 
أو عبداً محجوراً؛ جانٌ ولا علق بهما الحقوق» وعلق بموكلهما. 
وتو أي: جنسن العقودٍ (التي يعقِدُها الوكلاءٌ على ضربين: 
عقا يُضِيفُ الو لوكيل | إلى نفسه) أي: لا يحتاج فيه | إلى اللإضافة إلى الموكلء 
بل أن شرل ؛ لي و الشر اء» والإجارة) و الصلح عن إقرار 


ا 57 7 يي وض الت ويطالب بان إذا اشترى 
ويَقبضُ ا مَبِيعَ » ويُخاصَم) بفتح الصّاد (في العيب) ويخاصم أيضاً بكسر الصّاد 
هذا كله عندنا. 

وقال الشافعيٌ: يُرجِعٌ الحقوق في الكل إلى الموكل. 

(وكلٌ عقد يضِيفُةُ إلى موكله؛ كالتكاح. والخلع» والصّلح عن دم العَمْد) 
وعن الإنكار» وكالتق على مال والكتابق والب والشدقة والإعارة والإيداع, 
والرهن» والإقراضء والشّركة والمُضارَبة (فإِنّ حُقوقة تعلق بالمو كل دون 
الوَكيلٍ). 

ثم فَرَّعَ عليه» فقال: : (فلا يُطالبُ وكيل الروج بالمَهرء ولا يَِرّمُ وكيلَ المرأة 
تسليمها)؛ أل الكل فيها [سفيرٌ]”" مَحْضٌ غير مغن عن إضافة العقد إلى 
الموكل؛ حتى لو أضافَهُ إلى نفسِهِ كان التَكاحُ له فصار كالّسولٍ. 


000 «المجموع شرح المهذب» .)١118:114(‏ 
(۲) في (ز): #سفرا. 


نص الى ل ۷ 


(وإذا طالب الموكُلٌ المشتري بِاللّمنِء فلَهُ) أي: للمشتري (أن يمتَعَةُ) أي: 
العمنّ (إتاهُ) أي: من الموكّل (فإن دَفَمَهُ إليه؛ جارٌ)؛ لأنّه إيصالٌ الحَقٌ إلى صاجبه 
(ولم يكن للوكيلٍ أن يُطَالِبَهُ ثانياً)؛ إذ لا فائدة في الأخذ منه. [ثم] في الدّفع اله 

(ومّن وكلَ رجلاً بشراءِ شييء فلا بُدّ من تسمية جِنْسِه) كالعَبدِء والجارية 
(وصِمَيِه) أي: نوعه كالتركيٌ» والحَبّشيّ (أو جيهي ومبلغ ليها وفع كي يسفن 
المختصرات هكذا: مره بشراءِ ثوب هَرَويٌ أو فَرّسِء أو بَغْلِ صح سَمَى ثمنا 
أو لاء وبشراءِ عبدء أو دارء صح إن 8 سَمَى ثمنا ولا لاء وبشراء ثوب أو دابةِ لا 
وإن شتى ثم (إلا أن يوك وکاله عامَةٌ فيقول: ابْنَعْ لي ما رأيتَ) فأيّ شيءِ 
يشريه يكونٌ ممتثلاً؛ لأنّه فَوَضَ الأمرّ إلى رأيه. 

قال شرف الأئمة المكي:”" ولو وكَلَهُ توكيلا عاماً في جميع أحواله وأموروء 
فقال: انت وكيلي في كلّ شيءء جائڙ مرك علي في جميع أموري. وللموكل 
جوار» وأمهاثٌ أولاد. يصيرٌ وكيلاً بتزويجهنٌ» وله أن يزوج إحداهُنَّ من نفيِه. 

(وإذا اشترى الوكيلٌ وقبض المبيعٌ» AR‏ 
ما دام المبيعٌ في يدِو)؛ إذ كل حقوقٍ العقدٍ إليه (فإن سَلَّمَهُ إلى الموكلء لم يره إلا 
بإذنه) لانتهاءِ كم الوكالة. 

(ويجورٌ الو كيل بعقدٍ الصَّرفٍء والسَّلّم) قال صدرٌ الشريعة: صورة ة السَلّم: 
أن يوكُلَ رجلاً بأن يشتري له كر(" ب بعد الصَلَمٍ وليس المُرا: التوكيل ببيع 
الكڙ بعقدٍ السَّلَم؛ لان هذا لا يجو زُ؛ إذ الوكيلٌ يبِيمُ طعاماً في ذِمتِهِ على أن يكونٌ 
)١(‏ في (ز): «و». 


(۲) قال في «الجواهر المضية»: شرف الأئمّة المكي» كذا ذكره في «القنية». «الجواهر المضية في 
طبقات الحنفية» (۲: .)١۷ ٤‏ 


)۳( الكُدْ: كيل معروف. والجمع: أكرار» مثل: قُفْل وأففال» وهو ستون قَفيزاء والقّفيز: ثمانية مكاكيك» 
والتكوك: صاع ونصف. 


و ده 


a e‏ ل الوكيل) أي: في الصرف والشلم 
حِبَهُ قبل المَبْضٍ) أي : قبل أن يقبضَ المُسلَمُ إليه رأمن المالِ (بَطَلَ العقڈ ولا 

تعتبرٌ مفارقةٌ الم كل )؛ لأنّه ليس بعاقد, إنما العاقدٌ الوكيل» عبر مُفارَققُةُ. 

(وإذا دفع الوكيل بالشراء الثمنَ) | إلى بائعه (من ماله وقبضض المبيع» ٠‏ فلهُ أن 
يرجعَ به على الموكلٍ) لجواز أن يجري بين الوكيل والموكّل مبادلةٌ قيْجِعَلْ 
الوكيل بائعاً من موكله: ذ فل مطالبة الثمن وإن لم يدقَمْ إلى با بائعه. 

(فإن هَلَكَ المبيعٌ في به قبل حبْييء هَلَكَ من مالٍ الموكّلٍ» ولم يَسقْطِ 
الشمنٌ)؛ لأ يد الوكيلٍ كيد موكله فعند عدم الحَبْسِ» يُجَعَلُ الأصلّ قابضاً بيده 
(وله) أي: للوكيلٍ (أن يځ يَحْبِسَهُ) حلاف لزُهَرَ (حتى يَستّوفي الشمنّ) سواءٌ كان الوكيل 
0 الثمنّ إلى 30 أو ۳ د كذا فيه في الي ا 
لاقل م قد ومن الین كما نا كان شمن خمسة مدر مث وقية المي 
فر جع الوكيل بخمسةٍ على الموكل (وضمانَ المبيع) أي: کد مھ 
باقن قلت قيمثة أو کرت (عدد محم وهو قول آبى نيفة» وقال زق هو 
مضمونٌ ضمانَ العَضْبٍ. 

(وإذا وکل رجلّين) أي: وكُلَهُما بكلام واحدٍ بأن قال: وكَلْبكُما ببيع هذا 
العبد. فإذا باعَهُ أحدّهما والآخدُ حاضرٌء فأجارٌ بِيعَهُ» جار وإن كان غائباً عنه 
فأجازٌء لم يَجُرْ عند أبي حنيفة أمَا إذا وكُلّهُما بكلامّين» كان لكلّ واحد منهما أن 
ينر ذ في النُصرْفٍ (فليسس لأحديهما أن يتصرف فيما ولا به) مما يحتاج فيه إلى 
الرأء ي كالبيع» والخُلع؛ وكلٌ تمليكِ أو عَقَدِ فيه بَدَلُ (دونَ الآخر إ إلا أن يوكليما 
بالخحصومة. أو بطلاقٍ زوجَتهِ بغير عوض. أو بيني عَبيِو) أي : إعتاقهِ (بغير عوض» 


.)١۱:۹( «المبسوط؛ للسرخسي‎ )١( 


أو 3 وديعة 3 عند و بقضاء دين عليه) آنا في الخُصومة فلن اجتماعهما 
كن لما ف من [التشویش] على القاضي» وأنه مانم من إظهار الحقٌّ على أن 
فيه ذهابَ مهابة المجلس» وأمّا في البواقي فلا يحتاج إلى الرأي. 

(وليس للوكيلٍ أن يوكلّ) أحدا (فيما وکل به)؛ لأنَّ الموكلَ إنما رضي برأيه 
(ِلَا أن يأدَّنَ له الموككلٌ) صريحاً (أو يقولّ له: اعمَلْ برأيك) فيكون تفويضاً إلى 
وا 

(فإن وکل الوكيلٌ اعدا (بغير إذن موكلف فد وكيلة) أى: وكيل الوكيل 
(بحَضْرَته) أي: بحضرة موكله؛ وهو الوكيلٌ الأول (جان وإن عَقَدَ بغير حضرَتِه 
فَأجارَّهُ الوكيلٌ الأوَّلَ؛ جانٌ وإِلا لا. 

وللموکل أن يَعْزِلَ الوكيلَ عن الوكالة) ما لم يتعلّق بها [حقٌ 3 الغير (قزن 
لم غ مزل فهو على و كاله وتصوٌفةُ جائرٌ حتى يعلّم) أي: : يُشترط فى إبطال 
تصوّفه عِلْعُة ثم العزل يثبتٌ بإخبار اثنين: أو واحد عَذْلء وقالا: بواحد مُطلقاً 
كالرسالة. 

(وتبطلٌ الوكالةٌ بموتٍ الموكل؛ يا و 
ليلاً ونهارً» وقَدَّرَهُ أبو يوسف في رواية بشهر» وفي أرق بأكثر من يوم وليلةٍ 
ومحمدٌ بحولٍ احتياطأء وهو الصحيحٌ؛ لا ستمرارة حول مع اتلاي فصول 
آنه اكام (وبلحوقه بدار الحرب كركلا 

وإذا وکل المكاتث) رچ (ثم عر أو المأذون فحُجرٌ عليه أو الشريكان 
فافترَقاء فهذه الوجوه تَبِطِلٌ الوّكالة) على الوكيل (عَلِمَ ال وكيل أو لم يَعْلَمْ. 
)١(‏ في الهامش: «أي الموكل». 


)١(‏ في (س): «التشوش». 
(۳) في (س): احتى». 


وإذا مات الوكيل أو جُنّ مجنوناً مُطبقاء بَطَلَّت وکاله وإن لَحِقَ) الوكيل (بدار 
الحرب مُرتذًء لم يج له النُصَدْفُ إلا أن يعو مُسلِماً) كالموقع إذا خالفت ثم عا 
إلى الوفاقء وهذا لان المنعَ صريحاً لم يوجّد. وإنما وُجِدَ ما يمنعة من الصف 
وقد ارتفمَ» وهذا قول محمد وقال أبو يوسفت: لا تعودٌ الوكالةٌ. 

(ومَن وکل رجلاً بشيءٍ ثم تَصَرّفَ) الموكل (بنفيية فيما وَكُلَ به تطلت 
الوكالةٌ) سواءً بقي س للتّصرّفء كما إذا وكُلَّهُ بتزويج امرأة فَمَعَلَهُ الموكل 
بنفسهء ثم طلّقَهاء فليس للوكيل أن يزوّجّها الموكّل» لأنّه قضى منها وطراء أو لم 
يبقَه كما إذا أعتقّ عبداً كله بالإعتاق. 

(والوكيلٌ بالبيع والشّراءٍ لا يجورٌ له أن يعقد عند أبي حنيفة مع أبيه. وجدّي 
وولدهء وول ولد وزوجه. وعبده. ومكاتبه) كر في «الذخيرة» أن الوكيل بالبيع 
إذا باع ممن لا نبل شْهاةَنهُ له؛ إن كان بأكثرٌ من القيمةء يجوز بلا خلافء وإن كان 
بأل من القيمة بعْبْنِ فاحش» لا يجورٌ بالإجماع» وإن كان بعْبن يسير» لا يجورٌ عند 
أبي حنيفة» وعندهما يجوز وإن كان بمثلٍ القيمة» فعّن أبي حنيفة روايتان: في رواية 
الوكالة والبيع: لا يجوز وفي رواية المضاربة: يجوز. 

(وقال أبو يوسفت ومحمدٌ: يجوز بيع منهم بمثلٍ القيمة) وَالعْبنُ اليسيرُ مُلحَقٌ 
بمثلٍ القيمة على قولهماء كما ذكر في «الذخيرة» (إِلّا في عبِدِهٍ ومُكاتبهِ) أمَا في 
العبدء فلأثة بيع من نفسهء والمُكاتب بمنزلته» قلنا: عدم قبولٍ الشّهادةٍ في الكُلَّ 
يكفي لنا دليلاً على كون المنافع بينّهم مُتصلة. 

(والوكيلٌ بالبيع يجورٌ بيعُهُ بالقليلٍ والكثير عند أبي حنيفة)؛ لأنَّ التوكيلَ 
بالببع مُطلَقُ فلَهُ أن بيع باي بدلٍ كان (وقالا: لا يجورٌ بيعُهُ بقصان لا يغاي 
النامنٌ في مثله. 


1 1 ی تیت تسیا ۴8٩‏ 

والو كيل بالشُراء يجورٌ عفد بمثلٍ القيمةٍ وزبادةٍ ينغابّنُ النام في مثلها) 
وذلاك كتصفب جرهم في عشرة في العروض» ودرهم في الحيواي» ورتين في 
العَمَار؛ لأنّ هذا القدرٌ يدخلٌ تحت تقويم المُقَؤْمِين (ولا يجوز فيما لا يُتعَابَنْ في 
مثله» والذي لا يُتغابّن فيه ما لا يدخُل نحت تقويم المُقَؤْمِين. 

وإذا ضَمِنَ الوكيلٌ بالبيع الثمنّ عن المُبتاع» فضَمائهُ باطل. 

وإذا وكَلَهُ ببيع عبدِه؛ فباعَ نصفّةُ؛ جار عند أبي حنيفة)؛ لأنَّ اللفظ مُطَلَّقْ عن 
قي الافتراق والاجتماع» وعندهما لا يجورٌ إا أن يبيعَ النصفت الآخرَ دفعاً لضرر 
الشركة. 

(وإن وكُلَهُ بشراءِ عبد فا؛ شترى نصفَّهُ فالشراءٌ موقوفٌ على الموكل» فإن 
اشترى باقيّه» لزم الموكَل) وهذا بالاتفاق. 

والفرق لأبي حنيفة بين البيع والشراء: أن في الشراءِ تُهمةً؛ فلَعَلَهُ اشترى 
المت لشي » فلا عَم أن الشركة عيبٌ» أراد أن يحول على الآمر؛ ولأنَ العموم 
ا الغراي e‏ ينبت إلا المعتاد بخلاف جانب لان الأمر 

١‏ رتيوت اليتس مساب شترى عشرينَ بدرهمٍ من 
لحم يباعٌ مث عشرةٌ بدرهم) قيد بذلك؛ إذ لو اشترى لحماً لا يبا عشرةٌ أرطالٍ 
منه بدرهم» بل بأقلٌ يكون الشراءٌ واقعاً للوكيل (لَِمَ الموكَلَ منه عشرة بنصف 
درهم عند أبي حنيفةء والباقي للمأمور)؛ لأنّه أمرَ بشراءِ قدر مُسمَىَء فما زا على 
ذلك القدر لم يتَناوَلَهُ أمرة فكان مشترياً لنفسِه وفي القدر الذي تَناوَلَهُ قد حصلٌ 
مقصوده وزاده منفعةً بالشراءٍ بأقلَّ مما سَمَى له» فكان مشترياً للاآمر. 


(وقال أبو يوست ومحمد: يلرّمُهُ العشرون)؛ لأنه أمرّ الوكيل بصرف الذّرهم 


في الحم فصرَفَ وزادَهُ خيراً» وقيل: هذا قول أبي يوسفت ومحمدٍ مع أبي حنيفة. 
يدل عليه أنه لم يذكر الخلافٍ في «المبسوط»7". 

(وإذا وكُلَهُ بشراءِ شيء بعينه؛ فليس له أن يشئريَهُ لنفسه) لتأديته إلى تخرير 
الآمر» حيثٌ اعتمدَ عليه. 

(وإن وكَلَهُ بشراءِ عبدٍ بغير عينهِه فاشترى عَبداً. فهو للوكيل إلا أن يقول: 
نويثٌ الشراء للموكلء أو يشئّريه بمالٍ الموكل) معنى الاشتراء بمالٍ الموكّل: 
إضافة العقدٍ إلى دراهم الآمر. ۰ 1 

قال في بعض المتون: وإن لم يُعيّن فاشتراة» كان له. إلا أن يضيفت العقد إلى 
مال الموكل» أو ينوي له 

(والوكيلٌ بالخصومة وكيل بالقبض عند أبي حنيفةء وأبي يوسفت. ومحمد) 
سواةكانت الخصومةٌ في الدّين أوفي العَين؛ اتام الصرمةبالقيض: والمالِكُ 
للشيءٍ مالك له بتّمامهء وقال زُقَرْ: لا يكونٌ وكيلاً بِالَبْضِ؛ لأنَّ الخصومة غيدُ 
المَنْضء. والفتوى على هذا. 

(والوكيلٌ بقبّض الدَّينِء وكيل بالخصومة عند أبي حنيفة) حتى لو أَقَامَ 
العُدّعى عليه البنة أن صاحت [الدين]" قد استوفى من أو أبرآة» قبت عه 
خلافاً لهماء إنّما وضع الكلام في الدّينِ؛ إذ الوكيلٌ بقبض العَين لا يكونُ وكيل 
بالخُصومة عندهم. ثم الخلاف في التوكيل بقبض الدَّينِ من جهة غير القاضي؛ إذ 
لو كان من جهته بأن وكل رجلا بِقَنْضٍ ديونٍ الغائب» لا يملك الوكيلٌ الخُصومةَ 
وإقامة البيّنةَ على الذين بالاتفاق» كذا في «المحيط)". 
(۱) «المبسوط؛ للسرحسي (59:19), 
)١(‏ في (ز): «الديون». 
(۳) «المحيط البرهاني في الفقه النعماني» ,)۳٠۸:۷(‏ 


(وإذا أقَوَ الوّكيلٌ بالخُصومة على موكله) أي: أقرّ بِمَئْضٍ المالٍ إن كان 
وكيلاً من جانب المُدّعي وبوجوب المالٍ إن كان من جانب المُدُعى عليه (عند 
القاضي؛ جار إقرارهُ عليه) فيَقضي بذلك على الموكل. 

(ولا يجورٌ إقرارهُ عليه عند غير القاضي عند أبي حنيفة ومحمي) استحسانا 
(إلا أنّه) أى: غية أنه إذا أقى في غير مجلس القضاء وشَهِدَ د عليه بذلك د 
(يخرجٌ من الخُصومة) أي: من الوكالة؛ لمكان ن التناقض (وقال أبو يوسفت: يجوز 
إقرارُهُ عليه عند غير القاضي أيضاً) قيل: كان يقولٌ أولاً: لا يصح في الوجهين 
أصلاً ‏ وهو قول رق والشافعيٌ2 ثم رَجَعَ وقال: يَصِحْ في مجلس القضاء 
وغيره. 

(ومّن اذّعى أله وكيل الغائب في قبض دينه؛ فصَدَقَهُ الغريم. أمِرَ بتسليم الدّينٍ 
إليه) أي: إلى الوكيل؛ لأ الإقرار مُلِم (فإن حَضّرٌ الغائبٌ فصَدَقَه) فيها (وإلا دَق 
إليه) أي: إلى الموكل (الغريمٌ ثانياًء ورَجَعَ به على الوكيل)؛ لأن عرَّضَهُ من دفعه 
المال براءة ذِمتِهِه فإذا لم يَحْصَلْ غَرَضّهُ فلَهُ أن ينقض القَبْضَ (إن كان باقياً في 
يده وإن لم یکن [باقياً]”" في بَدِهِ لم يكن له الؤُجوع)؛ إذ قد [اعترفت]” أنه مْحِقٌّ 
بالقبض» إلا إذا كانَ ضَمَّئَه عند دفعه» أو دقَمَ إليه على اذّعائه غير مُصَدَّقٍ وكالتَهُ. 

(وإن قال: إي وكيلٌ) للغائب (بقبض الوّديعة فصَدَّقَهُ المودعٌ» لم يُوْمَرْ 
بتسليوها إليه) أي: إلى مُدَّعي الوكالة» وإنّما لم يُوْمَر؛ِ لأنَّ تصديقّةُ إقرارٌ على 
الغير» بخلاف الدّين؛ لأنَّ ما يقضيه المَديونُ هو حالص مالِهِ؛ لأنَّ الديونَ يُتقضى 
بأمثالهاء والله أعلم. 


.)٠١١ :۷( بل إن الإمام الشافعي رحمه الله مع أبي حنيفة رضي الله عنه. ينظر: «الأم» للشافعي‎ )١( 
سقطت من (س).‎ )۲( 
في (س): «أعرف».‎ )۳( 


کاب الكفالة 


(الكَمَالةُ ضربانٍ: كفالةٌ بالنّمس, وكفالةٌ بالمال. 
فالكفالةٌ بالفس جائزة) عندنا خلافاً للشافعع7» (والمضمون بها إحضاز 
المكفول به إن طَلَّتَ المَكفولٌ له) ذلك. 
(وتَنْعَقَدٌ) أي : الكفالة بالتّفس (إذا قال :كمل بنفس فلانِ» أو بِرَقيّته بروج 
الوَوحٌُ: شيءٌ مُحوّلدٌ للبَدَنِء مُدرِلكُ للغائبات» وتّعني بالغائب: حصول الشيء بض 
بعض المُقَدَّماتِ إلى البعضٍ (أو بجَسَده» أو برأسه» أو بنصفه» أو له ) وكذا ببدّنه 
أو بوجهه. 
(وكذلك إن قال: ضصمنته أو هو علىٌ؛ أو إلىّ) على صيغة التزام» وإلىّ بمعناة 
(أو آنا زعيمٌ به أو قَبيلٌ) أي: كفيل. ْ 
(فإن شَرَط في الكفالة تسليم الممكفولٍ به في وقت بعينهء لَرْمَهُ إحضارةٌ إذا 
طالب به في ذلك الوقتِ) ولو سَلَّمَ قبل ذلك الوقت؛ بَرِىَ؛ لن الأجل حمّة فيَمْلِكُ 
إسقاطة كما في حقٌ الذّين المؤْجّلٍ (فإن أحضَّرَةُ) فبها (وَإِلَاحَبَسَهُ حَبْسَهُ الحاكم) لكن 
يحبشة أل مرَةٍ؛ لأنّ الحبسن عقوبة فيَتوَجَّهُ على الظالم» > ولا يَظْهَرُ ظلمُةُ في 
اول الوَهْلق عله ما رى لماذا يُدعى. 
(وإذا أحضَّرَهُ وسَلْمَهُ في مكانٍ يقدِرٌ المكفولٌ لهُ على محاكَمَيه) مثلَ: أن يسلَمَةُ 


)1( دالأم؛ للشافعي (5: .)۲٤۷‏ 
)۲( في (ز) زيادة: «لما درى». 
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في مصر (برئ الكفيلٌ من الكفالةء وإذا تكفّلَ على أن يُسَلْمَُ في مجلس القاضي. 
سلّمَه في الوق بَرِى]) وكذا في مصر غير المُسمّى؛ لحصول المقصودء وقيل: لا 
يبرئ في زماننا؛ لأنَّ الظاهرٌَ المعاو تأعلى الامتناي لاعلى الإحضارء فالتقيبدُ مفيدٌ. 

(وإن سَلّمَهُ في بَريَةِ لم يَثْرأ) قال في بعض الفتاوى: إذا سَلَمَ الكفيل بالنّفْسِ 
المكفول [عنه إلى الطالب]7 ليلا في مكان لا يمكنه العصمةٌ وفرٌ منة» فإن كان 
التسليمُ بطَلَبهِء يخرح عن العُّهدةٍ. 

(وإذا مات المكفول به) [أي: المطلوبُء ولو آئه عبدٌ]”" (بَرَىَ الكفيل بالنفسٍ 
من الكفالة) بخلافِ ما إذا ماك المكفولٌ له إذ للوصي والوارث طالب به. 

(فإن تفل بنفسِهِ على آنه إن لم يوافٍ به) أي: إن لم آتٍ به (في وقتٍ كذا) 
غداً مثلاً (فهو ضام لما عليه وهو ألفت) التقييدٌ بقوله: لما عليه مفيد؛ لأنّه 
إذا لم يقل ذلك لا يلرم على الكفيل شيءٌ عند محمد وأمَا التقييدٌ بقوله: وهو 
آلف فلا بيد (فإن لم يحْضِرْهُ في الوقت. لَزِمَهُ ضمانٌ المال) هذا عندناء وقال 
الشافعيٌ: لا يجوز؛ لأنه إيجاث المال بالشَّرط20©. 

قلنا: التعليق بعدم الموافاة متعارف والمُّمتنِعُ تعْليمَهُ بمُطلقٍ الشَّرطٍ (ولم 
يُبرئ من الكفالة بالتّفس)؛ إذ الكفالة بِالنَمْسِ للتوصل إلى المال فكأته عَجَلَ 
الكفالة بالتفس وأَّرَ الكفالة بالمال» وچو المال هلية بالكفالةٍ لا يُنافي الكفالة 
غيب لکن إذا أقى الما ترم الوجوو سيب البراعة سیگ لم يرق للظائب على 
المطلوب شيء. 
)١(‏ في (ز): «عن الطلب». 
() في (ز) الجملة «وإذا مات المكفول بهء برئ الكفيل بالنفس من الكفالة». متقدمة على هذا 


الموضع بسطرين تقريباً. 
(۳) #المجموع شرح المهذب» (6:14). 


(ولا يجورٌ الكفالةٌ بالنمْسِ) أي: لا يُجبرُ عليها (في الحدودء والقصاص عند 
أبي حنيفة) وقالا: ؛ ١‏ لد" يُجْبْرُ في حَدٌ القذفٍ والقصاص. أا ذلك فلا فيه حق العبدِء 
وأمَا ذا فلأنهُ حالص حقٌ العبد. 


قلنا: يندرئ بالشبهةء فلا يجبُ فيهما الاستيئاق» اقا لو سَمَحَت به تفش 
فيجورء بخلافٍ الحدودٍ الخالصة لله تعالى كالزناء وشرب الخمر فإنّه لا يجوز 
الكفالةُ وإن طابت به نفسُة» وفي [العزير]"“ يجورٌ للقاضي أن يطلب منه الكفيل؛ 
لأنّه من ححقوق العباد» ولا تسقّطٌ بالشّبهات. 


(وأما الكفالةٌ بالمال؛ فجائزةٌ مَعلوماً كان المالُ المكفولٌ به أو مجهولاً) 
وكالهها في المَتن: (إذا كان دَيْناً صحيحاً) أي: لا سمط إلا بالأداءء أو الإبراء؛ 
وقد به الكتابة؛ لأنّه دين ضعيفت يثيث يثْبْتٌ مع المنافي وهو الوَقُء 
ولهذا يستَبدٌ المُكاتبُ بإسقاطه بتعجيز نفسهِ (مثلٌ أن يقولّ) أي: الكفيلٌ بالمال: 
(تكَفَتُ عنه بأل أو بما لَكَ عليهء أو بما يُذْرِكُكَ في هذا البيع) ويسمّى هذا 
الآخيدُ: ضمان الدَّرَك أي: ضمانَ ااي ومعناه* آنا ضَامِنٌ للثمن إن 
استكيق المبيخ اسه يفن ر المي إن اسه سلجي وراص ارق في الوك 
وقد ها يلكقة فيه الذرك مجهول. 

(والمكفولٌ له) وهو صاحبٌ المالٍ (بالخيار» إن شاءً طالب الذي عليه 
الأصل) أي: الدّينٌ (وإن شاء طالب كفيلة) إلا إذا اشترط البراءةً فِيتحَقَدٌ حوالةء 
إذ العبرة في التّصرفاتٍ للمّقاصدٍ والمعاني, لا للألفاظ والمباني» فالكفالةٌ بشرط 
البراءة حوالةٌ كما أنَّ الحوالةً بشرط ألا بنرأ كفالةٌ. 

(ويجورٌ تعليقٌ الكفالة بالشّرط) والمراة: الط المُلائم لعقدٍ الكفالةء كما 
يشهدُ به أمثآُةُ؛ فن تلك الأشياءٍ أسبابٌ لوجوب الحدٌّء فتناسبَ صم الذّمَةِ إلى 


)١(‏ في (ز): «التعريف». 


الذمَةء بخلاف التعليق بمجرد الشَْرطِء ك: إن هيت الزيخ» أو جا المطة؛ فإنه لا 
يصح (مثلَ أنّ يقولَ: ما بايعت فلاناً) (ما) هذه وما في الأخيزين شرطيةٌ؛ أي: إن 
بايعت فلاناًء وأفادَ قيدُ (فلاناً) كونَ المكفولٍ عنه مَعلوماً؛ لأنْ جهالتَُ تمن صحّة 
الكفالة» فلو قال بدلَهُ: (أحداً) لا يجورٌ؛ لأنَّ المكفولٌ عنه مجهولٌ كالمكفولٍ به 
فتفاحسّت الجهالةٌ (فعلي) أي: فإني ضامنٌ لمن بخلافٍ ما لو قال: ما اشتريت 
منه فإني ضامنٌ للمبيع؛ فإ الكفالة بالمبيع لا تجوز كذا أفاد صد الشريعة. 

(أو ماذات لك عليه) أي: ما وجت؛. مُستعارٌ من ذوب الشحم (فعليٌ» أو ما 
غَصَبَكَ فعلي) والمثالان الأخيراتٍ في بعض الخ بالواو» وله وجة. 

(وإذا قالَ: تكمّتُ بما لكَ عليه) أي: المكفولٌ به مجهولٌ (فقامت ان عليه 
بألف. صَمئَهُ الكفيلٌ)؛ إذ الثابثٌ بالبيّنةٍ كالثابت معاينةً (فإن لم تقُم اينه فالقول 
قول الكفيل مع يمينه في مقدار ما يَعترفُ به) لإنكارو الزيادةَ (فإن اعترف المكفولٌ 
عنه) آی: المديونٌ (بأكثر من ذلك) مما اعترف به الكفيل (لم يُصَدَ دق على كَمئِله) 
بل يكون ذلك الإقرارٌ مُقتصراً عليه لا يتعدّاةٌ؛ لأنّه حَجَةٌ قاصرة» فالمكفولٌ له 
يكبل الرّيادة من المكفول عنه. 

(وتجورٌ الكفالةٌ بأمر المكفول عنه) وهو [الأصيلً]“ المطلوبٌُ المديون 
(وبغير مرو فإن كفل بأمرو, رَجَعَ بما يؤدّي عليه) أي: رَجَعَ م [عليه](" بعد أدائه؛ 
لأ بالأداء مَلّكَ ما في ذْمّةٍ الأصيل» فاستوجب الوُجوعَ (وإن كَمَلَ بغير أمروء لم 
يرجم بما يؤدّيه) ويكون تبرُعاً. 

(وليس للكفيل أن يطالب المكفول عنه بالمال قبل أن يودي عنه) أي: لا 
يملكة قبل الأداءي بخلاف الوكيلٍ بالشراءء حيثٌ يرجعٌ قبل الأداء إلى البائع؛ لاله 


)١(‏ في (ز): «الأصل». 
(۲( سقطت من 


انعقَدَ بِيئّهما مبادلةً حكميةٌ (فإن لوزمٌ بالمال) أي: الكفيلٌ ولم يُفارّق (كان له أنْ 
بلازم المكفولٌ عنه حتی يُخَلْصَّهُ) وإن حبس فل فلهُ حَبْسهُ. 

(فإذا أبراً الطالبُ المكفولٌ عنه. واستوفى منه. بَرئ الكفيلٌ» وإن أبرأ) الطالث 
(الكفيل. » لم يَبرأ المكفولٌ عنه) وحاصلَه: أنَّ براءةً الأصيل وجب براءةً الكفيل» 
ولأعكدن. 

(ولا يجورٌ تعليقٌ البراءةٍ من الكفالة بشرط) مثل أن يقولَ الطالبُ: إذا قَدِمَ 
زيدٌ فأنتَ بريءٌ من الكفالةء لا يَصِحٌ؛ لما فيه من معنى التمليك [أي]“ في إبراء 
الدَّينِ المعحض جهتان: 

جهة تمليك» ولهذا يرتدٌ برد المديوق. 

وجهة إسقاطٍ. ولهذا [لا يحتاحٌ]”" إلى قبول المديونٍ الإبراءَ من ربٌ الدين. 

(وكلٌ حقٌ لا يمكن استيفاؤٌة من الكفيل» لا نَصِخّ الكفالةٌ به كالحدوى 
والقصاص) قال في «الهداية»: معناه بِتَمْس الحدّ لا بتفْس من عليه؛ لأنّه يتعدّرُ 
إيجابُةُ عليه وهذا لأنَّ العقوبة لا تجري فيها التيابةٌ”. 

(وإذا تكَفّلَ عن المشتري بالثمن؛ جارٌ)؛ إذ هو دينٌ كسائر الدَّيونِ (وإن تكمّل 
عن البائع بالمبيع؛ لم نَصِحٌّ) المرادُ: [و]' الكفالة بمالية المبيع» وذلك لأنَّ ماله 
غير مضمونةٍ على الأصيل؛ إذ لو هَلَكَ ينفَسِحُ البيعٌُ» ويجبُ رد الشمن. 

(ومّن استأجرٌ داب للحَمْلِء فإن كانت بعينهاء لم نَصِحّ الكفالةٌ بِالحَمْل)؛ لأنّه 
عاجرٌ عنه؛ إذ لا قدرة له على التسليم» أي: تسليم دابة المكفولٍ عنه (وإن كانت 
(۲) سقطت من (س). 


)۳( «الهداية في شرح بداية المبتدي» (7: .)١۲‏ 
() سقطت من (ز). 


ال ست م ۳6۹ 


بغير عينها؛ جازت الكفالة)؛ لأنَّ المُسِتَحَقٌ ههنا الحَمْلْ على أي دابَةٍ كانت 
فيمكنّه الْحَمْلُ على دابَةِ نفسِه. 

(ولا نَصِحٌ الكفالة إلا بقَبولٍ المكفولٍ له في مجلس العَقد) عند أبي حنيفة 
ومحمدء خلافاً لأبي يوسف؛ إذ عنده يجورٌ إذا بِلَمَهُ فأجازّ (إلا في مسألة واحدة) 
استناة من قوله إلا بقبول المكفرل لف أي: تع الكفال درن بول عنتحماقي هذ 
المسألةٍ (وهو أن يقولَ المريض لوارئه: : تكفّل علي بما علي من الدّينِء فتكفّلَ مع غيبة 
العُرماءِ؛ فاته يَصِحٌ)؛ لان ذلك في الحقيقة وص مه لواو بأن يتضي دا ولهذ 
يصحٌ» وإن لم يسمٌ المريض الدّينَ وربٌ الذّين؛ إذ الجهالةٌ لا تمنَعُ صِحَةَ الوصيّة 

(وإذا كان الدَّينُ على اثنين ن وکل واحدٍ منهما كفي ضاي عن الآخر) كما 
إذا اشتريا عبدا بأل درهم وكَفَلَ كل واحدٍ منهما عن صاحبه (فما أدَى أحدُهماء 
لم یرجغ به على شريكه حتى يزيد ما يديه على النصف. فيرجعٌ بالزّيادِ)؛ لأنَّ 
المؤدّى إلى النصفف بِقَع عن نفسِهِ بحقٌّ الأصالة» وفي الزيادة على الصف لا 
مُعاوضة. فوَقعَ ذلك عن صاحبه. 

ا و 
١ 5‏ ل كل ولعد عنما عم الأصيل يل الاه ول كل واسد عنهما ف 
مساجو كل اللا ا 1 ہما کے مسقو عل شر يكو كيل خان | 
كثيرً)؛ لأنَّ المؤّى وقعَ شائعاً عن الرأيين؛ إذ ليس بعضّهٌ فوق بعض» بل هو كفا 
مي دري ا ا ري وا سي 

لمؤدى إلى النصف عن نفيه؛ لعدّم المعارضٍ» وإن شاءً المؤدّي رَجَعَ [إلى]“ 
م ا ا ا ر 
الدّين بكم الكفالة عن الأصيل. 


)١(‏ في (س): «على». 


(ولا تجورٌ الكفالة بمالٍ الكتابة)؛ لأنه ثبت مع الؤْقْ المُنافي. وإنما قال: (خُوٌ 
تكفْلَ به أو عَبْدٌ) دفعاً لما عسى يقال: إِنَّ كفالة العبد [به)' ينبغي أن تصځ بنا 
على أنه يجوز ثبوتٌ مثل هذا الدّين عليه أيضاً؛ إذ العبدُ محل الكتابة. 

(وإذا مات الرَجُلُ وعليه دون ولم برك شيئ فتكفَّ رجلٌ عنه للغرماء. لم 
صح الكفالةٌ عند أبي حنيفة» وتصِحٌ عندهما) لهما أنَّ هذا الدِينَ نابت لم يوججذ 
له [مُسقط]”" إذا كان واجباً عليه في حياته» فلا يسقط إلا بالإيفاءء أو الإبراء أو 
بانفساخ سبب الوجوب. وبالموتِ لم يتحمّق شيءٌ من ذلك ولهذا يؤاخذ به في 
الآخرةء فيكون ديناً صحیحاًء صح الكفالةٌ. 

قلنا: ذْمَهُ المّتِ قد ضَعْمَتْء فلا وجوب عليها إلا ببقاءِ مال منه» أو كفيل 
كَمَلَ به حال حياتِهِ ولم يوجدا. 


(۱) سفطت من (ز). 
(۲) في (ز): اسقطا. 


النص الهمق 3 : بست سسنج نسم سه دنسم تہ سس سس ا ماح سح م ب سس نے ۳ اهم 4 


کاب ارال 


الحوالة مأخوذ من النُحويل» ومنه الحوالةٌ فى الفراش 

وموجَبهُ: تحويل الدّينِ من ذِمَةٍ المُحيل إلى ذِمَةٍ المُحتالٍ عليه. 

(الحوالة جائزة بالديونِ) دونَ العين (وتَصِحٌ برضا المُحيل) أي: المديون 
(والمُحتالٍ) وهو الدَائنُ ويسمّى أيضاً: مُحالاً عليه وأا قولهم للمُحتال: المُحتالٌ 
له فلخو لا حاجة إلى هذه الصّلة (والمحتالٍ عليه) أي: الذي قبل الحوالة» وهو 
عديون المديوق ووستى أيضاً مخالاً عليه وآقا المال فهر شال يه 

يشتّرط في بعضٍ المختصراتٍ رضى المُحيل» » ققالة رح برضي 

2 والمحتال عليه» وهكذا ذكر ذ في الزّيادات7"» فقيل: إذا كانت الحوالةٌ 
بغير أ ر المُحيل مثل أن يقول رجل لغيره: إن [لك]“ على فلان كذاء فَاخْحَلٌ 
به عاك > ورضيّ بذلك صاحبٌ الدَّينِء صحّت الحوالةٌ» ولا يتحمّق النقل فيه 
ورد بحي النقل فيه معنئ» فإن الوّجل إذا قال: : أديتٌ دينك على أن أرجِعَ على 
الحديرنء تكون الحوالةٌ موجودة معت والتعتير هو المعنى دون اللفظ. 

(وإذا تمت الحوالةٌ؛ بَرىّ المُحيلٌ من الدّين) والمطالبة جميعاً؛ إذ الاختلاف 
في أن الحوالة توجب براءة المُحيلٍ عن المطالبةٍ والدَّينِء أم عن المُطالبةٍ دون 
RS‏ ا ا إلا أن يَتُوى) أي: 
يهلكَ (حَقَهُ) وعند الشافعيٌّ: لا يرجع""ا 


)000( ات لمحمد بن الحسن بن فرقد» (1 1894-11 ه). 
() في (س): «ذلك». (۳) «الأم؟ للشافعي (۷: .)١714‏ 


۲ 


اللو دان حنيفةً أحد الأمرين: إما أن بجح المُحنال) عليه (الحوالة 
ويحلفٌ. ولا بينة عليه) أي: ولا ب للمحيل ولا لمحتال 

وفي «الهداية»» وبعض المختصرات: ولا بيِّنةَ له عليه”"؟. 

ار پوت ر لحان و ابه وام يتك كفيلاً أيضاًء ثم إنهما إذا 
تنازعا فقال المُحتال: مات فلاا رذال ابول علدت زاك قحد پش هاون 
للمُحتالٍ مع يمينه على العلم» لَه مسك بالأصل» وهو العُسرة» وعند آخرين ح: القول 
للمُحيل مع اليمين على العلم؛ لإنكاره عَوْدَ الدَّينٍ. 

(وقالا: هذانء ووجةٌ الثّ) وكان هذا نظيرَ ما كي في النحو من مذهب 
سس به والح 2 خمش في العامل المعنوي» فعند سيبويه - وهو الأستاذ -: شيئان 


لاير وعند الأخفش و : هذانٍ وشيءَ ثالث (وهو أن يحكم الحاكمٌ 
بإفلاسه تخال حياته) تحقة تحقيقة: إذا قضى فاضي يي المحتال عليه جد یعود 
ا لمركقا عد الشافمئ©. 


قلنا: لا وقوف لأحد على ذلك» فالشهادةٌ على أن لا مال له شهادة على التّفى 


.)49 :5 «الهداية في شرح بداية المبتدي»‎ )١( 

(۲) عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء» أبو بشرء الملقب: سيبويه» إمام النحاة» وأول من بسط 
علم النحوء ولد في إحدى قرى شيراز» وقدم البصرة؛ فلزم الخليل بن أحمد ففاقه» وصنف 
کتابه المسمى: «كتاب سيبويه في النحوا؛ لم يصنع قبله ولا بعده مثله» توفي شاتَاء وفي مكان 
وفاته والسنة التي مات بها خلاف. ينظر: «الأعلام» للزركلي (5: .)۸١‏ 

(۳) عبد الحميد بن عبد المجيد مولى قيس بن ثعلبة» أبو الخطاب» من كبار العلماء بالعربيةء ويلقب: 
الأَخْمَش الأكَبرء لقي الأعراب وأخذ عنهم. وهو أول من فسر الشعر تحت كل بيت» وما كان 
الناس يعرفون ذلك قبله؛ وإنما كانوا إذا فرغوا من القصيدة فسروهاء توفي عام (۱۷۷ ه). ينظر: 
«الأعلام» للزركلي (۳: ۲۸۸). 

(6) #المجموع شرح المهذب» (11: ,)٤١١‏ 


اص افق سسس بست ع پت و۳ 
على أن المال غاد ورائح» أي: يأتي صباحاً ويذهبُ مساءً» وحاصِلُة: جاءِ وذاهب. 

(وإذا طالب المُحال عليه المحيلَ بمثل مال الحوالة) أي: بمثلٍ ما أحال 
فمَالَ (المُحِيلٌ: أحلتُ بڌين لي عليكَ) وهو ُن الدينَ (لم قبل قولة) أي: قول 
المُحيلٍ (وكان عليه مثلٌ الدَينِ)؛ لأنَّ سبب الوُجوع عليه قد تحقّقَ وهو قضاءٌ دينه 
بأمرء فيرع عليه بمثلده والإقرارٌ بالحوالةٍ لا يستلزمٌ الإقرار بالذينِ لوجويها 
بدونه. ی دنا ا ور وقول قرا التي 


- 


(وإن طالب المُحيل المُحتالَ بما أحالةُ به فقال) أي: المُحيلٌ: (إنما أحلتكَ 
لتقبضَهُ لي) وتكونً وكيلي بِالمَبْضٍ (فقال المُحتال: لاء بل أحلتّني بين لي عليك 
فالقولٌ قولٌ المُحيل)؛ لأنَّ المُحتالَ يدعي على المُحيل الدّينَ وهو يُنكرء والقولٌ 
قول المُنكرء ولفظة الحوالةٍ تُستَعمَلُ في الوكالة: فلم يكن الدّينُ من [ضروراتها]"". 

(ونكرةٌ السّفاتجُ) سبع جت وي تعريث سنه اوري ]211 يا مُځکم 
وإنما مي بذلك لإحكام آمره (وهو قرضّ استفاد فيه المُقرض ن أَمْنَّ حطر 
الطريق) أي: دقع إلى تاجر مالا قرضاً ليدع إلى صديقه» وإنما يدقَعُُ على سيل 
القرض لا على سبيل الأمانة؛ ليستفية به المُققرضُ [سقوط]”" الطريقء وإنما كر 
ؤْرودِ الي عن قرض بجر نفعًء وإنما أوردهُ في كتاب الحوالة؛ لأنه أحالَ الخطر 
المُتو قَعُ على المُستقرضء فيكون في معنى الحوالةء والله أعلم. 


)١(‏ في (س): «ضرورتها». 
(1) في (س): «وسفتة». 
(۳) في (ز): «سقط». 


کاب الصّلح 

(الصَّلحُ على ثلائةٍ أضرب: 

صَلحٌ مع إقرار) أي: إقرار المُدّعى عليه”". 

(وصلحٌ مع سكوت. وهو ألا يقر المُدّعى عليه ولا يُنْكرٌ. 

وصلحٌ مع إنكار) أي: إنكار المُدّعى عليه. 

«وكل ذلكَ جائرٌ) عندناء والمرادٌ بجواز الصّلح: اعتبارُهُ في إثباتِ ملك 
المُدّعي في بدلٍ الصّلح» وانقطاع حقٌّ الاستردادٍ للمُدّعى عليه» وبُطلانِ حقٌّ 
الدّعوى في صل المُدَّعى. 

وعند الشافعييّ: لا يجوز الصّلحُ مع سكوت أو إنكار”. 

قال في «التلويح»: الصَّلحُ مع إنكار المُدّعى عليه لا يصح عند الشافعئ2؛ 
لأنَ كونَ الأصل براءة الدّمةٍ حُجَةٌ على المُدّعيء بمنزلة اليمين. 

فإن قيل: هذا حُجَةٌ لدفع حقٌّ المُدعي [فينبغي أن يكون مسموعاً بالاتفاق. 

قلنا: لإلزام المُدَّعيء وإثبات براءة ذمة المُدّعى عليه]. 

وک أل الشيح الإمام أبا منصور الماثُريدي» رحمة الله كان يقول: لم 
)١(‏ في (ز) زيادة: «ولا ينكرا. 


(۲) «غاية البيان شرح زبد ابن رسلان» (ص: .)5٠١‏ 


(۳) «شرح التلويح على التوضيح» (1: 4 .)1١‏ 
(5) محمد بن محمد بن محمود» أبو منصور الماتريدي» من أئمة علماء الكلام» نسبته إلى ما تريد = 


التعس الق س 11111111 21 جر مهم لد 
يعمل الشيطانُ في إيقاع العٌداوة والبَغضاءٍ بين المسلمين مثلَ عمل من أبطل 
الصّلحَ على الإنكار؛ لما في ذلك من امتدادٍ المنازعاتِ بين الناس. 

قال في «المبسوطا: ولسنا نقولٌ به فمن أبطلَ ذلك إنما أبطلة احتياطاً 
للتَّحَوُزْ عن الحرام والرّشوةٍء والأعمال بالئيّاتِ". 

(فإن وقعَ الصّلحُ عن إقرارء عبر فيه ما يُعتبرُ في البياعات؛ إن وقَعَ عن مال 
بمال) لوجود معنى البيع» أعني: المُبادَلةَ في حى المُتعاقدّين مع التراضي» فيجري 
فيه الشفعةء والردُ بعيب» وخيارٌ رؤية وشرطه وتُفِسِدُهُ جهالة البَدَلِ (وإن وقَعَ عن 
مال بمنافع» فيُعتَبرٌُ فيه ما د ما يُعترُ في الإجاراتٍ) لوجود معنى الإجارة» وهو تمليك 
المنافع بمالٍ» فك . مقط مور اسححقافيا وقد الاجارق يسور ام قافا بخ 
اللح» وما لاء فلا 

فإن صالَحَ على سُكنى بيت بعينه إلى مُدَةٍ و جارَّء وإن قال: أبداء أو 
حتى يموت» لا يجوزه فيشتّرط التوقيتٌ فيه ويَبِطلٌ بموتٍ أحدهما في المّدَةٍ كما 
في صورة الإجارة. 

(والشاخ عن الشتكوت والإنكار قي حق الى عليه لادء اليمين وقطع 
الخصومة: وفي حق ¿ المُدّعي بمعنى المُعاوضة) أي: بمعنى البيع؛ لأنَّ الال 
رلت عه فا غد کا واحر أشي 

(وإذا صالّع) أي: مع الإنكار والشّكوتٍ (عن دار لم يجب فيها سُفْعةً)؛ 
إذلم يتجَدّد للمُدعى عليه في زعمِهٍ ملكُ؛ بل في زعدهٍ أنه افتدى يميئّهُ بالمال 


= (محلةٌ بسمرقند) من كتبه: «التوحيد»؛ و«أوهام المعتزلة»؛ و«الرد على القرامطة»» و«مآخذ 
الشرائع في أصول الفقه'. و«كتاب الجدل»ء و«تأويلات القرآن»» و«تأويلات أهل السنة» 
الأول منه» و«شرح الفقه الأكبر' المنسوب للإمام أبي حنيفة. مات بسمرقند سنة (788 ه). 
«الأعلام» للزركلي (۷: 19). 

.)۱۳۹ /۲۰( «المبسوط» للسرخسي‎ )١( 


۹ ک9 1 21 1 1 0121 
والدارٌ في ملكه كما كانت. ولا يَلْرَمُهُ مه زعم المُدّعي بلا بين ينك فلا شفعة. 


(وإذا صالَحٌ) أي؛ بهما أيضاً (على دار وجَبّت فيها الشفعةٌ)؛ لأنّْ المدّعئ 
أحذها عوضاً عن المال» كأنه قال: اد شر کیا من الاک حلي وخر لكو کرد 
معاوّضة في حَفَهِ» فتَجِبُ الشفعة. 


(وإذا كان الصّلحُ عن إقرارء فاسج بعضٌ المصالح عنهء رِجَعَ المدعى 

yS‏ فيددٌ المُدّعي حصّة ذلك البعض المُستَحَقْء وإن 

سحن الجميعٌ فالجميمُ» هذا في استحقاق الغبدله آنا إذا اقيق البدك في 

الع مع الإقرار» فإن [اسنُحق]”"" كل المُصالّح عليه» أي: البدَلِء رجَعَ بگل 

المصالح عته» إن ای بعضهُ فبَعْضه» ولا خصومة في صورة ة [الإقرار)“ 
مدل اب شتی أو بَدَلَُ كل أو بعقيا. 


ا ً م عن سكوت. أو إ إنكار» فاستّحِقَّ المُتنارّعٌ فيه) وهو المُصالْح 
[عنه]”" (رَجَعَّ المُدّعي بالخصومة) أي: إلى المُستَحِقّ؛ لأنَّ المُستحقٌّ قائمٌ مقامَ 
المُدّعى عليه؛ لأنَ الدار في يد المُسبّحِقٌ على رغم أنها ملكة (ورد العوضن) أي: 
رد المُدَّع بدل الطلح الذي أَحَدَهُ من المدّعى عليه إلى المُدَّعى عليه؛ لأنّه ظَهَرَ 
أنه لم يكن له ولايةٌ بدلٍ الصّلح. 

(وإن استجق بعض ذلك) أي: بعضُ المتنازع فيه (ردِصٌئَهُ ورّجَعٌ بالخصومة 
فيه) وإن كان الصَّلحُ عن إنكار أو سكوت واسبّحِقٌ البدل» رجع إلى [المُدّعي]“ 
في كلد وبقدر المُستَّحَقٌ إذا اسبّحِقّ بعضُ البدل؛ لان المُبدلَ في الصّلح على 
[الإنكار]» هو الدّعوى. فإذا استّحِنٌ البدلء رجَعَ هو بالمُبال» وهو الدّعوى. 


)١(‏ سقطت من (ز). () في (ز): «إقرار». 
(۳) سقطت من (ز). (4) في (س): «الدعوى». 
(5) في (ز): «إنكارا. 


j | 56 

(وإن ادّعى حقاً في دار لم بين ينه فصولِحَ عن ذلك على شيء. ثم استَحَقٌ 
بعضّ الدار؛ لم برد شیئ من الموض؛ لأنْ دعواة بجورٌ أن يكون فما بقيَ) بخلافي 
ما إذا استحق ق كله؛ لأنّهِ يَغرى العوضُ عند ذلك عن شيء يقابلة. 

(والصّلحٌ جائرٌ عن دعوى الأموال)؛ لأنه في معنى البيع كما قلنا (والمنافع) 
قيل: صورثُةُ: اذى في دار سُكنى سنةٍ وصيَةٌ من رب الدار» فجَحَدَهُ الوار؛ أو 
أقرّ به» فصالَحَهُ الوارثُ على شيء؛ جارً؛ إذ يجورٌ أخذُ العوض عنها بالإجارة, 
فكذا بالصّلح (وجناية العَمْدِء والخطأ) أمَا العَمْدُ فبالنصصّء قال الله تعالى: # فمن 
عفن أ من أخيد 4 شی ©“ € [البقرة 1٠‏ نزلت في الصلح عن دم العمدء وأما الخطأ 
فلأنَ موجبه المال» فيصيرٌ بمنزلة البيع. 

(ولا يجورٌ الصّلحُ من دعوى حَدٌ)؛ لأنّه حالص حن الله تعالى؛ لا حمّة. 

(وإذا اذَّعى رجلٌ على امرأةٍ نكاحاً وهى تَحْحَدُ فصالَحَنْةُ على مال بَذَلنْهُ 
حتى يتركٌ) أي: ليتر (الدّعوى؛ جازَّ وكان ذلك في معنى الخُلع) أي: في 
جانب المُدّعي؛ لأنّهِ يرْعُمْ أنَّ التكاح قائمٌ بيّهماء وأمّا في جانبهاء فلاء بل يكون 
بذلاً للمال دفعاً للخُصومة. 

(وإن اذَّعتِ امرأة نكاحاً على رجُل» نصالتها على مال بل لھا لم برا 
وجه هذا: أن ترك الذّعوى من يلها إن جُعلَ قُرقة» فلوج لا عطي المرأة شيئا شنا 
على الفُرقةء وإن لم يُجْعَل فرقة بَقِيَ الحالٌ على ما كان عليه قبل الدّعوى» فلم 
يكن في مقابلة هذا العوض شيءٌ فلا يصحٌ. 

وقد وقعّ في بعض النسخ: جاز» موقعَ: لم يجزء وهو اله لمُختار عند صاحب 
«الهداية». 


.)۱۹۲ :۳( «الهداية في شرح بداية المبتدي»‎ )١( 


ef 0 e‏ ی نی و ت یچ د 

ووَجْهُ ذلك: أن يُجِعَلَ ما صالح عليه زيادة في مَهرها من جانبهاء كأنه زادّ في 
مَهرِهاء ثم الها على أصل المَهر دونَ الزيادة» فَسَقَطَ الأصلّ دون الزيادة فدَفْ 
المالٍ لدفع الحُصومة من جانبه ومُختار صاحب «الوقاية٠‏ عدمُ الجواز كما في 
تسحفتنا لما ذكرنا, 

(وإن ادّعى على رَجْلِ) أي: إن ادُعى على مجهول (أنّه عبدٌة. فصالحه على 
مال أعطة) لتك التُعوى (جارّ وكان ذلك في حن المُدعي في معني التي على 
مالي)؛ لأنّه يدعي قيا عبوديته له في رَعْمِوِ ومن جهةٍ المجهولٍ يكون بذل المالِ 
لدفع الخُصومة رغم أنه خُر إلا أنه لا ولاءَ له عليه لإنكار العبدء فإن آقام البينة 
ا ل ا ادل 
فيئبُتٌ الولاءٌ؛ لكونه عتقاً بمال في حقّهما حينئلٍ. 

(وكلٌ شيءٍ وع عليه الصّلحُ» وهو) أي: والحال أله (مُسَحَقٌ) أي: من جنس 
ما يستَحِقَهُ المُدّعى على المُدّعى عليه (بعقدٍ المُدايّنة) الجارية بيتهماء وإنما قال 
هذا مع أن الحُكمَ في العّصب والإتلافٍ كذلك؛ لأنَّ الأصلَ هو الواجبٌ بالسَّببِ 
المشروع» توفع م المسألة فيه (لم بُحْمَل على المُعاوّضة وإنّما يُحْمَلُ على أنه 
استّوفى بعضن حف وأسقّطٌ باقيه) إِنّما لم يُحمّل على المُعَاوَضةِ؛ لأنّه لو صالَحَ 
عن لف على خمس مئةٍ مثلًء لم تكن خمسن مئ عوضاً عن ألف؛ إذ بعضُ الشيء 
لا يصلحُ عوضاً للكلٌ؛ لإفضائه إلى الدّباء فجُعل إسقاطاً [للبعض ]''' (كمن له 
على رَجلٍ ألفُ درهم جیا فصالحَةُ على خمس مة روفِء جار وصار كأنه 
أبرأُ عن بعض حقّه) فيكون لما فوق خمس مئة» ويكون إسقاطاً لوصف الجودة 
فى حمس م (آو صالخا عن أل سال (على آلف مؤجلةه جازء فصا كانه 
أجّلَ نفس الحَقٌ) أي: بُحمَلُ على التأخير بإسقاط وصفب الحُلول؛ إذ لا يجوز 
بيخ الدراهم بمثلها تسيئة» فلم يكن معاوضةً. 


(۱) في (س): «للعوض». 


اص لوي سے يح و يه 

(ولو صالّحَهُ) عن دراهم» وهو الألفُ في المثال المضروب (على دنانير) 
مؤجلةٍ (إلى شهر يَجُر)؛ إذ لا يحمل على التأخير» فلا وجّجة له سوى المعاوضة 
فيكون صرفاء يشرط قيض الدنائرِ قبل الافتراق؛ أن بيع الدراهم بالدنانير لا 
يجوز فلا صُلْحَ. 

(ولو كان له) على آخرَ (ألتٌ مؤجَّلةٌ فصالحَهُ على خمس مئة حالة, لم يَجْرْ) 
لوقوع وصفب الحُلولٍ في مقابلة خمس مئةٍ» وليس بمال. 

وحاصلة: أنَّ تعجيلَ خمس مئةٍ يكون بإزاءِ ما حط عنه» وذلك اعتياضٌ عن 


الأجل فِيَحْرُمُ 
وو سوه امالك ای اميتي لم يَجُرْ)؛ 
لان صاحت السود لا ر يستحق البيض بعقد المداينة» فيكون معاوضة الألف 


بس کو امع زیا وضطيه وها هذا إل زیا 


لوقن وگل رجلا بالج عت قصال لم يلرم الوكيلَ ما صالْح عليه) وهو 
جي عليه» ونسخ «الهداية» مختلفةٌ في هذا المَحَلّء فوقع ابي بها ما 
صالَحَ عنه» أي: عن الموكل» وقيل: أي: عن وكلَ» وفي بعضها اصاخ دایب 
فقيل: أي: على الموكل» وقيل: المرادٌ المصالّحُ عليه» أي: لا يَلْرّمُ الوكيلَ البدل 
مُطلقاً (إلَا أن يَضْمَئَهُ) فحينئذٍ يجب على الوكيلٍ ضمانٌ ما ضَّمِنَ لكن من حيتٌ 
الضمان والكفالة دون الوكالة. 

(والمالٌ لازم للموكل) أي: على الموكلٍ» كما في قوله تعالى: « وَإِنْ أَسَأَمٌ 
ها € [الإسراء: 0]» وقوله تعالى: # وَبَلُهُ, جين [الصافات: ]٠١‏ أي: عليهاء وعليه 
(فإن صالحٌ عنه على شيءٍ بغير أمره) أي: صالح فضوليٌ عن جانب المُدَّعى عليه 
مع المُدّعي (فهو على أربعة أوجه: 

إن صالحَ بمالٍ وضَمِئَهُ تمّ الصّلحُ) ويكونٌ مُتبرعِاء بخلافٍ ما إذا كان بأمره 


اا ا | i‏ 


(وكذلك لو قال: صالّحدُكَ على ألفي هذه) أو على عَبْدي هذاء أو على ألفٍ 
درهم من مالي (تم | . ولَرمَه هُ تسليمُها)؛ لان إضافة الصلح إلى مال نفسِهٍ 
التزامٌ لتسليمه. 

(وكذلك لو قال: صالحتّكَ على ألف) مُطلقاً. أو على هذا الألف. أو على 
هذا العبدٍ من غير أنَّ ينسبَها إلى نفيه (وسلّمَها إليه) ففي هذه الوجوه الثلاثة َع 
الصلحء بخلافٍ الوجه الرابع» وهو قوله: 

(وإن قال: صالحتُكَ على ألفٍ) ولم يرذ على هذا (ولم يسلّمهاء فَالعَقَدٌ 
موقوفٌ فإن أجارَّهُ المُدعى عليه؛ جانٌ ولَمَهُ الألنث. وإن لم يُجِرْةُ؛ يَطَلَ) هذا 
اختيارٌ بعض المشايخ. 

وقال بعضّهم: بل ينقد ههنا على المُصالح» كما لو قال: صالحتى. 

(وإذا كان الدّينُ بِينَ الشّربكين) أي: دَينٌ مشترلكٌ لعمرو وعمرَ على زيل 
وفعتى الاشعراك: أن يكرك الي راجبالسيب تمل (تصالخ اهما مق تسه 
على توب قري بالشياز) ر ا 1 بالقسا لبح وار ری تا ضيه 
لعةء لم يَشْرَكة الآخرٌ فيهاء كما سيقول (إن شاء انبح الذي عليه [الدّينٌ]”') بنصفِيه 
وإن شاءً أَخَذْ نصف الثوب)؛ لآن ل س المشاركة (ال أن بذ يضم له اشريك ]01 
رُبِعَ الدَّينِ)؛ 50 الدّين» فإذا ضِمِنٌ له الشريك ربع الدينء فلا حى 
اا ا وقيل: عرد قر فيه 


وک 


(ولو استوفی) TT‏ 
َبَضَء ثم يرجعانٍ على العُريم بالباقي)؛ لأنَّ المقبوضّ لما كان مُشتركاء لا بد 


)١(‏ في (س): «الدعي». 
(۲) في (س): «الشريك». 


النص افق ل ON‏ 
أن يكونَ البافي على الشركة كما كان» فليس للغَّريم أن يقولٌ للذي أعطاه نصفت 

(ولو اشتری أحدهما بنصيبه من الدّين سلعةٌ. كان لشريكه أن يُضَمْنْهِ ربِعَ 
الدّين)؛ لأنّه صارَ قابضاً نصفت الدّين بالمقاصّة؛ إذ مبنى البيع على المماكسة 
فالظاهرُ استيفاء حَمَهِ كَمَل“ فلا ضَرَرَ له في إيجاب رُبع الدين» ثم لا سبيلَ 
للشَّرِيكِ على الثوب المَبيع؛ لأنّه مِلَكُهُ بعقدٍ البيع بخلافٍ الصّلح. 

(وإذا كان السَّلَّمُ) أي: المُسْلَّمُْ فيه (بين شريكين, فصالّحَ أحدُهما من نصيبه) 
أي: من المُسْلم فيه (على رأس المال) أي: صالح أحذ رَبّي السّلم مع المُسلم 
إليه على أن يأخلّ : نصيبَهُ من رأس المال» ويف ِفْسَح عد السَّلّم في : نصيبه”" (لم يَجُرْ 
عند أبى حنيفةً ومحمد) أي: بدونٍ إجازة السريك الآخرء فإن أجارَّهُ نَمَذَ عليهما 
كأنّهما صالّحاهُ وكان ما قبضضَّ بينهماء وما بقي من السَّلم بيتهماء وإن رد بَطَلَ 

(وقال أبو يوسفت: يجورٌ الصّلحُ) بين المُصالِح والمُسْلّم إليه؛ لما أن الصّلحَ 
عن المُسلّم فيه على رس المالٍ كالصّلح عن سائر الذَيونِ على أي: بَدَلِ كان عندّه. 

(وإذا كانت التّركةٌ بين ورثة فأخرجوا أحدَهُّم منها بمالٍ أعطوةٌ إِيَاهُ والتّركةٌ) 
أي: الحال أنّها (عَقَانٌ أو عُروضٌء جارٌ)؛ لأنه في معنى البيع (قليلاً كان ما أعطوءُ 
اة أو كيرا َ 

وإن كانت التّركةٌ فضّةٌ فأعطو ةه دَهَباً) أو كانت (ذَهَباً فأعطوه فضَّةَ فهو كذلك) 
أي: جاز؛ لأنّه بِيعُ الجنس بخلافٍ الجنس» فيجوز كيف ما كان من غير اعتبار 
التساوي» لكن يُعتبرٌ التقابُض فى المجلس؛ لأنه بمنزلة عقدٍ الصَّرفٍ. 


)١(‏ أي: كله كاملا وافياً. 
)١(‏ وهو البائع. 


کاو تب تی 


(وإن كانت التّركةٌ ذهباً وفِضّةٌ وغيرَ ذلك فصالّحوه على فضة أو ذهب 
فلا بد أن يكو ما أعطو؛) باهُ (أكثر من نصيبه من ذلك الجنسي) مثلاً: لو أعطوة 
لاطت ا ل 
نصييُهٌ بمثله والزيادة بحَفّه من بقية الميراث) أي: : ليكونَ ما يساوي حِصّنَة في 
مقابلّهاء وما فَضّل في مقابَلةٍ غير الدّراهم؛ وذلك احترازاً عن الرّبا؛ لأنه لا من 
تجو الصلح بطريق الإبراء؛ لان الإبراة عن الأعيان باطل. 
(وإذا كان في التّركةٍ دَينْ على الناس» فأدخلوة ذ في الصّلح على أن يُخرجوا 
المُصَالِحَ) بكسر اللام على صيغة اسم الفاعل (عنه) أي: عن الدَّينِ (فيكون الدَّينْ 
لهم) أي: إن أخرجوا أحدهم وفي التَركةٍ ديو وشرطوا أن تكون اليون لهم 
دون الخارج (فالصّلحُ باطلٌ) أي : في الكُلٌ؛ في العَين والدّين جميعاًء وذلك لأنه 
يصيرٌ مُملكاً نصيبَةُ من الدّينِ من سائر الورثة» وتمليك الدَّينِ من غير مَن عليه 
الدّينُ باطلٌ» وإن كان بعوض. 
ثم ذَكَرَ لجواز الصّلح حيلةٌ فقال: (فإن شَرَطوا أن بيرئ) المُصالخ (الغرماء 
منه) أي: من نصيبهِ من الدَّينِ (ولا يرجع م عليهم) أي: على الغرماء وهم 
[المدیوتون] (پنصیب المُصالح» ٠‏ فالصلځ جائرٌ)؛ لان ف مم على 
براءة الريم» وليس فيه تمليك الدَّينِ من غير مَن عليه الدّينُ فد يصح والله أعلمُ. 


(۱) في (ز): «المدپون». 


اص الىق i‏ 


(الهبة صح بالإيجاب والقبول ويم م بالقبض الكامل) أي: لایکون مالكاً إلا 
بالقبض» فالقبض شر عل الملكه خلافاً لمالك؛ فإنه يثيْتُ فيه الملك قبل القبضِ 
اغتباراً پالبیم". 

قلنا: قال اة : لاا ا 
أمر ا جارً)؛ لان ال دليل الإذن کش د د الافتراق , بصع إا 8 
يأَذْنْ له الواهبٌث في القَبْض) صريحا وفى في الوَجهين خلاف الشافعيق”". 

(وتنعقد الهبةٌ بقوله: وهَبْت)؛ لاه صريحٌ فيه AER‏ وأعطيتٌ) لأنهيما 
مُستعمّلان في الهبة (وأطعَمتُكَ هذا الطعام) قالوا: إطعامٌ الطعام هبةٌّء وإطعامٌ 
الأرض عاريةٌ؛ إذ عينُ الأول يُؤكَلُء بخلافٍ الثاني (وجعلتٌ هذا الثوبّ لكَ)؛ إذ 
فور لباوك ا منك هذا الشيء) آی: جحت لك هذا الشيءَ مده عَمْرِكَ 
فإذا م يك الك قر ليه ی ا للراضي بعد موج 
من بَعْدِوا!*» (وحملتّكَ على هذه الدابة إذا وى بِالحُمُْلان الهبةً) إنَّما قال: إذا 
نوى؛ لأنَّ الحَمْل في الحقيقةٍ الإركابٌ ويحتّمِلٌ الهبة فبالتيّة يُحْمَلُ عليه. 
)١(‏ «الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» (ص: .)05١‏ 
(۲) «مصنف عبد الرزاق الصنعاني» (9: .)٠١١‏ 
(۳) «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» (7: ؟48). 
(4؛) «صحيح مسلم» (۳: »)۱۲٤١‏ باب العمری» رقم: ۲۱. 


(ولا جور الهبة فيما يُقسَمُ إا محوزة) مُفرَغْةَ عن أملاك الواهب وحقوقهء 
واحتَرّرٌَ به عمًا إذا ومَبَ النّمِرَ على النُخيل دون النُخيلء أو الؤْرِعَ في الأرض دون 
الأرضَ وغير هما (مقسومة) احتر به عن المُشاع؛ فإله إذا جار وقبَضَ الثم الموهوب 
على النخيل» ولكن التَّمرَ مشتر بِينَهُ وبِينَ غيره لا يجوز ز أيضاً؛ لأنه غيز مقسوم. 

(وهبةٌ المُشاع فيما لايُقسَمُ جائزةٌ) عَنى بما لا بُقس: ما لا يحتَمِلٌ القسمةء أي: 
لا يبقى مُنتمّعاً به بعد القسمةٍ أصلاً كعبدٍ واحدء أو لا يَبقى مُنتفعاً بعد القسمةٍ من 
جنس الانتفاع الذي كان قبلَ القسمة؛ كالبيتٍ والحمّام الصغيرين» وكالثوب الصغيرٍ. 

(ومّن وَهَبَ شقّصاً مُشاعاًء فالهبةٌ فاسدة) وذلك سهم من دار (فإن قسَمَهُ 
وسَلّمَهُ؛ِ جارً) أي : إن 2 فسَمّه َسَمَهُ بعد ذلك وسلّمَه صمٌ؛ لأنَّ تمامَةُ بالقبض» ولا شيوع 
عند القبضٍ. 

(ولو وَهَبَ دقيقاً في حِنْطقٍ » أو دُهناً في سذ ميم فالهبة فاسدة) لعدم الموهوب 
وقت ت الهبة» بخلاف ا ٠‏ لان هناك الموهوية ميجر عل السلياك 3137 
5-5 أو أخرّجَ الذهنَء وسَلَّم لم جر :) إلا أن يدد 1 

(وإذا كانت العَينُ في بد الموهوب له) [أي]: قبلَ الهبة» ثم وُهِبَ له (مَلَكَها 
بالهبة» وإن لم يُجَدَّدْ فيه قبضاً) بخلاف ما إذا باعَهُ [منه]©. 

(وإذا وهب الأبُ لابنهِ الصغير هب مَلّكَها الابنٌ بِالعَقْدِ)؛ لأنّه في قبض 
أبيةن فيَنوتث عن قبضٍ الهبة (وإن وهب له أجتبیٌ هبةٌ تت بقبض الأب. وإذا 
وب لليتهم بد فقبضها وليّ له جارً) والمرا [وصيٌ”" الأب أو جذ اليتيم؛ أو 
وَصيَّهُ؛ لأ لهم ولايةً عليه؛ لقيامهم مقامٌ الأب. 

(فإن كان) اليتيمُ (في حَجْر أمّهِ فقَبْضها له جائرٌ) وهو ظاهدٌ (وكذلك إن كان 


)١(‏ في (س): «إِن». (۲) سقطت من (ز). 
)۳( في (ز): وي٤‏ . 


آل اق سس یت ی ليطا Ao‏ 


في حجر أجتبيٌّ ؛ رتیه فقَئْضْهُ لهُ جائرٌ)؛ لأنْ له يدأ عليه مُعتبرة حتى لا يَنْزِعْةُ أجِتّبىٌ 
آخرُ من يده (وإن قَبَضَ الصَّبئٌ الهبة بنفسه. جارً) إذا كان عاقلاً. 

(وإذا وهب اثنانِ من واحدٍ داراً؛ جارًٌ)؛ لأنْ الجملةً في يده فلا شيوعَ (وإن 
وهب واحدٌ من اثنينء لم يصح عند أبي حنيفة) للشيوع (وقالا: يَصِحْ)؛ لان 
التمليكَ واحدّ فلا شيوعً» قلنا: هبةٌ الدار منهما هبةٌ النصفبٍ من كل واحدٍ شائعاً. 

(وإذا وهب لأجنبيّ هبةٌ فل الجوع فيها) عندنا؛ لقوله َك #الواحبُ أحق 
هته ما لم نب منها00" خلافاً للشافعيّ”" (إلَا أن يعوّضّه عنهاء أو يزيد زيا 
متصِلة أو يموت أحدٌ المتعاقدين» أو يُخرجَ الهبة عن ملك الموهوب له) اخ 
طريق كان. 

وان وع هة لذي يبحم کشر مع فلا جوع فيها) بذاك ور الأئزء على 
أل المقصود صل الرجم» وقد حَصل (وكذلك ما وَهَبَ أحدٌ الروجَين للآخر)؛ إذ 
المقصودٌ الصَّلهٌ كما في القرابة. 

(وإذا قال الموهوبُ له للواهب: خذ هذا عوضاً عن هبتك أو بدلا عنهاء 
ا سَقَط شقط الج کیا قال الموص أو كيرا من 

جنس الهبة أو لا؛ لآن هله ليست بمعاوطة تشفق فلا نق فيها الكياء وإثما 
رضن تأثيرٌ اليوض في قطع الح للرجوع تحصيلاً للمقصوده ولا فرق في 
ذلك بين القليل والكثير. 

(وإن عوّضَهُ أجتبىٌ عن الموهوب له مُتبرعاء فقَبَضَ الواهبٌ العوضّ) من 
ذلك الأجِنَبِيَ (سقّط الرّجِوعٌ)؛ إذ التعويض من الموهوب له ومن الأجنبيّ سوا 
كبَّدَلٍ الصّلح والخلع. 
)١(‏ «سنن ابن ماجه» (۳: /151). 
)١(‏ «الأم» للشافعي (1: .)١7١‏ 


کے 


م ۳٦٦‏ هه نت ا ی چو ب و ی ےی چ ی کے ا کن ۲ 

(وإذا اسئحنٌ نصفت الهبة رَجَعَ المعوّضٌ بنصفب الموض) اعتباراً للبعض 
بالكل (وإن استحَقٌ نصفت الموض, لا يرجعٌ) الواهث (في الهبة) أي: في شيء 
منها (إلَا) أن يشاءَ (أن يرد ما بقي من العوض. ثم يرجح في الهبة) هذا عندناء وقال 
زُهَوٌ: يرجم بالنصفب اعتباراً بالعوض الآخر. 

قلنا: ما بق يصلْحُ عوضاً عن الكُلٌ وإنّما يتمكن الخال في رضا الواهب به 
فكان تأَثيرُهُ في إثباتٍ الخيار له. 

(ولا يَصِحُ الرُجوعٌ) في الهبة (إلا بتراضيهماء أو بحُكم الحاكم) لاختلافٍ 
العلماء فیه» فمنهم من رأی» ومنهم من أبىء فلا بد من التراضي أو القضاءء فإذا 
رجح بأحدهماء يكون فسخاً من الأصل» فيعود د الملك القديم» حتى ل يت عد 
قبضُ الواهب ويصحٌ في الشائع. 

(وإذاتَلفّتِ العَينُ الموهوبةٌ) في يد الموهوب له (واسكحقها مُستَحِقٌ» فضَيِنَ 
الموهوبٌ له لم يرجع على الواهبٍ بشيء) ممّا ضَمِنَ الموهوبُ له» وذلك لأن 
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الهبة عقدُ تبرع» فلا يستحق فيها السلامة أبدا. 
(وإذا وهب بشرط العوض» اميه التقابض ذ فى العوضين» فإذا تقايضاء صح 
DS‏ يا 
sS Rn E‏ 
حيتئٍ يجث به الشّفْعةٌ في العَقار» ويُرَدُ بالعَيب. 
وقال رُقَدْ والشافعي: الهبةٌ بشرطٍ العوض بيع من الابتداء؛ لأنَّ العبرةَ في 
العقود للمّعاني”") 


.)٠٠١ في (س): «التقابيض؛. 48 «نهاية الزين» (ص:‎ )١( 


۹V 


ابض افق س ت س س تش سمت 


قلنا : إنْ حقيقة العقد يختص بالتبرُعه وشرط الجوض يختصُ بالبيع؛ والجعلها 
هبةً قبل التقائُض. بيعاً بعدّه. جمعاً بينهماء فيكونٌ تبرعاً ابتداءً حتى يَتِمّ بالقبض. 
وبيعاً انتهاءً حتى يُرَدّ بالعيب. 

(والغمرى جائز زة للمُعْمَر له في حال حياته. ولورَلَتِه ته من بعده) لما عرفت من 
صحَة التمليك» وبطلانٍ الشَّرطٍ بمقتضى حديث الرسول كَللل. 

(والرّفْبى) هي من المُراقبة؛ لأ کل واحد متهما يرق موت صاحبه» كأنه 
يقول: أراقبُ مونَكَ وتراقِبُ موتيء فان مت قبلكَ فهي لك وإن مت قبلي فهي لي 
(باطلةٌ عند أبي حنيفة ومحمدٍ)؛ لأنه تعليق اللّمليك بالخَطَرء وهو موث المالك 
قبلَهُه وذا باطلٌ (وقال أبو يوست جائزة)؛ لأنّ قوله: داري لك تمليك» ورُقبى 

شرط فاسدٌّ» فيص ويبطلٌ ارط فالاختلافُ بيهم راجمٌ إلى تفسير الوُقبى. 

(ومَّن وَهَبَ جارية إلا حَمْلَّها. صت الهبةٌ وبَطلَ الاستثناءً) الحمْل مصلل 
بها اتصالَ خلقة يدخُلٌ في بيعها وإغتاقها ووصيّها بدون الذّكرء فلا يجوز 
الاستثناء؛ إذ لا يتحَمَّقُ في الأطرافٍ والأجزاءء لقيام الدليل المُشتشبع؛ ولان 
الاستثناءَ تصرف في اللفظء فلا يعمل إلا في الملفوظ. والحملٌ بمنزلة أجزائهاء 
فيكون في حُكم الأوصافيء واللفظٌ [يدل] على الذاتٍ لا على الأوصافء فلا 
يصح استثناؤٌة؛ لأنه ليس بملفوظ. 

(والصَّدَقَةٌ كالهبة لا نَصِحٌ إلا بالقبض)؛ لأنه تبرعٌ كالهبة. 

(ولا تجوز في مُشاع بحكَمل القسمة) لما في تجويزه من إلزامهِ شيئاً لم 
[يلتَرمة]"» وتو KE‏ 


(وإذا تصَّدّق على فقيرين بشيءٍ؛ جار) وكذا إذا وهَبَه لهما جار بالاتفاق؛ لأنَّ 


)١(‏ فى (س): «يودا. (۲) في (ز): «يلزمه». 


ظُُ 4م 1 ا ب سب سس اس سس يك 58 : 
الهبةَ من الفقير صدقَةٌ والآخذٌ هو الله وإنْهِ واحدٌ ثم يصيرٌ للفقيرين. 

وأمَا الصّدَقَهُ على عَنيّيُنَء فلا يجوز عند أبي حنيفة وكذا إذا وهب لهما؛ 

وقالا: صح الهبة؛ إذ لا سيوع عندهما كما في هبة واحدٍ داراً من اثنين على 
مام وكذلك الصدقة عليهما؛ ؛ لأنّ الصدقة على العَنيِين يُرادٌ بها الهبةٌ مجازاً. 
والهبةٌ جات م كذا في سا الشريعة. 

(ولا يصح الوُجوعٌ في الصَّدَقةِ بعد القبض. 

ومن َر أن دق ماله قَصَدقّ بحس ما جت فيه الزكاق ومن تَر أن 
يتصدَّقٌ بِمِلْك رمه أن يتصَدَّقٌ ق بالجميع) لكن لا في الحال» كما قال: (ويقال له: 
أمسك منه ما تتف أن على نفسكٌ وعيالك ! إلى آن تكست مالا فإذا اكنسبت 
مالا [تصَدَّقَتَ]0) بمثل ما متكت وفاء بالنذر» والله أعلم. 


)١(‏ في (ز): «تصدق). 


اص الحمّق ده م ووم كل 


كاب الوّقف 


(لاايزولٌ ملكُ الواقفِ عن الوقفٍ عند أبي حنيفة إلا أن يكم به الحاكم) أي: 
بأزومه؛ لأنّه مُجْتَهَدٌ فيه والقضا في المجتهَدٍ فيه نافد وذلك بأن يسلْمَه إلى المتولي» 
ثم يريد أن يرجعَ عنه فينازِعُُ بعَِِ عدم اللزوم؛ ويختصمان. فُقضى بأزومه. 


والمرادُ بالحاكم: من ولَاهُ الخليفةٌ عمل القضاءء فبحُكم المحكم لا يرتفعٌ 

وللقاضي أنَّ يُبِطِلَهُ؛ِ بخلافِ ما إذا حكمَ بلزومه قاض؛ إذ ليس لقاض آخرَ 
أن يبطِلَُه وظنَّ بعضُ الأصحاب أنه غير جائز على قولٍ أبي حنيفة بناءً على أنه 
تضق بالمتفعة» وهى معدومة. 

قلنا: مراده ألا بجعا ازفا فأمّا أصلٌ الجواز فثابتٌ عنده؛ إذ الواقفُ يجعل 
لعينَ [حابساً على ملكه» صارفاً للمنفّعةٍ إلى جهة الوقفِ» فيكون بمنزلة العاريّة» 
والعاريّةٌ جائزة غية ]211 لازمة. 

(أو يعلْقَةُ بموته) ويُخْرجُهُ مُخرجَ الوصيّة (فيقولٌ: إذا مت فقد وقفثٌ داري 
على كذا) فيَلرَمٌ بعد الموت لا قبله هو الصحيح؛ لأنه بمنزلة الوصيَة بالل 
ازيم ار يحد المويجه ولا يام على عدا أت اليللك |8 كاله پاتا ق الإثي 
الموت]'' فما المانعغ من انتقاله إلى الوارث» لأنا نقول: المانعٌ منه تعلق حى 
الميِّت به من جهة وصول ثوابه إليه بعد الموت على الدوام. 


() في (ز) : فالموتى». 


وي کے ت ا أ ج 23 


واعلم أنه وقعَ في «الوقاية» هكذا: لا يزولٌ ملك المالك عنه وإن علق بموته 
ملم أنَّ في التعليق عنه روايتين7 عن أبي حنيفة: 

في روايةٍ: يصيرٌ لازمأء كما قال في المتن. 

وفي أخرى: لاء كما اختارَهُ صاحبُ «الوقاية»» وعليه الأكثرودً. 

(وقال أبو يوسف: يزولٌ الملكُ بمُجرَدٍ القول) ويصير الرَفْفُ لازماً مُطلقاء 
من غير احتياج إلى كم حاکم» ولا تعليق بموته. قيل: كان أبو يوسفت أولاً يقول 
بقولٍ أبي حنيفةً» لكنه لما حَجّ مع هارو الرَشِيدٍ ورأى أوقافَ الصحابة بالمدينة 
- شرّفها الله كما شرّف نواحيها ‏ صيدئّث عن الحَدَثان رَجَع وأفتى بلزوم الوَقف. 

(وقال محمدٌ: لا يزولٌ الملك حتى يجعلَ للوقف ولا واإشيلمة ل ی 
اللازمٌ عنده في الإخراج عن ملك الواقف هو التسليمٌ إلى المُتولي فقط ما 
الحكم أو التعليقٌ» فليس ادم فيه عندّه أيضاً. 

(وإذا ص صح الوقفٌ) ITT‏ (على اختلافهم» خَرَجَ من ملك 
الواقف, ولم يدخُل في ملك الموقوفٍ عليه) و إلا نفد بِعْهُ كسائر أملاكه. 

واعلم أن قولة: اخرج) يجب أن يكون قولهم» ف(صح)» بمعنى: زې 
والمعنى: وإذا لزم الوق بالحُكم أو بالتعليق بالموتٍ عند أبي حنيفةً وبِمُجِرّدٍ 
الغو عبد ابي بوسقث» وبالتسليج إلى اللي وقبضه عند محمد كما يشید ي 
قولةُ: (على اختلافهم)؛ إذ الغَرَضُ بيان أن الوقفت لا يدخُلُ في ملك الموقوفٍ 
عليه قطعاً في قولهم جميعاًء فما قِيلّ من کون خرجٌ قولَّهُماء وصح بمعنى ثبت 
فليس بإنصاف؛ لما عرفت من معنى المَقَام بشهادةٍ على اختلافهم 

(ووقفف المُشاع جائز عند أبي يوسفت) أي: المُشاع الذي يَبِلُ القسمةً (وقال 


(۱) كتب في هامش (س): روايتان. 


اص ایی س n‏ صاب خسم تسب ن م ت س متخ سس سس ابس 
محمدٌ: لايجورٌ) أما فيما لا يحمل الفسمةً؛ فيجورٌُ مع الشيوع عند محمدٍ أيضاًء 
ا ققة و قو لديف وق ء ون اناه 
إلّا في المسجد والمَقبرةء فإنه لا يتم مع الشيوع فيما لا يحتمل القسمة أيضاً عند 
أبي يوسفَ. 

(ولا يتم الوقفُ عند أبي حنيفةً ومحمد حتى يجعلّ آخره لجهة لا تنقطع 
أبداً) أي: إلى الفقراء» فلو وقفت على جهة يُتَوهّمُ انقطاعهاء بأن وقفت على أولادِه 
وأولادٍ أولادهء ولم يجعل آخرهُ للفقراء» لا يصح الوقفُ عندّهما. 

(وقال أبو يوسففت: : إذا سَمَى فيه جهة تنقَطِع؛ جاه وصار بعتها للفقراء وإن 
لم يُسَمْهِمْ) وقيل: التأبيدُ شرط بالاتفاق» وإنما الخلاف في أنَ التأبيد هل يثبُِ 
[بنفس الوقف بدون الذكرء أم ل؟ فعددّهما: لاء وعد آبی بو سف بجت ل 

(وجوز وقفٌ العقار)؛ لان جماعة من الصحابة وقفوه رولا ور وقفٌ 
ما يُنَقَلُ) أى: من مکان إلى کان الوايخول) أى: : يغّرُ من هيئة إلى هيئة»ء وهما 
مُترادفان» هذا عندناء وعن محمد صِحّةٌ وقف منقول فيه تعامُلٌ كالفأس. والمَدٌ 
والقدومء والمنشار» والجنازة وثيابهاء» والقذر» والمؤجل» والمصحخف.». وعليه 
أكدد فة ء الأمصارء وبه يُفتى. 

(وقال أبو يوسف: إذا وقفت ضَّيعة ببَقَرهاء وأكرَتِها ‏ وهم عبيدٌة ‏ جار). 
وكا الخلافٍ [لشيء Ps‏ فيه تائف كالأمثلة المذكورة» وما لا تعارّفَ فى 
وقفه كالثياب والحيوان؛ لا يجوز عندناء وإنما وضع في وقفه مقصوداً؛ إذ لو وََمَه 
بَعاً للأرض لا قصداًء كما إذا وقف أرضّهُ مع العَبيد والثيران الذينَ يعملون فيهاء 


سطس 11ا111211#ظ1آ1. 


(وقال محمدٌ: : جور حبس الكراع) أي: الخيلٍ؛ ويدخلٌ في خكمه لاب 
أن العرت بجاهدون هليهاء وكذا السلا يحملُ عليها (والسلاح) أي: يجوز 
وقمّهُما استحساناً؛ لورودٍ الآثار المشهورة فيه» من جملتها قوله كلاة: «وأما خالدٌ 
فقد حَبَسَ ذُرُعاً وأفراساً في سبيل الله. وطَلحةٌ حَبَسَ دُروعَهُ في سبيل ايه 
رضي الله عنهما وأرضاهما. 
ا صخ الوقفت لم يبا ينه ی ولا تمليكة إلا أن يكونّ مُشاعا عند أي 
سفتء فيطلت الشّريكُ القسمة » فيص مُقَاسَمَتُهُ) قال في «الهداية»: أمَا امتناغٌ 
مو ا ال مر أن الغالت في 
غير المَكيلٍ والمّوزونٍ معنى المُبادلة إلا أنَّ في الوقف جعلنا الغالت معنى الإفراز 
نظراً للوقف. فلم يكن بيعاً وتمليك”". 
(والواجبٌ أن يُبِتدَأ من [ارتفاع] الوقف) أي: لَه (بعمارته؛ شَرَطّ ذلكَ 
الواقفٌ أو لم ب يَشرط)؛ لأنّ قصد الواق صرف العَلَة مؤبداء ولا تبقى دائمة إلا 
بالعمارق فخ شرط العمارة اقا 


(وإذا وقفت داراً على سُكنى ولد فالعمارة على من له السكنى» 0 
(من ذلك أو كان فقير) أخرجه منها (آجَرَها الحاكم وعَمَرَهابأجرَتهاء فإذا عُورَت) 
وصارت عامرة» وفي بعض النسخ: «فإذا عَمَرها» وفي بعضها: «فإذا صارت عامرةً» 
(ردّها إلى من له السكنى)؛ لأنّ في ذلك رعاية الْحَمَين: حى الواقف. وحقّ صاحب 
اک 1 

(وما انهدّمٌ من بناءِ الوقف واآلَتِِ) أي: آلة البناء كالخشب (صَرَقَهُ الحاكمٌ في 


)١(‏ «صحيح البخاري» ال 5 باب قول الله تغالی.:: إلخ. رقم: 4*5 3 واصحيح مسلم» 
)۲( «الهداية في شرح بداية المبتدي» (۳: ۱۸). 


() في (ز): «ريع». 


يممارة الوقفِ إن احناج» وإن استغنى عنه أمسَكَهُ حنى بحناج إلى عِمارَنِهِ فقيَضرِفَهُ 
فيها) وإن تعذّرَ صرف إليها بيع وضرف مه إليها. 

(ولا يجورٌ أن يقْسِمَهُ بين مُستحفي الوقف)؛ لال حفُهم في المَنفعةٍ دونَ 
الْعَينِ؟ فإ العينَ حى الله تعالى» فلا يُصرفُ إليهم إلا ما هو حقهم. 

(وإذا جَعَلَ الواقفٌ غلَّةَ الوقف لنفسهء أو جعلّ الولابة إليه؛ جار عند أبي 
يوسفت) خلافاً لمحمدٍ في الأول» وذكر الصَّدرٌ الشهيدٌ أن الفتوى على قول أبي 
يوسفت؛ ترغيباً للناس في الوقففء وعليه مشايحٌ بَلُخ. 

وذكرٌ في «الهداية» أن الخلاف فيما إذا شَرَطّ البعضّ لنفسِهِ في حياته» وبعدَ 
موئه للفقراء: وقيما | اشرطً فى ستياه لتقب وبعذ موق للفقراء سوا وآقا تل 
الولاية إليه» فصحيحٌ عندّهماء لكن يُنرّعُ عنه لو خائناً كالوّصيئّ» وإن شرط ألا يُنرّعَ. 

(وإذا تی مسجداًء لم يرل ملک عنه حتى يفره" إذ لا بد وأن يكونَ المسجد 
خالصاً لله تعالى؛ لقوله : وان آلمَسَعَِ لَه 4 [الجن: ۰ ولا يَخْلصُ لله إلا بالإفراز 
(عن ملكو بطريقه) قال في «المجمع»: وإفرارٌ الطريق [شرطً]© (ويأذن للناس 
بالصلاة فيه)؛ إذ لا بد من التّسلِيمٍ عند أبي حنيفة» وكذا عند محمد ود يشعرط تساي 
نوه وذلك في المسجدٍ بالصلاة فيه (فإذا صلّى فيه واحد زالَ) عنه (ملكة عند أبي 
حيفة وقال أبو يوسات: پزول ملكة عده بقوله: اة تسحدا) وحاصلة: أنه إذا 
جَعَلَ أرضَهُ مسجداًء فعندهما لا يكون مسجداً بدونٍ التسلم» غير أن عند محمد 

تم التسليمٌ إذا صلى واحد باذ وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفةه وفي رواية 
ار ع إشترط الجماعةٌ؛ وهو الأصح عند محم وعند أبي يوسفت: إذا كاه على 
هيئة المساجدٍ وخلى بينَةُ وبينَ الناس» يكون تسليماًء والصلاة ليست بشرط لِلزويه. 


() «الهداية في شرح بداية المبتدي» (۳: .)١9‏ 
() رسمها في (س): لايفيذه). 
(۳) سقطت من (ز). 


(ومّن بنى سقايةٌ للمُسلمينَ أو خاناً ليسكئه بنو السّبيل: أو رباطاً) هو واحڈ 
الرّباطات المَبنيَةَ (أو جعلٌ أرضّة مَقبرة) المقبّرة والمقبر ê‏ بفتح الباء أو ضمها: 
واحد المقابر (لم يِل يله عن ذلك عند أبي حنيفةٌ حنى يح به حاكة)؛ إذ لم 
ينقّطِع عن حَقّ العبدء والأولى أن يقولَ بعده: أو يعلَقَهُ بموته. 

(وقال أبو يوسف: يزولٌ مله بالقول) كما هو أصِلَهُ؛ إذ التسليمُ عندّه ليس 
بشرطء والوقفٌ لازم. 


(وقال محمدٌ: إذا استقى النامن من السقاية وسكنوا الخان والرّباط» ودفنوا 
في المَقبرة زالَ [ملكه])؛ إذ التسليمُ عنده شرط فيشترط تسليمٌ نوعو فالزُوالَ 
عن الملك بالاستعمال» والله أعلم. 


(۱) في (س): «الملك». 


”نص المحمق س 17 Vo‏ : 0 


(ومّن فصت شيعا ما له له مثئلٌ) كمكيل» > أو موزونء أو عَدَدِيّ متقارب 
[كبيض]”" أو جوز (فهَلَكَ في يده فعلّيه ضَمانُ مئله) إن إن لم يَعْجِرء فإن عَجَرَ عن 
[رذ]''' المثل؛ بانقطاعِهٍ عن أيدي الناس» يجب قِيمَتُهُ يوم القضاءِ والخصومة» وعند 
أبي يوسفت: يوم العَضْب؛ لأنَّ الضمانَ يجبٌ به كما في غير المثلي» وعندٌ محمد: 
يوم الانقطاع» أي: : في آخر يوم كان موجوداً فيه ثم انقطعٌ؛ لأنّ حقّهُ عن المثل إنما 
يتقَطِعْ بانقطاعه بخلافٍ غير الوثلي؛ ؛ لأنَّ عَضْبَهُ يوجب قيمَكُ ولأبي حنيفة أن حفّه 
بالانقطاع لم يبطْلْ عن المثل؛ لأنّه لو ترص حتى عاد أو أنه يكون حمّةُ في المثلء 
فإذا لم يتربّص وخاصم» فقد بطل حقَّهُ عن المثلء فتعتبرُ قِمَثهُ يوم الخصومة. 

(وإن كانَ) الشيءٌ المغصوبُ (مما لا مِثِلَّ له) كالعبد» والتابة» والومان 
والسّفرجَلء» والبطيخ» والثياب» فإن كان قائماً يُسَرَدُ؛ِ لأنّ هذا عينٌ مالهء وإن 
َلك (فعليه قِيميُّ) عندناء وعند بعض الناس: يجب المثل. 

86 يجب (على الغاصب رد العَين المّغصوبة) أي: ما دام قائماً كما قلناء 
ثم الرّ 9 في مكان غضبه؛ لاختلاف یم الأشياءٍ باختلاف الأماكن (فإن اذّعى) 
الغاصثٌ (ھلا ھا حَبسَُالحاكم حتى يهلم أله لو كانت باقي لأظهّرّهاء ثم قَضى 
عليه بيَدَلها) وهو القيمة: 

وقوله (والقّضة) معدا ع( ماگل رفحو أي : شر طةكرنٌالمخصوب 
نقلي لأن إزالةً اليد بالتقل. ۰ 


)١(‏ في (س): «لبيض». (۲) في (س): ارده». 


Gas 

(فإذا عَصَبَ عَقارا) أو دارا (فَهَلَكَ في يَدِهِ) بان عَلّبَ السَيلُ على الأرضيء 
فبقيت تحت الماء أو هُدِمَّت الدارٌ بآفةٍ سماويّة» أو جاءَ سيل فذهب بالبناء (لم 
يضمَنْهُ عند أبي حنيفةً وأبي يوسف, وقال محمدٌ: ب م يَضْمَنةُ) وهو قول الشافعية 00 
إذ يجري الغصبٌ 8 العقار عندّهما؛ لأنّه عند الشافعيٌ: إثباث اليد المبطلة. 
فيو جد في العَقار» وعندٌ محمدٍ يعتبر إزالة اليل معنئ. 

ولنا مع أبي يوسفت: أنَّ حدّ الغصب [إثباتٌ]”" اليد بإزالة يدِ المالك بفعلٍ في 
العِينِ؛ لأنَّ الضمانَ واجبٌ على سبيل الجَبْرء وأنّهِ يعتمد التّعدي والتفويت» وهذا 
لا يُصوَّرُ في العَقار» بخلافٍ المتقول؛ 4 اقل فعلٌ في العَين وهو الغصبٌء 
وأا سسا خرو الود ی فقتو ع وإن لمث فال مان مبية على تركو الفط 
الذي الكَرَمَكٌ [و]"' بالجيمود خضل ارف ٠‏ 

(وما نقصَ منه) أي: من المغصوب (بفِعلِه) بأن هَدَمَ شيئاء أو انتقصَتٍ 
الأرضُ من زراعَتِهِ (وسكناة) عطففٌ على المجرورء أي: انهدَمَ بسكناهُ (صَمِئَهُ في 
قولهم جميعاً) ثم هذا الضمانُ سواءٌ كان في العٌقار كما عرفت» أو في غير كما 
إذاخَصت عبدا ناج يل مكرضن له مرهنٌه شين القصاة. 

ثم إنْهم قالوا: لو غَصَتَ أرضاً فرَرَعَها فَقَصَنْها الزّراعُ ضَيِنَ تقصاتهاء 
وأخذ من الخارج بِذْرَهُ» وما أنفقَ فيه» وما ضَمِنَ» وتصَدَّقٌ بالقضل؛ لاه ربح 
كسب خبيث» خلافاً لأبي يوست. 

(وإذا هَلَكَ المغصوت) التّقلى (في َك الغاصب بفعله. أو بفِعلٍ غيرء» فعليه 
ضمانة)؛ لأنَّ الضمانَ يجب بالغصب إلا أنه يتق ر يقر بالهلاك؛ لتعذر الود 


(وإن نَقَصَ في يدي فعليه ضمان النقصان)؛ لأنّه دحل جميعٌ أجزائه في 


)١(‏ «الأم» للشافعي .)۲٤۸:۳(‏ () في (س): «أئياب». 
(۳) سقطت من (ز). 


ضمانه بالعٌّصب. فما تعذَّرَ رد عينهء يجبُ رد قيمَنِهِه بخلافٍ ضمان البيع؛ لان 

(ومن دَبَحَ شاةً غيره) أو قطعّ عُضواً منها (فمالكُهًا بالخيار إن شاءَ ضَعْنَُ 
قِيِمَتَها) وطرَّحَها عليه (وإن شاءً [أَخَدَّها و١2‏ ضمَّئّه نقصاتها. 

ومن حَرَقَ ثوب غيرهِ خرقاً يسيراً) أي: لا يفوث به شيءٌ من المَنفعة» وإنما 
بدغيل فيه الأقصانٌ شمن تقصاتة) والعرثك لمان اران رة رقا كيرا يطل 
عامَة مَنمَعَتِه فللمالكه أن يضَمّنَهُ جميع قيمَته)؛ لأنه استهلالك من هذا الوجه. 

(وإذا تغيّرتِ العَينُ المغصوبة بفعل الغاصب حتى زالَ اسمُها) | حترّرٌ به عمّا 
إذا ّت شاة وذبَحها؛ لاله فاك عُظم المقاصد» وهو الدَّرُ والنّسلء ولكن لم 
َل اسه الشاة؛ لأنه يقال : شاة مذبوحة (ومُظُمٌ منافهها) بضم العين وتسكين الظاء 
المعجمة: أكبرُ منافعهاء كما في غصب جنطة وطحنها؛ لأنَّ المقاصد المُتعلقَة بعين 
الحنطة او بال وهن جعلها برا أو طريسة أو كشي وغيرَ ذلك (زَالَ 
ملك المغصوب منه عنهاء ومَلّك الغاصتُ وضّمئّها) هذا عندناء وعند الشافعئ: لا 
ينمط حقٌ المالك فهو مله ويضمّئّه النتقصانَ”"» ومذهبّةُ هذا روايةٌ عن أبي يوسفت 
إلا أنه اختار أن يأخذ الدّقِيقَ مثلاً من غير تضمين التقصان عنده؛ لأدائه إلى الرّبا 
(ولم يَجِلَ له) أي: للغاصب (الانتفاعٌ بها حتى يودي بَدَلّها) استحساناًء والقياس أن 
له ذلك» وغو قول الحسن وزقر؟ لثبو ت الملك» حتى لو وَهَبَهُ أو باعَهُ جار. 

وجه الاستبحسان: قوله يلل فى شاو دبكت وصّليت بغير رضا [صاحبها]ة) 
)١(‏ سقطت من (س). 


(۲) رسمت في الأصول: «كشكشاً»؛ والصواب ما أثبت» والكشك: الجنطة تُشقى لبناًء ثم تُطحن. 


2 «المجموع شرح المهذب» (۱۳: .)۲٤۸‏ 
() في (س): «صاحبه». 


f VA je‏ سسا ا ی ا نت ي 


«أطعموها الأسارى““ حي أفادَ الأمز بالَضَدُقي زوالَ ملك المالك وخُرمة 
الانتفاع للغاصب قبل [الإرضاء]"» (وهذا كَمَن غَصَّبَ شاة فَدَبَحَها وشواهاء أو 
طبَخَّهاء أو حنطةٌ فطبّخهاء أو حديداً فانَخَذَّهُ سيفاً. أو صفراً فعملةُ آنية. 


وإن عُْصَبَ فضَّةٌ أو ذهباً َصَرْبَهُما دراه أو دنانيء أو آنيةٌ لم يَزْل ملك 
مالكها عنها) لبقاءِ العَينِ من کل وجه (عند أبي حنيفة) فيأحُذُهاء ولا شيءَ 
للغاصبء وعندهما: يملِكُهًا الغاصث قياساً على غيرهماء وعليه مثلها. 

(ومَن و عَصَبَ ساجة) بالجيم» قال ذ فى «المُغرب»: وهي الخشبة العظيمة جذاء 
أو الخشيةٌ المنس َه امه للأساس ون 0 (قبَنى عليهاء رَالَ ملك مالكها 
عنها) [عندنا]9) (ولزم الغاصبَ قيمثهاٍ وعند الشافعيّ: لا يزو“ فللمالك 
آحذها عنده؛ لان الغصت عدوا فلا يُملّكُ الغاصتٌ. 


قلنا: إحداثٌ صنعة متَقَوّمةٍ صَيِّرَ حى المالك هالكاً من وجه. 


(ومّن عْصَبَ أرضاً فعَرَسَ فيهاء أو بنى عليهاء قيل له: اقلع العَرسن والبنات 
ورُدّها إلى المالك) هذا عندنا في ظاهر الرّوايةء وقال محمدٌ: إن كان قيمةٌ البناء 
أو الغرس أكثر من قيمة الأرض» فلا برد بل مها الخاصب بقيتها (فان كانت 
الأرض تنقص بلع ذلك فللمالك أن , 2 يَضْمَنَ له قيمة البناءء والغرس مَقلوعاً 


(۱) «سنن أبي داود» (۳: 515 7). 

)١(‏ في (ز): «الرضاء». 

(۳) «المغرب في ترتيب المعرب» (ص: ۲۴۷). 
ناصر بن عبد السيد أبي المكارم بن علي» أبو الفتح» برهان الدين الخوارزمي المطرزيء أديب» 
عالم باللغة» من فقهاء الحنفية؛ ولد في جرجانية خوارزم ٠٠٠-١۳۸(‏ ه). «الأعلام» للزركلي 
(8:0"). 

)٤(‏ سقطت من (ز). 

(5) حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد (۳: 4 .)١7‏ 


اص الحم سسس WAN‏ 


و 95 5 1 00 لقان 8 7 
ويكون له) 0 0 معرف 2-6 تقوم الأرضْ بلا شجَّر وبناء» وتقَوّمَ مع 
أحدهما م مُستَحِقٌ القَلْ؛ فيضمَنُ 

ا ٠ O‏ فصاحبة بالخيار إن 
اء شه قم ثوب یهت ويل اشرب وسنت للاي ون هاه اهما 
وضَّمِنَ ما زادَ الصّبِعُ والسَّمنُ فيهما) هذا عندناء وعند الشافعئ: يُمِسكُ المالك 
الوب وَيأمُرٌُ الغاصبَ بقلع الصَّبغ بالقدر الممكنء بخلافٍ السَّمنٍ في السُويقٍ؛ 
لأنَّ التميرٌ متعذ yt‏ 

واعلم أنه لم يذكز ما إذا غصب ثوباً فصَبَعٌه أسودّ» فنقول في هذه الصورة: 
لصاحب الثوب أت باخ ولا يعطيه شيئاً؛ له تُقَصَانٌ عندنا) أو تة و 
الثوت عليه. 

وعندّهما: السَّوادُ كالحُمرة والصٌّفرةٍ إن شاءَ صاحبُ الثوب ضَمَّنَ الغاصت 
قيمةَ ثوب أبيضَ» والثوبٌُ للغاصب» وإن شاءًَ خد الثوبت وضَمِنَ للغاصب”" ما 
زاد الصَّبْعْ فيه. 

ولا خلاف فى الحقيقة» غير أنَّ أبا حنيفة أجات على ما شاهد في عصره 
من عادةٍ بني أَمّيةِ لامتناعهم عن لبس السَّوادِء وهما أجابا على ما شاهدا في 
عصرهما من عادق بتى القباس بلبس الشّواة. 

وكا ابو يؤسات قول أولاً قول أبى حتيفق هلما لد الغفياة وام پاليس 
السوادء احتاج إلى التزام مؤنةٍ في ذلك فرَجَعٌ» وقال: السواد زيادة. 

ر ن ابی ج ا القياق: کا ا ا 


() «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (۷: .)٠١‏ 
() في (س): «الغاصب». 


ّْ لل كرا پچ ت ني ود 


(ومَّن غَصَبّ عَيئاً فغيّها؛ فضَّمُنَهُ المالك فِيمَتهاء [مَلّكّها ١7]‏ الغاصبُ) عندناء 
خلافاً للشافعيٰ. 

لد أن ال غدوانٌ عله حا فيه وچ ابات فلا ينون سيا فيلك كنا 
في المُدبر". 

قلنا: المالكُ مَلَكَ بَدَلّهِ يدأ أو رقبدٌ فوجت أن يزولّ مِلكُهُ عن المُبدلي [إلى 
ملك]”" من وجب عليه البَدَلُه إذا كان المُبدلٌ مُحْتَمِلًا للتّقل عن ملك إلى ملك 
دفعاً للضرَّر عنه» وتحقيقاً للعّدل كما فى سائر المُبادلات» واحترازاً عن أن يجِتَّمعٌ 
الل والمُبدلٌ في يلك شخص واحد. 1 

(والقولٌ في القيمة قول الغاصب مع يمينه)؛ لأنّه يكر زيادة يدّعيها المالك 
(إلا أن يُقيمَ المالك ينه بأكثر من ذلك» فتكون الحُجَة ملم فإن ظَهرَتٍ العَينْ 
وقيمَتّها أكثر ممّا ضَمِنَ) أي: مما ضَمِئّه الغاصتبٌ (وقد صمَها) أي: والحال أن 
الغاصت ضَمِئّها (بقول المالكء أو بِبَيّنَةِ أقامَهاء أو بتكول الغاصب عن اليمين» 
فلا خيارٌ للمالك) أي: بين إمضاءٍ الضمانٍ وأخذٍ العَين مع رد الّض؛ بل هو 
للغاضب» وذلك أن لك الغاصب قد تم بسبب قصل به رضا المالك؛ يت 
اذَّعى عليه هذا المقدارٌ. 

(وإن كان) المالك (ضَمِْنَهُ بقولٍ الغاصب مع يمينه» فالمالكٌ بالخيار إن شا 
أمضى الضمان؛ وإن شاء أخذ العَينَ ورّدّ العوضّ)؛ إذ لم يَتِمَّ َم رضاة بهذا المقدارء 
حيثُ يدعي الزيادة وأخذ دوتها؛ لعدّم الحجَةٍ. 


(وولدُ المَغصوبة ونماؤها) كالسّمَن والجمال : في الزيادة المتصلةء والولد 


(۲) «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (۷: ۴۲). 


اص الح (Nj‏ 
واللَِنِ في المُنفصلة (وتَمَرة البُستانٍ المغصوب أمانةٌ في بد الغاصب إن هَلَكَ) من 
غير صُنع منه (فلا ضمانٌ عليه؛ إلا أن يتَعَدَى فيهاء أو يطلْبّها مالكها فيمئَعها إيَاهُ) 
عن التّسلِيم؛ فإنه يضمَنُ حينئلٍ بالإجماع» خلافاً للشافعيٌ فإن زوائد الغَصب 
عنده شبمونة مُتصلة كانت أو مُنفصلهً؛ لوجود الغصب؛ إذ هو عنده إثباث اليد 
على مال الغير [بغير رضاة("'. 

قلنا: هو إثباتٌ اليد على مال الغير]" على وجه يزيل [يد]9؟ المالك» 
فالاختلافٌ بيننا وبين الشافعيئ فى الزوائد مَبِنِنٌ على الاختلافٍ فى حدّ الغضب 
على مامّة. 

(وما تمصت الجاريةٌ بالولادة فى ضَمانِ الغاصب. فإن كان فى قيمة الولدٍ وفاء به 
جُبِرَ التقصان بالولد» وسَقّطَ ضمانةٌ عن الغاصب) هذا عندناء خلافا زر والشافعئ؛ 
إذ لا ينجَبرُ التقصانُ بالولدٍ عندهما؛ لأنَّ الولدَ مله فلا يصح جابراً لملكي9؟. 

قلنا: سبت التقصاق وَالرّيادَةٍ ولعدّه وهر الولادة أو العُلوقٌ» ولا يعد ذلك 
مان 

(ولا يضمَنٌ الغاصِبُ منافعَ ما عَصَّبَهُ) سواءٌ استوفى المنافِعَ أو عطُلَّهُ (إلَا 
أن ينلصت باستعماله. فِيَغْرَمَ التقصانَ) خلافاً للشافعيٌ إِذْ غنده يكن المنافع» 
ويج أجِدُ المثل مطلقاء استوفى المنافع أو عطلها. 

وعند مالك: مضمونة بالأوّلِ”» قلنا: لا تقوم لها في ذاتهاء بل تقوّمُها 
ضروريٌ عند ورود العقدٍ. ولم يوجد العقدٌ. 


.)" «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» (۲: 8ه‎ )١( 

(۲) سقطت من (ز). 

(۳) سقطت من (ز). 

() «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» (۲: .)١٤١‏ 

() «جامع الأمهات» (ص: ۱۲٤)ء‏ و«أسنى المطالب في شرح روض الطالب» (۲: .)١٤١‏ 


ا ی اک 
ثم [يرُدَه]“ على سيّده. 

وصورة إتلاف المنافع: أن يستَعمِلَ العبدَ شهرأًء ثم يده على سيّده. 

(وإذا استهلكٌ المسلمٌ خمرٌ الذّمِيَ أو خنزيرَة ضَمِنَ قيمَتَها) عندناء وقال 
ا لضا ع أتباعٌ لنا في الأحكام» وتقؤّمُها في حق المسلم 


قلنا: 7 باق في حمّهمء فإنَا أمرنا بأن نتركهم وما يدينونَ» والسيفُ 
موضوع. 

(وإن استهِلَكَهُما المسلمٌ [من المُسلم]”" لم يضمَنْ) وهو ظاهرٌ والله أعلم. 

كتابٌ الوديعةٍ 


(الوَدِيعةٌ أمانةٌ في يد المودّع؛ إذا لكت لم يضْمَنْها) أي: بلا تعد منه؛ لأنه 
امین . 

قال العلماءٌ: إن رقت الوديعةٌ عند المودّع ولم يُسرّق [معها]“ مال آخد 
للمودّع؛ لم يضجن عندتاء وعند مالك: يضمن القيمة. 


(وللمودع أن يحمّظَها بنفيه"» وبمّن في عباله) وهو من يسكنٌ معه؛ لأنّه 
معهودٌ في الجفظ فصار الإيداعٌ إذناً له بذلك دلالة وإن نهاهُ أن يدها إلى 


)١(‏ فى (ز): «رده). 

(۲) «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» (5: 944). 

(۳) من هامش (ز). (4) في (س): «هلك». 
(5) في (س): امعه؟. 

(1) «الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» (۲: (NV‏ 
(۷) في (س): ١بنفسها».‏ 


ا سسس سس هي عم 4 
أحد من عياله فدقَمَها إلى ن ليمن له بد من دفعهاء بان كانت الوديعة دا 
وقال: لا تدفعها الى غلامك» أو أجيركَ أو ولدِك فدَفَعَها إلى 0 لم يضمن 
استحساناً؛ إذ المشروط لیس في و سْعِهِ باعتبار العادة» فسقّط اعتبازة 


(فإن حَفِظها بغيرهم) قيل: معناة إذا كان بأجرء ومعنى قوله: (أو أودّعَها) 
يرهم (ضَمِنَ) إذا كان بغيرَ أجر. 

وقيل: معنى الأول أن يستَحْفِظ المودعٌ الوديعة في بيته بغيره» بأن ترك الوديعة 
والغيرَ في بيته» وخرج هو بنفسهء ومعنى أودّعها غيرّهم: أن ينقّلَ الوديعة من بيته 
ويدفَعَها إلى أجنبىّ وديعة. 

لا يتخ قي حارو حريق) تاا من قوف «فإن حفظها بغيرهم» (فسلّمَها إلى 
جاره» أو يكون في سفينةٍ ينة د يخاف العَرَقٌ» فيُلقيها إلى سفينة أخرى) قال شمسن الأئمة 
الخلرات ي:إذاوقع في بيت المودع حريق فدفع الوديعة إلى أجنيي» فإن أمكتة أن تناه 
بعضُ مَن في عياله» فهو ضام وإِلّا فلا ضمانٌ» ولا يصدّقٌ على ذلك إلا ببيّنةِ. 

وفي «المنتقى»: إذا عَلِمَ أنه احترق دارة قبل قولّه» وإن لم يعلَمْ لثميل قول 
الا ببيثة. 


(وإن خَلْطها الموَعٌ بماله حتى لا ر تم يمير ضَرئها) الخلْط إن كان بغلاق 
جنسه انقطع حق ل المالك» ويجت 2 الضمان بالاتفاق وإن كان بجنسه» فكذا عندناء 


لا ا ل 
الما ذا خط باهر آل م آنا لط بم و أو می فلا ع سر 
المالك» ومحمدٌ يوجث الشركة مُطلقا؛ خلطة بالأكثر أو الأقل. 

(فإن طَلَبَها صاحبّهاء فحَبّسها عنه) أي: عن المالك (وهو يقدِرُ على تسليمهاء 
ضَمتّها)؛ إذ المنع تَعَدٌ. 


0 


الكيسان' فاختّلط: فإنهما يشتر كان بالاتفاق؛ 7 القعدي الموب جب لباك 
حتى لو هَلَكَ بعضها هَلَكَ من مالهما. 

(وإذاأقَقَ المودعٌ بعضّهاء ثم رد مغل فخََطَه بالباقي» ضَيِنَ الجميع) فبعضة 
بالاتفاق؛ لأنّه إتلاف» وبعضة بالخَلطء وهو استهلاٌ؛ إذ المردودٌ ماله فإذا خلطه 
بالوديعة خلطا يتعَدَّرُ التمييرُ؛ صارَ مُستهلكاً للباقي» فِيَضْمَنُ الجميعَ. 

(وإذا تعدّى المودعٌ في الوديعةء بأن كانت دابَةٌ فرركبّهاء أو ثوباً فلَبِسَةُ أو عبداً 
فاستخدمة أو أوتعهاعدة شی : نم آلف شج يان قوله: (ثم أزال الَعڌي) ناظرٌ 
د N‏ : (وردّها إلى يَدِهِ) ناظرٌ إلى الأخير» أي: : الإيداع كما 

وأما قوله: (زالَ الصَّمانٌ) فناظر إلى الجميع؛ لأّه جوابٌ إذاء ثم هذا عندناء 
وعند الشافعيٌ: لا يبرا عن الضمان". 

(فإن طَلَّبّها صاحِيّها فْجَحَدَها إِيَاهُ) أي: قال: ليس عندي وديعَدُكَ (ضَمئَها. 
فإن عادً) بعد ذلك (إلى الاعترافء لم يبرأ من الضَّمانِ) هذا في الجحودٍ مع ربٌ 
الوديعة» كما یشهه به قوله: (إيَاها) ولو جَحَدَها في غيبةٍ المودّع بأن قال له رجل: 
ما حال وديعة فلانٍ عندك؟ فقال: ليس لفلانٍ عندي وديعةٌ» فلا ضمانَ عليه عندنا 

قال في «النهاية»: وإن جَحَدها في وجه المودّع من غير أن يُطَالِبَهُ بالَُِء بأن 
قال: ما حال وديعتي عنداة ؟ لک على حه حفظهاء فجَحَدهاء لا رض مَنْها عند أبي 


ف 


(۱) في (س): «الكيستان»., 
(۲( «المجمرع شرح المهذب» .)١95:1١8(‏ 
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(وللمودّع أن يسافرٌ بالوديعة» وإن كان لها حَمْلٌ ومؤنةٌ) هذا عندناء وعندهما: 
لبس له ذلك قيما له حمل وز 

وعند الشافعيٌ: ليس له ذلك في الو 7 

(وإذا ودع رجلانٍ عند رجلٍ وديعةً» ثم حَضَرٌ أحدُهما فطَلْت نصيَة نصييَة متهاء 
لم يدقَعْ إليه) بِطَلَبهِ (حتى يحضّرٌ الآخرٌ) وأمّا في الدَّينِ المشترك فيُوْمَرْ رٌ بالدّفع 
[إليه]”'" بالإجماع. 

واعلم أنه لم يِمَصَّل في هذه المسألة بين أن تكونَ الوديعةٌ مكيلاً. أو موزوناًء 
أو ودا يتفاوت» أو لا يتفاوت» فقيل: الخلافٌ فى الكل واحد؛ لأ خيلا 

وقيل: الخلافٌ فى المَكيل» والموزونء فأمًا فى الثياب» والعبيدء» فليس 
للمودّع أن يدقع حصّةً الحاضر عندّهم» وليس للحاضر أن بأد لنفيه أيضاًء 
وهذا أشبةٌ بالصواب» وهو المختارٌ فى «الهداية»". 

وفي هذه المسألة حكاية لحَمَامِيٌ ذَكرها الإمام ظهيرٌ الدّين في فتاواه» وهي: 
أن رجُلِين دخلا الحمَّامَ وأودّعا عند [الحَمّامِيَ]؟2 هميانا من ذهب» فخرج 
أحذهما قبل صاجبه واش امياد وذهت بما قم رع ای وطالَية بالهميانٍء 
ولعلّهما تواطآ على ذلك فتَحَيِّر الحَمَامِيُ فقيل له: فَتِصَلُ هذا الأمر عند أبي 
حنيفة» فذهت إليه» وقصصّ عليه القصّةٌ فقال له أبو حنيفةٌ: لا تقل له دفعتّةُ إلى 
صاجبك» ولكن قل: لا أدقَعُةُ إليكَ حتى تحضر صاحبك» فانقَطْمَ الوَّجُلُء وتر 
الحَمَامِيَ (عندٌ أبى حنيفة. 


.)30/5:11١( «نهاية المطلب فى دراية المذهب»‎ )١( 
سقطت من (ز).‎ )۲( 

)۳( «الهداية في شرح بداية المبتدي) (۳: .)731٠‏ 
() في (س): «الحمام». 
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وقالا: يدقع تصيبَه نَصِيبَهُ إليه)؛ لأنه طالبَهُ بدفع نصيبه» فيؤْمَرٌ رٌ بالڏفع إليه. 

[قلنا]: لا يتميّرُ حه إلا بالقسمةء وليسَ للمودع ولاية القسمة. 

(وإن أودعَ رجلٌ عند رجُلّين شيئاً مما يُقسَمُ) مثلَ: الدّراهم والدّنانير» أو 
عبدّينء أو داتين» أو طعام (لم يج أن يدقَعَهُ أحدّهما إلى الآخر) أي: للجفظ 
(ولكنهما يقتّسمانه. فيحمّظ كل واحدٍ منهما نِصفَهُ) عند أبي حنيفةً. 

وقالا: يجورٌ الدُْ إلى الآخر للحفظ فيما يُفْسَمْ أيضاء فيضمَنٌ دافعٌ الكُلّ 
نصمَةٌ عندناء خلافاً لهماء وأا القابضء فلا يضِمَنُ عندهم. 

NEED‏ عن يعر أو داب واحدةٍ (جارٌ أن يحمَظَه أحذهما 
بإِذْنِ الآخر) أي: لا يضِمَنٌ من كل واحدٍ بالتسليم إلى صاجبه في قولهم. 

(وإذا قال صاحبث الوديعة للمودع: لا لها إلى زوجتك) والحال أن 
الوديعة مال يتاج في حفظها إلى امرأته لا محال (فسلَمَها إليهاء لم يَضْمَن) لما 
عرفت من أنَّ المشروط ليس في وسعه عادةً. 

(وإن قال له) أي: للمودع: : (احفظها في هذا البيت) ونهاة عن الوضع في بيت 
آخر (فحَفِظَها في بيت آخرّ من الڌار لم يَضْمَن)؛ أن حِردٌ البيتين في دار غير 
مختلف» ء إلا أن يكون الذي أمره بالوضع فيه أحرَرٌ من الذي نهاه (وإن حفظّها في 
دار أخرى) أي: أمَرّه أن يضعّها في دار» ونهاه عن الوضع في دار أخرى» فوضّعَها 

في التي نهاهُ عنها (ضَمِنَ)؛ لأن جررّ الدارين مُحتلِفٌء إلا أن تكون تلك الدادٌ 
خرن ركان في الجزز سوا والأصل فيه أنكلٌ شرط يفي اعتبؤة يمكن للموقع 
مراعاثة» فمُعيَبَرٌه وکل شرط لا يُفِيدُ [اعتبارُه]!' ولا يمكن مراعائة فغيئ مُعَبّر. 


)١(‏ في (ز): «و. 
(؟) في (س): «اعتبار». 


قيس قو ا ل a‏ 


جاب الحارية 


(العاريّة جانزة. وهي: تمليك المنافع بغير عوض) اخحلف الحلماة في تس 

قار والمشهورٌ هذا ۰ 
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(وتصح بقوله: أعرتك): لأنه صريح في هذا الباب (وأطعمك هذه الأرضّ) 
الإطعام ههنا: إعارة الأر ضس لتحصيلي الطعام. وقد مث في الهبة (ومََحتُكَ هنا 
الدوب) المنخ: العطا (وحَمَلتَكَ على هذه التابق إذا لم يُرِدْ به الهبة) قد مرّ ذلك 
في الهبة (وأخدّمتّكَ هذا العبدَ)؛ لأنه إذن له في الاستخدام. فيكون عاريّة (وداري 
لك شكنى) أي: بطريق الشكنى» أي: شكناها لك (وداري لك عمرى سُكتى) 
جعا سكن داره له هذّة غمرف ثم جِعَل قوله: کک سير لقوله: لك 

(وللمعير أن يرجم في العارّة متى شاءَ والعاريّةٌ آمانة) في يد المُستعير (إن 
هَلكّت من غير تعد لم يضمَنْ عندنا) طاتا ء سواء لکت من امعمالف أو لا 
دن استعماله. 

وعند الشافعي: إن هَلَّكَت من الاستعمال المُعتادِء لم يضمن وإن مَلَكَت لا 

0 

Nm u -‏ 6ه د خلاف هذا 
في حال الانتفاع؛ يضمن فمّحَل الخلافٍ هذ 

(وليس للمُستعير أن يواجر ما استعارَةٌ)؛ لأنَّ الإعارة دون الإجارةء فلا يستتيع 
ما فوقهاء فإن آجرها فعَطِبَتْ ضَمَّنَهُ المُعيرُ ولايرجعٌ على أحدء أو ا جه" 

(وله) أى: للمُستعير (أن يُعيرَهُ إذا كان مما لا يخْتَلِفٌ باختلافٍ المُستعمل) 


.)١47 :0( انهاية المحتاج إلى شرح المنهاج»‎ )١( 
اي: أو ضمّن المعيرُ المستأجرء ويرجع المستأجر على المؤجر وهو المستعير.‎ (Y۲) 


وذلك كالحمل» و الاستخدام» والسكنى» والزراعةء هذا عندنا. 
وعند الشافعيٌ: ليس له أن عير ثم هذا فيما إذا عيّنَ من ينتفغ به» أما إذا 
عبن فله أن تعره غيه طلقا اخدلفت استعمالة أو لا كالأمثلة المذكورة. 
(وعارية الدراهمء والدنانير» والمكيلٍ؛ والموزون) وكذا المّعدود (قرض)؛ 
إذ لا يحصلٌ الانتفاعٌ بها إلا باستهلاك عينهاء وذا بتمليك العَين إِمَا بالهبة ا 
بالقٌّرضء فيثبْتُ الأدنى وهو القَرضٌء فلو مَلّكّت في يده قبِلَ الانتفاع» ضَمِنّها 
قال في «الهداية»: قالوا: هذا إذا أطلقّ الإعارة أمّا إذا عيِّنَ الجهة بأن استعارٌ 
درام ليعايرٌ بها میزاناًء أو يُرَيّنَ بها دُکاناًء لم يكن قرضا”". 
(وإذا استعارٌ أرضاً ليبني فيهاء أو ب يَعْرسَ فيهاء جانٌ وللمعير أن يرجعَ فيها) 
لقوله يكلِ: «المنحة مَردودةء والعارية موا 1 َل البناء ء والعرس) بفتح 
الغين وكسرهاء إلى هذا أشارَ ذ في «المُغرب»“ (فإن لم يكن وَقَءَ قت العاريّةً) بل 
أطلّمّها (فلا ضَمانَ عليه) أي :على القعيروذلك لعدم الغرور» إذما عة الو يز 
اغتّرٌ لا يقال: إن مغرورٌ لوجود التوقيت دلالةً؛ إذ البناءً والّرسن للدّوام» فالإعارة 
كذلك, فيكون توقيتا له؛ لأنا نقول: قد يُبنى لمدةٍ قليلة» بأن يُسْكَنَ شتاءَ ثم قشي 
وك الصيفيم رال ر داف يلزن کے بند رمان ع كماعر اا 
(وإن كان وَقَْتَ العاريّةَ فرَجَعَ قبل الوقت) الرْجوعٌ في المؤقّتِ قبلَ الوقت 
وإن كان جائزاً أيضاًء لكنهُ مكروةٌ لما فيه من خلف الود (2 ضمِنَ المُعيرٌ للمُستعير 
ما نقصّ من البناءِ والقرس بالقّلع)؛ لال المُستعير مغرو من جهة المُعير حيتئذ. 


.)۱١۷ :۱۳( #المجموع شرح المهذب؛‎ )١( 

() «الهداية في شرح بداية المبتدي» (۳: .)717١‏ 

)۳( » سنن أبي داود؛ (ه )ءوده سنن الترمذي» (۳: 5) ولا سنن ابن ماجه» (۲: ۱٩‏ ۸۰). 
)٤(‏ «المغرب في ترتيب المعرب» (ص: 789). 


اا اقا ,یی ات سس 


قال في «الهداية» : يضمَنُ رب الأرض للمُستعير قيمةً غْرْسِهٍ وبنائه ويكونان 
له إلا أن يشاء المُستعيدٌ أن يرفْمها ولا بن يُضَمْئَهُ قيمتها فيكو له ذلك؟ لأنه مِلكُة. 

قالوا: إذا كان في القّلع ضَرّرٌ بالأرض» فالخيار إلى رب الأرض؛ لأنه صاحبُ 
أصل» والمستعيرٌ صاحب ب تبع» والترجيح بالأصل. 

(وَأجْرةرَدٌالعارئة ب عند طلب الماك على المُستعيره وأجرة رد اين الشستأ رة 
على [المُؤجر]"» e‏ رد العّين المغصوبة على الغاصب) قال في بعض 
المختصرات: ومُؤنةٌ الردٌعلى الُستعيرء والموذع: والمؤجرء والغاصب» ارهن 

(وإذا استعارٌ دابَة فرَدّها إلى إِصْطَبلٍ مالكهاء لم يضمّن) بالهلاك استحساناً؛ إذ 
لو سلّمَها إلى المالك نفسِهٍ ردَّها إلى المَربَط فكان مُسقطاً مؤنةً الردٌ عن المالك 
لا مُتعدّياًء ولا يضمَنُ المرءٌ بالإحسانٍ. 

(وإن استعارٌ عيناً فردّها إلى دار المالك و لم يسلّمْها إلیه لم یضمن)؛ لان 
37 د الوا اريٌّ إلى دار المالك مُعتادٌ كآلةٍ البيتِ (وإن رد الوديعة إلى دار المالك 
ولم يُسلّمها إليه» ضَمِنَ) وكذا الحالٌ في المخصوب؛ إذ لا يُعَدُ ذلك تسليماً في 
العُرف؛ إذ لو رضي المالك برَدّها إلى الدار» وإلى يدٍ من في عياله لما أودَعَهُ إيّاه 
وأما الفاصت یج عليه ف قط اليب وذلك بالّدٌ إلى المالك لا غيدء 


FR Ye 


(° :) «الهداية في شرح بداية المبتدي»‎ )١( 
في (س): «المؤاجر».‎ )۲( 
.)٠١١ :۱( وفي نسخة «ضمن». ينظر: «الجوهرة النيرة على مختصر القدوري»‎ )۳( 


خاب اللقيط 


الفط : الرّفعٌ» واللّقيطُ: ما بلط أي: بُرفَمُ وقد غَلَبَ على الصَّبِي المَذْبوذ 
لأنّه على عُرْض أن يُلقَط. 

(اللَقيط حٌُ) ويجث (نَفْقَُه َه من بيت المال)؛ لاله الوارثٌ له والمُاتَقِطُ الذي 
أحياه مُتبرّعٌ في الإنفاقي عليه؛ لعدم الولاية. 

(فإن التَقَطَهُ رجلٌ) مُطلقاً» مُسلماً كان أو كافراً (لم يكن لغيره أن يأخْدَةَ من 
يفو رغارة لحو الشيق على الغو الي 

(فإن می و له ابن 00 قولة [مع ےا یف زت باس 

(فإن اذَّعاهٌ اثنان ووصفف أحدّهما علامةً فى جسدي فهو أولى به) لموافقة 
العلامة كلامة. 

(وإذا وُجد) اللَقِيطٌ (في مصر من أمصار المُسلمينَ أو في قَريةٍ من قُراهم. 
فادّعى ذِمَىٌّ ل أنّه) أي: اللقيط (ابنهُنَبَتَ نسب منه وكان مُسلماً) أي: يُحكَمٌ يإسلامف 
سواءٌ وجه مسلمٌ أو كافرٌ. 

(وإن وج في قرية من قُرى أهل الذَّمَ أو في بيعةٍ» أو كنيسةء كان ذْمَيَ) أي 
نِحْكَمْ بکفره» سواءٌ كان واجدٌهُ مسلماً أو كافراً؛ إذ الظاهرٌ أنَّ ولد الكافر لايوضمٌ 
في موضع المسلمينَ وكذا ولد المسلم لا يوضم في مكانٍ الكفار. 
)١(‏ الزيادة من هامش (ز). والعبارة من قوله: «فإن ادعى مدع....» من الشرح في (س)»ء وليست 

من المتن. َ 


نص الق pp‏ 

وفي رواية بعضهم: يُعتبَرُ ر حال وااو فإن وجَدَهُ مسلمٌ فهو مسلمٌ» والمکان 
أا [ما]'“ كان وكذا و في الواجدٍ الكافر؛ إذ لا دينَ لهذا اللَقِيطٍ لنفيهء فلا بدّ من 
اہم نينا اشا رار لدان يدهو هذا کیااک جر الذي ابا 

وفي رواية كتاب الدّعوى أيّْهما كان خير له يُعتبرُ تب به حتى لو وجدَهٌ مسلمٌ 
في مكانٍ أهل الحَفْرِء أو كافرٌ في مكان أهل الإسلام» فهو مسلمٌ؛ إذ الإسلام يَغلو 
ولا يُعلى. 

(ومن اذّعى أنَّ اللقيط عبد لم يُقبل منه) إلا بين (وإن ادّعى عبد أنه اب 
فيك اس مدن وكان ندا 

وإن وُجِدَ مع اللَقيط مال مشدودٌ عليه) أو على دابَةِ هو عليها (فهو له)؛ وكذا 
تكونُ الدَابةٌ له؛ إذ الظاهر أنَّ الأملاكَ فى أيدي الملاك. 

(ولا يجورٌ تزويجٌ المُلتقط) لانعدام سبب الولاية من القرابة واليلك 
وَالسَّلطَنةٍ (ولا) يجوز أيضاً (تصَرُفّه فى مال اللقيط)» وأمًا الإنفاق عليه» فللواجدٍ 
ذلك بأمر قاض» أو بدونه. 

(ويجورٌ أن يَقبضَ له الهبة)؛ لاله نهم مَخضٌ (ويسلْمَهُ في صناعة؛ إذ هو 
نافعٌ له مُطلقاً؛ لأنّه إذا كان مشغولاً بعمل قلما يشغل بالفساد (ويُوَاجِرَُ) أي: وك 
يُوْاجِرَه. 

واعلم أن الا صم عدمٌ الجواز» وهو المذكور في «الجامع الصغير». 


)١(‏ سقطت من (س). 


ر 
کب اللقطة 


اللْقَطهُ: الشيءُ الذي تَحِدَُهُ مُلقى فَتأَحْذَهُ أمانة. 

(اللْقَطهُ أمانةٌ إذا أشهدّ المُلتقطً) يعني: حين الرَّفْع (أنّه يأخُذّها ليحمّظها 
ويرُدّها على صاحبهاء فإن كانت) اللْقَطهُ (أقلّ من عشرة دراه عَرَّفَها أياماً) أي: 
على حَسَبٍ مايرا المُلتَقِطُ (وإن كانت عشرةً فصاعداًء [عَرَفَها شهراًء وإن كانت 
ئة درهم أو أكثرٌ]*", عرّنَها حَوْلَا) كاملًا. 

واعلم أنه يكتفي في الإشهادٍ أن يقول: عندي لقَطةٌء أو من سَمِعْتِم يُنشِدُ 
ضالَة فدُلوهُ علي ولا يضر ألا يُسمَيَ جنسّها وصمَتهاء وما إذا ترك الإشهاٌ 

وقيل: الخلاف فيما إذا تركَ الإشهاد مع التّمكُن منه» أمَا عند عَدَمِهِ بأن لم 
يجذ مَن يُشْهِدٌُ أو خاف أن يأخدَّهُ منه ظالمٌ» لا يكون ضامنا. 

(فإن جاءَ صاحبها) أي: فبها (وإلا تصَّدَّقَ بهاء ثم إن جاءَ صاحبّهاء فهو 
بالخيار إن شاءً أمضى الصَّدَقةً) وله ثوابُها (وإن شاءً صََمَنَ المُلتقِط. 

ويجورٌ الالتتقاط) عند أبي حنيفة رضي الله عنه (في الشَاق وَالبَمّرِ والبَعير) 
وعند مالك والشافعي: ترك البعير والبقر على حالهما أفضلٌ”. ۰ 


(۲) «البیان والتحصيل» (18١:9ه"),‏ 
والصحيح عند الشافعي: التفصيل بين الضالة في الصحراء وفي المصر. ينظر: «المجموع شرح 
المهذب؛ :٠١(‏ ۲۷۷). 


اأص الحمق سی و ور چ ا واف الي 


(فإن أنَقَ المُلمَقِطٌ عليها بغير إذنٍ الحاكم» فهو مر #) لفصور ولاه عن ذِمَةٍ 
المالك (وإن أنفقَ بأمرهء كان ذلك دّيناً على صاحبهاء وإذا رَفَعَ ذلك إلى الحاكم؛ 
قر قيهء فان كان للبهيمة عم ادها والح علبها من أجرتها) لما فيه من إغاء 
الْعَين على ملكه من غير | إلزام الذينٍ عليه» وهكذا يُفعل بالعبدٍ الآبتي (وإن لم يكن 
ا الت ا ی الاق یت ياقهاء را پیک تیا هذا عالت 

معني ؟ eT‏ إبقاءءِ صورة (وإن كان الأصلحٌ الإنفاق عليهاء أذنّ في ذلك) قالوا: 
نما يمر بالإنفاق يومين» أو ثلاثةٌ على قذر ما یری رجاءً أن يظهّرَ مالكهاء فإذا 
لم يظهّرء يأمُرُ ببيعها؛ لأنَّ النقّقة الدَادٌ ة مُستأصِلةٌ فلا نَظَر في الإنفاق مده مديدة 
كذا في «الهداية»“ (وجَعَل النمَقةَ دّيناً على مالكها) احتررّ بذلك عن قولٍ بعض 
الأصحاب بأنَّ مُجَرَدَ أمر [من]”" القاضي بالإنفاق عليه يكفي للرُجوع. 

(فإذا حَضَر) أي: المالك (فللمُائَقط أن يمَعَهُ منها حتى يأَخُدَ النققة) لكن 
سقط دين التَقّةِ بالهلاك بعد الحبس؛ لصَيْرورَتِهِ بالحبس شبية الوَهنِ» بخلافٍ 
الهلاك في يد المُلئقِطِ قبل الحبس. ٠‏ 1 1 

(ولقطة الل والحَرّم سواءٌ) عنده. 

(وإذا حَضَرٌ رجلٌ فادّعى أنَّ اللَقطة لهه لم تُدفع إليه حتى يُقيمَ البيّندّ فإن 
أعطى علامَتّها) مثل: أن يُسمّي وزنَ الدراهم» وعدَّدّهاء ووكاءهاء ووعاءَها (حلّ 
للمُلتَقط أن يدفعَّها الب ولا يُجِبَرٌ على ذلك) أي: الدّفع (في القضاءٍ. 


ولا صد يتصد 3 ق بِاللّْطةٍ على غنيٌ)؛ لأنَّ الصّدَقَة على الغنيٌ لا تجور. 
(وإن كان المُلتَقط غنيا لم يَجْرْ له أن ينتفع بها) خلافاً للشافعكت”" (وإن كان 
)١(‏ «الهداية في شرح بداية المبتدي» (418:17). 


0 سقطت فن (س): 
(5) «روضة الطالبين وعمدة المفتين» .)٠٠١ :١(‏ 


۹ کے 
ويجور أن يِتَصَدَّقَ بها) المُلتَقطُ (إذا كان غنياً على أبيه. وابنه» وز وجنه إذا كانوا 
ققراة)؛ يعني: أنَّ غنى المُلتَقِطٍ لا يمنعُ التَصدّقَ على أهلِه الفقراء كالمذكورين» 


والله أعلم. 


اب انلق 


الحُنئى: الذي له ما للرّجالٍ والنساءء والجممُ: الخّنائى مثل: الحبالى»؛ من 
الانخناثِ» وهو النّكسِّدُ قيل: ليس فى شىء من الحيوانات حُنثى إلا في الآدميّ 
والإبل. 

قال النوويٌ في «تهذيبه»: ويكون أيضاً في البقر. 

(إذا كان للمولود فَرْجٌ ودر فهو حُنئى» فإن كان يبولُ من الذّكَِِ فهو غُلام) 
والآلُ الأخرى زيادة حَْقِ في البَدَنِ (وإن كان يبول من ارج فهو أنثى) والآله 
الأخرى كمُّؤْلولٍ في البَدَنَ (وإن كان يبول منهما) أي: من الاين جنميعاً (والبول 
يسبقُ من أحدهما نسب إلى الأسبق) حُروجأء والفقة فيه: أنه لما جرى البول 
هن > ن إحديهما أولاً كم حالَ الخروج بأنه على تلك الصفة » فلا بت يتغيّرٌ هذا الحكم 
بخروجه من الأخرى ثانياً كالبيتنَين إذا أثبتتا تاريخين وتاريحٌ إحديهما أسبقٌء كان 
اسما تاريكا أولى. 

مو مانو ير ان 

ا ا 
وأصالته. 


وقد اسِتمبَحَ أبو حنيفة رضي الله عنه الترجيح مح بالكثرة ة على ما يُحكى عنه FE‏ 


.)٠٠١ :( «تهذيب الأسماء واللغات»‎ )١( 
.)۱۹۸ «تهذيب الأحاديث في علم المواريث» (ص:‎ )( 


يوسفت لما قال بين يديه: يورّتُ مَن أكتّرهما بولاًء قال: يا أبا يوسفتء وهل رأيت 
قاضيا يكيل البول بالأوافي؟ وتوف في الجواب؛ لعدم طريق الوقوف من نص أو 
عقلٍ؛ وهذا أمارةٌ فقهه وورَعِدِء حيثُ لم يخبط في الجواب» وكذلك قال صاحباة: 
ذا استويا في الجقدار لا علم لنابه أيضاء ولم ينقل عن أحدٍ بعدتهم أله وقفت على 


دليل ليكونَ قولهم: لا علم لنا به نقصاناً منهم حشرنا الله في زمرتهم م 
هذا الإشكال إنما يكون إذا مات قبل البلوغ, فإنه إذا بَلَعَ لا بد وأن يزولَ الإشكال 


بظهور علامة فيه. 


(۱) جاء فى «رد المحتار)  :١5(‏ 11 "7): مَطْلَبُ الْمَسائل التي توقف فيها الإمام: (قوله: توقف 
الإمام في أربع عشرة مسألة) منها لفظ دهرء ومنها الدابة التي لا تأكل إلا الجَلّةء وقيل: E‏ 
أكثر غذائها متى يطيب لحمهاء فروي تُحبّس ثلاثة أيام» وقيل: سبعة» ومنها الكلب متى يصير 
معلماً ففوضه للمبتلى» وعنه وهو قوله بترك الأكل ثلاثء ومنها وقت الختان روي عشر سنين 
أو سبع وعليه مشى المصنف آخر المتن» وقيل: أقصاه اثنا عشرء ومنها الختثى المُشكل إذا بال 
من فرجّيهء وقالا: يُعتبّر الأكثر. 
ومنها سؤر الحمار والتوقف في طهوريته لافي طهارته» ومنها: هل الملائكة أفضل من الأنبياء؟ 
ومر في الصلاة أن خواص البشر أفضل» ومنها أطفال المشركين» وقال محمد: لا يعذب الله 
أحداً بلا ذنب» ومر في الجنائزء ومنها نقش جدار المسجد من ماله» ومر أنه يجوز لو خيف عليه 
r‏ وي 

حَمَلَ الإمام 8 حَنيفةٌ ديئة ا 
ام 1 ركو وه 0000 
طاول و َمل المّلائكة الكرامُمُمَضْلةُ 
1 أنْبياءٌ الله؟ 5 TN TEE.‏ جَلالة أنى يَطِيبُ الأكلُ لَذ؟ 
والدَهْرْمَع وَفْتِ الْحْتَانِوَ 1 بُ وَضصْفُا لملم أي وَهْتَ > حَصَّلَّد؟ 
وَالْحُكْمْ في الْحُنْنى إذا ما بال مِنْ فَرْجَيْهِ مَعْ سؤر الْحمار اسه سْتَشْكَلَهُ 
اجا عر نقح اا ل يسن 
ززا عاشرة هل قل الج 5 o.‏ 


لاف ج س خب r O‏ 


إليه أشار بقوله: (وإذا 34 الخنلى) أي: صاحب الالتّين (وخرجت) أي: 
ّت (له لحيةٌ» أو وصَلّ) بِذَكَرِهِ (إلى النساء) أو احتلّمَ كاحتلام الرّجال (فهو 
رجلٌ) وقوله فيه مَقبولٌ فيما لا يقفك عليه غيده (وإن ظهر له ثديّ كثدي المرأق 
أ ترَلَ له لبن في ثديه؛ أو حاضَء أو حَبِل؛ أو أمكنّ الوصول إليه من القرج» فهو 
امرأة) لظهور علامات الاق 

(فإن لم يظهّر له إحدى هذه العلاماتٍ) أو اجتمعت علامة الكور مع علامة 
الإناث (فهو خُنثى مُشكل. 

وإذا وقفت الخنثى) المُشكلٌ (خلفت الإمام قام بين صف الرّجال والنْساءِ) 
حذراً من لُزوم أحد الأمرين: : إا فساد صلاتهم أو صلاته وحدّه. 

(ويُبتاعٌ له أمةٌ تَخْينُهُ إن كان له مالُ). 


واعلم أن الخُّنثى إن كان ذكراًء فهذا نظرٌ المملوكةٍ إلى مالكهاء وإن كان أنثى» 
فهو نظرٌ الجنس إلى الجنسء وقد بي حالةً العُذرء فعْلمَ أن شراءَ الجارية على 
تقدير أن يکود الحُنثی أنثى باعتبار أن نظرٌَ الجنس إلى الجنس أخففٌ من نَظَر إلى 
حلاف الجنسء إلا أن يكرد للملك تافز قي إباحة نظر المملوكة إلى سيدتِهاء 
كذا في «الكفاية». ٠‏ 

(وإن لم يكن له مال ابتاعَ له الإمامُ من بيت المالء فإذا خسن باعَها ورد ثمََها 
في بيت المال) لحصول الاستغناءٍ عنها. 

ولاختلافٍ العلماء في ُكم الخُنثى المُشكل في باب الإرث بيّنَ حالَهُ بقوله: 
ارامات ایو وسلت» :در (إعاء وشضى) ای :ترک مع الاب (غالمألبيتهما 
عند أبي حنيفة حنيفة رضي الله عنه على ثلاث أسهم: لابن همان» وللځشی سهم وهو 
أنثى عنده في الميراث إلا أن يَبْتَ 3 ت غير ذلك) أي: يك كوئه ألكى + وهی كوله اا 


(وقال أبو يوسفّ ومحمل: للخُنثى نص ميراث الک ونصفٌ ميراث 


وم 
الأنثى» وهو قولٌ) عامر (الشّعبِيٌء وهو قول ابن عباس رضي الله عنه. واختلفا) 
آي ؛ أبو يوست ومحسة (في اليا قوی آي فول الشعبي (فقال أبو يوسفت: 
الما بيتّهما على سبعةٍ أشهُم: : للابن أربعةء وللخنثى : وقال محسة: الحال 
بيتهما على اثني عشَّرَ سهماً: للابن سبعةٌ وللخُنئى خمسةٌ). 

وما قالَهُ أبويوسفت أنفعٌ للحُنثى مما قالَهُ محمد والله أعلم. 


النس الى ببسب ا 


کاب المَفقود 


قال شمسنٌ الأئمة السَّرَحْسيُ: المفقودٌ اسم لموجودء هو حي باعتبار أَوَّلٍ 
حاله» لكنه حي الأثر باعتبار مآله» أهلَهُ في طلبه يدون ولخفاءٍ أثره لايجدونَ» 
قد انقطعَ عنهم حَبَرُه» واستَئرَ تَر عليهم أنْرُهُ فبالجدٌ ربما يصلون إلى المُرادِء وربّما 
يتَأْخَدْ اللقاءٌ إلى يوم النَّناده والاسمٌ في اللغة من الأضداد. 


(إذا غاب الرّجل) أي: إذاخرخ في سر أ أَسِرَ (ولم يعرف له موضعٌ» ولا 
بعلم حي هو أم مَيّتّ؟ نَصَتَ نَصَبَ القاضي من يَحمَظ ماله)؛ لأنه نْصِبِ ناظراً لكل عاجز 
عن النَظر لنفسِهِ (ويقومٌ عليه ويّستوفي حقوقَة) فيقبضٌ غَلاتهء والدّينَ الذي أقرّ به 
غريمٌ من ُرمائه» ويخاصم أيضاً في دين وَحَبَ بعقده (وينفِقٌ على زوجيو وأولاده 
من ماله) الإنفاق يَعُمُ جميعٌ قرابة الولاد» فينفقٌ من مالِهِ عند الغيبة على كل من 
يسحت النفقة في ماله حال حضريه بغير القضاءء فينفٌِ على الأبوين أيضاً لذلك. 

(وَلايْمَرَقٌ) القاضى (بِيئَهُ وبِينَ امرأته)؛ لقوله يَلِةّ: «امرأة المفقود امرأتّهُ حتى 

(فإذا تم له مئدٌّ وعشرونَ سنةٌ من يوم وُلِدَ) فيه المفقودٌ (حكمنا بموته) هكذا 
روى الحسنٌ بن زيادٍ عن أبي حنيفة» وأمَا ظاهِرٌ الرّواية فهو على أنه إذا لم يبِقَ في 
بلدِه أحدٌ من أقرانه حكم بموته؛ لأنّ نصب المقادير بالرأي لا يكونٌ» ولا نصصّ 
فيه فيُحالٌ إلى اعتبار أقران بلَدِه (واعتدّت امرأنة) عدة الوفاةٍ من ذلك الوقت 


.)71:1١١( للسرخسى‎ »طوسبملا١‎ )١( 
.)٠۷١ :۳( و«السنن الصغير للبيهقي»‎ ء»)٤۸۳‎ :٤( «سنن الدارقطنى»‎ )1( 


ل 
و 
(وقسمَ مالَهُ بينَ ورَثبه الموجودين في ذلك الوقتِ) أي: وق الحُكم بالموتِ 
(ومّن مات منهم قبلّ ذلك» لم يَرث منه)؛ لاله لم يُحكُم بموته فيه فصارٌ كما إذا 
ولما كان المفقودٌ حیاً فى مالهء میتاً فى مال غيرهء بِيّنّه أولاً بما ترى» وهذا 
ثانياً بقوله: (ولا يَرتُ المفقودُ من أحد مات فى حال قَقّدِهِ) فلا يصيدُ ما كان 
موقوفاً لأجله ملكا للمفقود بل إن ظَهَرَ المفقودٌُ حيّاً أحَدَ حقَّهُ وإن حُكمّ بموته 
لم يسبّحِقٌ شيئاً مما وُقِف له بل رَد إلى وارث مورّبِهِ الذي وُقِفت ذلك الموقوفٌ 
من ماله كما فى الكَمل. 


الإباق تمرُدٌ في الانطلاق» وهو من سوءٍ الأخلاق؛ ورّداءةٍ الأعراق. 

(إذا أبَقَ مملوك) أي: هَرَبَء جَعَلّه صاحث «المصادر» من باب نَصَرَ يضر 
وفي «الصحاح»: أ العبد يأب وبأب 0" (فرَدهُ رجل على مولاة من مسيرة ثلاثة 
أيام)» يعني به: مُدَةَ السفر (فصاعداء فلَهُ عليه الجُعْلُ أربعونَ درهماًء وإن ردَهٌ لأقل 


من ذلك) أي : من مسيرة السَّمَّر (فبحسابه» وإن كانت قيمَتُهُ أقلّ من أربعينَ درهماًء 
قضى له بقيمّتهِ إلادرهماً) هذا قول محمد» وقال أبو يوسف: له أربعونَ درهماً. 


(وإن أن من ن الذي ردم فلا شيءَ عليه) أي: لم يضمّن (ولا جُعْلَ) أي: لا 

عليه ولا له (ويّ: بغي أن يُشْهِدَ إذا أخدَّهُ يدكه) وإلا بشم كما في القت وكذا 
الحال فيما إذا ماك ى ب 

(فإن كان) المملوكٌ (الآبق رَهنأء فِالجُعْلٌ على المُرتّهن) هذا إذا كانت قَيمَُهُ 
مثلّ دينه أو أقلّ منه» وإن كانت أکثر فبقَدْر الدّين عليه والباقي على الراهنء كذا 
فى «المبسوط 2" والله أعلم. 


.)١440 :4( «الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية)‎ )١( 
11۹:11 #المبسوطة لل‎ © 


ا س لای 


اب إحياء المّوات 


(المَواتُ) بالمتح: (ما لا يَُقَعُ به من الأرض؛ لانقطاع الماءِ عنهء أو لغلبة 
الماء عليه أو ما أشبَة ذلك مما يمنعٌ الراعة) كما إذا غلبت الزمال عليهاء ثم هذا 
الذي ذكرّهُ تحديدٌ لغويٌ ويزادُ عليه في الشّرِع أشياءٌ بيّنها بقوله: 

(فما كان منها عاديّاً) أي: قديماً خرائة لا أن يكونّ منسوباً إلى «عاد» (لا مالك 
له أو كان ممل وکا في الإسلام ولا يُعرفُ له مالك بعينو وهو بعيدٌ من القّربةِ بحيث 
إذا وق إنسان في أقصى العامرٍ فصاح) بأعلى صوته (لم يُسمَعْ صوثُهُ فيه فهو 
مواتٌ) أي: خرابٌ» وعن أبي يوسفف أنَّ البعيد قَدْرُ عَلْوةَ وهي الغايةٌ» مقدارَ رمية. 

(مَن أحياة) مسلماً كان أو ذميّاً (بإذن الإمام مَلَكَهُ وإن أحياه بغير إِذَنِهِ لم 
يَمْلِكْهُ عند أبي حنيفة رضي الله عنه)؛ لقوله كَك: «ليسَ للمَرءِ إلا ما طابّتُ نفس 
إمامه به (وقالا: یملگة) المُخيي مُطلقاً بدونٍ اشتراط إِذنِ الإمام. 

وقولة: (ويملك الذَّميّ بالإحياءِ كما يملِكة المسلِمٌ) تصريحٌ بمادَلَ عليه كلمةٌ 
«مَنْ) من العموم. 

(ومن حَجُرَ) التحجير: الإعلام'" (ولم يَعْمُرْها ثلا سنينَء أخدّها الإمامٌ 
ودثَّمَها إلى غيره؛ ولا يجوز إحياء ما قَرْبَ من العامرء بل يُتركُ مرعئ لأهلٍ القَريق 
ومطرحاً لحصائدهم) لتعلق حمّهم بها. 

(ومّن حَفَرَ بئراً في برّيةِ) أي: أرض مَواتٍ بِإِذْنٍ الإمام عندّه خلافاً لهما (فَلَهُ 


)١(‏ التَحْجِيرٌ: من الحَجَر بفتح الجيم؛ أو الحَجُر بسكونهاء سُمَي به؛ لأنهم كانوا يعلمونها بوضع 
الأحجار حولها أو يعلمونها بحَجُر غيرهم عن إحيائهاء فتبقى غير مملوكة. 


١ مذ‎ 


النص الق Ar}‏ 
حَريمها. فإن كانت للعطن) العطنْ ١‏ مناخ الإبل وذيرزكها حول الماء ددرت غللا 
بعد نهل؟ لأسن في ازل الود فر لی الع ن الم نسقى الثانية 
د إلى الشرعى. 

وبئز العطن: هي التي يذر نرح منها الماة باليد. 

(فحَريمها) دن کل جانب (أربعون ذراعاً. وإن كانت للناذ نيح) الناضخ: البيز 
يستقى عليفف ربد لز الناد ضح: هي ي التي يترخ الماه متها بال ب ر (فستونّ ذراعاً) هذا 
عتلهماء ورای ح 5-5 يتر انا ربحوك کالحطن (رلد د كانت فيداء نحريهها 


٠` 4‏ د 0 
ثلاث ودر الحقدز عند أم جي حاغة لح ج الح ل ححسل مله ذرام من كل جانب 


وهي العلل فترد 


(فمء ن أرادٌ أن د يحشرٌ في حرڊ يمهاء دنع اتاو ب دق الخحبي بالحفر بخلكته الحريې 
فلیسن لغخيرهآن ينص ف في ملك 

(وماتَرَكَ الغرات) هراسخ ؛ لنب الكرفة(أواللجلة) هي اسح نهر بخداد ( وغل هده 
العاة) والحال (أله يجوز هود إليه. لم جز إحبازة. ولد كان لا بجوز أن بوذ إلبه) 
آي لا يحلل عر إل (فهر كالخوات ‏ إذا لم يكن ن خریماً لعامر ر- بملكة من أحباه 
يإذ الإمام) شرط الإحياه: أن تككون الأرض في قهر الإماب فإذا عدل عنه ولم يجز 
غږ دة قات قها الما فصار في قهر الإحاف ا !جياه اذا لم يكن حریما لعامن 

(وشن كان له نهد في أرض غيره. فاب ا ن لذ عها 
ذكر في «كشف الخوامض:: أن الاخدلاف في نهر كبير لا يحناخ إلى كزيه في کل 
حين. أذا الأنهاز الضخاز التي بححاج إلى كزيها في گا ل وقت: فلها حرية بالاهاق (إلا 
أن يقهم بب على ذلك. 

وقالا: له ممسناة) أي: له حريحٌ بقاذر ما (يمشي عليهاء لقي عليها طبنه)؛ إذ النفل 


إلى مال بعيدٍ لا يمكلة إلا بحرج [فجعلا له" الحريم اعتبارا بالبتر. والله آهل 


)في © iu‏ يق )١(‏ في () «فجحله». 


کاب الماذون 


(إذا أن المولى لعَبْدِهِ في التجارة إذناً عاماً) وذلك بأن يقولّ له: أَذِنْتٌ لك 
في التجارةٍ من غير تقييد. هذا في الصريح» وقد يثبْتُ يثبْتٌ الإذن بالدّلالةء كما إذا رأى 
عيذة ع ود يشكرى فشكات» حيثٌ بص ادوا عندناء خلافاً لَزُفْرَ والشافعع”"؛ 
فإنّه يحمل أن يكون سكو لَرطٍ الغيظ وعَدَم الالتفات, بناءً على أنَّ العبد 
مجو رعا قلنا: يترجّحُ جانبُ الرّضا بِدَلالةٍ الغرف والعادة في أن من لا 
يرضى بِتَصَرْفٍ العبدٍيُظهرٌالنّهيَ ويرد عليه (جارً تصَوٌة فة في سائر التجاراتِ) أي: 
جميعها (یش يشتّري ويبيع) بالعَْنِ اليسير؛ لتعدّرِ الاحتراز عنه» وكذا بالفاحش عنده» 
خلافاً لهماء ویوکلٌ بهما”" أيضاً (ويَرْهَنُ ويَزتَهنْ) وكذا يستأجرٌ ويُوْجِرُ نفسّه 
ويدفع م المال» واش مشار وير ذلك. 


(وإن ان له في نوع منها) أي :من التجاراتٍ (دونَ غيره فهو مأذون في جميعها) قال 
شسة A‏ لأنّ السب في حم فكُ الحَجْرِء وهو لا يقبل التخصي ص“ 
(وإن أذن له في شيءٍ بعينه) مثلَ: أن ِأَمْرَهُ بشراءِ ثوب للكسوة (فليس بمأذون) بل هو 
استخدامٌ بخلاف ما لو قال: اشتري لي ثوباً وبع سيك يكرح ایا 
ا 4 أن الأمرَ بتصرفٍ واحدٍ لا يُجِعَلٌ إذناء بل يُعبرُ د استخداماء بخلاف ما 
ذا افق له يتقو تررق مرا بعد أخرى» سیک يله اد مراک الڑ یکل ذلا 
إذناً بالتجارة وكم بيتهما. 


.)011/ «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (؟:‎ )١( 
أي: بالبيع والشراء.‎ )۲( 
.)١7/:758( «المبسوط» للسرخسي‎ )۳( 


%4 ايده ١‏ 0 1 
تنص افق 7 


(وإقرارٌ المأذونٍ بالديونٍ والعصوب جائرٌ) وإلَا لاجِتََبَ النامئ مبايعتّة 
ومعامَلّته على أن الإقرار من توابع النُجارةٍ. وكذلك يعتبرٌ إقرارُه بالودائع. 

(وليمن له أن يِتَرَوْجَ)؛ لأنه ليسنَ من النجارة في شيءٍ (ولا يزوج مماليكة) 
خلافاً لأبي يوسففت؛ فإنٌ المأذونَ عنده يزوح أمَنَهُ اعتباراً بتحصيل المال بمنافعها. 
لهما: أنه ليمن من النّجارةٍ (ولايُكاتت) لذلك (ولايُعِتِقَ على مال)؛ لأنه لا يملك 
الكتابة مع أن للقت ای عليه درف فالأولى ألا يَملِكَ الإعتاق على 
مال؛ لأنه إعتاق في الحالٍ (ولا يَهَبَ) مُطلقاً (بعوض: ولا بغير عوض. إلا أن 
يُهديَ اليَسيرَ من الطعام: أو بُضيفت مَن يُطعُةُ) يعنى مُعاملة. 

وکیا راڈ ما وت باجا كالبيع ا أو بما هو في معناها 
كالإجار ة مغلا (متعافة يقبته باع لما أي: يبِيعْهُ القاضي (إلا أن يفديهُ 
العولى) يودي الذي كله لآنّ عمق العُرساءِ عر الديلٌ» وقد استوقاة المولى» فلم 
يبق لهم 2 ل¿ المُطالبة بالدّين (ويَقَسِمُ نَمَنَهُ) آی: ثمنَ ذلك العبد المأذون المبيع 
في دنه (بيتهم بالحصّص.ء فان فَضَلَ) أي: [إن]”" بَقيَ (من دُيونِهِ شيءُ طولِبَ 
به بعد الحرية. 

وإن حَجَرَ عليه. لم يَصِرْ مَحخجوراً عليه حتى يَظْهَرَ الحَجْرٌ بين) أكثر (أهلٍ 
سوقِه)؛ لأنَّ إعلامَ الكل ليس في وشعهء فيقامُ الأكثرُ مام الكُلَّء ولا بد في ذلك 
من علم المأذونٍ به أيضاً وإلَا فهو مأذونٌ إلى أن يَعْلّمّ بالحَجرء كالوكيل إذا لم 
يَعْلمْ بالعَرْل. 

(فإن مات المّولى أو جُنّ) مُطبقاً (أو لَحِقّ بدار الحرب مُرتداًء صارَ المأفون 
مَحخجوراً عليه. وإذا أَبَقّ العَبدٌ صارً محجوراً عليه) خلافاً للشافعيئ”"' ثم إن عاد 
ا 


1 سقطي عن ا ز). (۲) «الوسيط في المذهب» (۳: 141). 


[1١ 4 4°“ L3‏ یو و ز ز ز ا ا ا 
لم يذكر محمد هذا التفصيل» والصحيح: أله لا يعو كذا في «النهاية». 
(وإذا حُُجِرٌ عليه فإرارَهُ جائرٌ) بخلافي ما إذا [بِيعَ المأذون]”" فإنّه لا يجوز 

إقرارهُ فيما في يد يده |جماعا (فيما في به من المال) فيد به؛ لأنه لا صخ إقرارة فيما 

انترَّعَهُ المولى من يِه قبل الإقرارء وصورة الإقرار: مثلَ أن يقر أنَّ ما في يده أمانة 
يرو أو غُصِبَ منه (عند أبي حنيفةٌ. 
وقالا: لا يجوز إقرارُ) بل يؤخ بعد العتق» وما في يدِهِ لمولاة. 
(وإذا لزم يون تُحبطً بمالِهِ رقم لم يمك الول ما في يَدِِ) مفعول «لم 
يَملك» (فإن أَعَّقٌَ) المولى (عبيده) أي: عبيد ذلك المأذون المحيط دين بال 

ورقبته (لم يه َعتقوا) وإن لم بُحِطْ صح (عند أبي حنيفة. 
وقالا: يملك) المولى (مافي يدٍ اي قينا لأ الإقيق SNR‏ 

وردَّة أبو حنيفة بأنّ ملك المولى ي تيت خلافةً عن العبدٍ عند فراغه عن حاجته. 

وههنا مشغول بها. 
(وإذا باع) المأذون الذي أحاط دَيْنْهُ بمالِه ورقبته (من المَولى شيئاً بمثلٍ 

قيمّعه) أو أكند (حانٌ وإن باه بتقصان) ببسير أو كثير (لم يَجُرْ) دفعاً لهم 

وتال :١‏ جار الخ فاحشاً كان لعن أو يسيرأء ولكن ؛ يَخْيّرْ المولى بين أن يُزِيل العَبْنَ 
(وإن باعة) أي: : المأذون الموصوف (المولى شيئاً بمثل القيمة ا جار 

البيعغ) لارتفاع التهمة وفي الأكثر ب يؤمر رٌ المولى بإزالة المحاباة» أو د تقض البيج: 

لأ الزيادة تعلق بها سق الكٌرماء إن سلتا لى: إن سَلّمَ المولى ذلك الشيءَ 

المَبِيعَ (إليه) أي في إلى المأذون الموصوف (قبل قر قبض النَّمَنِ بطل الثمنٌ» وإن 


)١(‏ في (ز): «باعه بيع المأذون». 


نص المحمق سس 00١‏ 


ا المولى ا يدعي سيان امل de:‏ ان ريا الان 

POT TO n‏ اللو 

(وإن أَعْتَقَ المولى المأذونَ وعليه دُیون) سواءٌ كان الدَّينُ مُحيطاً أو لم يكن 
(فَمِمْقَهُ جائرٌ والمولى ضامنٌ لقيمَتِهِ للغُرماءِ) هذا فيما إذا كانت القيمة مثلّ الدّينِ 
أو أقلّء [وإن]”' كانت أكثرٌ؛ ضَمِنَ الدِينَ لا غيرَ؛ إذ لا حَقّ للعُرماءِ إلا في الدّينٍ 
(وما بَقيّ من الدَّيونِء يطالبُ به المُعْنَقُ) أي: ضَمِنَ المأذون الذي عُتِقَ فَضل ديه 
على القيمة. 

(وإدا ولدت المأذونة من مولاهاء فذلك حجر عليها) دلالة عند أبي حتقةه 
هذا عند عدم التصريح؛ لظهور أنه يُحَصّنُها بعد الولادة؛ للعاره بخلافٍ ما إذا 
صرح ببخالاف العادة» بان أن 2 ولو في التجارق» یت رس إد التَصريحٌ 
فوق دلالة الحَجرء وفي المسألة خلاف زف إذ هو يَعتبرٌ بقَاءَ الإذن. وإن كان 


(وإذا أذِن ولي الصَّبِيّ للصَّبِيّ في التجارة فهو في الشراءِ والبيع كالعبدٍ 
المأذون) في نَماذِ تصرّفِهِ (إذا كان يعقل البيعَ والشراء) هذا فيما فيه نَع وضَرٌء أنما 
في النفع كالإسلام فيصحٌ بلا إذنه» وما في الضرٌ [كالاعتاقٍ]”"» فلاء وإن أَذِنَ 
به دفعاً للضّرّر بانضمام رأي الولي في الأول» واكتفاءً بأهليّتهِ القاصرةٍ فى الثانىء 
شتراطاً للكاملة في الثالث» خلافا للشافعي" ج لم يجوز تضوف وإن 5 

به ب بناءَ على أن حَجْرَهُ لصباه» فيَبقى ببقائه. 


)١(‏ في (س): «وإذا». 
)١(‏ في (س): «كالعتاق». 
(۳) «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج؛ (۴: .)١54‏ 


كاب المزارعة 


هه بي ع وو £ 55 .2 

(قال أبو حنيفة: المُرَارَعةٌ بالثلث والرُبع باطلةء وقال أبو يوست ومحمد: 
جائزة). 1 

اعلم أن المعامّلةَ والمزارّعة فاسدتانِ عند أبي حنيفةء وقالا: جائزتانٍ عند 
استجماع شرائطهماء والفتوى على قولهما للتَّعامُل وكان أبو حتيقة يقضي 
بفساوهما من غير جد وكان لا ينهى غنه آشد النهى. 

(وهى عندّهما على أربعة أوجُه: إذا كانت الأرضٌ والبَذْرُ لواح والعمل 
والبقر لآخرَ؛ جازت المُزارعة وإن كانت الأرض لواحب العمل والبقر اذز 
لواحد؛ جار وإن كانت الأرضٌ والبقرٌ وَالبَذْرُ لواح والعملّ لواحدٍ؛ جار وإن 
كانت الأرضُ والبقرٌ لواحدء والبَذْرُ والعملٌ لواحدٍ؛ فهي باطِلةٌ) وعن أبي يوستت: 


جواز هذا ضا 
الوا ا وأن يكونّ الخارِجٌ شائعاً بيتّهما) 


(فإن شَرَطا لأحدهما ا مُسمَاة فهي باطلةٌ) لاحتمالٍ ألا يَخْرْجٍ إلا ذلك 
القَدْرُ (وكذلك) أي: يبل (إن شَّرَطا لأحدهما ما على الماذياناتِ والسّواقي) 
أي: : ززع موضع معيّنٍ؛ ؛ لإفضاء ذلك إلى قطع الشّركةٍ؛ لاحتمال ألا رُح إِلَا 
من ذلك الموضع. والماذياناتٍ: : جم الماذيان: : وهو أصخرٌ من النِء وأعظمٌ من 
الجّدول» فارسيٌّ معرّبٌ. وقيل: ما يجتّمعٌ فيه ماءٌ السّيلٍ ثم يُسقى منه الأرضَ 
والسُواقي: جمعٌ الساقية» وهو فوق الجدولٍ ودون النهر. 


f صاقو‎ 

(وإةا صَحُت المُزارعفُ قالخا رج بيتهما على الشرطِ) ! لصحَة الالترام (قإن 
لخر شيع فلا شيءَ فلعايل)؟ إذ لا ع رکه قي غير الخارج قلا ي سكج شيئاً. 

(وإقا قَسَدَتِ المُزارعة فالخارج) من الأرض كلْهُ (الصاحب البَذّْر قإن كان 
لتر من قبل ربٌ الأرضء فللعاملٍ أجرٌ مله لا يْرَاهُ) أجرٌ مثلهِ عند أبي حتيَة 
وي سفت على مقدار 3 وين الخارجء وقال محمد له) أي: للعامل جد 
مله العا ما بلع وإن كان البَذْرُ من يِبَلِ العاملء فلصاحب الأرض أجرٌ مثلها) 
كر الإمامٌ الحلوانيٌ أن عند آبي حتيقة: إن كان البَدْرُ من المُرَارِعَ يعْرَمُ لربٌ 
لار اج رَ مثلهاء وكل الخارج للمُزارع يطيبُ له قَدْرَ َذْرِهِ وما أنمَقَ وما عَم 

ى يَصَدَى يالباقي؛ لا من كسب خبيثِ حيثٌ رباء في ملك غيره» وإن كان ادر 

من رث الأرضي» فكل الخارج ل ويخرم للزارع أجر ثل لزع كله يلي لها 
لأنه حَصَلَ في ملكه. 

(وإذا عُقَدَتِ المزارعة فامع صاحبٌ البذر من العمل) أي: قبل إلقاء البَذْر 
(لم يُجبَرْ َر عليه)؛ لأنَّ البَدْرَ ليس بمعقودٍ عليه» وفي إلقائه في الأرض إتلافهُ فلا 
يجيد وأمًا بعد الإلقاء ذه يجيد لأ عفد المزارعة يكون لأزماً من الجعانبين يعد 
إلقاء ء الب (وإن امتح الذي لين من تلو اذ أ جِبَرَهُ الحاكمٌ على العمل)؛ لاه 
التزم إقامة العمل» وهو قادرٌ على ذلك» فلا يِلحَمَهُ بالوَفاءٍ بالعقَدٍ ضَرَرّ. 

(وإذا مات أحدٌ المتعاقدين» بَطَلَّت المُرْارعةٌ) اعتباراً بالإجارة. 


(وإذا انقضّت مُدة المُزارعة والزرعٌ لم يُدرِك) بعد (كانَ على المُزارع أجرُ 
مثلٍ نصيبه من الأرض إلى أن يَستَخْصِدَ) الزَّرعٌ. 

(والنفقةٌ على الررعِ عليهما) حنى يَستَخْصِدَ (على مقدارٍ ‏ حقوقهما) وكذلك 
(أجرة الحَصاد والرّفاع) هو أن يُرفعَ الزَّرِعٌ إلى البَيْدَرٍ (والياس» والتَّذْريةِ عليهما 
بالجصَص» فإن شَرّطاه) أي: الحصادء والدّيامن (في المزارّعةٍ على العامل» 


بَلْمَّ؛ فإنْهُم يزيدون على هذاء ويقولون: يَجورُ بشرط التَّنقية والحَمْلٍ إلى رب 
الأرضص؛ لأن المزارعة بهذه الشرائط مُتعارفٌ فيما بِينَ الناس» كذا في «الذخيرة»» 


وال أعلم. 


2 
3 
2 


خاب المساقاة 
(قال أبو حنيفة رضى الله عنه: المُساقاة بجُزءٍ من الّمرة باطلةٌ. 
وقالا: جائزة إذا کر 5 مَعلومة وسَمّى) عطف على َك (جزءا من 
مره مُشاعاً. 


ع المُساقاةٌ في التخل» والشَّجَر ٠‏ والکرې والرّطاب” كي وأصوق 
ارب وسار ع mid EC‏ 


i‏ حالعق0. 


0 
0 


(فإن َع نخلاً فيه ثمرة مُساقاة والشمرة تزيدٌ بِالعَمّل جان وإن كانت قد 
اتهث» لم نَجْرْ)؛ إذ العاملٌ إنما يسبّحِقٌ بالعمل» ولا أثرَ للعمل بعد التّناهي. 
(وإذا دت المُساقاة فللعامل أجر مثله له. 


وتبطلٌ المُساقاة بالموتء وتُفْسَحُ بالأعذار كما تُفْسَحُ الإجارة) وجوه العُذر 
مستقصاة فى مُطوَّلاتٍ المَنّ فليئُظَ:" والله أعلم. 


)١(‏ والطاب: كالقتّاء والبطيخ والرمان والعنب والسفرجل والباذنجان وأشباه ذلك. «الجوهرة 
جو القدوري» (۳۷۳:۱). 

Î» ()‏ سنى المطالب في شرح روض الطالب» (۲: ۳۹۳). 

(*) ومن جملتها: أن يكون العامل سارقاً يخاف عليه سرقة السعف والثمر قبل الإدراك. ومنهامرض 
العامل إذا كان يضعفه عن العمل. ينظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» (6-548:5:). 


7 چ و ع مک | 


كات التكاح 


النَكاحٌ: هو الضمٌ لغةً» سمي به؛ لما فيه من الضّمٌ والازدواج؛ ويقغ على 
الوطءء والعقَدٌُ هو الحقيقةٌ. 

(النُكاحٌ ينمَقدُ بالإيجاب والقبول. بلَفظين يُعبّرْ بهما عن الماضي'") كزوّجت» 
وتزوّجتٌ (أو يعبّرٌ بر بأحدهما. عن الماضي» والآخر عن المُستقبلٍ) أراد به: الأمرّ (مثل: 
أن يقول) المخاطِبٌُ لول المرأةء أو للمرأةٍ نفسها: (زؤْجني) بننَكَء أو نفسَّكء وهذا 
في الحقيقةٍ توكيلٌ وليس بإيجاب» فلا يكونُ شطرَ العقدِ (فيقولَ) بالفتح» أي: الوكيل: 
(زْوّجِتُك)؛ إذ الواحد يتَوَلَى طرفي الكاح» فيقعٌ قول الوكيل: زوّجتُء بمنزلة شطرّي 
العقدء وإن كان بواسطة: زوّجنيء وهذا بخلاف البيع؛ إذ لا يتولى الواحدٌ طرفي البيع. 

(ولا ينعَقِدُ نكاحٌ المسلمينَ إلا بحضور شاهدين) وشْرط أن يسمّعا كلام 
العاقدين معاً ‏ وإن لم يعلما لساتهُما وع إن سمما ر ریدو پت 
[بأعمَيين]” سميعَينء لا بأصَمَينِ» هو المُختارُ كما لا ينعقَدٌ بنائمین (خُرَّينِ)؛ 
لعدم ولاية العبدٍ على نفسِهٍ (بالِقَينِ عاقِلّين)؛ إذ لا ولاية بدونهما (مُسَلِمَين)؛ 
ادالاد فى ل الفسلتين على ما ملح بد خلا ديا اكا على السام 
رَجُلین (أو رجُل وامرأتين) خلافاً للشافعيٌ؛ فاه تشرط وصنت الأكورق ومالك 


)١(‏ وقد ينعقد بلفظ واحد» مثل: ابن العم يزوج ابنة عمه من نفسه» فإنه يكفيه أن يقول بحضرة 
شاهدين: إني تزوجت بهذه» وكذا إذا كان ولي صغيرين» أو وكيلاً من الجانبين كفاه أن يقول: 
زوجت هذه من هذاء ولا يحتاج إلى قبول عندنا خلافاً لزُفرء وكذا إذا زوج أمته من عبدء. يعني: 
الصغيرين. «الجوهرة النيرة على مختصر القدوري» (۲:۲). 

(۲) في (س): «بأخرسين». 


erd 


انرص احق س 
لم يش يشت ط إلا الإعلانَ ولو عند حضور الصّبِيانِ والمجاني نير لقوله کتهاد: «أعلنوا 
التكاح ولو بالدّفٌ»0©. ولنا قوله كَلِلِ: "لا يكاح إلا بشهود"”" أرية به نفيّ الجواز؛ 
لانّه الأصلٌء ونفئ الكمالٍ مجارٌء والحقيقةٌ [حينثذ ١]‏ حقيقٌ بأن تراد (عُدولا 
كانوا أو غير صُدولٍ) حلاف للشافعي؛ إذ لا ينعد عند بحضور الفاسقينَ 6 ی 
بقوله 4 «لا نكاح إلا بلي وشاهدي عَذلِ» (أو مَحدودينَ في قَذْفٍِ) سواءٌ تابا 
أو [لا)"؛ لأنه من أهل الولاية فيكونٌ من أهل الشّهادةٍ. 

(فإن تزوّج مُسلمٌ ذِمَيَة بشهادة ذْمَبّين» جار عند أبي حنيفة وأبي يوسفت) 
فعنتهما إن وع التُجاحدُ فإن جَحَدَتْ هي يُقضى بشهادتهماء وإن جَحَدَ هو لا 
يُقضى (وقال محمدٌ) ورَْفَد: (لا يجورٌ. 

ولا بحل للرجُل) أي: يِحرْمٌ عليه (أن يتزوّج بأمّه) بالنّصّ (ولا بجداتِه) 
بالإجماع (من قل الّجال والنساءء ولا ببنيه) بِالنُصٌ أيضاً (ولا ببنت ولده) 
بالإجماع (وإن سَفَلَتْء ولا بأختی ولا ببَناتِ اخته» ولا بعگتی ولا غات ولا 
سات أخيه) 0 ذلك بال 08 رولا بام امرأته؛ دحل بابتتها أو لم يدخلء. ولا 
ببنت امرأتِه التي دخَلَ بها). 


)١(‏ النوادر والزيادات على ما في «المدونة» من غيرها من الأمهات »)٥۷١ :٤(‏ وأسنى المطالب 
في شرح روض الطالب (۳: .)١77‏ 

(۲) سنن ابن ماجه (۳: .)9١‏ 

(۳) «سنن الترمذي» ت بشار (7: ٠7‏ 5)» ونصب الراية (۳: .)١51/‏ 

9) سقظت من ((). 

() حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب :٤(‏ 179). 

(1) «مصنف عبد الرزاق الصنعاني» (5: »)١195‏ وصحيح ابن حبان (9: .)۳۸١‏ 

(۷) سقطت من (س). 

له) وهو قوك قیال رسك کم افد رانک واو شم وم وم 
- آل وَبَنَابُ الْذْحْتِ زا آل اگ و وَاخَوئڪُم ّت ألرَصَمَةَ 

مدت َك وَرَبتِبْكُمُ اڏت في حُجُوركم ين ساي کم الى لتم يهن 5 


م ممم 0 يبي - اا 

واصلم أله يسرم على الوح تكالخ ائ زوجي بره القن على الت ولا 
ا حول انهل نم علي يلنب اه سورة 
د اد سي د . ءِ أا . 

وعن الأوزاع": إذا إذا دخل بالأمٌ [فعتاها](؟, أو اشنا بیده» وأغلقّ البات» 
أو أرخى السَترَء فلا جل له كاخ ابنتهاء هو الصحيخ؛ إذ اللسنٌ ونحوه يقوع مقا 
الدخول عند أبي حنيفةٌ وكذا إذا نظر بشهوة إلى فرج امرأق لا يحل له ناځ أمّها 
ولا ابتتهاء هو الصحيحُ» خلافاً للشافعت. 

(سواءٌ كانت) البنت (في حَجْروء أو في ڪر غيرو) أي: : لم يد 2 بلع ا اا 
ان 

رولا بامرأة أبيه. وأجدادي ولا بامرأة ابنه» و( لا بامرأة (بَني او لادء ولا ِأمّه 


من الوّضاعةء ولا بأخته من الرّضاعة) كل ذلك بالقرآن الكريم: « ولا سخا مَا 


= قان 3 م لنم بيهر بى قلا جتاع اح يڪم ويل ناڪم أَلَذِينَ من 
آ کڪ وآن تَجْمَعُوا بے الْْدْكَيْنٍ إلا ما هد سكت إت الله كان حَهُورًا 


ریا © [النساء: ۲۳]. 

(۱) وهو قوله تعالى: « وَرَبَتَنْحَكُمُ الي في مورڪ ين سای کم الق دلت 
کان لچ گرا داد بھک فلا جاح یکم 4 [النساء: 77]. 

(۲) «السنن الكبرى» للبيهقي .)٠٠۹:۷(‏ 

(۳) عبد الرحمن الأوزاعي بن عمرو أبو عمروء إمام أهل الشام في وقته» نزيل بیروت» قال ابن 
عيينة: كان إمام أهل زمانه. 
وقال ابن سعد: كان ثقة مأموناً صدوقاً فاضلاً خيراً كثير الحديث والعلم والفقه. ولد سنة ثمان 
وثمانين» ومات في الحمام سنة سبع وخمسين ومئة. راجع: «طبقات الحفاظ» ,)"٠١ :١(‏ 
و«تذكرة الحفاظ» .)١7/41:1(‏ 

(5) في (ز): «فراها». 

(ه) «جواهر العقود؛ .)۲١:۲(‏ 
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کح َابآؤْكم يس النْسآو € [الساء: 111 وقوله: « ولل أنابحكم 
لدي من اکر € [النسا :]0 وقوله: « راڪم الچ أَرْصَعتم 
e‏ مر الرَصَعَة € [النساء: .]۲٣‏ 
لا مُطلقاء بن ا لباه o‏ 

(ولا يَجمَعٌَ) أيضاً (بينَ المرأة وعمّتهاء وخالتهاء ولا ببنتٍ أخيهاء ولا ببنت 
أختها)؛ للحديث المشهور في ذلك كُلّه"". 

(ولا يجمع ؛ فی امرآتين لو كانت) آی: فرصت (كُل واحدةٍ منها رجلاً» شار 
داك أ الشرط عو اهيمر ر ذلك من كل جانب (لم جز له أن يتزوّج بالأخرى)؛ 
إد الجمع ية يفضي إلى القطعية لما 9 المعاداة اة بين الضرائر. 

(ولا بأمن بأن يجمَحَ بِينَ امرأةٍ وابنة زوج كان لها من قبل)؛ لانتفاءِ القرابة 
بينهماء ولارّضاعً أيضاًء خلافاً لزُقَرَ فإن تقديرٌَ الذَّكّر من جانب واحدٍ يكفي عندَهٌ. 

(ومّن رَنى بامرأة» حَرْمَتْ عليه أمّهاء وابنتّها) أي: أصلها وفرعُها خلافاً 
للشافعت”". 

(وإذا طلّقَ الرجُلٌ امرأتهُ طلاقاً بائناً أو رَجْعيا لم يَجُرْ له أن يتزوّج بأختها 
حتى تنقضي عدَّنُها) خلافاً للشافعيّ في البائ والثلاث”"! لما أنه يَعتبرُ اتقطاعَ 
التكاح بالكلية» ولنا E]‏ بعضصس أحكام النكاح الأول كَالتْمَقَةِ مثلا. 


)١(‏ «سنن أبي داود» (۳: ))5٠١‏ ولاسئن النسائي» (45:7)) واسئن الترمذي» (۲: »)٤۲٤‏ ولاسئن 
ابن ماجه؛ (7: .)١15‏ 

(۲) الم للشافعي (155:6). 

() «المجموع شرح المهذب» (۷:0(. 

() في (س): «بناء؟. 


٤۹۹ [7‏ م س EEE‏ 
(ولا يجورٌُ أن ينوج المولى امك ولا المرأةٌ عبدها)؛ إذ لا يَجِتَمِعُ النكا مع 
(ويجورٌ نزويجُ الكتابيّاتِ) مُطلقاً؛ حرَة كانت أو اما 
واعلم أن هذا تعليمُ ما هو جائرٌ غيرُ محرّم من نكاح المُحصنات من الذين 
أوتوا الكتاب» وإن كان أصلٌ أمر المؤمن والأولى به أن يتَخَيْر لنطْمَتهِ وألا يبك 
إلا مؤمنةٌ عفيفةٌ» رَه عن مُزاوجة الفواسق, فما بال الكوافر» ويستدكفت أن 


عن 0 . ا ا ل 
يدخل تحت لحاف واحد عدوّة الله ووليه. 


(ولايجورٌ تزویج المجوسيّاتِ, ولاالوََّيَاتِ) مُطلقاً (ويجورٌ تزويجٌ الصابئيِاتٍ 
إذا كانوا يؤمنونَ بنبيّ» ويقرّونَ بکتاب» وإن كانوا يعبدون الكواكب ولا کتابَ لهم؛ 
لم تَجُر مُناكحتُهُم) وقعَ في «الكشاف»: وک الصابئينَ حُكمُ أهل الكتاب عند 
أبى حنيفة» وقال صاحباه: هم صنفان: صنفٌ يقرؤون الربور ويعبدون الملافكة. 
وصِنفٌ لا يقرؤونَ كتاباًء ويعبدونَ النجوة» فهؤلاءٍ ليسوا من هل الكتاب. 

وحاصلة: أنهم عنده قوم من التصضارىق: يقرؤون ازور ويعظموف بعض 
الكواكب كتعظيمنا القبلةّء وهما جعلا تعظيمّهم لبعض الملائكةٍ عبادة منهم لهاء 
فكانوا كعَبّدةٍ الأوثان» كذا فى «الكفاية». 

(ويجورٌ للمُحرم والمُحرمة أن يتزوّجا في حالةٍ الإحرام) خلافاً للشافعي. 

(وينعقدٌ نكاحٌ الحُرَةٍ البالغة العاقلة برضاهاء وإن لم يعقد عليها ول عند أبي 
حنیفةًء بكرا كانت) البالغةٌ (أو ثيباً)؛ لقوله تعالى: 9# حَقّ تكح روجا عير © [البقرة: 
+5 9 فلا جاح يڪم في ما كرت ف اھ € [البقرة: ١٤۲]ء‏ أن 


.)508:1( «تفسير الزمخشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل»‎ )١( 
.)١158:14( «البيان في مذهب الإمام الشافعي»‎ )۲( 


النعس الحقق 0# ل 


يتك جهن © [البفرة: ]۲١١‏ أضاف العقد إليها في هذه الآيات. فدَلّ على أنها 
تاك الصاشرة. 

(وقالا: لا ينعَقَدُ إلا بوليئ) قالا: وهذه الآية 5 ف شاوه أن يخن 
وجه © [البقرة: ۲۳۲] أب في کاب اتل تد علی ناكا لايجوة فر 
ولئ؛ لأنه هى الوليّ عن المنع» وإنما يتحمّقُ المنعٌ منه إذا كان الممنوعٌ في يدِه. 

(ولا يجورُللوليٌ إجبار البكر البالغة على التُكاح) وعند الشافعيّ: ّبر بناء 
على أنّها بكر فيملك أبوها تزويجَهاء كما لو كانت صغيرة؛ إذ البلوعٌ لم يُحيث 
لها رأياً في باب التكاح؛ لأنّها لم مارس الرَجُلَه فلا تقفث على مصالح النكاجٍ 
ومَماسدوء وكان بُلوغها بكرا كبُلوغها مجنونة. 

وله أل 9 اتاج یکر ز5ا أبرها وهر کارت 

(وإذا استأدتها) الوليُ وسَمّى الرَوجَ وإن لم يذكر المَهِرَ (فسَكَتَتْء أو 
ضَحِكَتْ) وهذا ادل على الّضا من الشّكوتٍ (أو بَكَتْ) عند الاسكذانٍ (بلا 
صوت) تحزّناً على مُفارقةٍ بيت أبوّيهاء ومنهم من اعتبرَ في الرّضا والرّدٌ بُرودة 
اّمع وحرارتةُ ومنهم من اعتبرَ عُذوبته» وملوحَتّةُ (فذلك إِذنْ منها) إلا أن تكونَ 
7 البكاء مستهزئةء وذلك معلوم عند الناس» أو يكت بصوت فإنه أدلٌ دليلٍ 
وأعدلٌ شاهدٍ على الردٌ (وإن أبث لم يزوّجْها) لما عرفت. 

(وإذا استأّنَ) الول (الَّبَ) البالغة (فلا بدٌ من رضاها بالقولٍ) لما قل الحياءُ 
فيها بالممُارسةء فلا مانم من التق بخلاف البكر البالغة. 


(وإذا زالت بكارتها بوثب أو حيضة» أو جراحة أو تعنيس» فهي في حُكم 
الأبكار) في كون سكوتها رضاً (وإن زالت بزنى) حَفي (فهي كذلك عند أبي حنيفة 
رضي الله عنه) خلافاً لهم. 
)١(‏ «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» (: .)١75‏ 
(1) «سنن الدارقطني» :٤(‏ ۳۳۸)ء و«السنن الكبرى» للبيهقي (۷: 189). 
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(وإذا قال الر وج( للبكر البالغة: (بلقك النكاح» فسكتت فسكّث. وقالت: [بل !"2 
رَدَدْتُ فالقولٌ قولهاء ولايمينَ عليهاء EES‏ 
وقالا: يُستَحلف”") أصل المسألة: أن الاستحلاف لا يجري في الأشياء السْمَة© 
عنده» خلافاً لهما. ۰ 

ولمّاكان النكاح عَقدا شرِعَ لمصالح لا تحصى كالنَّسبٍء وعدم انقطاع النّسلٍ» 
والاجتناب عن السفاح» وتحصيلٍ الإحصانء والاثتلافٍ بيتهماء واستمدادٍ كل 
منهما في المعيشة بالآخر, إلى غير ذلك» وكانَ غيرٌ لفظ النكاح والتزويج قاصرا 
في الدَّلالَةِ عليهاء قال: (وينعقدٌ التكاح بلفظ ظ التكاح» والتزويج) فقدَّمَهما على 
سائرٍ ما ينعَقِدُ به النكاځ مما ذكرةُ في الكتاب» تنبيهاً على أصالتهما في الباب 


وكونهما عَلمَين لهذا العقَدٍ. 
ثم قال: (واللّمليك» والهبة) هذا إذا كانت المنكوحةٌ حُرَّة» حتى لو كانت أمة 


واعلم أنه يشرط في انعقادٍ التكاح بلفظ الهبة أن يطلب الزَّوحُ منها الهبة؛ 
إذ لو طلبَ منها التّمكينَ من الوطءء فقالت: وهبث نفسي منك» وقَبلَ الرَوج» 
لا يكون نكاحاًء وأمًا انيه فلا حاجة إليها؛ لأنَّ المحل مُتعيّنٌ لهذا المجاز لبو 
عن قبولٍ الحقيقةء بخلاف الطلاقي بألفاظ الجتق؛ فإنّه بحتال إلى الي لصلاحية 
المَحَلَّ للوصف بالحقيقة. 

(والصَّدَقةِ) خلافاً للشافعئ؛ إذ لا ينعقَدُ عنده إلا بالاأَوَلَين* والانعقادٌ بلفظ 


)١(‏ سقطت من (س). 

(۲) في «الكنز؛ الفتوى على قولهما. 

(۴) وهي: النكاح» والفيء في الإيلاء؛ والرق. والولاء؛ والولادء والنسب (منه). 
(5) «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (9: 7717). 


بون الاق ع ل ت ا 


لیب محص ایی ل لقو تعالى: $ الت اک € لالاحزب: 0١‏ فلن 
الخُلوص في الحكم» وهو عدم وجوب القهر» أي: د النكاح بلفظ الهبة 
مع عدم المَهرِ مخصوصة بكَ» أا في غير الي كك فالمَهرْ واجبٌ لا في اللفظء 
فإن المجارٌ لا يختّصٌّ بحضرة الرّسالةء ويَحتَّمِلٌ أن يكونّ المرادٌ: إنا أحدّلنا لك 
أزواجكَ حال كونها خالصة لك أي: ا 

(ولا ينقد بلفظٍ الإجارة) ا ا بذلك أبو بكر الرازيٰ؛ لأنَّ 
الإجارة عقدٌ مؤقّتٌء وعقد النُكاح مؤبَّدٌ فهما ا (والإباحة) لأنها ليست 
سببا لملك المتعة كالإجارة. 

(ويجورٌ نكاح الصغير والصغيرة إذا زوّجَهما الوليّ» بكرا كانت الصغيرة 
أو شا والوليٌ هو العَصَبةٌ) والترتيبُ في العَصَباتِ في ولاية وول ر 
في الإرث (فإن زوَّجَهُما) الول الأقربُ الذي هو (الأبُ والجَدٌ) بعد الأب؛ إذ 
الأبعدٌ محجوبٌ بالأقرب (فلا خيارٌ لهما بعد بلوغهما)؛ إذ الأبُ والجدٌ لكمالٍ 
نَظَرهِما ووفور شمَمَتهماء لا يتَحمَّلانٍ العبّن على عرق الناس إليهما إلا ضرورة 
اسل به إلى مصلحة التكاح» وذلك نظو حتى لو حرفا بسوء لايِصِحٌ عقدُهما 
كسائر الأولياء. 

(وإن زوّجَهما غيرٌ الأب والجدٌ) أي: من الكفءِ بمهرٍ المثلٍ (فلِكُلَ واحدٍ 
منهما الخيار إذا بَلْعَ) الضميز يرج إلى كل واحد (إن شاءً اقام على التحاح: ون 
شاء ء فْسَحَ) بام على أن قرابة غيرهما ناقصةٌ والنقصانٌ يُسْعِرُ بمٌصور السَمَقَةَ 
فعسى أن يَتَطدَقَ الخَلّلُ إلى المّقاصدء فيُتدارَكُ بخيار الإدراك. 

(ولا ولاية لعبد» ولا صغير» ولا مجنونء ولا كافر على مُسلمة) لانتفاء 
الولاية على أنفُسِهم في الثلاثة الأوَلِء فكيف : فكيف ينيك على خيرم * رانا الكاؤة ققد 


سح سر م ی 


قال الله تعالى: #ولن عل الله للك عل الوم سيل © [التساءة 141], 


(وقال أبو حنيفة: يجورٌ) عند عَدَم العَصّباتٍِ (لغير العَضَّباثٍِ من الأقارب 
التزويجج) كالأمٌ مثلاً 

(ومَن لاوَليٌ لها) أي: لا عَصَبةً لها من جهة النّسَبِ (إذا زوّجّها مولاها الذي 
أعتقّها؛ جارً)؛ لأنّه آخدُ العصّبات. 

(وإذا غاب الوليٌ الأقربُ غيبةً مُنقطعةًء جارٌ لمن هو أبعدُ منه أن يزوّجَهاء 
والغيبةٌ المنقَطعةٌ أن يكون الوليُ) الأقربُ الغائبُ (في بَلَدِ لا صل إليه القوافل 
في السَّنَةٍ إلا مرَة واحدة) حَدَّ العَيبةِ المنقّطعةٍ عند زَُرَ: أن يفيت بخیت لا عرف 
مكائةُ لانقطاع حَبَرِهِ ولعلمائنا فيه أقاويلٌ أصخُها - وهو الأقربُ إلى الفقه : ألا 
يتعَظِرَ الكفء الخاطبٌُ مجيءَ الخبر عنه» وعليه الفتوى. 

(والكفاءة في التُكاح مُعتبرة) أي: يُعتبرٌ وجودها في حن الوم في النكاح» 
فعند عَدَمِها كان للأولياء الاعتراض بالفريق؛ دفعا ا لضَرَر [العار]“ عن أنفسيهم. 
إلبه کار قله 

(فإن تزوجّت المرأةٌ بغير كفو فللأولياء أن يُقَرّقوا بيتهما) ما لم تلد منه 
وتلك الفرقةٌ ليست بطلاقي؛ لأنه تفريق على سبيل القسخ لأصلٍ التكاحء والطلاق 
تصَدّفٌ فيه» وما يكون فسخاً لأضلهء لا يكوثُ تصرفاً فيه» ولا مهرّ لها إن لم يَدَجُل 
بهاء وإن دخل بهاء فلها المسمّى. 

(والكفاءة عبر 6 بر في السب والذين) أي: الذيانة» والمراد: العَدالةٌ (والمال» 
وهو أن يكون الزَّوجُ مالكاً للمَهر والنفقة) وهو المعتَبَرُ في ظاهر الرواية حتى إِنَّ 
من لا یلگا أو لا يلك اهما لايكون كفو 

وأا النى فلا يُعتبرُ في الأصح إذا كان قادرا على المَهْرِهِ ويكتسبٌ كل يوم 
ما ينفقٌ عليها؛ ؛ إذ المال غاد ورائځ» إليه ذهب أبو يوسفت. 


(1) قت من لأس 


ا ااا ہیی ی ی و ونی ی م ا 11 

وعند أبي حنيفة ومحمدٍ: الفائقة في اليسار لايكافها القادرٌ على المّهر والَمقَة؛ 
لأنّ النامن يتفاححرونَ بالغنى» ويتعيّونَ بالفقرء ومن نَم قالت عائشةٌ رضي الله 
عنها: إن أحساب أهلٍ الذّنيا الما" رأيثٌ ذا المال مَهيباًء ورأيت ذا القَقر مَهيناً. 

أقول: نا علب وللأعداءٍ مال . 
(وُعبيرُ) الكفاءء أيضاً (في الصّنائع) حتى إِنَّ الحجَام لا يكون كُمُؤاً 
[للصيرفي]”"» ولا الحائك كُمُؤاً للجَوهَريٌ» ومن أراد تحقيقَ مسألةٍ الكفاءةٍ فعليه 
ِالمُطوّلاتِ؛ فإنَ فيها ما يروي الغليل ويشفي العليل. 

(وإذا تزوّجت المرأة وتقّصَتْ من مَهرهاء فللأولياء حقٌ الاعتراض عليها 
عند أبي حنيفةً» حتى يَتِمَّ مَهِرٌ مثلها. أو يفارقّها) ولا تكو الفُرقةٌ طلاقاً؛ لأنّها ما 
وفعت من قِبَلٍ الرّوج. 

(وإذا زوَّجَ الأبُ أو الجدٌ به الصغيرة ونَقَصَ من مهرهاء أو ابنَهُ الصغير 
وزاد في مَهر امرأتِه) جا إذا زوّجَهُما بِعَنِ فاجش (جارٌ ذلك عليهما) فيَصِحُ 
التكاحح موقوفاً على إجارتهما حين البلوغ. 

(ولا يجورٌ ذلك) الفِعلٌ (لغير الأب والجَدّ) حاصلّة: نف الجوازء أي: جواز 
الي وة أنعاوا سالاق - 1 

وعبارةٌ «الوقاية» هكذا: وإنكاح الأب والِجَدٌ الصغيرٌ والصغيرة بِعَبْن فاجش» 
أو من غير كم لا لغيرهما. ومعناها: صِحَةٌ التكاح في فعل الأب والجَدٌ موقوفا 


.)584 :5( هذا الجزء من الأثر هو حديث مرفوع. ينظر: سنن النسائي»‎ )١( 
نسبه في «تعليم المتعلم طريق التعلم» للزرنوجي (ص: ””7) إلى علي بن أبى طالب كرم الله‎ )۲( 
وجهه. وتتمة البيت:‎ 
رضينا قشمة الجَبّار فينا لناعِلم وللأغداء مال‎ 
۰ في (ز): «للصلوفي؛.‎ )۳( 


< 4Y je 
على إجارتهما بعد البلوغ» وعدم الصحة في فعل غيرهما قطعاء وإن أجازا.‎ 

وليت شعري ما دعى صدرٌ الشريعة إلى قولهء أي: لو فعلَ الأب أو الجَد عند 
عدم الأب» لا يكون للصغير والصغيرة حقٌ المّسخ بعد البلوغ» وإن فعَلَ غيزهماء 
غلهما أن تخا بعد البلوغ» ونت“ خبيرٌ بأنه قد صوّح في «الجامع الصغير) 
بهم أجمعوا على أنَّ غير الأب والجدٌ لو زوّج الصغيرة ةَ من غير کم لا يجوز 
حتى لو بَلَّعَتَ وأجازَّتْ لم يَنْقُذُ. 

قال سعد الملَةٍ النْتَازايُ في أواخر «تلويح الأصول»: إذا زوّجَّها ولي غير 
الأب والجَدٌ من الكمّو بِمَهِر المثلء أو زوّجَها الأب والجدٌ من غير الكفق أو بِغَبْنِ 
فاجش؛ له يكون عُذراً حتى يكون لها اسح بعد الهلم بالنكاح» وأما إذا زوجها 
الأب والجدٌ من الكُمبمَهِر المثل؛ الم کنبا لكمالٍ النّطَّر ووفور الشَّمَقَقَ 
ولو زوجَها غير الأب والجد بغير كو أو بعَبنٍ فاجشء لم يصح النكاځ أصلا 
ونما عست بذلك؟ لأنه قل اشر هر في بعض البلادٍ نقلاً عن المصنفب أنه يَصِحُ 
النكاح في هذه الصورة لكن يكونٌ لها المَسحُ وهكذا أورد في شرحِهٍ ل«الوقاية»؛ 
ولا يو جد له رواية أصلة0". 


(ويَصِحٌ التكاح إذا م شی فية هرا وصح وإن لم يْسَمْ تا كيه ھر أن التاح 
لغةً لا يقتّضيه؛ لأنه ينب عن الازدواج لصّيرورة کل زوجاً لصاحبه؛ وَإِنَّماوَجَتَ 
شرعاً إظهاراً لخَطَرِ المحَلٌ وشَرَفِه. 

(وأقلٌ المهر عشرة دراهم) عندناء وقال الشافعيٌ: ما جار أن يكون كدنا با 
أن يكونَ صَداقاً" (فإن سَمَى لها) مَهراً (أقلّ من عشرةء فلّها العشرة) وعند زُقَرَ: 
لها مَهز المثلٍ. 
)١(‏ في (س) زيادة: #مال2. 


(۲( «شرح التلويح على التوضيح» ام ), 
)۳( «الأم» للشافعي .)٠٤:٥(‏ 


صا( 

(ومَن سَمّى مَهراً عشرةً فما زاء فعليه المُسمّى إن دخلَ بهاء أو مات عنها) 
وكذلك إن ماتت المرأة. 

ونيا قبل الدَّخْولٍ والحَلوةء فلّها نصفُ المُسمّىء وإن تزوّجَها ولم 

يْسَمَ لها مَهِرأء أو تزوّجَها على أن لا مَهِرَ لهاء فلَها مَهِرٌ مثلِها إن دَخَلَ بها أو ماك 
عتها) وكذلك الحالٌ في موت المرأة. 

(وإن طَلمّها قبلَ الدّخولٍ بهاء فلّها المُتعةُ) إجماعاً (وهي ثلاثةٌ أثواب) ري 
وجمارٌ وملخفة (من كسوة مغلها) أشار به إلى أن العتيد حال المرأة. 

قال في «شرح الطحاوي»: إِنَّ المُتعةَ ثلاثةٌ أثواب على اعتبار حالهاء فإن 
كانت من أ ع لصفل فمن الكرباس» وإن كانت وسطاًء فمن القَرّ وإن كانت مُرتفعةٌ 
اسن اور والس ب ال الال عقوأ ر ارا لقوله تتعالى: الول 
وع ا وع المقير 5 يب # [البقرة: «Y٦‏ ای على النىٌ بقذر ماله وعلى 
المُقِلَ فر ماله لكن ينبغي ألا تزيد المُتعةٌ على نصف مهر مثلهاء ولا ينص من 
خمة دراهم؛ لأ أقلَّ المَهر عشرة دراهم فلا ينقصُ [عن] نصفها. 

(وإن تزوّجَ المسلمٌ على حمر أو خنزيرء فالتكاح جائزء ولها مَهرْ مئلها) وعند 
مالك: التكاح فاس قياساً على البيع”"©» ولأبي حنيفة: أنْهِما شَرَطا قَبِولَ الكَّمْرِ 
وهو رشرطٌ فاس فلا شد به اللكا وشرط هة اللسعية: أن يكون المُسمّى 
مالأ فإذا بَطَلَت صارّ كأنّه لم يُسَمٌّ لها عوضاًء فكان لها مَهِرُ مثلهاء وهكذا يقول 

في البيع يصير كأنه لم يُسَمٌ ثمنا أ والبيعٌ يفسد عند عدم اكسمية. 

قال في «الإريضاح» : وعقد د التكاح لا 7 بالشروط الفاسدة» بخلاف البيغ: 
والفقة فيه: أن الشّرط الفاسد في البيع يصيرٌ ربًء والرّبا حرامٌ بنصٌ الكتاب» ولا 


)١(‏ في (ز): «من». 
() «الكافي في فقه أهل المدينة» (۲: *881). 
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ربا في باب التكاح فلم يُؤ ؤر السرط في رُكن العقد. [فيبقى]' الوك صحخيحاًء 
ولَغى السرط. 

(وإن تزوّجَها ولم یسم لها مَهراً ثم تراضّيا على [نسمية فهي]”" لها إن دخَلَ 
بها) أي: وطئها (أو مات عنهاء وإن طلمّها قبلَ الدّخْولِء فلّها المُتعةٌ) وعند أبي 
پو : لها نصف المفروض» وهو قول الشافعي”" (وإن زادها في المَهر بعد 
العقدء [ زعت الزيادة خلافا لر (وتسقٌطٌ بالطَّلاقٍ قبل الدُخولِء وإن حطّت عنه من 
مهرهاء صح الحطْ). 

ولما كانت الخَلُوةَ الصحيحةٌ عندّهم بمنزلة الوّطءِ في أخظٍ المرأة [كَمالَ]؟) 
المَهُر قال: (وإذا خلا الزوجُ) ليلاً أو نهار (بامرأيِه ولیس هناك مانعٌ من الوطءِ) 
مُطلقاً لاحِسَاَء ولاشرعاًء ولا طبعاً (ثم طلقّهاء فلّها كمال المهر) وعند الشافعيٌ: 
لها صف المَهر“. 

(فإن كان أحدهما) أحذ الرّوجَين (مريضاً) مرضاً يمنعٌ الجماعً» أو يلحَمَهُ 
به ضَرَرٌ قالوا: المرضُ في جانبها مُتنوعٌ أا في جازبه فغيرٌ متنوّع؛ لأنّ الجماع 
يزيڈ في المَرَض من جانبه لا محالة» ولا كذلك من جانبهاء فالتفصيل إِنّما هو في 
مرضها دون مرضه؛ لأله ماع لا محالة؛ لاله يُضْعُةُ (أو صائماً في رمضان كد 
به إشارة إلى أن [نَفْلَ]"» الصوم لايمنعٌ» وكذلك صومٌ القضاءٍ والنذر لا يمنعٌ في 
أظهر الرّوايتين» والصلاةٌ بمنزلةٍ لصوم فرضاً ونفلاً (أو مُحرماً بحجٌ أو عُمرق' أو 
[كانت]" حائضاًء فليست بخَلوة صحيحة). 


واعلم أنه لو كان معهما كلك أحدّهما حكى عن الإمام شمس الأئمة 


)١(‏ في (س): افبقى). (۲) في (ز): اتسمية مهر فهو). 


(۳) «نهاية المطلب في دراية المذهب؛ (۱۳: .)۱۸١‏ 
)٤(‏ سقطت من (ز). (5) «الأم» للشافعي :٥(‏ 517). 
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الحلواتيّ: إن كان للمرأة يمنغ. وإن كان للؤّجل لا يمنغ. 

القطمْ. كذا في «الممُغرب”" (بامْرَأنِهِ. فلّها كمال المَهر عند أبي حنيفة) وقالا: 
عليه نصف المَهر؛ لأنه أَعجَرْ من المريض؛ إذ ربمًا يُجامع» والمجبوب لا يقدر 
عليه أصلا. 


وله: أن المُسَتَحَقٌ عليها الُسليمْ في حل المُحَحِقٌ وقد آنت به. 


(ونُتَحَبُ المتعة لكل تُطلّقةٍ إلا لمطلقةٍ واحدة وهي التي طَلَمَها قبل 
دول بها و) الحالٌ أله (قد سَمَى لها هرا 


.)75 «المغرب في ترتيب المعرب» (ص:‎ )١( 

(؟) قال في «اللباب في شرح الكتاب» (۳: :)۱۸-١١‏ وفي بعض النسخ: وق سمي لها مهراً 
قال في التصحيح: هكذا وجد في كثير من النسخ. ويتكلف في الجواب عنهء وقال نجم 
الأئمة: المكتوب في النسخ: ولم يسم لها مهراً. قال في الدراية»: ضبطه كذلك غير واحد 
وقد صححه ركن الأئمة الصباغي في شرحه لهذا الكتاب» وكتب فوقه وتحته وقدامه: صح. 
ثلاث مرات. وأشار إلى أن هذا من النساخ. وقال في «الينابيع»: المذكور في الكتاب غلطٌ 
من الناسخ. وقد زعم صحة هذه النسخة شيخ الإسلام ركن الأئمة الدامغاني؛ ونجم الأئمة 
الحفصي؛ فكتب إليهما أبو الرجاء: إن هذه خلاف المذكورة في التفسير والأصول والشروح؛ 
فإنه ذكر في «الكشاف» و«تفسير الحاكم' وغيرهما أن المتعة مستحبة للتي طلقها قبل الدخول. 
وقد سمى لها مهراً. وذكر في الأصل والإسبيجاني في موضعين» وزاد الفقهاء وغيرها أنها 
يستحب لها المتعةء فلا يصح استثناؤها من الاستحباب» بخلاف المفوضة؛ فإنها مستثناة من 
الاستحباب بالوجوب. فاستصوبا ذلك. واتفقوا على أن المستثناة هي التي طلقها قبل الدخول 
ولم يسم لها مهراً. اه. 
وقال في «تبيين السقائق شرع كنز ادناق واحاشية الشلبي؛ (0: ه؛1١):‏ 1 وذكر ق بض 
مشكلات القدوريٌ أنها أربعة: واجبة كما عدم ومستحَبةٌ: وهي التي طَلْمّها بعد الدُخولٍ ولم 
َم لها مهراً. وسُنَةُ: وهي التي طَلْمَها بعد الدّخول» وقد سمّى لها مهرأًء والرابعةٌ: ليست 
بواجبةٍ ولا سْئَةٍ ولا مُسْتَحَبَة: وهي التي طَلّقها قبل الدّخولٍ وقد سمّى لها مهراً. 
وفي «العناية شرح الهداية؛ (۳: 575): وتستحبٌ المتعةٌ لكل مُطَلقَةٍ غَيْرِ التي ذَكَرْناها من = 


ا س ا 


وإذا زوج الوَجُلٌ ابه على أن يزْوّجّه الوَجُلُ) أي: الزوج (أختة ختة أو ابتن فيكون 
أحدٌ العقدّين عوضاً عن الآخر. فالعقدانٍ جائزان» ولكل واحدة منهما مَهِرٌ [مثلها]'؟. 

وإن تزْوّج حر امرأةً على خدمَه سَنهَ أو على تعليم القرآن. فلّها مَهِرٌ مدلها) 
وقال محمدٌ: لها قيمة الخدمة سَنةء وقيل: أبو يوسفت مع أبي حنيفة؛ لأن الفستى 
لا يصِلّْحُ مُسبّحقَاً لها بحال؛ لأنّه لا يُجِعَلُ خادماً لها بالنكاح» وفي جَعْلِهِ خادماً 
لها قلبُ المشروع» وقال الشافعيٌ: لها [حخَِدْمَتهُ]0". 

(وإن تزوّج عبدٌ خُرَةَ بإذن مولاه على خدمّتها) أي: على أن يَحْدُمَهاء وفي 
بعضَ النسخ: «على خدمته)» وهو ظاهة (سَنةَ جار ولها عدمتة سنة 

(وإذا اجتمَعٌ فى المَجنونة أبوها وابتهاء فالوّلِيُ في نكاجها ابنها عند أبي 
حنيفةً وأبى يوسفء وقال محمدٌ: أبوها)؛ لأنَّ ولاية الأب َعم النَفْسسَ والمالء 

لا بت للابن الولاية في المال» كذا في المي ط3 ر وهما اعَبَرا تقدّمَ الان 

فى العُصوبةء وهذه الولاية مني عليها. 


- قبل إلا لمطلّقةٍ واحدةٍ وهي التي طَلَْها الروج. .. إلخ. وهو اختيارٌ القٌدوريٌ؛ فإنّه ذكر فی 
ترجه أن الما راجا وس فالواجبةٌ للّتي طَلّقها قبل الدُخولٍ والنّسمية. وال حم 
لكل مطلَقة إلا التي طَلَّقَها قبل الدّخْولِء وقد سَمّى لها مهراً وقد وَقَعَ اختيارُة موافقاً لرواية 
القحفة ومُخالفاً للكتب المذكورة. 
وفي «الجوهرة النيرة على مختصر القدوري» :)١1:7(‏ وقال الإمام بدر الدين: المطلقات أربع: 
مطلقة قبل الدخول ولم يسم لها مهراء فهذه تجب لها المتعة» ومطلقة بعد الدخول وقد سمى 
لها مهراً فهذه المتعة لها مستحبة؛ ومطلقة بعد الدخول ولم يسم لها مهراً فهذه أيضاً المتعة لها 
مستحبة» ومطلقة قبل الدخول وقد سمى لها مهراً فهذه لا تجب لها متعة ولا تستحب. قال 
الكرخي المتعة الواجبة على قدر حال المرأة» والمستحبة على قدر حال الرجل. 

(۱) في (س): «مثل». 

(۲) في (س): «خدمتها!. 
«البيان في مذهب الإمام الشافعي» (9: ۳۷۷). 

(۳) «المبسوط؛ للسرخسي (75: 577). 


ور عر م ج ټپ ي خب ت س ت د نت SY‏ چ 
الولا يجوز يكاخ المبد والأعة إلا يفن مولاشما) وفي الحبد خفاف مها 
اروخ العبذ باذ مولاف فالمهز ديل في رکه ته باغ فه 
ولك روح المولى قت فلين) يج (عليه أن ينها بيث ازوج ولكتها خم 
انسولى. وضال للزوج ` فتى ظخر: ث بها وطتها) رالححة «الشكنى لا تجث عللى 
لا گے 
قو ترج امرأة على ألفٍ على آلا يخرجها هن بابو 
هد فد د وقى بالشرط فلها السفى): لأنه لح هه دقف تچ راجحا جه ولد 
دَوَحَ عنها. أو أخرّجها من اليلد فلها تهر متلهاا قي يو عن نهف ډآن 
لمح رضي يه 
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١ .‏ به ۹ 5 
«لواى والديدات عنى ها في المدولة من يره عن الاعي تا 371243 


3 الان في متب الاهاه الشاهعي'؛ )%: {FTAA‏ 


في «الكشاف» قوله تعالى: طقُمَا أسَْكَمْتَهُمْ بو.» (السا.: ۲٠‏ نزلت قي الأححة 
السو وو وو ينوج بيوبت ل 
ينك المرأة وقتاً معلوماًء ليله أو ليلتين» أو أسبوعاً؛ بنوب أو غير ذلك ويقضي 
منها وَطْرَهُ ثم يُسَرّحُها. 

مميت منعة لاستمتاعه بهاء أو لتمتيعه لها بما يغطيها. 

وعن عمرّ رضي الله عنه: لا أونى برجُلٍ تزوّج امرأة إلى أجلي إلا رَجَحمْهما 
بالحجارة. 
بالاستمتاع من من هذه نه اسای إلا أن و حرم م ذلك 7 يوم E‏ 

وقيل: أبِيحَ مرّنّين 0 مرّتين. 
انا مضب ون ال جل تی وى لمج عن فلك عند مون 
وقال: اللهمّ إني أ توب إليك من قولي بالمتعة» وقولي في الصرق“ 

وصورة الثاني: أن يترَوّجَ امرأة بشهادة شاهدين عشرة أيام مثلاء و جور رفَر 
وقال: هه و صحيح لازم؛ لأنَّ الشّروطً الفاسدة لا بطل التُكاح. 

ولأبي حنيفة :أنه في د مح اوا في التصرّفاتٍ للمقاصدٍ والمعانيء 
لا للألفاظ والمبانى؛ فان الحَوالةَ بشرط ألا يبرا كفالةء والكفالة بشرط البراءة 
حوالةٌ وهبةٌ الحُرَةِ نفسّها بحضرة الشهود مع تسمية المَهر نكاحٌ» والاستصناع 
الفاسدٌ إذا صرب فيه الأجلٌ سَلَيّ ونظائرُه كثيرة. 

(وتزويخ العبدٍ والأمة بغير إذنِ مولاهما موقوف, فإن أجارَهُ المولى؛ جار 


.)598 :۱( الزمخشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل»‎ ريسفت١‎ )١( 


ف ل ا ع 3ن $ لفن 
تعس امحقق Gs‏ 


وإن رم بطل وكذلك لو زوج رجل امرأة بغير رضاهاء أو رجلاً بغير رضاة) ینيد 
مورا على الإجعازه بضلا دا ذا زج رتل ربعلا ارا لا یل ل يكاغهة 
لأنَّ اتعمَادَ عَقَدٍ المُضوليٌ فيما له مُجيرٌء وليس لهذا العقدٍ مُجيرٌ 

(ويجورٌ لابن لقم أنا يروج بدك عو من لفیا بألا برل زؤسمة قلانة عن 
نفسي بحضرة الشهودء خلافاً لزُفَرَ. 

(وإذا اوج المرأ لجل أن يؤؤجها من فی قد سف رة شلعتين» جا 
إِذ الوكيل في التكاح مى مُعَبْرٌ وسفيرٌء والواحدٌُ كما يصلّحُ أن يکود مُعبراً عن واحدء 
يصلُحُ أن يكونَ مُعيراً عن اثنين» وفي المسألة حلاف زكر والشافعة ©. 

(وإذا ضَمِنَ الوليُ) أي: ولي المرأقه صغيرة أو كبيرة (المَه صَحَّ َمائَكُ 
وللمرأةٍ الخيارٌ في مُطالبة زوجها أو وَليّها) أي: مُطَالَبةٌ المَهر من رَوجها أو وليهاء 
فلو أدّى الولىُ رجَحَ على الزَّوج إن ضَمِنَ بأمروء وإلا فلاء كما هو الرّسم في الكفالة. 

(وإذا فرّقَ القاضي بينَ الزَّوجين في التحاح الفاسد قبلَ الدَّخْولٍ بهاء فلا مَهِرَ 
لها مُطلقاً) لا المَهر المُسمى ولا هر المثل (وكذلك) لا يجب المَهرُ (بعد الخَلوةِ) 
الصحيحة؛ لأنَّ الخلوة فيه لا يغبت بها التّمَكُنُ؛ فصارٌ كخلوة الحاتض» وهذا معنى 
قولهم: البخطلرة الصحيحة في النكاح الفاسد كالخَلوة الفاسدة في النكاح الصحيح. 

(فإن دَخَلَ بها) أي: وطِتها (فلها مهرٌ مثلهاء لا يزادٌ على المُسمّى) خلافاً 
زف فعندَةٌ يجب مَهرٌ المثل بالغاً ما بَلَعّ اعتباراً بالبيع الفاسدِ؛ لأنَّ المقبوضّ 
اباو سي عل O‏ 

بمال» وإنما يتقوّمٌ بالتسمية) فإن زادث أو نقْصَتْء لم تجب الزيادة؛ لعدم صِحَةٍ 
النسمية في الأرَّلِء وعدم التسمية في الثاني (وعليها [الهِدَة]!") من وق التفريق» 


.)١47 :117( «نهاية المطلب فى دراية المذهب»‎ )١( 
في (س): «العلة».‎ )١( 


٠‏ 14 / 9 : 4 : ووو جمدت 


هو الصحيح» وقال رُفَرٌ: من آخر وَطْءٍِ وطِئّها؛ لال وجوبَ العذّة بسبب الوط 
وئر قر ر الوطادء جن لو سات ب الوط قبل العغريق الاش اي » فقد 
انقَضَتِ العدة. ولأبي حنيفة: أنَّ السّبَتَ الموجب للعدة: شُبهةٌ النكاح» وفغت 
هذه الَّبههُ بالتفري» ألا ری أنه لو وها قبل التفريق لا يجب الحدٌء وبعدَهُ 
يجبُء فلا تصيرٌ شارعة في العدةٍ ما لم ترتَفِعَ الشبهةٌ بالتفريقق؟ 

ويك َس ولدها) وكعتيد دة السب من وقتِ التكاح عند أبي حنيفة 
وأبي يوسفء وعند محمد من وقت الدّخول» وبه يُفتى؛ لما أنَّ التكاح الفاسدَ 
ليس بداع إليهء والإقامة باعتباره. 

(ومَهِرٌ مثلها يُعتبَرٌ بر بأخواتها) أي: التي من قَبَل أبيهاء وقال ابن أبي ليلى: مَهْرٌ 
المثل عير بها وقوم أمّهاء كالخالاتٍ مثلاً (وعمّاتهاء وبناتِ عمّهاء ولا يعبر 
بأمّهاء وخالاتها إذا لم تکونا من قَببلَتها) بأن كانت الأمٌ من قوم أبيهاء بن كانت 
مها بن عمٌ أبيها يُعترٌ بمهرها؛ لأنها من قوم أبيها. 

(ويُعتبَرُ في مّهر المثل أن نتّساوى المرأتانٍ في السَّنّ والجمال» والمالء 
والحَقل» والبلب و الڌين) [أي]”": الدّيانة (والعَصر). 

والس فيه: أنَّ مهرَ المثل قيمة المُْضع» وقِيمَتُهُ تختلفُ باختلافٍ هذه الصَّفَاتِ؛ٍ 
لتفاوت الرّغْباتٍ باختلافها. 1 

(ويجورٌ تزويجٌ الأمة مُسلمةٌ كانت أو كتابيةٌ) وفي الكتابية خلافٌ الشافعي» 
فإن تخصيص الشيءٍ بالوصف يدل على : نفي الحُكم عمًّا عَداه عنده". 

قال صاحب «الكشاف»؛ في تفسير قوله تعالى: 9 و من ل يط نکم ول 


)١(‏ في (ز): لوق 
(۲) «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» (۳: .)٠١۹‏ 


کے اتی س م م تھ س ھم ی ست سم سے PF N‏ 


72 
ححصت لْمُدّمِمَتِ € (الس.: 1۲٠:‏ إلى آخيره' “كل واالمحتى: وهن لم 

بک اتی شاک ری اعام فی اة 
قح وحَرْمَ عليه نكاح الإماء” وهو الظاهزء وعليه مذهثٍ الشافعي. وأا 
أو حنيفة فيقول: الغنيُ والفقيز سواءٌ في جواز نكاح الأمق ويف[ الآية: يآن لم 
يسنت فراش الحْرَةٍ ‏ على أن الثكاح هو الوط فلة أن ينكخ أمة. 

وقي روايه عر ن ابن عادر ى رضي الله عنهما؛ أنه كاله واو شع اة على هله 
لأ نكا الأمت واليهو حبق والنصراتة وإن كان موس 


(ولا يحور ر أن يتزوّجَ أمةٌ على حُرَةٍ لو في عِڏتها من طلاي يتن ع أو تلات 


3 


عد أبي حتيقة رضي الله عنه (وب- لحَرَةٍ عليها) بذلك ورد الحديق© 


اليس يتزوّج ربعا من الحرائر والإماء وليس له أن بو 


يتزوَّحٌ العبدٌ أكثرٌ مر ن اثنتين ( ذكرَ في اليسو لميسوط» أن المكاتبت. والمُتَيىَ 

3 ا كالعبد؛ لأنَّ الق [المُتصّفت]© للجلّ قات فيه خلاقاً 
)١‏ والآية بتمامها: $ ومن لم سطع ينم طولا أن ڪج المخصكت المَؤمِكت هين ٤‏ 
تكن أيتش ين يی الْمؤْمكت واه آعم بإِيمنيمم بعضك من بع متهن يِن 
أحلهنٌ واوش اخ ولتي حصت عر غاز ا تۆت و مک 827 ادان E‏ 
اسا بِكحِكَةٍ نعم نِضَفٌ ما َل لمخم ديت اثلا کک لمن ڪن 


رو2 


نے م وان کیا کب 20 20 عفور رح » [النا 
(')«مصتف عبد الرزاق الصتعانى؛ (۷: 7515)) و«مصنف ابن بي (EFT Ye‏ 
(۴) سے ر الزمخشري = الكشاف عن حقائق غوامض ض التنزيل» (5:1). 
() وحر ها رواه الدارقطني برقم: ۲ من حديث عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله 
:د .. وروخ الْْرَةُ على الأمةء وَلا تََرَوْجُ الأمةُ على الْحُرَة. 
(2) في (ز): #المص». 
(1) «المبسوط؛ للسرخسي .)٠٠١ :١(‏ 


لمالك فإنَ العبد عندةٌ بمنزلةٍ ار في حَقٌ التُكاح7". 

(فإن طَلّقَ) ا (الحر إحدى) نسائه «الأربع طلاقاً باثناء ألم يَجْرْ * له أن 
يتوج ج رابعة حتی تنققضيّ عدَّنها) خلافاً للشافعيٌ. وشا نظير نكاح الأخت في 
عِدَةَ الأخت» وقد مر 

(وإذا زَوّجَ الأمة مولاها) برضاهاء أو لا (ثم أعنقت» فلها الخيار؛ حرا كان 
زوجُها أو عبداً) خيارُها في العبدٍ اتفاقيٌ دفعاً للعار عن نفسهاء وأمّا في الحُرّ ففيه 
لاف الشافعئ". 

قال فى «الهداية»: لأنَّ الملك يزدادٌ عليها عند العتق» ونت خبية بأنَّ هذا 
لا يُلْرِمُ الشافعئ؛ لأنَّ الطلاق عنده مُعتبر بالرّجالٍ» فلم يزد الملك" (وكذلك 
المُكاتبةٌ) خلافاً لرُهْرَ. 

(وإن تَرْوّججت 3 بغير إِذنٍ تررم ثم عنقت صح م التكاح» ولا خيارَ لها) 
فإن قيل: يُشكلٌ هذا بالشَّراءِء فإن الأمةَ إذا اشرت ثم أَعتّمّها المولى» فإن الشّراءَ 

فقا إنها كان كذلك؛ لأن الشراءً انعد موجباً الماك للمولى حين اشترت»: 
فلو انعفد بعد عتقِهاء كان موجباً للك لهاء تيد حك من له الح وأا ههنا 
فانعَمَد العَقدُ للجلّ لها ابتداءً وانتهاء. 

اوی تووج ابراتين قي عدج ر احا إجداهما لا ټجل له نکاځها؛ صح نكا 


التي بحل له نكاحُها. وبَطلَ نكا الأخرى)؛ لان المُبطلٍ ليس فيهماء بل في 
إحداهما. 


.)04 4 :17( «الكافي في فقه أهل المدينة؛‎ )١( 
.)١58 :۷( حيث لا خيار لها عنده. ينظر: «الأم) للشافعي‎ )۲( 
.)3١١:1( «الهداية في شرح بداية المبتدي»‎ )( 


erry 


فص امحمق 1 ست - 

(وإن كان بالروجة عَيبٌّء فلا خيارَ لزوجها) قالوا: 1لا خر زوجها]”"» 
بجنول» وجُذام» وبرّصض» ورَتق» ورن (وإذا كان بالزوج جنون. ف أو جِدَامٌ أو 
بوس قلا یاز للم ر اعد ای سنا رخ ی الله عه والى رسفت لاق لین 


وفع في «توضيح الأصول» ابي ارات قمع الاك ا 
فعند البعضٍ: لا فسخ في شيءٍ منهاء وعند البعضٍ : حقٌ الفسخ ثابت في كل منهاء 
فالمَسحُ في البعض دون البعض ثالتٌّ لم يَقُلْ به أحد". 

(وإن کان اروخ عتا الجوهري :رجل عير لا بريد اللساء ين العتينة» وامرأة 
عنينة: لا تشئّهي الرّجال» وهو فَعيلٌ بمعنى مفعول» مثل: جزيج» وعُنّْنَ الرجل عن 
امرأته: إذا حَكَمَ القاضي عليه بذلك؛ ۴ فخ ماپا » والاسم منه: العة. 
(أجَلَهُ الحاكمُ حولاً كاملاً فإن وَصَلَ إليها) فبها (وإلا قَرَقَ بيتهما إن طَلَبَت المرأة 
ذلك) والمُعبَبَد سنه قمريّةٌ في الأصحٌ» وقيل: شمسيّةٌ؛ لزيادتها عليها بأحد عَشَرَ 
يوماً وشيء. وجوابة: أنه لما لم يرل عَجْرُهُ إلى السّندِه لا يزالٌ في تلك الأيام ظاهراً 
راجحاً (وتلك الفزقة تطليقةٌ بائَنشٌ لا فسح ولها كمال المَهْر إن كان قد حلا بها. 

وإن كان) الزوحٌ (مَجبوباً) [فقد]”' فسّرناهُ لك قَبْلُ (قَوَقَ القاضي في الحال) 
إن طَلّبت (ولم يُوْجُلَهُ) لعدم الفائدة. 

(والخّصيٌ يوْجَُلُ كما يُوْجَّلُ العنَينُ)؛ إذ الوطءٌ مُتوقُمٌ منه. 

(وإذا أسلَّمَتِ المرأة وزوجُها كاف عَرَضَ عليه القاضي الإسلام فإن اسم 
فهي امرأتة؛ وإن أبى الإسلام فَرَقَ) القاضي (بيتهماء وكان ذلك التَّفْرِيقُ طلاقاً 


)١(‏ في (س): «لا نجيز ردها». 
() «شرح التلويح على التوضيح) (17: 85). 
(4) في (س): «قد». 


7[ عم ' 
بائناً عند أبي حنيفةً ومحمدٍ) حتى لو أسلَّمَ الزوج» لا يملك الرّجعةء وإنما كان 
بائنأء تغليظاً للأمر عليه» ويجعَلّهُ أبو يوسف فسخاً. 

الس عو م دي ف ا اا 
الا A‏ م ل 
من قِبّلها ولم يتأكَدٍ المَهرُ بالدّخَولٍ فأشبة الرّدة. 

(وإذا أسلّمَتِ المرأةٌ في دار الحرب» لم تفع الفُقَةُ عليها حتى تَحيض ثلاث 

حيّيض) فإن لم تكن من ذواتٍ الحيض» > فحتى يمضي ثلاثة ثه أشهّر (فإذا حاضَتْ. 
بات من زوجها) وعثه اللجعد لا كرد عاك لاء ولهذا يسعري العدعول بها وغه 
المدخول بها في اث شتراط مُضيّ ثلاث حيّض للمرقة. 

(وإذا اسل زوج الكتابيّة» فهما على نكاجهما) لصِحَةٍ النكاح بيتهما ابتداءً» 

فبقاءً أولى. 

(وإذا َرَج أحدٌ الرَّوجَين إلينا من دار الحرب مُسلماً وقعت البّينونةٌ بيتهما) 
خلافاً للشافعيت”2 (وإن سب أحذهماء وقعت البينونة [بيتهما]) اتفاقاً (وإن 
بيا معأء لم تمع البينونة) خلافاً للشافعي < 

(وإذا خَرَجَّت المرأة إلينا مُهاجرة) مُسلمة أو ذِمَيَةَ على نة [أن]© لا رجح 
إلى ما هاجّرت منه أبداً (جارّ أن تتزوّج» ولا عِدّةَ عليها عند أبي حنيفة) وقالا: 
عليها الع (وإن كانت حاملاً لم تتزوّج حتى تَضَّعٌ حَمْلّها) وقيل: يَصِحٌ النكا 
لكن الزَّوجَ لا يقرّبها حتى تضعَ [حملها]”" كما في الحبلى من الرّنا. 
)١(‏ «الأم» للشافعي (۷: .)۳۸١‏ (۲) سقطت من (ز). 


(۳) «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» (۳: ۲۲۰). 
)٤(‏ سقطت من (ز). (5) سقطت من (س). 


ائص الحقق -- 53 ا و كه 


(وإذا ارد أحدٌ الرُوجَين عن الإسلام) والعياذُ بالله (وقعت فُرفةٌ بغير طلاقي) 
أي: في [الحال]» قبل الدُخولٍ وبعدَهُ (فإن كان الوح هو المُرندٌ) والحال أنه 
(قد دَحَلَ بهاء فلّها كمال المَهرء وإن كان لم يدل بهاء فلها نصفف اهر وإن 
كانت المرأة هي المُرتدة قبل الُخولء فلا هر لها) ولا نفقة أيضاً؛ لما أن الفرقة 
من لها (وإن كانت الد ة بعد الخول» فلّها المَهر) كلَهُ. 

(وإن ارتدا معاً وأسلما معاًء فهما على نكاجهما) أي: لم تبن» بخلافِ ما لو 
أسلما مُتعاقباً. 

(ولا يجوز أن يتزج المُرتدُ مُسلمةٌ ولا كافرة ولا مرتدة) لاستحقاقه المَْلَ؛ 

وإنما أمهلَ لضرورة التأمُلِء والنكاح شاغلٌ عنه (وكذلك المُرتة لا يتزْوَّجها 
مُسلمٌ ولا كافرٌ ولا مُرتدٌ)؛ لأنَّحَْسَها للتأمُلِء وخدمةٌ الزوج تشغَلها. 

(وإن كان أحدٌ الزَّوجَين مُسلماًء فالوَلَدٌ على دينه» وكذلك إن أسلّمَ أحدهما 
وله ولدٌ صغيرٌ صار وَلَدُهُ مُسلماً بإسلامه)؛ لأن في جَعْلِهِ تَبعاً له نظراً له» ومن ثم 
[قيل: الولدُ يتبَعُ خيرٌ الأبوين دينا](". 

(وإن كان أحَدٌ الأببوين كتابباً والآخد مجوسيّاء فالولدٌ كتابيٌ) لما أن المجوسيّة 


. 


(وإذا تزوّجَ الكافرٌ بغپر شهودٍ؛ أو في عة كافرء وذلك في دينهم جاتر ثم 0 
اللي قرا عليه) عند أبي حنيفةًء وعند زُقْرَ: النكاځ فاسدٌ في الوجهين. 

(وإن تزوّجَ المجوسيٌ مَحْرَمَهُ) أعني: (أَكَهُ أو ابنتَُ) مثلاً (ثم أسلماء فرق 

وإن كان لرجُل امرأتان حُرّتان» فعليه أن يَعدِلَ [بيتهما]”" في القسم» بكرّين 


)١(‏ في (ز): #حال». (۲) سقطت من (ز). 
(7) في (س): «منهما». 


جح 8 
re‏ مس ب و ت 


كانتا أو يتين أو إحداهما بكرأ اا 8( والجديدةٌ كالقديمة» والغسلمة 
كالكتابية في ذلك. 

واعلم آنه يجبُ على الرٌجِل النّسويةٌ بين نسائه في القَسمء والنفقة والتعَهُدء 
والنظرء والإقبال» والممالحةء والمفاكهة, والمُؤانسة» وغيرها مما لا يكادٌ الحصز 
باي من وراد إن لويفقل ضمي الله ردا التضاة المظلومة راا ررد 4 
كي يَفْسِمُ بين نسائه» ويقول: «إلهي هذا 3: نمي فيما آمك فلا تلمني فيما تَملِكُ 
ولا أَمْلِكُ»” ف يعني : حه عا نشة؛ لأنها كانت اسك نسائه إليهء ووا «من كاتنت 
له امرأتان فمالَ إلى إحداهّماء جاءَ يوم القيامة وشِفَهُ مائلٌ»7©. 

وروي أن عمر, بنَ الخطاب بعت إلى أزواج رسول الله يك بمالِء فقالت عائشة 
إلى كلّ أزواج رسول الله ب بعك عمرٌ مثلّ هذا؟ قالوا: بك ا ا 
بمثل هذا وإلى غيرهِنّ بغيره» فقالت: ارفع رأسك؛ فد رسول الله لكان يعِل 
يتنا في القسمة بمالِه ونْفْسِهء فرجَع الرصول فف فاق بيع 

وكان لمعاذٍ امرأتان» فإذا كان عند إحداهما لم يتوضّأ في بيت الأخرىء فماتتا 
في الطاعون. فَدَفَنَهُما في قبر واحد2». 

ثم الشَّرط فی القشم: البيتوتة آنا الجماعء فلا؛ ليه يدورٌ على التَشَاطء 
وليس ذلك إليه. 

(وإن كانت إحداهما خرة والأخرى أ 7 فللحرّة لئان من اشم وللآمةٍ 
الثْلْتُ) أي: : للحُرَةٍ ضِعفُ ما للآمةِ؛ لأنَّ جلها أنَمُ وأوقَدء وجل هذه أنقص. 


(۱) » سنن أبي داود؛ (۳: ۷{ 
١)‏ سنن أبي داود؛ (۳: 44 


(۳) «مسند أحمد» (147:18), و«السنن الكبرى» للبيهقي (1: 054). 
(5) «سنن سعيد بن منصورا (۱۱۸:۲). 


ای ل ہے موی تت ن ی ا E‏ 


(ولا حَقَّ لَهُنَّ في القَسْمٍ في [حال]“ السّمَرِ يسافِرٌ الزوج بمن شاءَ منَهُنٌ: 
والأولى أن يُقرع بينَُنَّ) تسليةً لقُلوبهنّ (فيِسافِرُ الزوج بمن خرجَث فُرعَتُها. 

وإذارّضيّت إحدى الرُوجاتٍ بترك قَسْمِها لصاجِينها) لضَّرّتها (جارً) كما فَعَلَت 
سودة بنتُ زَمْعةَ حين كرت أن يُفارقها رسول الله يل وعرفَتْ مكانّ عائشة عندَة» 
فوّعَبَتُ لها يَومَهاء وذلك رجاءً أن تَحْسَرَ ريرم القبامة مع أزواييه 356 (ولها أن ترج 
في ذلك) قال شيخ الإسلام في «مبسوطه»: وذلك لأنْها أسقّطثْ حقّاً لم يَجِثْ 
بعد قلا يسقط؛ لن الإمقاط إثبا يتَحَمّقُ في القائ مء فيكون رُجِوعُها امتناعاً» فصارٌ 
بمنزلة العاريّة» [و]”" للمُعير أن يرجعَ فيها متى شَاءَ؛ لما قلناء فكذا هذا. 


)١(‏ في (س): «حالة». 
(۲) سقطت من (ز). 


كاب الرّضاع 


بفتح الرَاِ وقد نُكسَرٌء هو مص الرٌضيع من لذي الآدميّةِ في وق مخصوص. 

e‏ ئة الؤضاع» يتم به الُحري) ولو 
إذا حَصَلّت خم رضعات في ساعةٍ واحدة لا يَثْتُ به التحرية(" عنده. 

(ومُدَةٌ الرّضاع عند أبي حنيفةٌ: ثلاثونَ شهراًء وقالا: سَتان) لا غيل والفتوى 
على قولهما في ظاهر الرّواية. 

i فمقد‎ SSI ES 
بال لن إجماعاًء حتى إن الكطلقة لا : تستّحقٌ على الأب چ الرضاع بعد‎ 
الحولّين عند الكل.‎ 

والوّضاعٌ يُحَرْمُ في المدَتَينَ على على القولّينء فَطِمَ في المُدَة ثم سّقِيَ بعدّه أو 
لم يُمْطمْء وهو الظاهرٌ من المذهب» وروى الحسنٌ أنه إذا صارّ بحيثٌ يكتّفي 
بالطعام» لا تتت تت الكرمة بعد ذلك. 

(قإذ مضت ثا الؤضام؛ لم يتلق بالؤضاع كريب سواءٌ فْظِمَّ أو لم يُفْطْمْ 
ولا عبرة بالفطام قبل المُدَة إلا في رواية عن أبي حنيفةً» إذا استّغنى عنه كما عرفت 
قبي هذا. 

(ويَحِرُمُ من الرّضاع ما يَحرُمُ من النْسَبِ) هكذا وَرَدَ في الحدي يث”", هذا هو 


.)۲۹ :٥( في (ز) زيادة: «سواء؛. (۲) «الأم» للشافعي‎ )١( 
.55146 باب الشهادة على الأنساب» رقم:‎ .)17١ :۳( «صحيح البخاري»‎ )۳( 


یں ا سس م س ی تک 43 ) 


الأصلء ثم ا ستثنى من هذا الأصل قوله: إلا ام حه من الؤضاع) جار أن تعلق 
اک وج أن ان بالأعت» وجا أن يتأن يهما ميم فهي شاملةٌ لثلاث 
صوّر (فإِنّهِ يجورٌ أن يتَرَوّجَها) أي: يجوز له أن يتزوّج م أخيه التي كانت أمّها من 
الوضَاعة وكذا يجوز له أن يترئيج م أَخيِهِ التي كانت أمّها من النّسبء وكذا يجوز 
له أن بروج الام الضماعية يِه للأخت الوضاعيّة عيّةِ على الصور الثلاث» وسر الجواز 
في الصور كلّها: انعدامٌ وطء الأب إيَاها 

دلا يجو أن بزقج ام أيه من الأسب» لاله أ وموطوء أي 

(وأختٌ ابنه من الرّضاعةٍ يجوز أن وروجا اعم الان (ولا يجورٌ أن 
عرو أخت ابن من النُسب) لأنّها البنث» أو ربيبةٌ وُططئت أُمّها فحَرمّت عليه 
وهذا المعنى لم يوجّد في الرّضاع هذا ما في كتبَ القوم. 

قال الإمامٌ البيضاويٌ ‏ تغمَّدَه الله بغفرانه ‏ في «تفسيره»: قال عليه السلام: 
يحرم من الرّضاع ما يَحْرُمٌ مِنَ السب» واستثناءً أخت ابن الرَّجِلٍ وأمٌ أخيه من 
[ال نضاع ]© من هذا الال يمن بے فإِنَّ خُرمَتَهُما في النّسب بالمُصاهَرةٍ 
دون التسب. هذه عبارت وتيحقيق المقام هو: أن الع الابنٍ إذا كانت بنتأء 
یون لها جهتان: جهةٌ الأختية للابن» وجهة البنية [لك» ولا شك في تغايرهماء 
والنص دل على الحُرمة من جهة البنتيةء لا من جهة الأختية]" للابن. 

والددك إذا كانت رَبيبة كانت لها جهتان متغايرتانٍ: الأحتية للابنء وكونها 
ربيب وجهةٌ الحرمة منها ليست إلا كوتها ربيبة على أنّها جهةٌ الحُرمةٍ بحسب 
المُصاهّرة» لا بحسب النسَبِء فلا يضح استتاوها م جهات شرم الد 


)١(‏ فى (س): «الرضاء». 
(1) «تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل» (۲: /51). 


وكذا الحال في أمٌ الأخ من النسب» حيثُ لم تَحْرْم لكونها آم الأخ؛ بل هذه 
الجهة مُلعْاةَ وإنما حَرْمَتَ لكونها موطوءة الأب. وهذه الجهة لم توجَّذ في 
ار ضاع» ولا لكانت مُحَرمةَ أيضاًء هكذا حَقَقَ العلماءً المُحمَقون هذا المقام رف 
اله ِكرَهُم الشُريفت وقد فَعَلء وجمَلَ لهم لسانً صِدْقٍ في الآخرين وقد ججعَل. 

(وامرأة ابه من الرّضاع لا يجورٌ أن يتزوّجَهاء كما لا بجودٌ أن يتزوّجٍ امرأة اينه 
من النّسب)؟ لقوله تعالى: « ولتپ نَابِحكُْم آلب من آصْتبِحكح » 
[النساء: ]۲١‏ فن وكْرَ الأصلاب ا اعتبار التَبنيء لا لإحلالٍ حليلة الابن من 
الضاعة. 1 

(ولبنُ المَحلٍ يتلق به النُحريم؛ وهو أن تُرْضِعَ المرأةٌ صبيَة فتَحْرُمٌ هذه 
الصبيةُ على زوجها وعلى آبائه ويصيرٌ الزوج الذي تَرَلَ منه اللَبَنُ أباً للمُرضَعةِ) 
بفتح الضاد وتصيرٌ أيضاأَمّه جذةً وابئة أخأء وبثة أختاء وأخوة عقاء وأ عقة. 


يجوز أن يتروّجَ ج الرجل اغف أخيه ۾ من ار د حور أن يتروّجَ 
خت أخيه من الشسب. وذلك مثل: الأخ من الأب إذا كان له حت من عد جار 
ا 
«وكلٌ صَبِيّينٍ اجتمعا على ثدي واحدةٍ) على الإضافةء أي: على ثدي امرأةٍ 
واحدةء حتى لو اجتمّعا في ضزع بهيمةٍ واحدة لا يَحَرُمُ أحدُهما على الآخرء فكان 
هو بمنزلة عام أكلاة من إناء واج (لم جر لأحدهما أن يزوج [بالآخر ]"“)؛ 
لان أّهُما واحدةٌ فهما أحّ وأختٌ 
(ولا يجوز أن نتزجَ المُرْضَعُ) بفتح الضادٍ (أحداً من ولد التي أرْمَ حَثُ490) 
على طريق الإضافة» هذا هو الأصل من النسخ» وفي نُسخْةٍ أخرى: : (ولا يتروّجٌ 


(۳) کزا و ودع وللا : «أرضعتها». 


رااان ت ب سس سد ا 
المُرضَعةَ أحدٌ من الولدٍ التي أرضَعَتْ) بعكس الأولى في الفاعليّة والمُفعوليِة 
وهذا أيضاً صحيحٌ» وإنما لم يَجُرْ لأنّه أخوها (ولا وَلَدِ ولِّها)؛ لأنه ولد أخيها. 
(ولا يتزوّجٌ الصَّبيٌ الْمُوْضَعٌ أختٌ الزوج) أى: زوج المرضعة (لأنها عمَنهُ 
وإذا اختلط اللْبَنُ بالماء. واللِْنُ هو الغالك» تعلق به لتُحريمٌ. وإن غْلَتَ الما 
لم تعلق به التّحريمٌ) خلا ار لي ا 
اللبن إذا جُعِلَ في [جُت] من الماءِ فرب الصبيئُ يثبتٌ به الحُرمةٌ عنده. كذا 
في «المبسوط »؛ أنه وجرد فيه غه وذلك ادر لو وض به يف 
التحريمُ» فكذا إذا كان معَهُ غيرُه. 
ولنا أنَّ المغلوب لا يظَهَدْ حُكمُّهُ في مقابلة الغالب» كما في اليمين؛ فإته لو 
خلقت آلآ یقرت اللي فق ت ابا مغلوبا بالماء» لا يُحَنث: 
(روإذا اختلط بالطّعام؛ لم يتعلّق به التّحريمٌ؛ وإن كان اَن غالباً عند أبي 
حنيفة) وقالا: يعلق به التحريجُ إذا كان اللَبَنُ غالبا هذا فيما إذا لم تمسة النارٌ. 
(وإذا اختلط بالدواءِ» وهو) أي: اللْبنٌ (غالت» تعلّقَّ به التحريم 
وإذا خلت اللبنْ من المرأة , بعل موتهاء فأؤْجرَ [به الصا تعلق به التَحرِيمُ) 
خلاق لاي إذ جا بن الميتةٍ ااام فلا يقت به به الحرم ۶ عند( 
(وإذا اخلط اللَّبَنُ) أي: لبن 5 (بلبن شا واللبن) 9 الحال 


ع 


ب 


(۱) فى (ز): «حب). 

(1) «المبسوط؛ للسرخسي (0: »)٠١١‏ و«التنبية في الفقه الشافعي» (ص: .)٠٠٤‏ 
(۳) في (ز): «الصبي منه). 

() فى (س): «اتخاذ». 

(5) «التنبية في الفقه الشافعي؛ (ص: .)٠٠٤‏ 


EES f EY {4۲ 2.‏ ديب يي فيس 
مرا مو الاش تمان ب الحريم. ون َل یځ اداو لم يس به احرج 
اعشاراً للغالب» كما في الماء. 

(وإذا اختلط لبن امرائين» تعلق التحريم بأكثرهما عند أبي يوسفت. وقال 
محمدٌ) وكذا رر ر: (يتعلّقُ) التحريم 4 (بهما) وو جیما طاح وآنا أبى حزيقة فهو 
مع بي يوست في روايق ومع محم ل في أخر. 

(وإذا نَل للبكر لبن فأرضَعت به صب تعلّقَ به التحريمء وإن تَرَلَ للرجلٍ لبن 
فأرْضَعَ به صب لم بتعلّق به التحريم)! لأنّه ليس بلبنٍ حقيقة؛ إذ الل إنما صز 
ممن قور سنه الولادة. 

(وإذا شَرِبَ صَبِيَانِ من لبن شاةٍ» ف فلا رضاعً بيهما)؛ إذ لا يتعلّقُ به التَحريم. 

(وإذا ترْوّحَ الرجل صغيرة وكبيرة ذ فأرضَعَتَ الكبيرة الصَّغيرة حَرّمَتا على 
الروج) : ثم إن كان قبل الأخول بالكبيرة» جار له أن يتزوج بالصغيرة؛ لأنها رب ولم 
يدخل بأمّهاء ولا يتروّح م الكبيرة أبدا؛ لأنها أ امرأته من الرّضاعء كذا في «الإيضاح». 

(فإن كان) الوَّجِلٌ (لم يدخُلْ بالكبيرة» فلا مَهِرَ لها)؛ إذ المُرقَةٌ جاءت من 
لها (وللصغيرة نصفٌ المَهر» ويرجِع به الزوجٌ على الكبيرة إن كانتت تعمّدَت به 
القساد وإن لم تتعَمّد) بأن لم تعلم بالنكاح أو عَلِمَت لكن لم تعلم بِالمسادِ أو 
عَلِمَتَ لكنها قصَّدّت إكرامّهاء أو ذَفْعَ الجوع عنها دون الفساد (فلا شيءَ عليها) 
والقولٌ قولها في أنها لم تتعَمّدٍ القساد. 

(ولا بل في الرّضاع شهادةٌ اللساءِ مُنفردات) اتبيه كانت أو أ حو 
الزُوجَينء وأراد بالانفراد : انفرادهن من الرّجال. لا انفرادَهْنَّ عن جماعَتِهنٌَ (وإنما 
چت ت بث دة رَجلين»› أو رَجُل وامرأتين) خلافاً لمالك4]ذ يبت عنده بشهادة امرأةٍ 
7 بشرط عَدالتها''". 


= رأنين إلا معاة فشو الخبر. ينظر: «حاشية الصاوي على الشرح‎ WOT 


اص الحم ter‏ 


کاب الطلاق 


هو اسمٌ بمعنى النّطليق» كالسّلام بمعنى السليم» مَصدرٌ من طلقث بالضّ 

(الطَّلاقُ على ثلاثة أوجه: أحسنٌ الطّلاقَ. وطلاق السُنَةء وطلاق البدعة. 

فأحسَنٌ الطلاق: أن يُطَلْقَ الرجلٌ امرأتَهُ تطليقةً واحدة)؛ لأنّها الأقلّ (في 
طْهرِ) ليكونَ الطلاق لأجلٍ المصلحةٍء » أمَا في حالة الحيض» فَلَعَلَهُ لتَمْرةٍ طبْعه 
(لم يُجامِعْها فيه) دفعاً لشّبهةٍ العُلوقٍ (و: ويَنْرْكّها حتى تنقّضي عِدَّنُها). 

واعلم أنَّ هذا الطَّلاقَ أدحَلُ في الس وأبعدٌ في اللدَم» ويدلٌ عليه ما روي 

ن إبراهيم النَخََعىٌ : ل ل 0 
اوسا ف 9 ر اشر الك سی اقفن انیا ركاة سق م دد 
يُطْلىَ الرجلٌ ثلاثاً فى ثلاثة أطهار. 

وقال مالك بن أنس: لا أعرفُ [طلاةً]“ إلا واحدة» وكان يكره [الثلاث]". 
مجمو عة كانت أو مع فة وأا أيو حنيفة وأصحائة قإنّما كرهوامَارَاةٌ على الواحدة 
في طهر واحد. فأما ه مُتفرّقاً في الأطهار فلاء كذا في «الكشاف»”". 

(وطلاق السّنّة: أن يُطَلنَ المدخولَ بها ثلاثاً في ثلاثة أطهار) ويُسمّى هذا 
= الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك» (۲: ۷۲۷). 


)١١‏ في (س): «طلاق السنة». (۲) في (س): «ثلاث». 
(۴) #تفسير الزمخشري - الكشاف عن حقائق غوامة مض التنزيل» .(oor: ٤(‏ 
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(وطلاق البدعة: أن يُطُلْقّها ثلاثاً بكلمة واحدق أو ثلاث في طهر واحدٍ) وعند 
الشافعيٌ: لا بأسنَ بإرسال الثلاث» قال: لا أعرفُ في عددٍ الطلاقي سُنَةَ ولا بدع 
وإنما هو مُباحٌ» فإيقاعٌ الثلاثِ معاً غير بدعيٌ عنده» وإحدى روايّتي أحمد؛ ودعي 
عند مالك وأبي حنيفة وإحدى روايتي أحمد”". 

(فإذا فَعَلَّ ذلك وقَعَ الطَّلاقٌ) وفاقاً منهم (وبانث منه» وكان عاصياً) لمارويّ 
أنَّ ابن عمرّ قال: أرأيت لو [طلَممُها]”' يا رسول الله؟ قال له: «إذنْ عَصَيتَ» ويانث 
منك امرَأتَكَ)2. 

واعلم أنَّ مالكاً يُراعي في طلاق السّنَةٍ الواحدةً والوقت» وأبا حنيفة يُراعي 
الوقتٌ والتفريقٌ» والشافعي يُراعي الوقتٌ وحدَة©». 

(والسّئَةُ في الطَّلاقٍ من وَجهين: سُنَةٌ في الوقت» وسُئَةٌ في العَدَدِ فالسُنَةٌ في 
العدد يستوي فيها المدخولٌ بهاء وغيد المدخول بها) السّنَةُ في العدد: أن يُطَلْقَها 
ل فإن كانت في المدخول بها في طهر لم يُجامعها فيه يكون فى 
العددٍ والوقتء وإن لم يكن كذلك» فهو سُنْنّ في العدد لا في الوقتِ» فيكون 
[شتً]" في العدد مُطلقاً. 


(والسُنَةُ في الوقت تثْبْتُ في المدخولٍ بها خاصّةً وهو أن يُطَلَّقّها في طهر لم 


(۱) «النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات» .)٠١ 9 :٥(‏ و«الأم» للشافعي 
(ه: ۱۹۷)» و«الروض المربع شرح زاد المستقنع» (ص: 0857). 

(۲) فى (ز): «طلقها». 

(۴) #المعجم الكبيرة للطبرائي (188ع 414 81): ط التحميد والجريسي 

)٤(‏ «النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات» (0: /1/) و«البيان فى مذهب 
الإمام الشافعي؛ .)١41 :1١(‏ 

(5) في (ز): انسيا». 

)١(‏ في (ز): (نسياا. 


ورای يي ی 
جايمها فيه» وغيرٌ المدخولٍ بها يطلَمُها في حال الّهر والحيض) غي المدخولِ 
ھا لاا لل إلا واحدقٌ ولا راعى الوقك: 

(وإذا كانت المرأةٌ لا نحيضُ من صِفَرٍ أو كبر فأراة أن يُطَلقه) ثلاث للش 
طَلقّها واحدده فإذا مَضى شهرٌ طَلَّّها أخرى» فإذا مضى شهرٌ مها أخرى؛ ويجورٌ 
أن يطلّقَها ولا يفصلَ بين وطئها وطلاقها بزمان) دَكَرَ في «المحيط»: قال شمس 
الأئمة الكَلُوانق: وكان شيخنا يقولٌة هذا إذا كانت صغيرة لآير جى منها الحيض 
والكتل» راتا إذا كانت صغيرة زر جى متها الحيفن والسَيلٌ» فالأفضلٌ أن يفصيل 
بين جماعها وطلاقها. 

٠‏ لوطلا الحايل يجوز قيب حم بح ا فصل بين كل 


E 


واعلم أنَّ الصغيرة» والآيسةء والحامل كُلْهُنَّ عند أبي حنيفة وأبي يوسفت 
مرق عليهنَ الثلاثُ في الأشهرء وخالفَهُما محمدٌ وزُفَرُ في الحاملٍ فقالا: لا 
طا واا 


(وإذا طَلَىَ الرجُلٌ ١‏ مر في سال الخيغ» وتخ الطلاق» رتست له أن 
بُراجمّهاء فإذا طَهْرَت وحاصّت وطَهّرت» فهو م : مُحَيرِ إن شاءَ طلَمّهاء وإن شاءَ 
أمسَكها) طلاق الحائضٍ والنمساءِ بذعي 3 لان ابن عمد طق امراق وهي حائضٌ» 
فقال كك لعمر: «مُرْهُ بم راجَعَتهاء ثم يُمسِكُها حتى تطهر ثم تحيض» ثم تطهرء ثم 
إن شاء َل وإن شما اياك فتلك العدَة التي أُمَرَ الله بھا»(. 
(ويمَعْ الطَّلاقُ البذعئٌ؛ لأنه ب مَرَ ابنَ عمرَ بالمُراجَعةء ولو لم يقع لما أمَرَه 
ويقعُ طلاق كلّ زوج إذا كان عاقلاً بالغاًء ولا يقعٌ طلاقٌ الصَبيّء والمجنونء 


. ٤۹۰۸ رقم:‎ )١98 :5( «صحيح البخاري»‎ )١( 
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والتائم) لعدم العقل في الأوّلين» والاختيار في الثالث. 
ما و أ اب و ف ا م" ءِ ١‏ 

(وإذا وَج العبدُ) بإذنِ المولى (وطلَقَء وقعَ طلا ولا بقع طلاق مولا 
على امرأتِه)؛ لأنَ ملك النكاح حنٌ العبد. فالإسقاطً إليه دونَ المولى. 

(والطلاقٌ على ضَربين: صرب وَكِنايةٌ. 

فالصَّريحُ قولَهُ: أنتِ طالِقٌ. وَمُطَلّقَشٌ وقد طَلْْدْك فهذا بَمَعْ به الطلاقٌ 
الرّجِعي ولا يقَعٌ به إلا واحدةٌء وإن نوى أكثرٌ من ذلك) خلافاً للشافعي؛ إذ عند 
يقعُ به [ما]"2 نوى؛ لأته مُحتّمل لفظه”" (ولا يفتَقِرُ إلى الثيّةِ. 

وقوله: أنت الطلاف أو أنت طالقٌ الطلاق» أو أنت طالقٌ طلاقاء فإن 3 يكن 
له تي فهي واحدة وَجَعيَقٌ وإن توي لاا کان قلاثاء وإن نوی شین كانت ولحفة)؛ 
لأنَّ الطلاق اسمُ جنس فيحمَّلُ على الأقلّء أو على الكل أمَا أن يُحمَلَ على 
العدد. فلا؛ لأنَّ اللفظ [لا)" يحتَمِلَهُ هذا في الحُرَةٍء أمَا في الأمةٍ صح نه 
التي نِ]!*) باعتبار معنى الجنسيّة. 

ولما كان الصَّرِيحُ أصلاً في الكلام قدَّمَهُ ثم شَرَعَ في الكناية قائلاً: 

(والضربُ الثاني: الكناياثٌ؛ ولا يقعٌ بها الطَّلاقُ إلا بنبَةء أو دَلالة الحالء 
وهي على ضربين: 

منها ثلاث ألفاظ يقعٌ بها الطّلاقُ الرّجعي, ولا يق بها إلا واحدة» وهي قوله: 
اغتّذي. واشتبرئي رَحمّك. وَأنت واحدة) مرفوعة» أو منصوية» أو موقوفة. 
يحمل أن يراد: أنت واحدة في قومك, أو واحدة النّساءِ في الجمال» أو منفردة 
عندي» ليس لي غيرك أو تطليقة واحدة على أنها وصفٌ للمّصدر. فإذا نوى ذلك 
(0) سقط من نز 


(۲) «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» (: ۲۸۷). 
(۳) سقطت من (س). (4) في (س): «اثنتين». 


الا اي س 0080 


وقعَ الطلاق بمنزلة: أنت طالقٌ طَلقةٌ واحدةٌ ولا دلالةً على البينونة ذ في الصور 
المذكورةء فيمَع الرّجعئٌ مع النيَةِ. 

ولا يخفى عليك أن قولّهُ: أنتِ واحدةٌ» ليس من باب الكناية بتفسير علماءٍ 
البيان» وإنما هو من قبيل المحذوف. لكنه كنايةٌ باعتبار استتار المرادء وكذا الحال 
في: اعتّدي. واستّبرئي رَحمَك. 

(وبقيةٌ الكناياتٍ إذا نوی بها الطلاقٌ كانت واحدةٌ بائئدّ وإن نوى ثلاثاً كانت 
تلحنا وإن نوى ثنتين كانت واحدة وهذا مكل قوله: أنت بائنٌّ» -_- وَيمْلةً) 
الجوهريٌ: بَكَلْثُ الشي: أَبتلهُ بالكسر بَثْلاً: إذا به من غيره» ومنه قولّهم: طلّقها 

فا یل البياقو نة من التكاح أو الخيرات» [والأخيران]“ , بمعنى القَطع؛ 
أي: مُنمَطعة من اکم أو مَن الأقارب. 

(وحَرامٌ) يحتمل حُرمةً الصحبة؛ لسوءٍ خُلقِها نياك أى خطلقة. 

(وَحَبْلّك على غاربك) أي: آئت شر لا من [حَبْل ]7 التكاح» أو من حَبْل 
الحياء. 

57 3 ومع اداع َ 0 ع بح اع ء 
(والحقى باهلك) يختّمل أن يكون اللحوق لكونها ماذونة» أو مطلقة. 
(وخَليّة وبريّة) أى: من حسن الخلق أو النكاح. 
(ووَمَبْنُك لأهلك) أي: عفوتُ عنك الذّنبَ لأجل أهلك, أو طَلَمّك. 
(وسرَّخْتّك) بالتشديد (وفارَقتّك؛ هما) أي: التسريحٌ, والمُفارَقةٌ إِمَا بالطلاق 

أو بعيره. 


(وأنت رة( عن حقيقة الرّقبة أو عن رقبة التكاح. 


)١(‏ في (ز): #والخيران». (۲) في (س): «جبل». 


1 


(وتَقَنّعي [واستيري]7") لغلا ينر إليك أجتّبٌ أو لأنك بائنٌ مني. 

(واغرّبي) بغين معجمة وراء مهملة؛ أي: ابعدي عني لزيارة أهلك» أو لأنك 
مُطلْقَةٌ» ويروى بالزاي المعجمة والعّين المهمّلة» فيكونٌ من العُزوبة. 

(وابغي الأزواج) [من الرجال؛ لأنّك مُطلّقةٌ أو الأزواج من النْساء]”". 

(فإن لم يكن له تف لم يقع بهذه الألفاظ طلاقٌ إلا أن يكونا) أي: الزَّوجان 
(في مُذاكرة الطلاق» فيع بها الطلاقٌ في القَضاءء ولايقَعٌ فيما بيه وبين الله إلا أن 
نویه وان لم يكونا في ُلاكرة الطلاق» وكانا في خَضّبٍ أو خصومةء وفع الطلاث 
بكل لفظ لا يُْقِصَدٌ به السب والشتيمة) كما في: اعتدي» واختاريء وأمِرُك بيدِك؛ 
اله لا يُصَدَّقُ فيها؛ لأ المَضَتٍ يدل على إرادة الطلاق (ولم يَقَمْ) أي: الطلاق 
55 ُفُصَدُ به الب والشّتيمة) ككَلتَةِ وبَريَِ» وبق وبلق وحرام؛ حيثُ يحمل 
كلَّ منها الجوابٍ والسّبٌء فلو قال في حالة لقف ارفك بها الشكة كق 
(إلَا أن ينويَهُ) أي: الطلاق» فيقمٌ؛ لصلاحيّنها الجوات. 

(وإذا وَصَفَ الطلاقٌ بضرب من الزيادة والشَّدََِ كان بائناً مثل أن يقول: أنت 
طالقٌ بائنٌ أو طالقٌ أشدّ الطلاق» أو أفحَشسَ الطلاق) ومايقالة [م]© أن انحن 
أَفعَلٌ التّفضيلء فيقتضى أن يكون هناك فاحشنٌ» وهذا أَفِحَشنٌ منهء وليس هناك 
فاحشٌ إلا البائنُ؛ وهذا اق مه فيكو فلاا مردوة بآن هذا الرزة مهم 
بين التفضيل وبين مجرّدٍ الإثباتء قال الله تعالى: وعو لن اح رهن 4 [البقرة:8؟5] 
(أو طلاق الشَّيطانِء أو البدعةٍء أو كالجبل» أو ملئ البيتء وإن نوى ثلاثء فئلاتثٌ) 
وإتّمااضكت اعات لكوتها سا 

هذا في الحُرَةِ وفي الأمة ثنتان بمنزلة الثلاثِ في الحُرَةِ وقد مرّ. 


(۱) في (س): «استبرئي٤.‏ (۲) سقطت من (ز). 
(۳) سقطت من (ز). 


اص الحفق نااك 

(وإذا أضاف الطلاق إلى جُملنهاء أو إلى ما عبر به عن الجملق. رفع الطلات. 
مثل أن يقول: أنت طالقٌ) في الجملة؛ إذ الناء ضمب! المرأة (أو رقبنك) طالق 
(أو عُنْمَك) طالقٌ (أو روخك) طالق (أو بَدَلكِ) طالنٌ (او جَْسْلْكِ) طالقى (أو 
فَرِجُك. أو وجهُك) طالقٌ فيما يعبر به عن الجملة. أا المد رالجسل؛ فظاهر. 
وكذا البواقي: « فترر و ْو # ١ال‏ تاه اح ابد اا هلك 
[روحه) لحر الله الُروج على الشروج پا وجه العرفا؟؟ 

(وكذلك) أي: يقغ الطلاق (إن طلق جزءاً شائعاً منهاء مثلّ أن بشقول: نصفاك 
أو نُلنْكِ) لما أنْ الجزء الشائع أصلّ بنفسه؛ إذ لا وجود للمحل بدونه فجاز 
أن يستبع جزءاً مثلة في الخحكم تصحيحاً لتصدّفه. انباعاً للبحض الذي لم يثبث 
الحكم فيه؛ لعدم الدليل للبعض الذي يثبت الحكم فيه بالذليل. 

(وإن قال: يذك أو رلك طاق لم بقع الطلاق)؛ إذ المجزة المحثين ناب في 
عه يتصور وجود المحل وحكم التصؤف يدونى فار قلا بالاستباع. لأذى إلى 
جغل الأصل تابعا لتابعه. وجغل التابع ألا لأصله وهر باطل. ولا تقاسن البذ 
على الرأسء حتى لو قال: الرأمة منك طال لا تطلق بل باغدبار آل الرأس 
به عن ادن يقال: فلن رام القوم. حتى لو عد باليد عن البدن. عند فوم 0 
لطلاق بإضافته إلى اليد. كذا فى «المبسرط""*٠‏ 


١ -‏ 5 . هذ 29 ل" e?‏ 4 9¥ 
و قال زف و الكافع : نمه تالحئ ء المع فا ٠‏ 
_- بي ا الى كي a‏ د > يه = 


(وإن طلقها نصفت تطليقة. أو للت تطليقة. كانت طلقةٌ واحدة)؛ لأنْ الطلاق 


1 
لا تجرا. 


(TTA ۴( في لر) برو حه) (۲) اھ ال بده‎ )١ 


باع« 
أ 


«المبسوطا للسرخسي ١(‏ ° 4( 


!3( «اليان في مذهب الإمام اللافعي؛ ٠١١‏ ه4 


{ry 

(وطلاقٌ المُكرهٍ والشكران واقمٌ؛ ويقعٌ الطلاقُ بالكتابة إذا قال: نويٹ به 
الطلاقء ويقعٌ طلاق الأخرس بالإشارة) فالإشارة جعت حْجّة في الأخرس 

(وإذا أضاف الطلاقّ إلى النكاح» وقعَ قيب النكاح؛ مثلّ أن يقول) لامرأة: 
(إن تَرْوّجِمُك فأنت طالقٌ» أو کل امرأةٍ أتزوجُهاء فهي طالقٌ) يُشْكلٌ بما روي عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أنه خَطَبَ امرأة فأبوا أن يزوّجوها 
إلا بزيادة صداتي» فقال: إن تزتها فهي طالقٌ ثلاث فب ذلك رسول الله كلق 
ا طلاق قبل النکاح»؛ فان الحديث مُفَسَرٌ لا يَقبَلُ التأويل» فلا بُدَ من 
أن ين نسخف أو عَدَمٌ صحَيه» وعند الشافعي: لا بقع . 

(وإذا أضاقة) أي: الطلاق (إلى شرط وَقَعَّ) الطلاق عندهم جميعاً (عَمَيبَ 
الشرط مثلّ أن يقولٌ لامرآته: إن دخَلت الدَارَ فآنت ت طالقٌ). 

وقولة: (ولا يَصِح إضافةٌ الطلاقٍ إلا أن يكونّ الحالِفٌ مالكاًء أو يُضِيقَةُ إلى 
مِلكِ) أصلّ في هذا الباب» ومثالّها مر آنفاً. 

(فإن قال لأجنبيّةِ: إن دخلت الدارٌ فأنت طالقٌ» ثم تزوّجَهاء فدَخَلَتَ الدَانَ لم 

تطلق) لانعدامها فيه. 

وإثما قال: (والفاظ الشّرط) ولم يقل: وحروف القرظة لما أن بها 
بل أكترها 1 سم (إن؛ وإذاء وإذاماء وکل وكلمك ومتى» ومتى ماء ففي كلّ هذه 
الشروط) أ ی الفا (إذاؤجة ارط ات اليم وانتهت)؛ لأنها غيد مقتضية 
للعموم والتكرار لغدّء فبوجودٍ الفعل مره ب 5 تم الشرطء ولا بقاءَ لليمين بدونه (إلَا 
سس ا بتكرير الشَرطِء حتی يقح ثلاث تطليقات فإن 
تزوّجَها بعد ذلك) أي: بعدَ ت الزوج الآخر (وتكوَّرَ اسر لم يقع شيءع. 


.)۲۰۳ :7( «سنن ابن ماجه»‎ )١( 


(۲) «مختصر المزني؛ (۸: ۲۹۱). 


سن الق تب ہی ی و سمه را 
وزوال الملك بعد اليمين لاببطلهاء فإن جد الشرط في [اليلك]) يعني 

إذا تزوّجَها بعد انقضاء عِذَيها ودخلت الدارٌ (انحَلت المي ووَقَعَ الطلاقٌ» 

وان وڇ في غير ملكِ؛ انحلّتِ ليمي ولم يغ شي فلو طلقها قبل وجود 

[الشرط]“ وانقّضْت عِدَنها) : ۳ دخلت الدارٌ لا يقع م عليها شي 8 5 وينخل اليعين 

لا إلى جزاء؛ لأ البمين معاغة بالشرطء وقد جد فانخلت. 


(وإذا اختلفا في وجود السَّرطء فالقولٌ قول الزوج فيه؛ إا أن تُقيم المرأة 
لين فإن كان الشّرطٌ لايعلَمُ إلا من جهتهاء فالقولٌ قولها في حق نفسها) كما في 
انقضاء العدَّقٍء والمنع من الوطع فيما إذا قالت: أنا حائفيٌ» وهذا استحسانٌ» وفي 
القياس لا يُقبلَ قولّها؛ لأّها مدّعيةٌ وجود الشَّرطِ وهو يكره ٠‏ (مثلَ أن يقول: إن 
حِضْت فأنت طالقٌ» فقالت: فد حت طاق وإذا قال: إذا حضت فأنت طالقٌ 
وفلانة فقالت: قد حِضْتُ؛ طَلْقَثْ هي, ولم تطلق فُلانة) ليس هذا على عُمومِهِ 
بل فيما إذا كذَّبَها الزوجُ في قولها: حصت أما إذا صَدَّفَهاء يقعُ الطلاق عليهما 
جميعاء كذا في «(شرح الطحاوئ». 

(وإذا قال لها: إن حِضْت فأنت طالقٌ» فرأت الدّم لم يقع الطلاق حتى يسَتَِرٌ 
ثلاث أيام» فإذا تمت ثلاثةٌ أيام» حَكمنا بوقوع الطلاق حين حاضَت)؛ إذ بالامتدادٍ 
عُرفَ أنه من الوّحِمِء فكانَ حيضاً من الابتداءء فلو قال: : إن جضت فعَبدي حر 
كان العبدُ خُرَاً من حين رأت الدَّمَ والاكتسابُ لهُ. 


(وإذا قال لها: إذا حِضْتٍ حيضة فأنتِ طالقٌ» لم تَطْلْقْ حتى تطهُرٌ من 
حيخ تستها)؛ إذ الحيضة بالهاء ء هي الكامِلٌ منهاء وكمالها بانتهائهاء وذلك بالطهر. 


(وطلاق الأمةً تطليقتان؛ حرا كان زوجُها أو عبداً. وطلاق الحُرَةٍ ثلاثٌّ؛ حرا 
كان زوجُها أو عبداً) هذا عندناء خلافاً للشافعيء إذ عندّه عَدَدُ الطلاق مُعتبِرٌ بحال 


)١(‏ في (س): «#ملك». (۲) في (ز): «الشروط». 


م to‏ 2 
الرجال" لقوله لِِ: «الطّلاق بالرّجالء والعدّةٌ بالشساء». 

لنا قوله يكل «طلاق الأمة ژنتان»". 

(وإذا طَلَقَ الوَجُلٌ امرأنهُ قبلَ الّخول بها ثلاثاًء وَقَعْنَ عليها) جملة» فى 
RT‏ 

وقال الحسنْ البَصريٌ: يقعٌ واحدة بقوله: طالقٌ فين لا إلى عِدَّةٍ وقوله: ثلاث 
يصادفها وهي أَجَتَيةٌ فلا يقح به شيءٌ» كما لو قال لها: أنت طالقٌ» وطالقٌ» وطالٌ 
ورد بان الطلاق متى قُرِنَ بالعددء فالؤقوعٌ يكونٌ بالعدَدِ؛ لأنَّ الموقِعَ هو العدَدُ وإذا 
صرّح بذكر العددء كان هو العاملٌ دود ذكر الوصفبء ولهذا لو مانت العرأة بعد 
قوله: طالقٌء قبل قولِه: ثلاثأء لاقع شي يه وهذا لأن الكل كلمةٌ واحدةٌ في الحكم 
تاذ إيقاع الاج لا وای يعبارة أو رع من هذاه والكلمة الوااحده لا يْفْصَلٌ بعضها 
عن بعض» بخلافٍ قوله: طالقٌ» وطالقٌ [وطالقٌ]9؛ لأنّها كلمات متفدقة©». 

(فإن فَقَ الطلاق) مثلّ أن يقول: أنت طالقٌء طالقٌء طالقٌ (بانَثُ بالأولى؛ 
ولم 8 الثانيةٌ) وكذا الخال فيما إذا قال بالواو: آرت طالقٌ. وطالقٌ» وطالقٌ؛ إذ 
إنْما يفترق الحُكمُ بين كر الواو وعدَمِدء إذا كان في آخرو شرط أو استثناء. 

(وإن قال لها: أنت طالقٌ والحدة وواحدق 07 عليها واحدة) لما قال 
(وإن قال لها: أنت طالقٌ واحدة قبل واحدق وقَعَتْ واحدة)؛ إذ الأولى وصمَّت 


2 


ِالقَبْليَة فلما فلما وقعت لم يبق للثانية مَل (وإن قال لها:) أنت طالقٌ (واحدة قبلها 


.)4 47 :۲( «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع؛‎ )١( 

() «المعجم الكبير؛ للطبراني ٩(‏ : ۷) و«السنن الصغير» للبيهقي (": 09). 
(۳(» سنن أبي داوده (۳: 7 ) ولاسئن ابن ماجه» (۱: 1۷۲). 

(4) سقطت من (ز). 

() «المبسوط؛ للسرخسي (5: 89). 


واحدة وقَمَت ثنتان) لما أنَّ الواحدة الأولى؛ وهي التي يوقِعُها في الحالٍ وصِفَت 
بالبَعديّة؛ لأنْ المَبْيَة صفةٌ للثانية» فاقتضى إيقاعُها في الماضيء وإيقاع الأولى في 
الحالء ولا قدرةً له على الإيقاع في الماضيء فيقعٌ في الحال أيضاًء فهما يقترنان؛ 
قبَمَعان. (وإن قال:) أنت طالقٌ (واحدةٌ بعدها واحدة, وقَعَت واحدة) لما مر (وإن 
قال:) أنت طالقٌ (واحدة بعد واحدة [أو مع واحدة]("2, أو مغها واحدة وقست 
ثتتان) أمَا في (بعد) فلما مرّ في قبلهاء وأا في (مع) و (معها) فلأنَ [مع]”" للقران 
كيفما كان» هذا في غير المدخول بهاء وفي المدخول بها يقعٌ نتان في الوجوه . 
كلّها؛ لقيام المَحلَية بعد وقوع الأولى كذا في «الهداية»"» ويشكلُ هذا الجوابُ 
ب أنت طالقٌّ واحدة قبل واحدة؛ لأنَّ كود الشيءِ قبل غيره لا يقمّضي وجود ذلك 
الغيرء على ما ذَكَرهُ محمد في «الزیادات»» آلا يرى إلى قوله: < متي ٍن 
1 ماتا € [المجادلة: ]4 وقوله تعالى: ٭ لد البحر کل أن تقد کشت وق 

لكيف: ۱۰۹]» وقال عَكه: «خَلْلوا أصابعكُم قبل أن يلها نار هم وجوابة 
مذ د 5 أصول «الجامع»ء كذا في «الفوائد الظهيريّة». 

(وإن قال لها: إن دخلت الدَارَ فأنت طالقٌ واحدة وواحدةء فدخلت الدَار 

وقَعَتْ عليها واحدة عند أبي حنيفة) وقالا: يقعٌ ثنتانٍ)“ بخلافٍ ما إذا أخَرَ 
الشَّرطٌ؛ لأنه معي صدر الكلام فيتوقفُ عليه فيَمَعْنَ جملة. 


وحاصِلُة: أنَّ تأخير الأجزية يقتّضي الافتراق» وتقديمها يقتضي الاجتماعً» 


)١(‏ سقطت من (ز). (۲) سقطت من (ز). 

(۳) «الهداية في شرح بداية المبتدي» (۱: 71714). 

.)١١١:١( سنن الدارقطني»‎ )٤( 

)0( في هامش ز زيادة: «ولو أغرة الشرط: فقال: أنت طالقٌ واحدة وواحدة إن دخلت الدارء 
فدخلت. وقعت ثنتان بالاتفاق». 

.)٠١۰ :۱( ينظر: «شرح التلويح على التوضیح»‎ )١( 


(وإن قال لها: أنت طالقٌ بمكّة فهي طالقٌ في كُلّ البلا وكذلك إذا قال: 
أنتِ طالقٌ في الدار) لعدم تخصّصٍ الطلاقٍ بمكانٍ دون مكانٍ. 

(وإن قال لها: أنتِ طالقٌ إذا دخلتٍ مک لم تَطْلّقْ حتى تدحُلَ مكَة)؛ إذ علق 
بالدُخولٍ. 

(وإن قال لها: أنتِ طالقٌ غداً. وقعٌ الطلاقٌ عليها بطلوع المَجر)؛ إذ وصَمّها 
بالطلاقي في كل امد وذلك [يوقِعُة]"" في ول جُزءِ من فيقَمُ عند المَجِرِء كما 
في: إذا صمْتٍ السنة؛ فاه يقتّضي صيام كلها؛ لأ الظرف صارَ بمنزلة المفعولٍ 
بهء حيثُ انتصب بالفعل» فيقتضي الاستيعات» كالمفعولٍ به يقتّضي تعلق الفعلٍ 
بمجموعه» وهذا المحل مُستقصىّ في 5 الأصولٍ. 

(وإذا قالَ لامرأنه: اختاري» ينوي بذلك الطلاق) لاحتمالٍ تخييرها في تصرف 
آخرٌ غيره (أو قال لها: علقي نفسَك» ٠‏ فلّها أن تطلّقّ نفسّها ما دامَث في مَجُلِيها 
ذلك) وإن [طالَ]” المجلمن (فإن قامَث منه» أو أخَذَّتْ) أي : شَرَحَتَ (في عَمَل 
آخنٌ خَرَجَ الأمذ من يدهاء وإن اختارّث نفسّها) يعني: في المَجلس (في قوله: 
اختاري» كانت واحدة بائنة) وهو قول عليٌ رضي الله عنه» وعلى قولٍ عمرّء وابنٍ 
مسعود: واحدة رجعيةٌ» وعلى قول زید: إذا اختارّت نفسهاء فثلاتٌ» فكأنه حَمَلٌ 
هذا على أتَمٌ ما يكونُ من الاختیار» وعمرٌ وابنُ مسعودٍ حَمَلامُ على أَذْنى ما يكونٌ 
منه» وهو التَّطليِقَةٌ التّجعيةٌ؛ ولكنا نأَحُذ في هذا بقول عليّ» كذا في «المبسوط»”. 

(ولا تكون ثلاثاً وإن وی الروجُ ذلك)؛ إذ الاختيارٌ يُنبئ عن الخلوص» وهو 
مزح بخلاف الإبانة؛ لأنّها ت تتتوّع. 

(ولابْدٌ من ذكر النفس في كلامه, أو في كلامها) قالوا: ذكرٌ النمْسِ أو الاختيار 


)١(‏ في (ز): «بوقوعه). (۲) في (س): «حال». 
(۳) «المبسوط» للسرخسي (717:5). 


١ 
5 {o0 اص احق جد ا س‎ 


(وإن طَلَقّت) المرأة (نفسّها في قوله) ی الزوج لها: (طَلْفي فتك فهي 
واحدةٌ رجعيّةٌ وإن طَلّفَّتْ نفسّهاثلاثاًء وقد أرادَ الزوج ذلك وقعْنَ عليها) ولو نوی 
النَينِء لاايصحٌ» وذلك لأنَّ قوله: طَلْقَيء محُتصرٌ من قوله: افعلي فعل الطلاق 
فالطلاقٌ مصدرٌء فيِمَعُ على الأدنى مع احتمالٍ الواحدٍ الاعتباريّ» وهو الثلاث فلا 
يدل على العدد إلا إذا كانت المنكوحةٌ أَمدَ فإنّها جسن في حَقَهاء وقد مرّ. 

(وإن قال لها) الزوج: (مألقي نفك مى شعت فيان نعل نشتهاقي المبعليس 

بِعدَّهُ) فلو قامت من مَجُلسها لا يخر رح الأمؤ من يدها وفاقاً؛ لأنّ كلمة «متى» عامة 
OT‏ أي وقت شت 

(وإذا قال لرَجُل: طَلّقَ امرأتي, فلَهُ أن يُطَلَقَها في المجلس وبعدَة)؛ لأنه 
توكيلٌ فلا فصر على المجلس. 

(وإن قال) أي: : لرَجَلٍ: : (طَلّقَها إن شعَتَ» ذ لَهُ أن يُطَلَقَها في المجللس خاصَّةً 
أنه عَلَقَه بالمشيئة» سس يي بكم 

(وإن قال لها: إن كنت یی أو تتخضيني؛ فأنت طَالِقٌّء فقالت) أي: بلا 
تراخ: (أنا لكك أو خشاك وقع الطلاقٌ» وإن كان في قلبها خلافٌ ما أظهرّت. 

وإذا طَلّقَ الرَجُل امرأَتهُ في رض موته) يد به؛ لاله إذا طَلَّمّها بائناً في صِحَتِه 
أو في مرضء ثم صَحٌ ثم مات» لا ترت (طلاقا بائنا) يڌ بالبائن؛ لأنّ في الطلاق 
الوَّجعىٌ إذا مات الزَّوحُ وهي في العدة» تَرِثُ أيضاًء لكن لا باعتبار الفرار» بل 
باعتبار أنَّ كم النكاح باق من كل وجي (فماتٌ» وهي في العِدَةِ)؛ لأنّه إذا مات 
بعد الانقضاءٍ لا نَرِتْ كما قال ([وَرِنَتُْ]!" منة» وإن مات بعد انقضاءٍ عِدَّتَهاء فلا 
ميراتَ لها) خلافاً لابن أبي ليلى. 


() في (ز 1 «وترث». 


۹ ااا - 

وقال مالكُ: تَرثُ وإن مات بعدما تزوّجّت بزوج آخرّ. 

وقال الشافعيٌ: لا ترت فى العدَّةٍ ولا بعدّهاء وهو القيامه0©. 

واعلّمْ أن صدرٌ الشريعة ذَكَرَ خلاف الشافعيئ فيما إذا طَلّمّها ثلاثاً» وهو في 
البايْنِ كذلك على ما وَقَمَ في الكُتّب الشَافعيّة. 

(وإذا قال لامرأيّه: أنتِ طالقٌ إن شاءَ الله مُتصلاًء لم بقع الطلاق عليها) وكذا 
إن مات قبل قوله: إن شاء الله. ١‏ 

(وإن قال لها: أنت طالقٌ ثلاثاً إلا واحدة؛ طَلَقَتْ ثنتين» وإن قال لها:) أنت 
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طالى (ثلاثا إلا ثنتين؛ طلقث واحدة) أجمعٌ المقهاءً على أن من قالَ: لفلانٍ على 
عشرة إلا صف يلاك ارلا ولولا أنّ هذا الاستثناءَ يَصِحٌ لغةَ وشرعاً لما 
كان كذلك. 

(وإذا مَلَكَ الزوخ امرأتة» أو شقصاً منهاء أو مَلَكَتَ المرأةٌ زوجَهاء أو شقصاً 
منه» وقعت الفرقةٌ بيتهما) وذلك ظاهرٌء والله أعلُ. 


a 2‏ 2 
)١(‏ وهذا قول الشافعي في الجديد, أمّا في القديم فإنها ترئه. «المدونة» (؟: ۸۷)ء و«البيان في 


مذهب الإمام الشافعي» (4: 15). 
(۲) في (س): «واحد). 


الف اقيق سس 00-6 4 


الرّجِعةٌ بكسر الرَاءِ وفتجهاء يقال: لفلان على امرأته رَجْعةٌ ورجعةٌ والفتخ 
أفصح» وهي اسم رَجَعّ رُجوعاً أو رَجْعاً. 

(إذا طَلَّقَ الر جل امرأتَهُ تطليقةٌ رجعيّة أو تطليقتين) هذا فى الحُرَةِ؛ إذ لا رجعة 
في الأَمة إلا في الواحدة (فلَهُ أن يُراجِمَها في عِدَتِهاء رَضيّت) المرأةٌ (بذلك» أو لم 
تَرْضَ) لقوله تعالى: #َأمْسِكُوهْنَ4 [الطلاق: ؟] من غير قصل بين الرّضا وعَدَمِ. 

(والوّجعةٌ أن يقولَ: راجعتّكء. أو راجعتٌ امرأتى) وهذان صريحان في 
لزت والأوال فى الستضرةء والعاني في الخضرة والقيةه قم القول فى اة 
إنما هو مع القّدرةٍ عليه» بأن لم يكن خرس أو مُعتَقَلَ اللّسانء أمَا إذا كان كذلك 
يصح بالإشارة (أو يَطَؤْهاء أو يُمَبَلُها أو يلوسُها بشهوة أو ينظرٌ إلى فَرجها) 
المرادٌ: المَرْحُ الاجل (بشهوة) خلافاً للشافعت2". 

ذَكرَ في «المحيط»: إذا أرادَ الرجلّ أن يُراجِمَ امرأَتَهُ فالأحسَنٌ أن يُراحِعَها 
بالقولٍ لا بالفعل؛ لأنَّ صِحَةً المراجَعة بالقولٍ ممق عليهاء وبالفعل مُحتَلَفٌ فيها. 

(ويُسئَحَبُ أن يُشْهِدَ على الرَّجعةٍ بشاهدّين؛ فإن لم بُشهذ صَحَتِ الرّجعةٌ) 
خلافاً لمالك والشافعيّ في أحد قوليه. 

قال في «المبسوط»: وهذا عَجَبٌ من مالك؛ فإنَهُ لا يجعَلٌ الإشهادً في النكاح 
شَرطاًء ويجعَلُ الإشهادَ على الرّجعةٍ شَرطً". 
)١(‏ «الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» .)٠١٠:6٤(‏ 
(1) وعند المالكية في المسألة قولان أيضاً: الاستحباب» والوجوب. ينظر: «المقدمات الممهدات» 

(: ۲۷۹). و«أسنى المطالب في شرح روض الطالب» (۳: .)۴١١‏ 


۸ 4 -- انل 

(وإذا انقَضَتَ العدَف فقال) الزوجُ بعدَ ذلك: (قد كن راجَعْتُها) وهي (في 
العدة. وصَدَقَنهُ المرأة فهي [رَ > جمة]» وإن كذَّبَنْهُ فالقولٌ قولهاء ولا يمين" عند 
أبي حنيفة) فالكّجعةٌ من الأشياءٍ السب التى لا يمين فيها عندّه. 

(وإذا قال الزوح: قد راجَعْتُك. فقالت) المرأة (مُجِيبَةَ له:) أي: على الفور 
مُتصلا بقولٍ الزوج: (قد انقَضَتْ عِدَّتي لم نَصِحّ الرَجْعةٌ عند أبي حنيفة) خلافاً 
لهما. 

(وإذا قال زوج الأمةٍ بعد انقضاءٍ عِدَّتها: قد كنت راجَمْمُها) وهي (في العِدَقٍ 
وصَدَّقَهُ المَولى» وكدَبَْهُ الأمةء فالقولٌ قولها) وعندهما: القولٌ قول المَولى. 

(وإذا انقَطَعَ الدّمُ من الحيضة الثالثة) المرادٌ: آخر العدَةٍ شر َ أيام)؛ إذ لا 
ريد للحيض عليهاة فبمجرة لاط حرجت من الخيض فانقضت العدّةء و 
(نقطْعتٍ الرّجعةُ وإن لم تغتييل تغتسل» وإذا انقَطْعٌ) الم (لأقل من عشرة أيام» لم تنققطع 
ت حتی 0 مان عود الدّم فيما دون وده ا يت 
وقتٌ صلا) امز (أو ت يكم ونُصلَي عند أبي حنيفة 2 a‏ 
ارقا محم إن تبات الج اسم وان لم لضا NET‏ 

واغلّم أنَ التفصيلَ في المسلمةٍ؛ أا الكتابةُ التي تحت مُسلمء فلا يتوق في 
حَمّها أمارة زائدة» فيكتفى فيها بمُجرّدِ الانقطاع. 

(وإن افْتَسَلَت ونسيث شيا من بَدَنِها لم يُصِبهُ الماءُء فإن كان) ذلك الشيءٌ 
المَنسئ من البدنٍ (عُضواً) يدا مثلاً (فما فو لم تنقَطع الوّجعةٌ. وإن كان أقلَّ من 
عُضو) نحو الإصبّع مثلاً. كذا في «المحيط» (انقَطَعَتِ الوّجعةٌ. 


)١(‏ في (س): «ارجعية». 
(۲) في هامش (ز) زيادة «عليها». 
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وَالمُطَلَعَةُ الدَجِعيَةٌ كشوّت) يان تجلةو و وجههاء وتصعق خفيهة. عن عفاد 
الحَليّ: إذا جلاف ود في الصاح 4: تشوّفت اللجارية: رت (وَوَينٌ) تع 
لما قبلهء وذلك خلال ا للرّوج فى المراجعة. 


(ويستَحَبُ لزوجها ألا يدخُلَ عليها) إذا لم يكن من قَضدِهٍ المُرَاِجِعَة (حتى 
يستأذتهاء أو يُسمعَها حَفْقَ نعلئه) أي: مرا ماله عن وق افر على 
موضع المُراجعةء ثم يطلقّها قيِطَوَلُ العِدَةَ عليهاء فَعَضَرّ َر يقللت 


(والطلاقٌ لجعي لايحَوْمُ الوطء) لقوله تعالى: «ويولنَ ل بِحِعِنَّ © 27 
۸ حيثٌ سمّاهٌ: زوجاً بعد الطلاق» والخلافٌ للشافعع". 

(وإذا كان الطلاق بائناً دونَ الثلاث فلَهُ أن يتروّجَها في عِدَتها وعد اتقضاء 
عِدَّتهاء وإذا كانَ الطلاق ڈ ا في الخُرَة أو تين في الام لم حل له) أي: للروج 
من بعد (حتى تنح زوجاً غيرهُ نكاحاً صحيحاًء ويدحُلَ بهاء ثم يُطَلقّهاء أو يموت 
عنها) والفقه فيه: آنه لما أقدّمَ على فِراق» » لم يبق للندم مَخْلصاً (لم تَحِلَّ له) إلا 
بدخول قحل عليهاء ليمت عن ارتكابهء وقد تعلّقَ ابن المُسيٍّ" بظاهر قول 
تعالى: وی تنک وجا ع عيرم € [البقرة: 10] فاقتّصَر على العَقَدِء ولم يعلَمْ أن الآيةَ 
مُطلقةٌ قَدها حديثٌ العغسيلة مع احتمال أن يه يمسر التكاح بالإصابةء» ويكون 


() «مختار الصحاح» (ص: .)17١‏ 

(1) «البيان في مذهب الإمام الشافعي» :٠١(‏ 158). 

(۴) سعيد بن المسيّب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي» أبو محمدء ولد عام (۳١ه)»‏ سيد 
التابعين؛ وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة» جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع» وكان يعيش 

هن التجارة بالزيت. لا يأخذ عطاءً. وكان أحفظ الناس لأحكام عمر بن الخطاب وأقضيته. 
حتى شځي: : راوية عمر» توفي بالمدينة سنة ٩٤(‏ ه). «الأعلام» للزركلي (": 7 .)٠١‏ 

(5) وهو ما رواه البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : جاءت امرأة رفاعة القَرَظي الي مف 
فقالت: كنت عند رفاعةء فطلقني» فأَبت طلاقي» فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل 
هُذبة الثوب. فقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حتى تذوقي عَسَيلتّه ويذوق عُسَيلئَك». 
«صحيح البخاري» (۳: 1748)) باب إشهاد المختبي» رقم: ال" 
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المد مستفادا من لفظ الزوي وقولة غر متبول عند الخاضق ذاو قضى القاي 
به لا يَنْمَذْ. 

ووا الا الذى كارت الالسلاع تي اسيل کا بق م تحرّك 
الآلة والاشتهاء؛ لأنَّ ذِكُرَ الذوق في الحديث من الطَرقَين» وذا لا ي : يتَحَقَقُ إلا في 
المراهق الذي يَسْتَهى 

(ووَطءٌ المَولى لا بُحَلّلّها) أي: الآمةَ لزوجها الذي طلَّمّها اثتتينَ؛ إذ المولى 
ليس بزوج» وهو شرط بالنْصٌ. 

(وإذا تزوّجَها بشرطٍ التُحليلٍ) بأن قال: : تزوَجيُكَ على أن أُحَلََكِ؛ 5-8 
المرأة ذلك اھا لو [أضمر9]1) ذلك في قلبهما؛ فإنّه يصح م العقد وک لذ 
عند العامّةٍ» وقال مالكٌ: لايَصِحُ7". 

وذكر الإمامُ التُمُراشئُ: ولو خافَتٍ المرأة ألا يُطَلْقَها المُحَلُلُ فتقول: زوجتٌ 
نفسي منكٌ على أن أمري بيديء أَطَلْقُ نفسي كلما ريد فيقول الوجل: قبلتُ» 
جار النتكاح» وصارٌ الأمرُ في يَدِها. 

وفي التفاريق: لو اعت دُخول المُحَلّ ل صُدّقَتء وإن أَنْكَرَ هوء وكذا على 
0 كذا في «الكفاية». 

لتكلخ تكروة) الالء والنائي: كذا في #الإيضاح»» وقد عرفت أن هذا في 

e‏ 1 يمجود النية. 

(فإن يلكها) مُكَل (حَلّث للاولِ) لوجود الدُخولٍ في نكاح صحيح؛ إل 
يَنِطُلٌ بالشرط. 

(وإذا طَلْقَّ) الزوح (الحُرَةَ تطليقةء أو تطليقتين) وكذا إذا طَلّقَ الأَمةَ تطليقة 


)١(‏ في (س): «أضمر؛. 


,' 3 5 
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(وانقضّكث عذلهاء ونزؤجت بزوج اخر. لم هادت إلى الأول هادت لات 
تطلبقاتِ ويَهِدمْ الوح الثالي ما دون الللاث من الطلاقي كما بهي الللاث) 
فتعود الجر على ملك ثلاث تطايفاث والأمة لننين هند أبي حنيفة وأبي يرسف. 

(وقال محمدٌ) وزْفر والشافعئ: (لا بَهِدخ) الروخ الثاني (ما دين الللات) 
فتعود بما بَفَيَ من الطلقات. ولا يَهْدِمْ إلا اللات 

(وإذا طَلْقها ثلاثاً. فقالت: قد الهس هذني؛ ونزؤجث بزدج آخر. ودخل 

بي الزوځ الثاني؛ وني وانقضْث عذني. والملة تحمل ذلك جار للزوح 
الأول (أن يُصَدْقَها ذا كانَ في غالب ظَنْهِ أنها صادفة. وحزذج بھا) واف تلك 
اعدو عندّهما: تسعةٌ وثلاثون يوماء كاله طلفها في آخر القن وخيشها باق 
وطُهدها خمسة عَشَّرَ مضي عدنها بطهرين: ثلالين يوماء وثلالة آقراء: تسعة 
أيام؛ للإمكان. والله أعلم. 


سسس 00 


.)۲۸۹٣:۱۰( «الحاوي الكبير؛‎ )١( 
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باب الإيلاء 


الإيلاء و فى اللغة: اليمين؛ وفي الشرع: : يحيو يمنع ج ال کر عب کان 
الإيلاءُ طلاق أهل الجاهلية, فجَعَلَيهُ الشريعةٌ طلاقا مؤجّلاً تعلق بِمْضِيْ المذة, 
إذا عدم فيه المَيءُ. 

(إذا قال الرجُلٌ لامرأته: والله لا أْديُك) هذا مؤبداً (أو لا أفره بك أربعة أشهر) 
هذا موت (فهو مول» فان وَطِئها في الأربعة الأشهّرء حَدَتَ في يميت وزغ 
الكمّارةٌ) أي: كمَارةٌ اليمين. 

وقال الشافعيٌ: : يَحْنَثُ في يمينه بميئه» ولا تَلْرَمُهُ الكقارة؛ لأنّ الل تعالى وعد 
الَمشفرفٌ وبخدما ضار مغقوراً لا توت عليه الكار 1 

قلنا: وعد المغفرة ة في الآخرة» ومع ذلك وجَبَتِ الكقارة؛ للجئث في اليمين» 

قال الله تعالى: وکن وڪم با عَنَّدمٌ الک ك وه و 

نّ مِنَ أَوْسَطٍ ما ُطْمودَأَهلي كم © [المائدة:84] الآ كذا في «المبسوطين». 

(وسَقط الإيلاءٌ) لارتفاع اليمين بالحنْت (وإن ن لم مرها حتى مَضَتٌ أربعة 
أشهر بانّتْ منه بتَطإِبقة) بائنة عند أبي حَنيفة» وعند ابن المُسيّب: ةة رجا 


والإيلاء من المرأةٍ عند الشافعيّ N‏ 
فإذا مَضَّتٍ الأربعة قف فما أن يُجامِعَ أو يُطْلَنَ فان متت طَلْقَ عليه القاضي ”. 


)0غ( «الأم» للشافعي (۷: .)٠٠١‏ 


(۲) «المبسوط؛» للسرخسي (۷: .)٠١‏ 
(”) «اللباب في الفقه الشافعي؛ (ص: ۳۳۳). 


التس الم ل“ مجو اج 


١ س‎ 


(فإن كان حَلَفتَ على أربعةٍ أشهر فقط سقط البمين) لكونها ١‏ مؤقدة به (وإن كان 
حَلّفَ على الأبَدِ) بأن قال: والله لا أذ:: ك ذَكْر الابد أو لم يكز (فالبمين بافية) 
لكونها مُطلَفَةٌ غير مؤقنةٍ بوقت مين فان عاد فنزؤججهاء عاد الإيلا.. فإن وَطِتَها 
ولا وفَعَتْ بِعُضِيْ أربعةٍ أشهر تطليقةٌ أخرى) لبقاء اليمين لإطلاقها (فإن نجه 
ثالعاً (عاد الإيلاء) ثالعاً (ووثّعَتْ بِمْضِيْ أربعة أشهر تطليقةٌ أخرى) إن لم يقزنها 
(فإنْنزؤجها بعد زوجٌ آخر لم بع بالك الإيلاء طلاق) انتيده بطلاقي هذا الملك 
(فاليمينٌ با قيةٌ) لإطلاقها وعَدَم الجنث (فإن وَطِنْها. كَفْرَ عن يمينه) لوجود الجنث 

(وَإنْ حَلَفَ على أقلّ من أربعةٍ أشهر, لم يكن مُولِياً) إلا عند النَحَعِيْ , واين 
أبي ليلى قالا: فان تَرَكها أربعة أشهر بات بتطليقة» وهكذا كان يقول أبو حنيغة 
أولاًء فلما بلَعّه فتوى ابن عباس: إيلاءَ فيما دون أربعة أشهر» رَجَعّ عن 
كذا في «الكفاية». 


(وإن حلت بحَجٌ) أي قال: إن رَبك فعَلَىَ حَجّ (أو بصَوم) أي قال: إن 
رك فللهِ عَلََ صومٌ شهرء حتى لو قال: صومٌ هذا الشهرء لم يكن مُولِيا؛ لأن 
عضي ذلك اهر يفط البميئُء نملك ثُرباتها من غير شيء يه (او صدَكتء 
آوعتق» أو طلاق) وصورةٌ كل واحدٍ كما في الحَجٌ (فهو مُولٍ) إن قَرْتها في المُدَء 
حَنِتَء ويجبُ الجزاءٌ وجوب الكمارةٍ في الحَلِفف بالله. 

(وإِنْ آلَى من المُطَلّقَةٍ الّجعيّة مي كان مُولباً» وإنْ آلى من البائنقء يكن مُولياً) 
قال في «الهداية»: لأن الزوجيّة قائمةٌ في الأولى دون الثانية» ومَحَل الإيلاءٍ مَن 
تكونٌ من نسائنا بالنصصّ فلو انقَضْت العِدَّة قبل انقضاءِ مُدَةٍ الإيلاءء سمط الإيلاءً 
لفوات المَحَايّة". 1 


(ومدَةٌ إيلاء الأَمَةِ شهران) العبد والحرٌ 7 مُدَةٍ الإيلاءِ سواء عند الشافعيٌ؛ 


)١(‏ في (س): «إلا؛. 
(1) «الهداية في شرح بداية المبتدي» (۲: .)۲٠۰‏ 
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وعند أبي حنيفةً ومالك يتنصّفُ بالرْق» فأبو حنيفة يَعتَبرٌ رق المرأة» وأبو يوست 
يعتّبرُ رق الزوج'. 
e6 2 1 0 02 7 1‏ 
(وإن كان المُولِي مَريضاً لا بَقَدِرُ على الجماع» أو كانت المرأة مريضةء أو 
صغير ا لا تجا أو رَتَقَاىء أو كان بيتهما مسافة لا يقدر أن 1 صل إليها في مُدَةِ 
الإيلاءِ. فَمَيْؤُّهُ أن يول بلسانه: ففْتُ إليهاء فإن قالَ ذلكَ سمط الإيلاءٌ) فلا تَطلق 

بعدّه لو مضت ا وهو عاجرٌ. 
قال في «الهداية»: وقال الشافعيٌ: لا فَيِءَ إلا بالجماع. 
أقول: قد نصّ على المَيءِ باللسان عند عدم المُدرة على الجماع في 

د د 

«الحلية)0, و«المحرّر»» و«التنبيه»» و«الغاية القصوى»"» و«الحاوی»")» 

و«شرحه» للقُونَو ص0 و«الإيجاز)”' فى مذهبه. 

.)١7/8 و«جواهر العقود» (؟:‎ .)١7١ :( «بداية المجتهد ونهاية المقتصد)‎ )١( 

(۲) «الهداية في شرح بداية المبتدي» (۲: .)٠٠١‏ 

(۳) هو لمحمد بن أحمد بن الحسين بن عمرء أبي بكر الشاشي القفال الفارقيّ» الملقب فخر 
الإسلام» المستظهري «(a V-£4(‏ واسمه «حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء». 
«الأعلام» للزركلي .)٠١:١(‏ 

(5) هو للحُسَيْن بن القاسم الإمام الجليل أبي علي الطبري. «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي 


.(YA* :)‏ 
(0) هو لإبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي» أبي إسحاق ٤۷ ٩-۳۹۳(‏ ه). الأعلام 
للزركلي (1: .)0١‏ 


(1) هو لعبد الله بن عمربن محمد بن علي الشيرازي» أبي سعيد. أو أبي الخير» ناصر الدين 
البيضاوي» واسمه «الغاية القصوى في دراية الفتوى». «الأعلام» للزركلي .)١١١ :٤(‏ 

(۷) هو لعلي بن محمد بن حبيب. أبي الحسن الماوردي (٤۳۹-٠٠٤ه).‏ «الأعلام» للزركلي 
(£:۷(. 

(4) هو لعلي بن إسماعيل بن يوسف القونوي. أبي الحسن» علاء الدين (/1/74-77ه).» والصحيح 
أنه شرح «الحاوي الصغير»؛ وهو مختصر لكتاب «الحاوي»؛ وهو لعبد الغْمّار بن عبد الكريم بن 
عبد الغفار القزويني ٠٠٠-٠٠١(‏ ه). يُنظر «الأعلام» للزركلي (4: .)۲٠٤-۴١‏ 

(9) هو لمحمود بن محمد تاج الدين العجمي الكرماني الأصفهيدي (۷۲۹؟-۷٠۸ه)‏ = 


- 5 5 كر 
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(وإن صَمّ) أي: قَدَرَ على الجماع (في المّدَة؛ بَطْلَ ذلك الي وصارٌ فَبؤه 
بالجماع) لاه قدَرَ على الأصل قبل الفراغ عن خكمه د 

(وإذا قال لامرأته: أنت ت علي حَرام؛ سيل عن نين فإن قال: أردث الكذت 
فهو كما قال) لأنه نوى حقيقة كلامه؛ 1 لان امرأتّة خلال لَه فقولة: :«أنت علي 
حرامٌ» كَذِبٌ وإرادةٌ الكذب من الكلام حقيقةٌ له لكن لا يُصَدّقْ في القضاء؛ لأنه 
يمين ظاهراً. 1 

(وإن قال: أردثٌ الطلاق» فهو تطليقةٌ بائنةٌ إلا أن ينوي الثلاتٌ» دان قال: 
أردثٌ الظهارَ فهو ظهارٌ) خلافاً لمحمد (وإن قال: أردث اللدير. يم أو لم 3 به 

شيئاً» فهو يمينٌ يصِيرٌ به مُوِيً) وقيل: «أنتِ علي حرام»» وکل جل علي حرامٌ) 

طلاق بلا بَِة؛ للعْرفِء وبه يُفتّى. 

وفي «الكفاية» رُوي أن هذه المسألة وقعَثْ في عَصر أبي جعفر الهندُوانِيَ9, 
فأشكلَ عليه» وكان يقولٌ في نفِسِه: ينبغي ألا يقعَ الطلاق» وكان يتمَكَرُ فيه أيامًء وكان 
مُغْتمَاً في ذلك. وكانت له ابنةٌ صغيرة» فقالت له يوماً: يا أبت» ما لى أراكَ مُعتمَا؟ فقال 
لهاكنِتَ وكَيْت» فقالت: لا شك في هذا أنه يقعُ به الطلاق؛ لما أن العُرفَ أن الرّجال 
يحلفُونَ دود اللُساء» فلو لم يكن طلاقاً لحَلَمّتْ به النّساءُ أيضاً. والله أعلم. 


= اختصر به «المحرر» للرافعي في فروع الشافعية. «الأعلام» للزركلي (9: 181). 

)١(‏ في هامش (ز) زيادة: «وإن آلى من أمَنه أو أم وله لم يكن مُولِياً». 

)١(‏ في (ز): «لأنه». 

(۳) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر أبو جعفر الفقيه البلخي الهندواني. ذكره صاحب 
«الهداية؛ في باب صفة الصلاة إمام كبير من أهل بلخ؛ قال السمعاني: كان يقال له: أبو حنيفة 
الصغير؛ لفقهه. مات ببخارى في ذي الحجة سنة اثنتين وستين وثلاث مئة» وله مؤلفات» منها: 
«شرح أدب القاضى» ا يوسف. و«الفوائد الفقهيةا» واكشف الغوامض'؛ في الفروع. انظو 
«الجراهر المضية في طبقات الحنفية» :١(‏ ١۳۹)ء‏ و«هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار 
المصنفين؛ .)٥١:۳(‏ 
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و و 
اب الع 

(إذا تشاقٌ”' الرَّوجِانِ وخافا ألا يُقيما حدود الله) المعزوفة شرعاً من خسن 
الصحبة (فلا بأسن أن تَتَدِيَ نفسّها منة بمال» يَخْلَمُها(" به فإذا فَعَلَ ذلك وقَمّ 
بالحلع تطليقةٌ بائنةٌ) هذا عندناء وفي أحدٍ قولّى الشافعئ: هو فسخ وثمرةٌ 
الخلافٍ تظهّرُ في أن المُخْتَلِعةَ يلحَقُها صريحٌ الطلاقٍ عندناء وعنده لاء وكذا إذا 
خالَعها ثلاث لا جل له أن يتزوّجَها حتى تنح زوجاً غيرّه» وعندَه يَحِلَّ له ذلك" 
(ولَزِمَها المال. 

فإنْ كان النُشورٌ من تله [کره]' له أن يأخُدَّ منها عوضاً) وإن قَلَّ؛ يانه تعد 
في السب ليكتّسِت به مالاً. 

(وَإن كان النُشورٌ من قتلهاء كرة له أن يأخُذٌّ منها أكثر مما أعطاها) من المَهر 
دفإن فَعَلَ ذلك جار في القضاءِ) بالإجماع» وكراهةٌ الزيادة لقوله َل لامرأة 
ثابت: «أمَا الزيادة فلا»”*» والجوارٌ فى القضاءٍ لإطلاق النّصّ. 

وما يُروى أن امرأة نشَّرتْ على زوجهاء فرُفِعَتُ إلى عمرّ رضي الله عنه فأبائها 
في بيت الزّبل ثلاتٌ ليالء ثم دّعاها فقال: كيفت وجدت مَبِيئَك؟ قالت: ما بت 
منذ كنت عند أقرٌ لعيني منهنّ فقال لزوجها: «اخلّعْها ولو بمَرْطها»» أي: بمالها 
)١(‏ )) في (س): «تشاقا'. 
() )) في (س): «فخلعها». 
(۳) «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» .)۲٤١:۳(‏ 


(5) في (س): «كرهنا». 
() «سنن الدارقطني» (5: 737/7), و«االسنن الصغير» للبيهقي (۴: 8 .)٠١‏ 


كله ؛ فَحُبةٌ على كلّ مَن كَرِهَ الخُلمٌ بالزّيادةٍ على المَهر. 

(وإن طلّقّها على مال فقَبلت. وقَّعَ الطلاق) وإنما وقَعَ بالقَبولء ولم يتوقفث 
على الأداء؛ بِدَلالةٍ ذكرهِ في العام المُعاوضةٍء وفي المُعاوّضاتٍ يتعلق الحكم 
بالقبولِ قفون الداع (ولزمَها المالٌء وكانَ الطلاق بائناً) لأنها إنما شلست المال 
ملم لها نفسهاء وذلك بالبيئونةٍ. 

(وإن بطل العوضٌ في الخُلع؛ مذل أن بخالع المرا الخ على خن أو 
ريي فلا شي تازو والفرقة با وإن بطل البوغن في الطلاق كان جهن 
ما عَدَمُ الشيءِ فلأتها لم تَصِرْ غارّة له؛ إذ ما سَمّت مالاً م مُتقَوّماًء وأمًا الطلاق في 
الوجهّين فللتعلِيق بِالقَبولٍ والبينُونهِ في الأوَّلِء لكونٍ لفظ الخُلع [عاملاً]"» وهو 
كنايةٌ» والرجعة في الثاني لكون العامل صريحاً. 

(وما جار أن يكون هر جار أن يكونَ بدلا في الخُلْع) ولا ينمَكسن؛ فالأقل 
من عَشَرةٍ راهم يَصِحُ بدلَ الخُلع» ولا يصح مَهراً. 

(وإن قالث له: : خالِمنِي على ما في يدي» فخالمَهاء ولم يکن في يَدَيها شيءٌ» فلا 
شيء له عليها) لأنّها لم تعره بتسمية المال» فإن كلمةً «ما» عامة تتناوَلٌ المالٌ وغيره. 


(وإن قالث: خالِعني على ما في يدي من مال ولم يکن في يدها شيءٌ؛ رَدَّثْ 


)١(‏ «مصنف عبد الرزاق الصنعاني» (5 : 6065)» والقرط: هو الذي يعلق في شحمة الأذن» وليس 
كا ل المال» فكأن في الكلام نقصاً؛ فقد جاء ذ في «المبسوط» (5: 1817) :روي أن امرأةٌ ناشرة آي 
بھا ع عم فحَبّسَها في مزبلةٍ ثلاثة أيام» ثم ٤‏ دعاها وقال: كيف وجدت مَبِينّكِ؟ فقالت: ما مضت 
علي ليا مُنَ أقَدُ لعيني من هذه اللَّالي؛ لني لم أرَُ. فقال عمرٌ: وهل يكونُ الُشورٌ إل هكذا! 
اشلقياء ولو بقَزْطها. وعن ابنٍ عمرّ أن مولاةً اْتَلَعَتْ ِكل شيءٍ لهاء فلم يِب ذلك عليها. 
وعن ابن عباس : لو اخْتَلَعَتْ بِكُلٌ شيء لأَجَرْتُ ذلك؛ وهذا لأنّ جوازٌ أنْذٍ الما هنا بطريق 


)۲( فی (ز) «عليلا). 


My‏ - خد ديل 
عليه مَهرّها) إيجاباً لما قامَ به على الزوج. 

(وإن قالث: على ما في يدي من دراهجّ. ولم يكن في يدها شيءَ فعَليها لاه 
دراهم) إذ أقل الجمع ثلاثةٌ. 

(وإن قالت: طلَقني ثلاث بألف. فطَلّقَها واحدة فعليها تُلْثُ الألف. وإن قالث: 
طَلْقنِي ثلاثاً على ألف. فطلّقها واحدة فلا شيءَ عليها عند أبي حنيفة) لأن كلمة 
(على) للشّرطِء ولا تَنمّسِمُْ أجزاءُ الشَّرطِ على أجزاءٍ المَشروط. 

وقالا: يقعٌ بائناً"' بثْلثِ الألف ‏ كما في الباء ‏ حملا لها على العوض بمعنى 
الباء» وكونها للشّرطٍ بمنزلة الحقيقةٍ عند المُقهاء؛ لأنها في أصلٍ الوضع للإلزام؛ 


والجزاءً لازمٌ للشرط. 
(ولو قال الزوخ: طَلّقّي نف نفسَّك د ا بألف» أو على ألف. فطل فطلقث نفسّها 
واحدة لم يقَعْ عليها شيءٌ. 


[والمُبارَأة]”" كالخُلّع) فيمَعُ بها الطلاق البائنُ كما يق يق ِالخُلع 

. (والخُلعُ والمُبرَ يُسْقِطانٍ كل حَقٌ لكلّ واحدٍ من الرُوجَينِ على الآخرٍ مما 
تعلق 3 أي: : من الحقوقٍ الواجبة بالنكاح» ص جل الاستمتاع» والمَهرء 
وهذا احترازٌ عن دين واجب بسبب آخرء فإنّه لا سمط على ظاهر الرَواية ونقَقةُ 
اليدة لا تَسقطْ أيضاً؛ لأنها غب واجبةٍ عند الخُلع؛ فيل تعك تَجبُ شيئاً فشيئآء والخُلَعُ 
والثباراة لإسقاطٍ ما هو واجث بِحُكُم النكاح في الحال» ولا يمعان توت حي 
ن بعد (عند أبي حنيفة) جلاف لمحم فيهما؛ فإنه قال: لا يُسقطان إلا ما سيا 
وأمًا أبو يوسفف فهو [معه]"' ذ في الخُلعء ومع الزمام في المُبارَأةء والله أعلم. 
)١(‏ في (س): «بائن». (۲) سقطت من (ز). 


وصُورَتُها أن يقول: رنت منَ اللكاح الذي بيني وبينكِ على ألف. فقَبِلتُ. «الجوهرة النيرة على 


بابُ الظهار 


(إذا قال الزّوجُ لامرأنه: أنتِ علي كظَفْر امي فقد حَرْمَت عليه لا يَجل له 
وطؤّهاء ولا لَمْسُّهاء ولا ها حتى بُكَْر عن ھارب فان وها قبل أن يكف 
استغمَّرَ الله تعالى» ولا شي عليه غير الكفّارة الأول ولا يُعاودُها حتى يُكَفْر) ليما 
روي أن سَلْمةَ بن صخر البَيّاضِيٌّ قال لرسول الله ككل9: ظاهَرْتُ من امرأتيء ثم 
أبصَرتُ خَلْخَالّها فى ليلة قَمراءَ فواقعتّهاء فقال ل : «اسْتَغْفِرْ رك ولا تعد حتى 
كَفْر200 ولو وَجَتِ للوطء الحرام شيءٌ غير الاستغفار لبي 

واعلَّمْ أن للمرأة أن تُرافِعَهُ إذا امبَنَعَ منَ الكفّارةِ» وعلى القاضي أن يُجِبرَهُ على 
أن يكف وأن يَحبِسَُ ولا شيءَ من الكفّاراتٍ بُجْبرُ عليه ويُحبَسُ إلا كفارة الظهار 
وحدها؛ أنه يَضْدُ بها في ترك التُكفيرٍ والامتناع من الاستمتا فيلْرَمُ إيفاءَ حمّها. 

(والعَودُ الذي يَحِبُ به الكمّارةٌ أن يَعْْمَ على وطئها. 

وإذا قال: أنتِ علي كبطن امي أو كقخذهاء أو كفزجهاء فهو مُظاهِرٌ وكذلك 
إن شبّهها بمن لا يَجِلَّ له [مُناكَحَمُها]”" على التأبيدٍ) رازا عن القطلةة اون 
وكذا کل من كانت حلالاً ثم حَرْمت عليه مث أمْامرأنه (ين محارمه مثل أخيه. 
أو عمّت أو أنه من الأضاعة) وقال الشافعيٌ: لايكونٌُ الظَهاء إلا بالأمٌ وحدّها9, 
وهو قول قتادة والشعبيٌ. 


.)٤۹٤ :۲( و«سنن الترمذي» ت بشار‎ ))١717/:5( «سنن النسائي»‎ )١( 


( في (ز) و (س) «النظر إليها». وهو وهم. 
(۳) الصحيح عنده يكون ظهاراً في قوله الجديد. ينظر البيان في مذهب الإمام الشافعي» .)711:1١(‏ 


يق -- ختقافيد 

وعن الشّعبِيّ: لم بسن الله أن يَذْكُرَ البنات» والأخوات. والعَمَاتِء والخالات؛ 
إذ ار أن الظهار نما یکر ن بالآكيات الوالدات دود الجر ضعات. 

وعن بعضهم لا بدٌ من ذكر الظهر حتى يكونَّ ظهاراً. 

(وكذلك إن قال: رأسشك علي كظهر أئّيء أو جك أو وجهكِ. أو رَبك أو 
مغل أو ددا رلك فی لأ لر پھا ع جب لباه ونه مشي اللاي 

(وإن قال: أنت علي مثل أَنّى: کا رجح إلى نت فإِنْ قال: أردثٌ الكرامة 
فهو كما قالء وإِنْ قال: أردتٌ الظهارَء فهو ظهانٌ وإِنْ قال: أردتُ الطلاقء فهو 
طَلاقٌ بائنٌ وإنْ لم يكن له نيه فليس بشيء) عند أبي حنيفة وأبي يوسفء بل 
يَحْمَلّ على الكرامة؛ لأنّه الأقلّء وقال محمدٌ: هو ظهارٌ بكاف التشبيه. 

(ولا یکون الظهاءٌ إلا من زو جنه فإن ظاهَرَ من أَمَِهِه لم يكن مُظاهراً) لقوله 
تعالى: من سام € [المجادلة: ]. 

(ومن قال ليسائه: أن علي كظَهر أمّي كان مُظاهِراً من جَماعَتِهنَّ؛ وعليه لكل 
واحدة منهنّ كفارة. 

[وكفارة]() الظهار عق رَقَبةِ) أي: إعتافها؛ إذ العتق لا يكونُ كمَارة» كما إذا 
ورت أباة أو ابل يَعْيقُ عليه. ولا يكون كمّارة وإ نوى. 

(فإن لم يَجِد) قال الشافعي: إل وَجَدَ اقب أو تَمَنَهاء لكنه مُحتاجج إلى خدمةٍ 
الرَقَبة أو نَفقَة ثمن الرًقبة لَفْسهِ أو عِيالهء كَمْرَ بالصوم. 

ومالك والأوزاعئ يوجبانٍ الإعتاق إذا وجَدَ الرَقبةء أوثمتها مع الحاجة إليها. 

وأبو حنيفة: عق الرّقبة إذا وجَدَها مع الحاجة إليهاء وإن وجَدَ ثمتها وهو 
محتاجٌ إليه» فلَهُ الصياة”". 


(۲) «الكافي في فقه أهل المدينة» (۲: ۷٠1)ء‏ و«البيان في مذهب الإمام الشافعي» :٠١(‏ 756). 
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(فصيامٌ شهرّين مُتتابعين» فإن لم بطع فإطعامٌ ستينَ مسكينا) أطعَمّ هو أو 
ا 

(كل ذلك قبلَ المّسيس) والمماسّةٌ: الاستمتاعٌ بها من جماع» أو لَهْسٍ 
بشَهوةٍء أو نَظَرِ إلى فَرْجها الداخلٍ بشهو ا 

(ويُجزئ في ذلك) في العتتٍ (عِتق ن الوق الكافرة والمسلمة) لأنا في الآ 
مُطْلَقة وعند الشافعيّ لا تُجزئ إلا المؤمنةٌ؛ '"» وأا المُرتدُ فلا يجوز إعتاقة عن 
ا معد بشي العا لأنّه بالردَةِ صارٌ حربيّء ولهذا حَلَّ قتلهُ وصَرْفُ 
7 إلى الحربيٌ لا يجوز ر (والذّكَرِ والأنثى: والصَّغيرِء والكبير) [لإطلاق]”") 


سم الرّقبِةِ على هؤلاءِ. 
(ولا يجوز العَمياءُ ولا المقطوعةٌ اليدين» أو الرّجلين) لفواتِ جنس المنفعة 
من التضّر؟ والتطش» والمسى. 


لوفو الأصمٌ) أي: الذي يسمع إذا صِيح عليه» وهو من فى دنه وف ما 
إذا ولد أْصَمَّ وهو الأخرمث» فلا يجوز إن ليا يسيع أصلاً (والمقطوع إحدى 
اليدين» وإحدى الرّجلّين من خلافٍ) إذ [اختلال]“ المنقعةٍ لا يقتضي فواتَ 
جنسهاء فيجونٌ وعلى هذا اليل والشجر ته وتقطوع الأفتين. 

(ولا يَجورٌ مَقطوعٌ إبهام اليين» ولا المجنون الذي لا يَعْقِلُ) أصلاًء ويجورٌ 
الذي يْجَنُّ ويْفِيقُ بشرط إعتاقه في حال الإفاقة. 

(ولا يجوز على المد بر وام الوَلّدِ) لنقصان [رقهما]9» (والمكاتبٌ الذي أدّى 
بعضَ المال) إذ إعتاقة يكون ببدَل (فإِن أعنّقَ مُكاتباً لم يُوَ يود شيئاً جارّ) خلافاً 
للشافعيّ رحمه الله 
)١(‏ «البيان في مذهب الإمام الشافعي» :1١(‏ 07715 


() في (س): الانطلاق». (۳) في (س): «اختلاف». 
(:) في (س): «قيتهما». )٥(‏ «السراج الوهاج» (ص: .)٤۳۹‏ 


(وإِنٍ اشترى أباة أو ابنَهُ ينوي بالشراء الكفارة» جار عنها. 

وإِنْ أَعنَىَ نص عبد مُشترك عن كفارّته وضَّمِنَ قيمة باقيه فأعتقة. لم 
يَحُرْ عند أبى حنيفة) ون كات عوسراء وقالا: پچ لأنه يملكٌ نصيت صاحبه 
بالصّمانء فكأنه أعنَىّ كُلَّهُ عنها وهو فى ملكه. وفى المُعْسِر يجب السّعاية في 
نُصيب الشريك عندّهماء فيكون إعتاقاً بعوض. 

(وإن أعَقَ نصف عبده عن كفارته» ثم أَعْتَقّ باقيّهُ» جار عنها) هذا على أصلٍ 
بي حنيفة رحمه اللّه؟ فإِنَ الإعتاق يَتجزَأ عنده» وعندهما [إعتاقٌ النصف]' إعتاقٌ 
الكلَّء فلا يكون إعتاقاً بكلامّين كما فى مذهبه. 

(وإِنْ أعتّقَ نصف عبدِهِ عن كفارَتهء ثم جامَعَ التي ظاهَرٌ منهاء ثم أعّقّ باق 
لم يَجْرْ عند أبي حنيفة) إذ لم يُوجد الإعتاقٌ قبل المسيسء إذ أعَىَ نصمَة بعد 
المّسيسء وتّجَرُوُ الإعتاق جائ عنده» فلم يَجُن وعندهما يجورٌ؛ لأنّ التَجَرْوَ غير 
جائزء فإعتاقٌ البعض إعتاقٌ الكُلَّ عندهماء فالكُلٌ قبلَ المسيس. 

(وإذا لم يجدٍ المُظاهِرٌ ما يُعِتِقُ فكفَارَتَهُ صومٌ شهرّين مُتتابعَين بالنَصُء ليس 
فيهما شهرٌ رمضان» ولا يومٌ الفطر. ولا يومٌ النّحرِء ولا أيامٌ التّسريق) أي: ينقَطِعُ 
التتابعٌ بتَخَلل هذه الأيام. 

(فإن جامَعٌ التي ظاهَرَ منها في خلالٍ الشَّهِرَينِ ليلاً عامداً) ليس باحترازء إو 
العَمْدُ والنْسِيانُ سواءٌ (في الليل؛ أو نهاراً ناسياً) احترارٌ عن العَمدِء حيبت يَفْسْدُ 
صومُة وينقَطِعْ التتابع» فيجبُ عليه الاستئنافٌ إجماعاً؛ لانقطاع التتابُع (استأتفت 
إذ لا يَفْسْدُ به الصومُ» وهو الشّرط. 


ر 6 كر 
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(وإن أفطَرَيوماً منها بمُذر» أو بغير عُذر» استأنّف الصوة) للزوم التتاع بالنصن. 

.اهلكا ار ایا لم لخر تی الكثارة إلا ال إذ ال وما تتلكة كان 

لمولاة» فلم يبق إلا الصومٌ (وإن أعتَق َقَ المولى عنة؛ أو أطعَم لم بُجزه. 

وإذا لم يستطع المُظاهِرُ الصّيا) لمرض شديد أو هو شيخ فان (أطمَمَ سعينَ 
سكين کل سكين نصفت صاع من ب أو صاعاً من تَر أو شعير» أو قيمة ذلك) 
وقال الشافعئٌ : مُدَاً من طعام بَلَدِه الذي يُقتاثٌ فيه» ولا يَجُوزُ دفعٌ القيمة عنده. 

(فإن غدَاهُم وعَشَاهُم جاز) أقا إذا غدی متيف وَعَشى آلششريق» قلا يجوز 
(قليلاً أكلوا أو كثيراً) إذ المُعبَبَدْ الشّبَعُ دون المقدار. 

(وإن أعطّى مسكيناً واحداً ستينَ يوماً؛ أَجْرَآَه وإن أعطاهُ في يوم واحدء لم 
يُجْرْهِ إلا عن يومه. 

وإن قَرْبَ) من القّربان» وهو الجماعٌ (التي ظاهرٌ منها في خلال الإطعام» لم 
اليساس: وإنما ترك ره عند الإطعام لاله على آله إذا ؤج في يلال الإطعام 
لم ستآنف كما يستأنفُ الصّومَ [لو]“ و قعَ في خلاله» وعند غيرهِ لم يُذكر؛ 
للدّلالة على أن التكفير قبِلَهُ وبعدَهُ سواءً. 

(ومّن وَجَبَ عليه كفارّتا ظهار فأعتَقَ رَقبتين لا ينوي عن إحداهما بعينها؛ 
جار عنهماء وكذلك إذا صام أربعة أشهر, أو أطعَمَ مث وعشرينَ يسكينآء جار 
من غير حاجة إلى نة مُعيَّنةٍ لاتحادٍ الجنس. 

(وإن أعنَّقَّ رَقبة واحدةٍء أو صام شهرّين» كان له أن يَجْعَلَ ذلك عن أيّهما 
شاءً) أي: حَرَرَ عنهما رَقَبةَ أو صامً شهرّين صَحّ عن واحد. والله أعلم. 


)١(‏ «الأم» للشافعي .)١٠۲ :١(‏ (۲) في (س): «إذا». 


باب اللعان 


(إذا قَذَفَ الرَجُل امرأته بالرّنا) أي: بصريح الرّناء وهو أن يقول لها: يا زاي 
أو: زَنيتِء أو: رأينكِ تَنِينَ (وهما من أهل الشّهادت والمرأةٌ ممن يُحَدُ قاذفها) 
يد يدنك في جیا لأنها وإن كانت من أهل الشَّهادةِ فربّما كانت ممن لا يُحَدُ 
قاذفهاء بن كانت رَنَثْ ودّث, وقيل: اوو الك سرت ا 
يجبُ اللْعانُء وإن كانت من أهل التَّهادةٍ (أو تََى نَسَبَ ولّدِهاء فطالبَْةُ المرأة) فما 
لم تُرافِعْهِ إلى الإمام لم يجب اللّعانُ (بموجب القذف» فعليه اللْعانٌ فإِن امت 
الزَّوحٌ (منه حَبَسَهُ الحاكمٌ حت لاعن أو يُكَذّْت فة حَد) وبع الخد يحل له 
أن َرّوّجها. 

(فَإنْ لاعَنّ وجّت عليها اللعان؛ فن امتنَعَتُ حَبّسها الحاكمُ حتى تُلاعن أو 
صد ولا لِعانَ فيه لارتفاع سَبّبه» ولا حَدٌ؛ إذ لم يُوجَدٍ الأقاريرٌ الأربعة. 

(وإذا كان الرَّوحُ عبداً أو كافراً) بأن أسلَمَّتَ امرأَتُهُ فَقَذََها قبلَ أن يُعرّضَ عليه 
الإسلامُ (أو محدوداً في قَذْفِ فَقَذَفَ امرآتهة) وهي مُخصنةٌ (فعليه الحَدُّ) كما في 
قذف الأجنبَيّاتِ. 

(وإن كان الرَوح من أهلٍ السهادة وهي أمةٌ أو كافرة أو محدودة في قَذْفِ 
أو كانت ممن لا بْحِدَُ قافها) بأن كانت زانية مثلاً (فلا حَدّ عليه في قَذْفِهاء ولا 
لِعانَ) لانعدام أهليّة السَّهادةِ وعَدَّم الإحصانٍ. 

(وصِفة اللْعانٍ أن يََْدِىَ القاضي بالرُوج. فِيَشَهَدَ أربعَ مرّاتٍ يقولُ في كُلٌ 
مَرَة: أشهدٌ بالل إني لَّمِنَ الصَادِقِينَ فيما رَمَيْئها به من الرِّنا) على لفظ الغائب؛ 
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س الاحتمال بالقيمام الإشارة إليهء فهو بذلك مثلّ لفظ [الخطاب]”'' في 
قطع الاحعمال (ثم تقول في الخامسة: لعنةٌ الله عليه إن كان من الكائية قيها 
رماها يد من الرّئك يشية | إليها في جميع ذلك) لما قلنا. 

(ثم تشهد المرأة أربعَ مرّاتِ؛ تقول في کل مرّة: أشهدٌ بالله إنه لمنَّ الكاذبينَ 
فيما رَمانى به من الرّناء وتقولٌ فى الخامسة: غَضَّتُ الله عليها إن كان من الصّادقين 
فيما رّماها به من الرّنا. 

فإذا الْتَعَنا فرق القاضى بيتهماء وكانت الفُرقَةٌ تطليقةً بائنةَ عند أبي حنيفة 
ومحمدء وقال أبو يوسف: يكون تحريماً مُؤْئّدأً). 

واعلم أنه لا نَع القُرقة بيكهما إلا يتفريت القاضي عند أبي حنيفة وأصحايه» 
إلا عند زُقَرَ؛ِ فإنَ القُرقةَ عنده تقعٌ باللّعانٍ. 

وعن عثمان البتّيّ: لا فرقةً أصلاً. 

وعند الشافعيّ تمَعٌ بلِعانٍ الرّوجِ"") 

وتكونُ هذه القرقةٌ في حُكم التَطلِيقةٍ البائنة عند أبي حنيفة ومحمدء ولا يتأيّدُ 
حكمُهاء فإذا [كََّت]”" الدَجُلُ نفْسَه بعد ذلك فَحُدَّ جارٌ أن يتزوّجَهاء وعند أبي 
يوسف. وَزّفَنَ والحَسَنٍ بن زياد» والشّافعيٌ رضي الله عنهم: هي فرقة بغير طلاقي» 
توجث تحريماً مؤئدأء ليس لهما أن يجتمعا بعد ذلك بِوَجوِ) 

(وإن كان القَذْفُْ بول قى القاضي نسَبَهُ ت التبا فإن عاد الرّوِجُ فأكدبت 
نفس حَدَهُ القاضی» وحَلَ له أن يتَرّوّجّها) إذ بالحَدٌ لم يَبْقَ أهلاً للْعانِ. 
0 سقطت هن لض 
() «جواهر العقود» .)١٤١١:۲(‏ 


(۳) فى (س): «أكذب». 
() «المجموع شرح المهذب» :١1/(‏ "481). 


(وكذلك إن قَذَفَ غيرّهاء فَحُدَ أو رَنَتْ فَحُدَّتْ) أي: كان له أن يتزوّجَجها”؟. 

(وإذا قَدَفَ) الرَجُلُ (امرأتَهُ وهي صغيرة أو مجدونةٌ. فلا لِعانَ بيتّهما) لخدم 
أهلية الشهادة. 

(وقَدْفُ الأخرس) بإضافة المَصدَر إلى فاعله (لا يتعَلّقَ به اللعانٌ) خلافاً 
للشافعيٌء فعندَهُ يجب الحدٌّ واللْعانُ؛ إذ إشارةٌ الأخرس كعبارة الاطتي. 

وعندنا لا بدٌ من التُصريح بلفظ الرّنا ليكونَ قَذْفاً موجباً للد على أنه لا بد 
في اللْعانِ من لفظ السهادةء حتى إن الناطِقَ لو قال: أحلفُ مكانّ قوله: أشهنٌ لا 
یکو مها 

(وإذا قال الزوجٌُ: ليس حَمْلُكِ مني فلا لِعانَّه وإن قال: زَنِيتِء وهذا الحَمْلٌ 

Ea:‏ العاقبي الفل) ذا مرضي E‏ رّنيتء وأمَا عَدَمْ 
انيه فلكونٍ تَرَنّبِ الأحكام بعد الولادة [لتمَكن]" الاحتمال قَبْلَهُ. 

(وإذا تَفَى الرَجُلّ ولَدَ امرأته عَقِيبَ عقيب الولادة. أو في الحال ابي أل ايت 
وتيا آل الولادق صح تي ولاعَنَ بى وإن تفاة بعد ذلك؛ ل أي: لا يصح نميه 
(ولاعَنَ ويَثِتُ النَسبُ) هذا عند أبي حنيفة رضي الله عنه. 

(وقال أبو يوسفت ومحمدٌ: يصح نفيْةُ في مُدَةٍ التفاس. 

لاا د ل و عي د يما 

(وإن اعترفٌ بالل ونفى من ف لذلك 5 (ولاعَنَ) لأنه 
)١(‏ )) قوله: «أن يتزوجها؛ من المتن في النسخ» والأولى كونه من الشرح. 


(۲) «المجموع شرح المهذب» .)7١ :7١(‏ 
)۳( في (ز): اليتمكن». 
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(إذا طَلّقَ الرَجُلُ امرأتَهُ طلاقاً بائنء أو رجعيّاء أو وَفَعَتِ القُرقةٌ بيتهما بغير 
طلاق) كالمسخ بخيار الُلوغ مثلاً (وهي خُرَة من تَحِيض» e‏ 
پا عندنا (الحَيْضُ) وعند الشافعيٌ الأطهائ” 2‏ (وإِنْ كانت لا تَحيضٌ من 
صِغْرٍ أو كبر عِدَنُها ثلاثةٌ أشهّرء وإِنْ كانت حاملاً فعدّثُها أن نَضَعَ حَمْلهاء وإنْ 
كانت امف فعثثها غبضعان) فی کی (و إن كانت الأمة (لا تحيض) لصِعَرِ 
أو كبر (فعِدّتها شهرٌ ونصف. 
وإذا مات الرَّجْلُ عن امرأيِهِ الحُرَة فعِدَنُها أربعة أشهر وعشرا) لقوله تعالى: 
مي يع شوق ا ار روشا 4 [لبترة 1+4]. قال التيضاوي في اتفسيرها: 
لعل الشققضي لهذا التقدير أ اَي غالب الأمر يت خوك لثلاثة ة أشهّر إن كان 
ذكراء أو لأربعة إن كان أنى» فاعثيرٌ أقصى الأجلينء وزية عليه الَو اتظهارً؛ 
إذ ربا نَضْعُفُ حرَكَتُةُ في المبادئ فلا تجسن به(". 
(وإن كانت اَم فعِدَّنُها شهران وخمسةٌ أيام, وإِنْ كانت حاملاًء فعِدّنَها أن 
نَضَعَ حَمْلّها) كما في الحُرَةٍ وقد مَرّ. ا 
(وإذا وَرِنَتَِ المُطَلّقَةُ في المَرَضٍء فعدَّنَها أبعدٌ الأجَلين) عند أبي حنيفة 
ومحمد» وثلاث جيض عند أبي يوسفء هذا إذا كان الطلاقٌ بائناً أو ثلاثاًء وفي 
الرَّجعيٌ چ الوفاة بالاتفاق. 
)١(‏ «الأم» للشافعي (0: 7714), 
(۲) «تفسير البيضاوي» = «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» .)١48 :١(‏ 


be‏ 40۸ أل اعون 


(فإن عت الأمة في عادتها من طلا رجهي الث عِدنها إلى تة الحرائر) 
لقيام التكاح من كل وجه (وإن غبت وهي مبنونة. أو متف عنها زوجهاء لم 
َسَقِلُ عَدّئها إلى عِدَةِ الحرائر) لزوال النكاح بالبينونة والموتِ. 

(وإِن كانت) الرّوجه (آيسة فاعتَدّث بالشهور» ثم رأتِ بت ا ا 
والمرادُ: دم أسودُ وأحمر وأما أصفرٌ وأخْضَّرُ فليس بحيض (انتقضَ ما مضى 
من متها ركان عليها أن تستاات اة بالحيضر) والتفصيلٌ ما ذكرة انك 
«المحيط»”' أنه لا تقدير في الإياس بالسّنء في روايةء فإياشها على هذه الرواية 
أن تبلمَ من السَنّ مبلغاً لا يحيضيٌ فيه مثلّهاء فإذا بلحَتْ هذا المبلّعَ وانقطع الم 
حُكمَ بإياسهاء فإِنْ رأث بعد ذلك دماً يكون حَيضاً على هذه الرٌواية» فييطلٌ 
الاعتدادٌ بالأ* شهرِء ويظهَرُ فساد التكاح. 


وفي رواية يُقدرُ بخمس وخمسينَ سنة» فإذا بلغث هذا المبلغ» وانقطعَ دمّهاء 
حم بإياسهاء فن رت الدَّمَ بعد ذلك لا يكونٌ حيضاً عند البعض» ولا يطل به 
الاعتدادُ بالأشهّرء ولا يظهّرُ فسا النكاح. 

وقيل: يككوثُ خيضا ويبعال به الاعتدادُ بالأشهّرء ويظهّرُ فساد النكاح؛ ۽ لأن 
الحكم بالإياس بعد خمس وخمسينَ بالاجتهادء والدّعُ حيضٌ بالنّصصَّء فإذا رأتِ 
الدّمَ فقد وْجدّ تالص بخلاف الاجتهاد» فيبطلٌ حکم الإياس الثابت بالاجتهاد. 
حتى كان الصَّدرٌ الشَّهِيدُ يُفتى ببْطلانِ الاعتدادٍ بالأشهّر إذا رأتِ الدَّمَ في خلال 
الأشهرء ولايفتى بطلانه إذا. رأث بعد تمام الاعتداد بالأشهُرء كذا في «الكفاية». 

(والمنكوحةٌ نكاحاً فاسداً) كالمنكوحة بغير شَهُودٍ فإِنّه فاسدٌ بالاتفاقٍ بين 
غلمائناء وأا نكاحٌ الجا مع العلم بأنها ا فنكاحٌ فاسدٌ عند أبي حنيفة» 
خلافاً لهما (والموطوءة بشبهة) هي التي رفت إلى غير زوجها فوَّطئهاء يجب 


.)؟١؟7‎ :۱( «المحيط البرهاني في الفقه النعماني»‎ )١( 


لص الحقق - 5 لحف 4 


عليها العِدّة وعلى الواطِع المهرُ (عِدٌ نما الجِيّضُ في الفُرقة والموتِ) إِذِ الحيضل 
يعرف تراءة الرجم. 

(وإذا مات مولی م الولدٍ عنهاء أو أعتَقّهاء فِعِدّنُها ثلاث جيَّض) عندناء وعند 
الشافعيٌ حَرضة 2 واس 

(وإذا مات الصغيدُ عن امرأته وبها حَبَلٌ) يُعَرَفٌ ذلك بالولادة لأقل من سِنَةِ 
أشهر من وقت المماتِ (فمِدَنّها أن تَضْعَ حَمْلّها) عند أبي دة ومحمدء وأربعة 
أشهر عند أبي يوسفف والشافعيئ”"(فإن حَدَتٌ الحَبّلُ بعد الموتِ) ومعرفة الحادثِ 
بالولادة َة أشهر فصاعداً من وقت الممات عند عامَة المشايخ (فَعِدّتُها أربعة 
أشهر وعشرٌ والنَّسبُ متف فيهما)؛ إذ لا ماءَ للصّبيٌ؛ فلا صر منه العُلوقٌ. 

(وإذا طَلّنَ الرَجُلُ امرأتهُ في حالةٍ الحيض» لم تَعَْدٌ بالحَيْضة التي وقح فيها 
الطلاق)؛ إذ العبرة بثلاثِ حِيّضٍ كوامل. 

(وإذا ا المُعمَدَةٌ بشبهة) تعلق ب«وطئت» أي: وَطئها غير الزّوج بشبهةٍ 
(فعَليهاعدَة ارو رساي العدّتان) هذا عندناء وعند الشافعيّ : لاتتداخلان2, 
أمَا إذا كان الواطئ اة هو الرَّوجَ العطلق فتتداخلانِ بالإجماع (فیکون ما 
تَراهُ) بعد الوطء بالشبهة (من الحَيض مُحتّسباً به منهما جميعاًء وإذا انقضَتِ 
العدة الأولى ولم تَكتّمِلٍ الثانية» فإن عليها تمام العدَةٍ الثانية) ما أن يَطَأها بعد أنْ 
حاضّث حَيضة أو حَيضصتين» أو [في]“ الحيضة الثالثةء ففي الأوّل: الأولى [من 
الأولى] والأخرّيين منهماء فتّمّتِ العِدَةٌ الأولى» ولا بُدّ من رابعةٍ ليم الثانية» 


.)۲۳۳ :0( «الأم» للشافعي‎ )١( 

.)19١:18( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
.)785 :۸( «روضة الطالبين وعمدة المفتین»‎ )۳( 
.) (#8)سقطت من ا(‎ 

(8) سقطت من لأس 


وفي الثاني: الأوليين من الأولىء والثالثةٌ منهماء فتَمّت الأولى» وحَيضتان بعد 
ذلك للواطِئ بسُّبهةٍ وفي الثالث: لها عِدَةٌ أخرى بثلاثِ حِيِضٍ بعد تمام تلك 
الحيضة التي وُطئت فيهاء بقي ي الوطءٌ قبل الحَيضٍ لها في ذلك ثلاث حِيْضٍ 
للرّوجَين لا غيرٌ. 

5 اة ء 3 . و © ممه 

وأمَا حال المَهْرِ فلها من الرّوج المُطلّق مهد كاملٌ» ومن الواطى بالشّبهة مَهرُ 
المثل. 

(وابتداء العدة في الطلاق عَقيبَ عقيبَ الطلاق) وقيل: : من وقت الإقرار نفياً لتّهمة 
اقرا (وفي عقب كيت ارفا فإن لم تَعلّمْ بالطلاق والوفاة حتى مضت 

واف التكاح الفاسد ع عَقِيب التفريق بيتهما) أو عَقِيبَ عَزْم (الواطئ على 
فرق رطا حر أن بتر م پا عَرَمْتُ على ترك وطئهاء أو ترك وطيِك. وعند 
ا 
الإحداد) السرم عدب المرأة أي: متكالة من لين الاب بعد وفاة 
زوجها. 

وقال الشافعيٌ: لا إحداد في المُبانة» والحديثٌ المشهورٌ فى عِدَّةٍ الوَفاة. 

قلنا: هو معَلولَ بِعِلَةِ النأشْفٍء فتَعَدّى. 

(بتركِ الطيبء والرنِ والدهْنِ» والحَخلٍ إلامن عُذْرِ ولا تخِتَضِبُ بالحنَاء 
ولا تلق : لوباً مصبوغاً بعُضْفُرء ولا زعفران) لاله تفوځ منه رائحةٌ العيب. 


)١(‏ وهذا قوله الجديد. أمَا في القديم فعليها الإحدادٌ. يُنظر «البيان في مذهب الإمام الشافعي» 
(11:م/ا). 


الغ الوق سم ست ب ب ب مس تس سس ست س 2 ۱ کک 


(ولا إحداد على كافرة» ولا) على (صغيرة) لا يجب الإحدادُ على خمس 
نسعوةء : المُطلّقةُ طلاقاً رجعيّاء والمُعمَدة عن نكاح فاس والصغيرة والكتابية؛ وأم 


الولد إذا أَعبَقّت. 
(وعلى الأمةٍ الإحدادٌ) لكونها مُخْاطَبةَ بحقوق الله تعالى فيما لا يُوجَدُ فيه 
إيطال حى المولى. 


(وليس في عِدَةٍ التكاح الفاسد, ولا في عِدَةٍ أ الولّدِ الإحداد. 

ولا ينبغي أن تخْطَبَ المُعتَدَة ولا بأس بالتعريض في الخطبة) التعريضي: أن 
كر شين يدل به على شيء لم يَذكُهُ كما يقول المُحتاج للمحتاج إليه: جك 
لأَسَلَّمَ عليكَ» ولأنظْرَ إلى وجهكٌ الكريم» ولذلك قالوا: 

وحَسْبّكَ بالتسليم مني تقاضيًا 

وليس بكناية؛ لأنّ الكناية أن يذْكْرَ الشيء بغير لفظِهِ الموضوع له» وصورة 
التعريض أن يقول لها: إنك لجميلةٌ: [أ]0© ضالحة أو تافعة» ومن عَرَضى أن 
أتروَّجَ» وعسى الله أن يُيَسّرَ [لي]”" امرأة صالحة» ونحوً ذلك منّ الكلام المُوهم 
آنه يريدٌ تكاحها كي تَحْبسن نفسّها عليه إن رَعْبَثْ فيه. 

واعلَم أن التعريضّ بالخطبة ِنّْمايَتَسَرُ في المتوفى عنها زوجُهاء حيثُ تخرجٌ 
نهاراًء فيمكِنهُ التعريضٌ على وجه لا يقفك عليه أحدّ سواهاء بخلافِ المبتوتةء 
وو ل ا 
الاو ا ا ووو 
الخروج ظاهرٌ؛ إذ لا نفقة لهاء بخلاف المُعتَدَةٍ. 


)١(‏ في (ز): «و٤.‏ (۲) في (س): «إلي». 


(وعلى المُعمَدَة) يشمل المُتوفى عنها زوججها (أن تَعَْكَ في المنزلٍ الذي 
يُضافٌ إليها بالسّكنى حال وقوع القُرْقةٍ والموتء فإِنْ كان نصيبُها من دار الميْتِ 
لا يكفيهاء وأخرَجَها الوَرَنهُ من نصيبهم انتقَلّت) لأنّ ذلك عُذرٌ لها. 

(ولا يجورٌ أن يُسائَرَ الزوج بالمُطلقة الرّجعية) إلا أن يُشهِدَ على رجعَتهاء 
وعند زُفَرَ له ذلك؛ لقيام التكاح. 

(وإذا طَلّْقَ الرّجُلُ امرأة طلاقاً بائن ثم تزوّجَها في عدّتهاء وطلّقّها قبل أن 
يدخُلَ بهاء فعليهِ مهرٌ كاملٌ. وعليها عِدَةٌ مستقبلةٌ عند أبي حنيفة وأبي يوسفت) 
اعتباراً ببقاءِ تر الوطء في النكاح السابق» أعني العدّةَء فكأنَ الوطءَ حاصلٌ في 
النكاح الثاني. 

(وقال محمدٌ: لها نصِفُ المَهُر» وعليها إتمامٌ العِدَةٍ الأولى)؛ إذ الطلاق قبل 
اليس لايُوجِبُ كل المهرء ولا عِدَة للثاني؛ إذ الوطءٌ لم يوجَذُ. 

(ويثيتٌ ك تك ولد المطلقة ال نة ٠‏ إذا جاءث به لِسَتََينِ أو أكث ما لم نُقِرّ 
بي وداه بجيو ع امم بغ طهڙها فيطأها في 


(فإن جاءَث به a‏ من سَتَئِينء بانَتْ) إذ لا يصيرُ مُراجعاً بالسَّكُء لاحتمال 
العْلوقٍ طرفي الطلاق قبلَهُ فيكون في التكاح أو بعده» فيكون في العِدّة. 

(وإن جاءث به لأكثر من سَتينِ يشت نسب وكانت ر إذالوطء تما 
هو في العدَة؛ لأن العلوق بعد الطلاق» والظاهرٌ أنه منةٌ؛ لانتفاءٍ الزّنا منه» فيصيرٌ 
بالوطءٍ مُراجعاً. 


)١(‏ زيادة في (ز): «ويجعل كأنه وطئها في العدة؛ والمبتوتة يثبت نسب ولدها إذا جاءت به لأقل من 


سنتیر). 


النص المحقّق — ال 

(والمَبنُوتةُ يديت نسب ولّدها إِنْ جاءَث به لأقلّ من سَتَئِين) لإمكانٍ العُلوقٍ 
وقتَ النكاح (وإن جاءث به لتَمام سنتين من يوم الفُرقق لم يثبت نَسَبهُ) لحدوثِ 
الحمل بعد الطلاقء ووطءُ المَبتُوتةٍ حرامٌ ؛ فلا يكونُ منه (إلَا أن يدَّعِيّه) وذلك 
التزامٌ منه» ووجههُ الوطءٌ بشَبْهةٍ في العِدَّةٍ. 

(ويثيٍتُ نَسَبُ ولد المُتوفى عنها زوجُها ما بِينَ الوفاةٍ وبين سَسَتّين. 

وإذا اعترفّت المُعْتَدَةُ) سواءٌ كانث مُعمَدَةَ من طلاق رَحِعِيٌء أو بائن بالأشهّرء 
أو بالحيض (بانقضاءٍ عِدَّتَهاك ثم جاءث بولَدٍ لأقَلّ من سِنَةِ أشهّر) من وقتٍ 
الإقرار» كذا في انالك اناك والصحيحٌ من وقت الطلاق؛ إذ لا يصو ا ر الكذتث إلا 

في الولادة لأقلّ من سبّةِ أشهُر من وقت الطلاقي”" فيبطل إقرا رهما بمُضى العدَةِ؛ 
لظهور كذبها بيقين» فإذا (يثبتٌ نصية: 

وإِنْ جاءث به لستّة أشهّر) أو أكثرَ من وقتٍ الطلاق" (لم نيت نَسَبَهُ) 
لاحتمال الحدوث بعده» فلم يَتَبيّن ع كذيُها. 

(وإِنْ وَلَدَتِ المُعبَدَة مُطلقاً) أيّ مُعنَدَةٍ كانث (ولدأ لم يَْثْ يث تسب عند ابي 
حديفة إلا أن يَشَهدَ بولائته رجلان) وذلك بان دلت المرآة بيا بين يدي الشهود 
بعدما علموا أنه ليس فيه أحدٌ غيرُها بيقين» ثم خرّجث مع الول وسيعوا صوتهُ 
فعلموا أنّها ولَدَنْهُ فلهم أن يَسْهَدُوا بعلمهم اليقينِيٌ على أنهم قالوا: لا بأمس عند 
الحاجة إلى أن يَحْمِلَ الشهادة بإباحة النْظر للرّجالٍ» كما في الشهادةٍ على الرّناء 
والحاجةٌ تَتَحَقَّنُ إذا لم يكن هناك مؤيّدٌ (أو رجلٌ وام رأتان, إلا أن يكونَّ هناك حَبَلٌ 
ظاهة. أو اعترافٌ من قِبّل الزوج» ُت النسَبُ من غير شهادةٍ. 
)١(‏ «كنز الدقائق» (ص: 09"). 


(۲) سقطت من (ز). 
(۳) في هامش (ز) «قوله: وقت الطلاق» الصواب: من وقت الإقرار» كما نقل عن الكنز». 


وقال أبو ب بو سفت ومحمدٌ: بت في الجميع بشهادة امرأة واحدة) أي: القابلة» 
إذا كانت مُسلمةء حر عَذُلة. 
٠‏ (وإذاتزجَ رجل امراف فجاءث بولدِ لاقل من ستو أشهر من بوم نز ججهاء لم 
نيت تَسَبه) [لسَبْق ]0 القلرة ی على النكاح (وَإنْ جاءث به لسنّة ة أشهر فصاعدا. 
معو ال ا ا ظاهرٌ. 
(وإن جَحَدَ الولادة؛ ب ل يشت بشهادة امرأةٍ واحدة تشهد تشهّد بالولادة) ثم إِنْ نقاه 
يُلاعِنُ باعتبار القَذْفِ دون التّفي. 
(وأكتر مُدَ مّدَةٍ الْحَمْلٍ سَسَتَانٍ) عند أي حنيفةً» وقال الشافمي: أربغ شین 
والتفصيل في «شرح الفرائض» للشريف الجُرجانيٌ رحمة الله عليه“ ا 
أشهر) بالاتقاق. 
(وإذا طلّقَ الذَّمّيْ م الذَّمَيةَ فلا عدّة عليها) عند چ خا 
(وإنْ تروّجَتِ الحاملٌ من الرّناء جار النكاح» ولا يَطَؤها حتى تَضَعّ حَمْلّها) 
عند أبي حنيفة ومحمل» وعند أبي يوس [النكاح] فاسد» والله أعلم. 


0 اع‎  * 


)١(‏ في (س): السبقة». 

(۲) «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» (۳: ۳۹۳) 
(7) «شرح السراجية» للشريف الجرجاني (ص: )١44‏ 
() في (ز): «فالتكاح». 


باب التفقة 
ص 


(التَمََة واجبةٌ [للروجة]“ على رَوجهاء مُسلِمةٌ كانث أو كافرة إذا سلْمَّث 
نفسها إليه في مَنزْلِ) بل الفتّى على أن بعد صِحَةٍ العقدٍِ يجبُ لها انه وإنْ لم 
َصَقِلُ إلى بيتِ زوجها (فعلَيه تمتها وكسوَتّهاء وسُكناها؛ يُعتبرٌ ذلك بحالهما 
جميعاً؛ مُوسِراً كان الرَّوحُ أو مُعْسِراً) اعتباراً بالجانبّين» وعليه الفتوى. 

(وإِنٍ امتنعث من تسليم نفسها حتى يُعطِيّها مَهرّهاء فلها النَقَقهُ) أيضاً. 

(وإِنْ نَشَرَّتْ بعد قبض الصّداقٍء فلا تَََةَ لها) لِخْروجها من بيتِ زوجها بغير 
حى ومع نفسها منه (حتى تعود إلى منزله. 

وإنْ كانث صغيرةً لايْستَمتَعُ بهاء فلا نفقة لهاء وإِنْ سَلَّمَتْ نفسّها إليه) الماد 
قي الاستمتاع بالجماع والفواعي ا ولهذا يجث النفقة للكبيرة الدَتَقَاءِء والقّرناءِء 
والمرأة التي أصابَها بلاء يَمبَعُه عنٍ الجماع؛ لبقاء ء الانتفاع بها من حي الذواعِي. 

(وإذا كان الزوج صغيراً لا يَقْدِرُ على الوطءء والمرأة كبيرة فلها انمق من 
ماله)؛ إذ العَجْرُ من قبَلِهِء فصارَ كالمّجبوب مثلا. 

(وإذا طَلَّقَ الَجُلٌّ امرأتهُ فلها التََّّقهُ والشكنى في عِدَّتَهاء رجعيّاً كان أو بائنا) 
قال الله تعالى: «اسكوهنَ مِنْ حيْتُ سکتر من وج € [الطلاق: 5] فَإِنَّ الله عر 
سلطانة أطلّق الشُكنى. وفي ذلك إيجابُ النفقةٍ على الإطلاق؛ إذ هما نظيران» 
وعند الشافعئ: لا نفقة للمبتوتة"". 


للق في (س): «للزوج». 
إفق «المجموع شرح المهذب» (7017”*:15). 


(ولا نققة للمُنوفى عنها زوججها. 

وکل فرق جاءث من ج جهة المرأة بِمَعْصِيةٍ) كالزدة» وتقبيل ابن الزُوجٍ (فلا 
قق لها) أما الشكنى فواجبةٌ لها بأ تُرقةٍ كانت. 

(وإن طلَمَّها اذا م ارتدّتُ, قف نَمَقتها. 

وإِن مكََتِ ابنَ رُوجها من نفيسهاء إن كان بعد الطلاق, فلها للق وإِنْ كان 

وإذا حُبِسَتِ المرأةٌ د في دين أو عَصَبَها رجل کزها فذهب بهاء أو حَجُٽ مع 
مَحْرّمء فلا تَقَقَةَ لهاء وإن مَرِضَتْ في مَنزِلٍ اروج فلها النَقَعةُ) استحساناً؛ لقيام 
الاحتباس؛ إذ يَستأئِن بهاء ويَمَسّهاء والمانمٌ عارضٌ ذأ شبّةَ الحيضَ. 

(ويْفْرَضٌ على الرَّوجُ نفقةٌ خادمها إذا كان مُوسراً) وفي المُغْير؛ لاء في 
الأصح (ولا يُفرَضٌ لأكثر من خادم واحد) عند أبي حنيفة ومحمده وعند أبي 
يوست يُفرَضُ لحادِمَينٍ رعايةً لمصالح الداخلٍ والخارج» وفي بعضٍ الفتاوى 
أن المرأةَ إذا كانث من بناتٍ الأشرافٍ ولها حَدَمُ؛ يُجْبَرُ الزوخ على نققةٍ خادِمَين. 

وذكرَ في «الذخيرة» أن فرض نمّقةٍ الخادم فيما إذا كان لها خاد أمَا إذا لم 
يعن ۷ار ا خان على الأو تي ظامر الرىا ية» وهو نظيرٌ القاضي إذا لم 
يكنْ له اوم لا يَستَحِقّ كفاية الخادم في بيتِ المال. 

(وعليه أن بُشكتها في دار مُفردةٍ ليس فيها أحدّ من أهلِه. إلا أن تختارٌ ذلك 
وان كان له ولد من غيرهاء فليس له أن يُسْكِتَهُ معها) أفرَدَهُ بالذّكر بعد قوله: ليس 
فيها أحدٌ من أهلِه بناءً على أنه يجوز أن يُرادَ بالأهلٍ الأختُ والخالةٌ وأمثالهماء 
والولَدُ جُرؤةٌ فلا يتناوَلَهُ الأهل. 


(وللرّوج أن يَمْنَعَ والِدَيها ووَلَدَها من غيره وأهلها من الدَّخْولٍ عليها)؛ لأنَّ 


SAV ١‏ د 


النص انحقق 
المَنزِلَ مله فلَهُ مَنْعُ من شاءً من الدّخولٍ (ولا يَمْتَعَهُم من النَظْر إليهاء وكلامهم 
معها في أيّ وقتٍ اختارٌوا) لما فيه من قطيعة الرّحِم. 

وقيل: : تحرج إلى الأبوین» ویدخلان عليها کل < ية جْمُعةَ وغيرهما من المَحارم 
کل سنہ هذا هو الصحيح. 

وقيل: لا يُمتع المَحْرَمْ من الزيارة في کل شَهْر. 

(ومَن أَعْسَرَ فة امرأته» لم بُمَرَقْ بيتهماء ويقالٌ لها: استديني عليه) إذا 
استدانث على الرّوج بأمر القاضي» فلرّبٌ الدَّينٍ أن يَرجِعَ بذلك على الرّوج» كما 
له أ بال من المستدينة» هذا عندنا. 

والشافعيٌ يفرّقَه بعدّما أمَرَها القاضي بالاستدانة» ولم يُعطِها أَحَدٌ0". 

(وإذاغابَ الرَجُلُ وله مال في يد رَجُلٍ) من جنس حَمّها كالتّراهم» والدنانير» 
أو الطعام» أو الكسوةء بخلافٍ غير جنسه كالعُرُوضء فإنّه لا يفرَضُ فيه اله 
إذ يحتاج إلى البيع» ولا باع مال الغائب إجماعا (يعترف يده ويالزوية ة» فَرَضَ 
القاضى) وهذا فتوى من القاضى» ا على أخذ الحَقٌ) لا قضاء؟؛ إذ القضاء 
إلزامُ أمر لم يكن لازماً قبل القضاء ونمَّقَةٌ هؤلاءٍ واجبةٌ قبل القضاءء فقَضَاوهُ هذا 
إبقاء لما وَجَبَ 

(فحارٌ في ذلك المال فق زوجة الغائب وولده الصغار) في «الصحاح»: 
الولدُ قد يكونُ واحداً وجَمْعاًء وكذلك الؤلد بالضٌّ وقد يكون الؤُلد جم الوَلّد 
مثل أَسَد وأشد» والولد بالكسر لغدٌ في الؤلدا" (ووالِدَيِ ويُؤْحَذٌّ منها كفيلًا بها) 
أي: بالَفقَةء قال شمسن الأئمة الصّرَحْسِيٌ: يُحَلّفها أنه لم يُعطها اَمَف" فإذا 
)١(‏ «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» (۳: .)٤۳۹‏ 


() «المبسوط» للسرخسي .)١95:8(‏ 


حَرة ا لعوول 
حَلَمَتُ أعطاها الْمََةّه وأخدّ منها كَفيلاً وفي «أدب القاضي» للخصًافٍ”: إن 
ا ا وو وبا 

قال الصدرٌ السَّهِيدٌُ: : والصحيحٌ ما ذكرَّهُ شمسن الأئمة السرَخسي 

(ولا يُقضى بنْمَقَةٍ فى مال الغائب إلا لهؤلاءٍ المذكورين. 

وإذا قَضَّى القاضي لها بنفَقة الإغسارء ثم أَئْسَر فخاصَمَتْهُ تَمّمَّ لها تفقة 
المُوسِر) قالوا: وليس هذا نقضاً لذلك القضاء؛ لأنّ النفقةَ تجث شيئاً فشيئاء 
فتكونُ فرضاً قبل الوجوب. فلا يُسْتَحْكَمُ كم القاضي ولا يَتَقَوَرُ فصارٌ بمنزلة 
إبراء التق حيثُ لا يَصِحٌ قبل أن يصيرٌ دين» وهذا كمّن شَّرَعَ في صوم الكقارةٍ 
ثم أَيِسَرَ كان عليه التكفيرُ بالمال. 

(وإذا مَضَتْ مده ولم يُنفِق الزَّوجُ عليهاء وطالبنةُ بذلك» فلا شيءَ لها إلا أن 
يكونَ القاضي فَرَضَ لها النَََّدّه وصال لحت الرَّوِجَ على مقدارهاء فيضي لها بنفقة 
ما مَضَىء وإِنْ مات الزَّوجُ بعدّما قضّى عليه بالنفَقَة ومَضَتُ شُهُورٌ سَقَطْتِ التَمَقَةُ) 
وكذلك إن ماتت الرّوجة. 


E۸‏ ب :سه 


واعلَمْ أن هذا فيما إذا قَرَضّ لها القاضي النَّمَقَةَ ولم يأمُرْها بالاستدانة» أُمَا إذا 
أمرّها بالاستدانة على الزَّوج» فاستداتث» ثم مات أحدُهماء لا يَبِطّلُ ذلك» هكذا 
ذكرٌ الحاكمُ الشَّهِيدُ في «المُخْتَصر). 

وذَّكَرَ الخصَافُ أنه يبطلٌ أيضاء والصحيحٌ ما في «المُختصر»؛ إِذْ الاستدانةٌ 
أمر القاضي, وله ولايةٌ عليه بمَنزِلةٍ استدانة الرُوج بنفهء وفي هذا لا يسقطٌ 
الدّينُ بالموتء فكذا في ذلك”. ۰ 


)١‏ هو لأحمد بن عمر بن مهير الشّيْباني» أبي بكرء المعروف بالخصاف» فَرَضيَّء حاسبء فقي 
۲٠٠-٠٠١(‏ ه). «الأعلام» للزركلي .)۱۸١ :١(‏ 
(۲) «شرح كتاب النفقات» (ص: .)١19-18‏ 


النص امحقق 

(وإن أسلَمّها تَمَقةَ سَنةَء ثم مات» لم يُسترجَغْ منها شيءٌ) عند أبي حنيفة وأبي 
يوست (وقال محمدٌ) والشافعيٌ: (يَحَتَسَتُ ب لها نفقةٌ ما مَضَّى) إلى حين الموتٍ 
(وما بى للرّوج. 

وإذا تزوّجَ العبدٌ) ابإذنٍ المولّى (خُرَةَ فَتمَقَتُها دين عليه يُباعٌ فيها) ثم لو 
اجتمَحَ عليه التّمَقَةُ مره أخرى؟ باغ ثانياً. 

قال شمسن الأئمة السَّرَحْسئٌ: ليس فى شيءٍ من ديون العبدٍ ما يُباعٌ فيه العبدٌ 
مرّة بعد أخرى إلا النَمَمَة. 


(وإذا زوج الرَجُلٌّ أَمدَ بها مولاها معه مزلا فعليه التَفَقَهُ) لِتَحَمَقَ 
الاحتباسن (وإن لم يُبَوَنْهاء فلا تَمَقَة لها عليه)؛ لأنها جزاءٌ الاحتباس» ولم يُوجد. 
(ونفقةٌ الأولادٍ الصَّعْار على الأب لا يُشاركَهُ فيها أَحَدٌ) تَنَى؛ للمَزويّ عن 
أبي حنيفة أن النقّقةَ على الأب والأمٌ أثلاثا» بحسب الميراث (كما لا يُشاركةُ في 
نقَقةِ الرّوجة أحدٌ) قال فى «الكشاف»: لأنَ الأولاد للآباء» ولذلك ينس يُنسَبُونَ إليهم» 
لا إلى الأمهاتٍ, 50 للمأمونٍ بن الوَشيدٍ: 
فَإِنّما أَكهاتٌ الئاس أوعية.. . مشتؤوّعات ولاكباء اا 
(وإن كان الصغيدٌ رَضيعاًء فليس على امه أن تُرْضِعَهُ) إلا إذا َعنّت» كما 
إذا لم قبل الصَّبِيُ إلا ثدي أُمّه أو لم تُوجَدْ له ظِئرٌ أو كان الأبُ عاجزاً عن 
الاستئجار. فتُجْبَرْ حينئذٍ على الإرضاع صِيانة له عن الضياع (ويستأجرٌ له الأب 


والخصاف هو صاحب «الشروط» أحمد بن عمرو بن مهير الشيباني أبو بكر الخصاف» أحد 
الفقهاء على مذاهب أهل العراق. وتوفي الخصاف سنة إحدى وستين ومئتين. ينظر «الوافي 
بالوفيات» للصفدي (7: »)٤۷١‏ و«الفوائد البهية؛ (ص: 605). 

.)١198:6( «المبسوط» للسرخسي‎ )١( 

(۲) «تفسير الزمخشري» = «الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» (۱: ۲۷۹). 


44.1 دا 
من ترضِعَهُ عندها) قال في «الهداية»: ومعناهً إذا أرادث ذلك؛ لأن الجر لها"". 

(فإنِ استأجَرَها وهي زوجَتُهُ أو معد هرضح ولّدَهاء لم يَجْرْ) عند أبي حنيفة 
وعند الشافعيّ: پچ (وإن [انقضت]”) عِدَّتَهاء فاستأجَرَها على إرضاعه. 
جار) بالاتفاق. 

(فإن قال الأث: لا أستأجرها) يعني الام (وجاء بغيرها فرّضيّت الام بمثلٍ 
أجرةٍ الأجتبيّة كانت الام أحقّ به» وإن التَمَسَتْ زيادة لم يُجبر الروجٌ عليها) 
ومُلَخّصةُ أنه تمذم على الأجنيية إلا أن هالت زياد الجرة: 

(ونقّقةٌ الصغير) الذي لا مال له (واجبةٌ على أبيه) قادراً أو عاجزاًء فإنّه لو كان 

5 أو قدا َكلت اتان ويُنفقٌ عليهم» > هكذا ذكر في «نفقات الخصّاف»)9©). 

ومن المتأخُرين مَن قال: نمَقَةٌ الأولاد فى هذه الصورة فى بيت المال؛ لأنه إذا 
كان بهذه الصّفةِ تكون نقَقَتُهُ فى بيت المال» فكذا نقَّقَةٌ أولاده. 

(وإن خالمَهُ في دينه) بأن أسلّمَ الابن ولد والأبُ كاف فان إسلامَ الصَّبيّ 
العاقل صحيحٌ. أو أسلمت الرَّوجةٌ فيتبَعُها الولدُ في الإسلام (كما يجب نفقةٌ 
الزَّوجِةٍ على الرّوج وان خالفَنْهُ في دينه. 


وإذا وقعت الفُرْفةٌ بين الرَّوجَين [وبيتهما ولد صغيه]0©» فالامٌ م أحقٌّ بالولد)؛ 


.)۲۹۱:۲( «الهداية في شرح بداية المبتدي»‎ )١( 

() «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» (۲: .)5٠١‏ 

(7) في (ز): «انتقضت». 

(5) «شرح نفقات الخصاف؛ (ص: 18). 
«نفقات الخصاف» لأحمد بن عمر بن مهير الشّيْباني؛ أبي بكر المعروف بالخصاف -٠٠١(‏ 
١ه).‏ «الأعلام؛ للزركلي .)۱۸١ :١(‏ 

(0) سقظت عن (س) 


ائيس الّق ب ب سس م اك 


لها أعطفُ [عليه]"“ وأعرفٌ بمصالجه» إلا إذا طلبث زيادةً على أجر الأجنبيّة 
وقد مر 

(فإن لم تكن له اَم فأمٌ الأمّ أولى من أمّ الأب فإن لم يکن" فام الأب أولى 
من الأخوات) أي: عر اتِ الطفلٍ (فإن لم تكن [له] جت فالأخواث أو لى من 
العمّاتِ والخالات؛ و ندم م الأختٌ من الأب و الام : ٹم الأخثُ من الأ ڈ ثم الأخثٌ 

من الأب ثم الخالاتُ أولى من العمات) إِذِ الخالةٌ أت الأمّ وَالعَمَةٌ أحثُ 
الأب وتقدَمُ القرابةٌ من جهتيها عليها من جيه (ويَِْْيَ أي: الخالاث (كما تنزلٌ 
الأخواث) أي: أختُ الأمّ لأب و م أولى [ثم] لام ثم لأب (ثم العماث ينزلنَ 
كذلك) فُقَدَمٌ أختُ الأب لأب وأم؛ لأنها أولى» ثم لاء ثم لأب. 

(وكلٌ من تزوّجَتْ من هؤلاء سق حمّها في الوَلَدِ إلا الجدّةً إذا كان زوجُها 
الحد. 

فان لم يكن للضي امرأة من أهله فاختَصمَ فيه الدّجال» فأولاهم رهم 
عضا واا اجتمع له إغوة لأب وأ فأَفضَلّهِم احا وورعاً لحن يده لأنه 
أنفع للولدِ؛ لتخلقه بأخلاقه. وإ كانوا في ذلك مراك فأكدهم ای يه لقواله: 
كد «الكبية الكبية)2 والجارية لا تُدفَعُ إلى أولاد الأعمام؛ لأنهم غير مَحارم. 


3 ع 
(والأمٌ والجدة أحق بالغلام حتى يأكلَ وحدّة ويشرّبَ وحده ويلبنَ وحده 


)١(‏ في (س): اعليها». 

(۲) في هامش (ز) زيادة: «أم الأم». 

(۳) سم سقطت من (س). 

(4) جزء من حديث رواه البخاري في «صحیحه!» باب من انتظر حتى تدفن» رقم: 1۸٩۸‏ م(4:94), 
وأبر داود فى «سننه)» رقم: 69 (4: 4( والنسائي في «الکبری»» كتاب القسامة» رقم: 
.)١١:8( ۹‏ 


م £4۲ کہ 212201111111100 
ويستّحيّ وحده) والعبارة الجامعةٌ: حتى يستغني) على ما وقمٌّ في «الجامع 
الصغير“" ودر ذلك بسبع سنينٌ فإذا استغنى دُفِمَ إلى الأب؛ لأنه حينئلٍ يحتاج 
إلى معرفةٍ آداب الرجالء والأبُ أهدى إليه؛ فإن لم يكن له أب فإلى الجدّ أب 
الأب وإِنْ علا ثم إلى الأخ لأب وأم. 

(و) الم والجدة ا (بالجارية حتی تحيضّ) وذلك فوق نَّ الاستختاء؟ لأنها 
بعد ذلك تحتاجٌ [إلى]7" آداب النساءِ من العَزْلِ و الطبخ» وغسلٍ الثياب» والمرأة 
أَقَدَرٌ عليه. 

وعند محمك: لآب ولاية أن الجارة إذا بلك خد الشهوة منهماء [كما]؟ 
من غيرهما؛ لفسادٍ الزمان. 

(ومن سِوَّى الأمّ والجدّة أحق بالجارية حتى تَبْلُعَ حا تُْتَهَى) قالوا: ما دون 
تسع سنينَ ليست بِمُسْتَهاقٍء وبه يُفتىء أمّا بنتُ تسع سنينَ أو أكثر قد تكون مُشْتهاة 
وقد لا. 

قال مولانا عل الملة والدّين في شرح تلخيص الجامع»: والأصح أن 
العبرة في ذلك باحتمال ل الجماع» لا پاس 

(والآمةٌ إذا أعتّقّها مولاهاء وأءٌ م الولَدِ إ إذا أعقّت في الوَلّد كالحُرَة) الأصلية في 
الحضانة؛ لأنهما حرّتان آوان بوت الحق (وليس للأمق و م الولدء والمدئرة قبل 
العتق حقٌّ في الولد) لظهور العَجْر بسبب الخدمة. 

(والذمبّةٌ احق بولّدها المسلم ما لم يعقل الأديان» ويُخاف) يجب بالجَزم؛ 
لأنه معطوفٌ على المجزوم؛ والمعنى: ما لم بُح (أن يأل الكُفْرَ) ولما كان 
)١(‏ «الجامع الصغير؛ (ص: 517). 


(۲) سقطت من (ز). 
)۳( في (ز): الحما». 


انس الحقق r}‏ 


تالف الكفر عند تعمّلٍ الأديانٍ أمراً مكشوفاً لا سترة فيه بخلافه قبل تعمل الأديان» 
لم يذكرُ صاحبُ «الوقاية»» و«الكئْز) هذا القيدَ المعطوف والذُكد احتياط. 


(وإذا أرادتِ المُطَلَّقَةُ) أي: بعد انقضاءٍ العِدَةٍ (أن تخرّجٌ بولدها من المصرء 
فليس لها ذلك إلا أن تُخرجَّه إلى وَطَنِهاء وقد كان الزَّوجُ تزوّجَها فيه. 

وعلى الرّجُل أن يُنفِقَ على أبوّيه وأجدادوء وجداته إذا كانوا فقراءً وإن خالفوه 
في دينه) ومعناه: إذا كانوا من أهل الذَّمَةِء أمَا إذا كانوا من أهل الحربء فلا نفقة 

(ولا يجبٌُ النَّمَقةٌ مع اختلانٍ الدّيتين إلا للزّوجِةِء والأبوّينء والأجداد. 
والحدات» والولّدى ووَّلَّد الولد. 

ولا يُشاركنٌ الولّدَ فى نفقة أبويه أحدٌ) لاه الأقرتُ إليهما دون غيره» وقال 
كلِ: «أنت ومالك لأبيك». 

(والتََقةُ لكل ذي رَحِم مَحْرَمٍ إذا كان صغيراً فقيرء أو كانت امرأةً بالغةً فقيرة 
أو كان ذَكراً رّمناً أو أعمى فقيراً) قَيدٌ لهما (يجبُ ذلك على مقدار الميراث. 

ويخت ثفقة الابنة البالغة ة والابنٍ ابن الرَّمِنِ على أبويه أثلاثاً؛ على الأب 
الثُلثان» وعلى الام الثلك) واا أن الإرت عله لاستحقاق التّمَقَة فيدر بقذر 
الإرث؛ لأن الحكم ينبت 3 يت بقذر عليه والفعوى على أنها على الأب خاصّة (ولا 
تجبُ نممتهم مع اختلافٍ الدّينء ولا تجبُ على الفقير) لأنها تجبُ صلةء وهو 
يستَحِقّها على غيره» فكيف تُستَحَقُ عليه؟ كذا في «الهداية». 


(وإذا كان للابن ابن لغائب مال فضي فيه بفَقةٍ أبوّيه. وإنْ باعَ بوه مَتَاعَهُ في 


.)۳۹۱ :۳( «سنن ابن ماجه»‎ )١( 
.)7 91 :۲( (؟) «الهداية في شرح بداية المبتدي»‎ 


££ یہ _ سس متت س و م ی س ا مج ھمیس ست م سے 


نمَمتهما) أي: عن نفقتهماء أي: لأجلهاء وإضافةٌ اليح إلى الاب وي جواز بيع 
الام في الأصحٌ. وماذكرّ في الأقضية ة من جواز زز بيع الأوييف فتأويلة أنْ الأب هو 
الذي يبِيعٌ لكن لتَمَْمَتهماء » وإضافةٌ البيع إليهما من حيت إِنْ مَنفَعةَ البيع تعوذ إليهما 
(جاز) البيعٌ (عند أبي حنيفةً) بخلافٍ ما لو باعَ لا للنَفقةء بل لدَينِ له على الاب 
00 ثم الجواز عندناء وقالا: لا يجوز. 

(وإن باع العَقارٌ لم يَجُرْ) إجما 

لذ كل ل ال دن یه ااه ت يش لأن نفَعَتَهُما 
واجبةٌ عليه قبل القضاءء فاستوقيا حَّهُماء هذا في - جنس الحقٌء وقد مرّ قبل. 

(وإن کان له مال في يدِ أجنبيٌ» فأنققَ عليهما بغير إِذنٍ القاضيء ضَمِنَ) ولا 
يرجح هو بعد الضمانٍ على القابض؛ لأنه تَبَرُع. 

(وإذا قضى القاضى للولد والوالدين» وذوي الأرحام بِالنَنَّق فْمَضّت مُدَقٌ 
سَقَّطّت) بخلاف نفُقَةٍ اروج إذا قضى بها القاضى حيتٌ لا تسقّطّ بمُضي المُدَةٍ 
(إلا أن يأدنَ القاضى فى الاستدانة عليه. 

وعلى المولى أن يُنفِقَ على عبدِه وأَمَتِهِ فإن اَن وكان لهما كسب اكتّسَبا 
وأنفقا) ذُكِرَ في بعض الفتاوى: رجلٌ له عبدٌ لا ينفِقُ عليه. هل للعبدٍ أن يكل من 
مال س 

إن كان قادرا على الكسب ليس له ذلك» وإن لم يكن قادراً له ذلك. 

(وإن لم يكن لهما كَسْبٌ) بأن كان العبدُ زّمناء أو جاريةً لا تُوْجَدُ مثلها (أجبرَ 
المولى على بيعهما) لأنهما من أهل الاستحقاق. والله أعلم. 


2 2 د 


النص اللحمّى ب 


£40 ب 


کاب العتاق 


(العتقٌ يقَعٌ من الحُررٌ البالغ العاقِلٍ في ملكو فإذا قال لعبييء أو أَمتِه: أنت حر 
أو مُعَْقُ) 59 أو مُحَرّرٌ أو قد حَرَّرْتَكء أو أَعتَمْدّك؛ فقد عَتَقَّه نوى المولى 
التق أو لم يَنْو) لأنْ هذه الألفاظ صريحٌ فيه (وكذلك إذا قال: : رأشك حب أو 
وجهّكء أو رقبتّكء أو بدنك» أو قال لأَمَته) أشارَ إلى أنه لو قال لعُلامِهِ: (فَوْجُك 
خُرٌ) لا يَعْتَقَ» صرح به في «الاختيار)("©. 

(وإن قال: لا ِلك لي عليك؛ ونوى به الحُرَيَة ع ون لم نو لم يعي 
لاحتمال أن يكو المعنى: لأنى بعتّك» أو أعتقئّك. فلا بد منّ النيّة (وكذلك 
جميعٌ كناياتٍ العِيّْق) تحتاجُ في التق إلى النّة. 

(وإن قال: لا سلطان لي عليك» ونوى به العتقّ» لم يَعْتِقْ جَقْ) لأنّ السلطانٌ عبارة 
عن اليدِء أي: القدرة على الفعل» ولا يبع عن الهلك في الذات» فلا يَلرّمُ من تفي 
اليد ني الملكء فلا يَعْتَقٌ. 

(وإن قال: داي لی بر یگ لی رة ك :على ذلك) أى: : لم يرج 
عن قوله. ولم يدّع العَلط فيه حتى لو قال: غَلِطْتٌ أو قال: أردتٌ به الكرامة 
لا يَعيِنُء كذا مع عن بعض الأفاضل» والحق أن شرط الثباتٍ لثبوتِ النّسبء 
لا لثبوت العثق؛ إذ الرجوعٌ عن العتق لا يصح والنسب يصحٌ» نص عليه فخرٌ 
الإسلام قائلاً: إن المولى إذا أكذبَ نفسَهُ في حى مَّن لا نَسَب له» صُدَّقَء حتى لا 
يثبتَ النسب» ويَعتق العبد. 


)١(‏ وعلله بأن فرج المَرأة يُعَبْرُ به عن جميع البدنٍ لافرج الوّجُل. ينظر «الاختيار لتعليل المختار» 
)8 14). 


£۹٦‏ ص 


(أو قال: هذا مولاي» أو يا مولاي» عَمَقَ) بلا ية (وإن قال: يا ابنيء أو يا 
أخي» لم يه يعْتِْ) إذِ النداءٌ لإعلام المنادى بالاستحضار » ولیس هذا مثل: هذا ابني؛ 
ليُحمَلَ على المجازء أعني الحريّة مثله؛ إذ لو لم يحم هناك قولّه: هذا ابني على 
الحرّيّة يلعو كلامُه أصلاًء وأمًا قوله: يا ابني» لو لم يُحمّل على الحريّةٍ ية لا يلغ 
فحمل على المعنى المقصود في النداء» وهو [استحضارً]' المنادى. 

(وإن قال لغلام له لا يُولَدُ مله لمثله: هذا ابني» عَتَقَ عليه عند أبي حنيقة) 
خلافاً لهماء وهو قول الشافعيٌّ؛ فهو عندّه مُحالٌ بحقيقته. صحيحٌ بمجازو"» 
وعندهم: كلام مُحالُء رَد ويلعُو؛ إذ المجارٌ خَلَففٌ عن الحقيقة في الحُكم 
عدجدء قي المج الک ولا موز اال هاب ردد اب سييقة 
المجاز خَلَفْ عن الحقيقة في حقٌ التكلم» لا في الحُكم. 

(وإن قال لأميه: أنتِ طالقٌء ينوي به لحري لم ت تَعْتَقٌ) وقال الشافعييٌ: تَعْتَقُ 
إذا تو ی) قال: كيف لا يجوز إطلافٌ الطلاق على إزالة اليلك بطريق إطلاق 
المُقيّد وهو إزالة قي مخصوص على المُطَلَقِ» وهو إزالةُ مطلَقٍ القيدٍ واليلك» 
كإطلاقٍ المشقر على فة الإنسان» والذوق على الإدراك بالأمسر. ونحوه» كذا 
5 في «التلويح». 

(وإن قال لعبده: انك مئل الخ لوي ين إذ المثل لا يقكضي المُشاركة في 
ا ا ا لل ال ل 
(وإن قال: ما أنت إلا حى 


a e 


)١(‏ في (ز): «الاستحضارا. 

(۲) «الحاوي الكبير» ,.)5١05:11١(‏ 

(*) «المجموع شرح المهذب» (1: .)٠٠١‏ 
(5) «شرح التلويح على التوضيح» .)٠١١:۱(‏ 


۷ د 


النص المْحمّق 
بطريق الأصليّة أو الفرعيّةَء كالأبرّينء والأجدادٍ وإِنْ عَلَوْاء أو الأولادء وأولاد 
الأولاد وإن سَمَلُواه فمَن مَلّكَ واحداً من هؤلاءٍ عَتَقَ عليه اتفاقاً؛ أرادَ عِنْقَهُ أو لال 
وأمَا قرابة غير العمودين» كقرابة الإخوة والأخواتٍ وأرلايهما وإن سقلواه أو 
قرابة الأعمام والعمات» والأخوالٍ والخالاتٍ دون نَ أولادهم. فمن ملك واحدا 
من هذه المحارم عَتَنَ عليه أيضاً عندناء خلافا للشافعي له آله ليس بِينّهما جز رة 
كما في الأصولٍ والفروع» فلا يُعْتَنُ أحدُهما على صاحبهء كأولادٍ الأعما”". 
ولنا ما رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال لرسول الله يكة: إني 
وجدث انی باع کی الشرق ا 5 شئَريئةُ وأريد أن أُعتَقّةُ فقال يكل : «قد أَعَتَعَهُ اة“ 
والمعنى في ذلك أن الراب المتأيدة بالمحرميّة عله اليتق مع الملكء كما في الآباء 
والأولادء كذا في «شرح الفرائض» e‏ الجُرجانيٌ تمده الله بخفرانه". 
(وإذا أَعْتَقَ المَولى بعضّ عبد عَمَنَ ذلك البعض وسَعَى في بقيّة قيمته 
لمولاة عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف. ومحمد: يعت مق كلّه) هذا اغ ا 
العتىّ لا يتجرًأ بالاتفاق» فكذا الإعتاقٌ عندهم» بمعنى 3 إعتاق يعض كإعتاق!؟) 
الكُلَّ؛ لأن العنْقَ لازم الإعتاق؛ لأنْه مُطاوعه» يقال: [أَعْتَمَمُهُ]* فعَتَّنَّء مثل كسرْنَهُ 
فانكَسَر» فيلرّمُ من عدم تجو [اللازم عدم تجو ملزُومِو]” وأبو حنيفة يقول: 
إن الإعتاق متج رئ فإنه لا يَستلزِمٌ العتقّ» حتى لو أَعتّقّ البعضء لا يَثيْتٌ للعبد 
حريةٌ في البعضٍ» ولا في اکل بل يكون رقيقاً في الشهادةٍ وسائ الأحكام؛ إذ 
لو ثبت العتق لكت في الكل لِعَدَم التجزو ولا سبب لذلك» مع تضرّر المالكِ 


.)۷۲:۱۸( «الحاوي الكبير؛‎ )١( 

(۲) ينظر #المبسوط» للسرخسي (۷: .)۷١‏ 
(©) «شرح السراجية» (ص: .)٠١‏ 

(£) في النسخ: «إعتاق». 

(5) في (ز): «أعتقها. 

(7) سقطت من (س). 


4۸ 
پا اقتو ات قي الخكم بالعتق إلى أن يؤدّْيَ الشعايق [وتقط] الملك بالكلية 
تق؛ وذلك لأنّ الإعتاق إزالة اليلك؛ إذ لا تصرف للمولى إلا في حَقهِ وحقٌة 
في في الوقيق هو الماليةٌ والملك» وهو متجرّئ» فكذا إزالتُهُ. 
(وإذا كان العبدٌ بين الشريكين» فأعتَقّ أحدُهما نصيبة؛ عَتَقَّ) العبدُ (فإن كان) 
المُعتِقُ (مُوسِر فشريكة بالخيار؛ إن شاءَ أعتّقٌ) هو نصيبَة أيضاً (وإن شاءَ ضَمّنَ 
ریک قيمة نصييك وإن شاءَ استسعى العبد) فان اليسار لا يمنع السّعايةَ (وإن كان 
المُعتِقٌ مُعْسِرأَء فالشريك بالخيار؛ إن شاءَ أعتََء وإن شاءً استّسعى العبد) هذا عند 
ابي حنيفة. 
واعلم أنه إذا ضَمَّنَ رجَعَ المُعتِقُ على العبدء والولاءٌ له» وإن أعنَّىَ أو 
استسعّىء فالولاءٌ بيتهما يساراً و إعساراً. 
(وقال أبو يوست ومجم ليس قله إلا الْضِمَان مع اليسارء والسّعايةٌ مع 
الإعسار) والولاءٌ للمُعتِقِ؛ لأنّ بإعتاقٍ البعض عَتَنَ الكل. 
(وإذا اشترى رجُلانٍ ابنَ أحدهماء عَتَنَ نصيث الأب) أي: زالَ مِلكهُ عن 
حِضَيِه؛ لما مر (ولااضمانٌ عليه وكذلك إذا واه صُورته: امرأةٌ لها زوج وأبٌ» 
ولهاغلامٌ هو ابن زوجهاء فماتت هذه المرأة فالغلا ميراثُ زوجها وأبيهاء وغيرٌ 
ذلك من الصور (فالشريك بالخيار؛ إن شاءَ أعنّقٌ نصيبه» وإن شاءً استّسعى العبد) 
عند أبي حنيفة» وقالا: في الشراء يضِمَنُ الأبُ نصيب الشَّرِيكِ موسراً» وسعي 
الابن ابن مُعسراً. 
(وإذا سهد كل واحدٍ من الشريكين على الآخر بالحُرَية عَتَنَّ العبدٌ» وسَعَى 
العبدُ لكل واحدٍ منهما في نصيبه) وهذا بعد أن يحلفت كل واحدٍ منهما على 
دعوى صاحبه؛ لأنْ كل واحدٍ منهما يدعي العتق على صاحبه. ووجوبّ الضمان 


)١(‏ في (س): «ويسقط». 


ق اقاي س 1 


له» أو السعاية على العبدِء وصاجبة يُنكدُء فيحلفُ كل واحلٍ منهما للأخرء كذا 
في «الإيضاح»» كذا في «الكفاية» (مُوسرَين كانا أو مُعسرَينِ عند أبي حنيفة) وكذا 
الحال عندّه إذا كان أحذهما مُوسراً والآخرٌ مُغسراً. 

(وقالا: إن كانا مُوسرَّينء فلا سعاية)؛ لأنْ السّعايةَ عندهما مع الإعسار (وإن 
كانا مُعسرَّين سَعَى لهما) على أصلهما (وإن كان أحدُهما مُوسراً والآخرٌ مُعسراء 
سَعَى للمُوسر) إذ المُوسِرٌ لا يدعي الصَّمانَ على صاحبه لإعساره؛ وإنما يدّعي 
التعاية عليه فيسعى له (ولم يسع للمُعسرٍ) فإلّه لسار صاحب يعُم أن حف إنما 
هو في الضمان على صاحبه دون السَّعايَ» ولا ضمان؛ لأنَ الشريك مُنكث. فلا 
شىء له أصلاً. 

(ومن عى عبده لوجه الله أو للشيطان. أو للصَّتمء عَتَقّ» وعيقٌ المكرّه 
والشسّكرانٍ واقع) كطلاقهماء وقد مرٌ. 

(وإذا أضاف العِنْىَ إلى مِلْك) نحو: إن مَلَكتُ عبداً فهو كذاء وفيه خلافٌ 
الشافعيئ وقد سَلَّف (أو إلى شَرْطِ) نحو إن قَدِمَ زيدٌ فعبدُهُ خُر ووٌجِدَ الشَّرطُء 
عََقَ» وحاصلة أن التعليقَ بالشرط صحيحٌ في الملك بلا خلاف بيننا وبين الشافعيّ 
(صمّ كما يَصِحٌ الطلاق) وقد عرفت. 

(وإذا حَرَحَ العبدُ من دارَ الحرب إلينا مُسلِماً؛ عَتَقَّ) لقوله بي في الخارجينَ 
إليتا مُسلمين: اهم عَتَقَاءُ اللّه». 

(وإذا أعتَىَ جاريةً حاملاً عَتَنَ حَمْلّها) بالأصالة فيما إذا ر 
لأقلّ من ستَةٍ أشهر, حتى لا ينجَرٌ ولاؤْهُ إلى مولى الأب» أو ب كن الام إذاعاذ 
بِينَ العتق والولادة سنه أشهُر أو أكثز فحينعلٍ ينجَدُ الولاء كذا قال صِدرٌ الشريعة. 


(وإن أعبَقٌّ الحمل خاضّة عَتَقّ ولم عق الأم. 


١000)‏ سنن أبي داود؛ ٤(‏ الإ 
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وإذا عق [عبده]” على مال [فْقَبلَ العبكُ]”") بان يقول متا أنت حُرٌ على 
ألفِ رهم أو بالف يرهم (عَتَقَّه ولمَُ المالُ) لكونه دين عليه؛ لأنه رمه بقَبولِ 
وقد كانت له ذْمَةٌ صالحةٌ للالتزام» وقد تأكدَت بالعتق. 

(ولو قال) ف لوعلّقَ عِتَقَهُ بأداءِ المالء وقال: (إن یت إل ألفاً فأنت < خر 3 
0 أى: تعن عند الأداء أوصار مأذو نا) إذ المُرادُ التجارة دون اللَكَڏّي» حيثُ 
رعَبّهُ في الاكتساب يطليه الأو منه (فإن أحضّرٌ المالَّ أجبَرَ الحاكم المولى) 
خلافاً لزُفَرَ (على قَبْضه» وعَتَقَ العبك. 

وولدُ الأَمة ةِ من مولاها خُرٌ وولّدُها من زوجها مملوكٌ لسيّدهاء وولَدٌُ الحُرَةٍ 
من العبد خرٌ) بتبعيّنها في وصفب الحُرّيَةَ والله أعلم. 


)١(‏ في (ز): «عبدا». 
(۲) سقطت من (س). 


ایی ای ل س ت ی ۵۹0٩‏ 


(إذا قال المولى لمملوكه : إذا مِتُ فأنت حُرٌ أو أنت حر عن دُبرِ مني أو أنت 
مُدَبَدٌء أو قد َبتُك فقد صارَ مُدَبّراً) مطلقاً (لا يجو بِيعُهُ ولاهبّهُ) وحاصلة: لا 
يجوز إخراجهُ عن ملكي إلا بالعتق» خلافاً للشافعي. 

(وللمولى أن يستخْدِمَه» ويؤاجرَهُ وإن كانث امه« فلَهُ وطؤهاء وله أن يزوّجَهاء 
فإذا مات) المولى (عَتَقَ المُدَبَرٌ من ثُلثِ ماله إن خَرَجَ من الّلث» وإن لم يكن له 
مالٌ غيده) ولا دَينَ عليه (سَعَى في ثُلنّي قِيمَتِهِه فإن كان على المولى دَينُ؛ سَعَى 


وول المُدبّرةِ مُدَبَرّ) بإجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعينَ. 

رُوي أنه خوصم إلى عثمان في أو لاد مده رو فقال: «ما ولَدَنْهُ قبل التدبير فهو 
عبد وما ولَدَنّهُ بعد التدبير فهو مدب بَرْاء وكان ذلك بمٌحضر من كبار الصحابةء ولم 
يُنكر عليه أحدٌ» فيصير إجماعا”". 

(وإن عَلَّقَ التدبير بموته على صفةء مثلُ أن يقول: إن مث من رضي هذاء أو 
من سَفَرِي هذاء أو من مَرَضٍ كذاء فليس بِمَدَبَ ر) طلقا بل ثقيدا (ويجور بيع 
فإن مات المولى على الصّفة التي ذَّكّرهاء [عَعَقَ كما]*" يَعيِقُ ق المُدَبر)» وهذا معنى 
قولهم: وإن تحقّقَ المجموعٌ عَنَىَ كالمُدبّر والله أعلم. 


.)458 :٤( «أسنى المطالب في شرح روض الطالب»‎ )١( 
.(o\ :٠١( «شرح مشكل الآثار» (۱۲: ۸١٠)ء و«السنن الكبرى» للبيهقي‎ (۳ 
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باب الاستيلاد 


(إذا ولَّدَتِ الأآمةٌ من مولاهاء فقد صارّث أمَّ ولد له» لا يجوز بِيعْها ولا 
تمليكها) وهذا قول عامّةٍ الصحابة» وبه قال جمهودٌ القُقهاءِء وقال كَل لمارية 
القبطيّةِ لما ولت إبراهيم: «أَغْتَقّها ولَدّها““ والمعنى: أثبتَ فيها حى الحريّة؛ 
لشبوتٍ بعض مواجبه» وهو خرمة اا 

(وله وطؤهاء واستخدامُهاء وإجارثهاء وتزويجُها) لِسَبَهها المُدبّرة بقيام 
الملك فيها. 

(ولا يت نسث ولدها) أي: الأمة إلا أن يعقرف به المولى) لأنَّ الآمة فراش 
ضعينت» لا يكت نسك ولدها إلا بدعوة (فإنْ جاءث بعد ذلك) أي: بعد اعترافه 
بالولدٍ الأول (بولد؛ تَبَتَ تَ نسبّةُ منه بغير إقراره) لكونها أمَّ ولدوء وهي الفراشٌ 
المتوسطء والدعوة ليست بلازمة؛ إذ بدعوى الأول تَعَيّنَ الولّدُ مَة متقصوداً منها (فإنْ 
تفاة) أي: الولد (انتفى بقوله) بلا لعانٍ. 


ل # 


(وإن زرَّجَها) أي: أمّ ولَدِهِ (نجاءث بول فهو في حُكم أَمّو) لسراية حَقَّ 
الحُريّةِ إلى الولدء كالتدبير. 

(وإذا مات المولى عَتَقَتْ من جميع الخال» ولا يلها الشعايةٌ للغرماي وان 
كان على المولى دَئْنّ) بذلك وَرَدَ الأثر على أن الحاجة إلى الولدِ أصليةٌ فَيُعَدَمُ 
على حقٌ الورثة والدينء كالتُكفين. 


(۱) «سنن ابن ماجه» (۳: .5 ه), 


انص الحقق {ory‏ 


(وإذا وئ الرجُل آَم غيره بنكاح؛ فوَلّدت منه. ثم مَلَكهاء صارّت آم ولد له) 
خلافاً للشافعتع20©. 

(وإذا وَطِى الأبُ جارية ابِه) يريد بها القئّة؛ لأنها مَحَلَ التمليك» حتى لو 
كانت مُدبّرة أو أمّ ولد الابن ابن بحيثٌ لا ينتقلٌ إلى الأب بالقيمة؛ بطل دعوثه 
(فجاءث بولك فادّعاةٌ) الأبُ (تَبَتَ نَسَبَهُ منهه وصارّث أمَّ ولد له» وعليه) أي: على 
الأب تپا وليس عليه عُفَرُها) في «الصحاح»: العْقَرُ: مَهْرٌ المرأةٍ إذا وُطئثْ 
على شبهة» وفي «مجمع البحرين»: ولا يُوجِبُ مَهرّهاء وقيل: العْقرٌ: قدرٌ ما 
ساج المرأة أن لو كان الاستنجارٌ للرّنى حلالاً (ولا قيمة لولّيها). 

اعلَّمْ أنّ هذا إذا لم يكن الابنُ ابن وَطئهاء أمّا إذا وَطِئها فلا تثبْتُ هذه الأحكام» 
كذا في «شرح حافظ الدين البخاريٌ)”". 


(وإن وَطِئها أبُ الأب مع بقاءِ الأب لم يَنْبْتِ النَسَبُ منَ الجدّ كما يبت 
الأب) إذ لا ولاية للجدّ حال قيام الأب (فإن كان [الآت]0) ميدأ نيت وي من 
الجدّء كما يثيْتٌ من الأب) هذا إذا جاءث به بعد موتٍ الأب لستّةِ أشهر فصاعداً 
أا إذا جاءث به لأقلٌّ من ست أشهرء لا يبت من الجدٌ. ْ 


(وإذا كانت الجارية بِينَ الشريكين» فجاءث بولد فادّعاهُ أحدّهماء ثبَتَ 


.)۲۱۰ «الإقناع» للماوردي (ص:‎ )١( 

(۲) «الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» (۲: .)۷١١‏ 

(۳) محمد بن محمد بن نصر الإمام» حافظ الدين البخاريء أبو الفضلء كانت ولادته فى حدود 
سنة خمس عشرة وست مئة» توفي ببخارى فى النصف الثاني من شعبان سنة ثلاث وتسعين 
وست مئة؛ ودفن بكلاباذ. وكان إمامأء عالماًء ربانيّا. صمدانيّاء زاهداً. عابداًء مفتياء مدرساء 
نحريراً» فقيهاً قاضياًء محققاً. مدققاً. محدثاً. جامعاً لأنواع العلوم» رحمه الله تعالى. «الجواهر 
المضية في طبقات الحنفية» .)٠١١:۲(‏ 

05 سقظت من لأس 
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نسبهُ منه) من الذي ادٌعى (وصارث أمَّ ولدٍ له. وعليه نضفتُ عُقْرِهاء ونصٌ 
قِيمَتِها لشريكه» وليس عليه شيءٌ من قيمة ولَّدِها) لما استولّد المُدّعِي الجارية 
[المشتركة]”' بينّه وبِينَ آخرّء ثبت السب في نصفِهِ لمصادفةٍ الملك فيثبثُ 
في الباقي؛ ضرورة أنه لا يتجرأ؛ إذ الول الواحدٌ لا يَنْعَلِقُ [من ماء]”" رجُلينء 
فيمتَلِكُ الباقي» إذ هو قابلٌ للملك» فيضمَنٌ نصفف قيمَتها لشريكه» ونصفت عُرها 
أيضأء إذ الوطءٌ حرام بخلاف الأب إذا استولّدَ جارية ابنهه فإن حديتّ: «أنتَ 
ومالك لأبيك» محمولٌ على المجازء أي: جل الانتفاع» فيكو يلكا للأب قبل 
الوط ليكون الوط خلال. 


(فإنٍ اذَّعياه معأ : بك قا ماد وكاتت آم وار لهما+ وعلى كل وا حل منهها 
نصفتُ العُقر قصاصاً بمالِهِ على الآخرء ويرت الابنُ من كل واحدٍ منهما ميراتٌ 
ابن کامل» وهنا يرثان منه ميراتٌ أب واحد. 

وإذا وَطِىَ المولى جارية مُكاتبه فجاءَث بولد فادَّعاة فإِن صَدَقَهٌ المُكاتبُ» 
كنت فسث الولد مته» وكان عليه رها وقيمةٌ ولدها) لأثه ولد المخرور» ولاتضية 
أمّ ولد له؛ إذ لا ملك له فيها حقيقةً (وإنْ كان كذَّبَُ في النّسبِء لم يثيْثُ) عندناء 
وعند أبي يوس لا يُشترط تصديق المُكاتب» والله أعلم. 


)١(‏ في (ز): «مشتركة». 
)١(‏ في (ز): «بماء». 


النص الحقق 


كاب المُكاتب 

واعلم أن [الكتابة]“ أمرٌ مندوبٌ عند عامَة العلماءء وعن الحسن: ليس 
ذلك بِعَزْم؛ إن شاءَ كاتت» وإن شاءً لم يُكاتب. 

(إذا كاتبٌ المّولى عبدَه أو مته على مال شَّرَطَهُ عليه» وقَبِلَ العبدٌ ذلك» صارَ 
مُكاتباً) إذا قال المّولى لمملوكه: كاتبثُكَ على ألفء وقَبِلَهُ العبد» فإن ادى المال 

ومعنى الكلام : كتبثٌ لك على نفسي أن 3: تَعْتِقَ مني إذا وفَيْتَ بالمالء وكتبتَ 
لي على نفِسِكٌ أن تفِيَ بالمال» أو كتبثٌ عليك الوفاءً» وكتبت علي العتى. 

ويڪ للكولى (أن يَشْتَرط المالَ حالاء ويحوز موحل وفتكما) وغيد 
منم عند أبي حنيفة؛ لأنَ الله تعالى لم يذكر التنجيم» وقياساً على سائر العقود. 

وعند الشافعيٌ: لجو إل مؤْجلاً ا ولا يجوز عنده بِنَجْمٍ واحدِ» 
بل ا بد من شهوين "ان لان العبل لا ماف ي فَعَذْد حالا مع عن حصرق 
الغْرض؛ لأنّه لا يَمَدِرُ على أداءٍ البَدَلِ عاجلاً» وقد مَرّ الجوابٌُ على أن الاستقراضَ 

واعلّمْ أنَ هذا العقد يجوز على مال قليلٍ وكثير» وعلى خدمةٍ في مُدةٍ معلومة» 
وعلى عمل معلوم مؤقتِ» مثل حَفْرِ بئر في مكانٍ بعينه» معلومة الطولٍ والعَرْض» 


وبناءِ دار قد راه أَجْوَّها وجصّهاء وما ُبنى به وإن كاَبهُ على قِيمَته لم يج فن 


)١(‏ في (ز): «الكاتبة». 
(1) «حاشية البجيرمي على شرح المنهج» = «التجريد لنفع العبيد» (579:4). 


مو 65.1 مه _- 
أدَاها عَتَقّه وإن كانت ب على وَصيفب”؟ جار؛ لقِلَةِ الجَهال» ووجت الوَسَطّء كذا 


فی «الکشاف». 
(ويجورٌ كتابةٌ العبدٍ الصغير إذا كان يعقلٌ البيعَ والشراءَ) أي: يعقَلٌ أن الشراءَ 
جالتٌ» والبِيعَ سالت. 


(وإذا صحُت الكتابةٌ خَرَجَ المُكائبُ من يد المولى» ولم يخرج من ملكه) 
إذ الكتابة: التحريرٌ يدا في الحال» ورقبةً عند أداء الما (فيجورٌ له البِيعٌ والشراءٌ 
والسََّوُ) وإن نهاهُ المولى؛ لأنّ مُوجِبٍ هذا الق فك الحَجْرء وَالنَّمِىْ حَجْرٌ. 

(ولا يجوز له التو ج إلا بإذن المولى» ولا يَهَبُ [ولا يتَصَدَقُ يتَصَدَّقُ]”" إلا بالشيء 
اليسير) لأنّه من ضرورات التجارة (ولا يَتَكَفَلُ. 

فإن ولد له) أي: للمُكاتب (ولدٌ من أمةٍ له. دحل فى كتايّته» وكان حكمة 
كحكمه: وكسيةٌ له) لان كسب الولد كشت كسبه. 

(فإن زوّجَ المولى أَمَنَهُ من عبدِي ثم كاتَبَهُما فوَلَّدَتْ منه ولد دَخَلَ في 
كتابتها) وقع في بعض النسخ: (في كتابتهما) ومعناه إذا كاتبَّهُما كتابةً واحدة» 
يدخل الول في كتابتهماء لکن باعتبار 7 تبعيّة الأمّ حتى يكون كسبّة لها كما إذا 
كانت الكتابةً متفرقدٌ» والصحبحٌ هو الأول (وكان كسب لها) لحان تبعيّة تبعيّة الامّ. 


(وإن وط المَولى مكاتبته تيه رمه هُ العَقَمُ) قيل: إن کانٹ بكر ف فغش القيمة» وإلا 
فنصفٌ عشر القيمة (فإن جَنَى عليهاء أو على ولدهاء ر زَمَهُ) ارش (الجناية وإذا 
أتلّف مالاً لها غَرمَهُ) الضميرٌ يرجمٌ إلى المال» والمعنى: غرم مثلّ المال» أو قِيمَمَهُ 


,)45٠6 :۲٤( الصيف كأمير: الخادم والخادمة؛ أي: غلاماً كان أو جارية. «تاج العروس»‎ )١( 
.)٠١ 5 و«معجم لغة الفقهاء؛ (ص:‎ 

(1) «تفسير الزمخشري» = «الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» (۳: 778). 

(۳) سقطت من (ز). 
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(وإذا اشترى المُكاتَبٌ أباه أو ابت دَخَل في كتاينهء وان اشترى آم ولدِهِ مع 
ولدهاء دخلّ ولدّها في الكتابة) فإنّه ون لم يكن من أهل الإعتاق» فهو أهلّ لان 
يُكاتت تتحقيقاً للصّلةٍ بمَدْر ما يمكن (ولم يَحْرْ له بيعُها) لتبعية الأ قال كَلِلدِ: 
«أعتقها وَلَدُها»2". 


(وإذا اشترى ذارَحِم مَحْرَم منه لالا له لم يدخل في تايته عند أبي خنيفة) 
خلافاً لهماء اعتباراً بقرابة الولادٍ. 


(وإذا عجر الما عن تج الدج الطالع» ثم سمي به الوقتُ» ومنه قول 
الشافعيٌ: أقل التأجيل نجمانء أي: شهرانه ثم سمي ما يؤثى فيه من الوظيفة» أي: 
إن عَجَرٌ عن أداء وظيفة النجم (نظر الحاكمٌ في حالهء فإن كان له دين يقيضَة» أو 
مال يَقْدَمُ عليه) أي : سَيَصِلٌ (لم يَعْجَلْ) الحاكمٌ (بتعجيزه» وانتظرٌ عليه اليومين؛ أو 
الثلاثة) فإن أذَّى في الثلاثة کیو وا 22ے كلانه ألم ول بوذ بطة ذلك المي" 
حَكمَ الحاكم بِعَجْرْهٍ (وإن لم يكنْ [له]”" وَجْهُ) سِيَصِلُ (وطلبَ المولى تعجيرّة 
عجره وفسح الكتابة) عند أبي حنيفة ومحمدٍ (وقال أبو يوسفت: : لا يَعَجُرْه حتى 
يتوالى عليه جمان) إذ الردُ ف الق نوع عقوبة» فلا يستحقة في أو الُرافعة. 

لهما: أنه لما مضى النَّجمْ صارَ كانه كُوتتِ على ذلك المذر حالا؛ إذ لو كان 
كذلك. لا يؤر زيادةً على ما ذَكَرْناء فكذا هنا. 

(وإذاعَجَرَ المُكانبُء عاد إلى أحكام الرّق» وما كان في يدِهِ من [الاكتساب]“ 
لمولاة) لأنه كان موقوفاً على العبد» أو على المّولى؛ إِنَْ أذّى الحِصّةً فكَسْبه له 
ون عَجّز فللمولى: فبالعَجْزْ زالٌ التوقفف؛ وصارٌ لمولاة. 
(۱) ميّ تخريجه. 


(۳) في (س): «الإكساب». 


+ ره 


(وإن مات المُكائبُ وله مالّ) يفِي بِبَدَلِ الكتابة (لم تفخ الكتابةٌ) عندناء 
وعند الشافعيٌ: تبطلٌ الكتابةً" لفوت العيغل. فيموت عبداء وما ترك لمولاة» 
قلنا: تستَنِدٌ الحريَةٌ إلى ما قبل الموٍ (وَقُضِيتْ كِتاَثُهُ من اكتسابه للمولى) وما 
بَقِيَ فِلِوَرَئتهِ الأحرار. ويَعْتِقٌ أولادُهُ المولودو ن في حال الكعارق أو المُشْتّرون في 
ذلك (وحُكِمَ بعتقه في آخر جُزءِ من أجزاء حياته. 

وإِنْ لم يتر وَفاءً وتركَ ولداً مولوداً في الكتابة؛ سَعَى في كتابةٍ أبيه على 
نجومهء فإن ادى حَكَمْنا بعتق أببه ُبِيلَ موته عَم الول وإِنْ ترك ولداً مُشْتَرىَ في 
حال الكتابةء قبل له: إِمّا أن تد مالَ الكتابة حالَة أو [رُدِدْتَ]”" في الرَق) عند 
أن حنيفة» وقالا: له أن يُوَّدْيَه إلى الأجل اعتباراً بالمولود في الكتابق) والجابة أنّه 
أيضاً كُوتِب بتبعيّةِ الأب. 


(وإذا كاتت تب المسلمٌ عبدّه على خمرء أو خنزير» أو على قيمة نفسه) أي: العبد 
(فالكتابةٌ فاسدة فإن أدّى الخمر؛ عَنَقَّ) وقال زَُهْد: لاد يَعتق إلا بأداءِ قيمة الخمر؛ 
لأنَ القيمة هي البَدَل» وقال أبو يوسف: يَعيِق بأداءِ كلّ واحدٍ منهما (ولَزْمَةُ) ای 
إذا أَعتِقَ بأداء عين الخمر لَرْمَهُ (أن يسعى في قَيمَتِهِ) وذلك لأنَ العقدَ فاسد فيّلرَمُهُ 
رذ رقبيه لأجل الفسادء وقد تعذَرَ ركه بنفوذٍ العتق فيه رمه فيم كالمشتري 
شراءً فاسداً إذا أعنَقَ(" المبيع قبل المَْض (ولا تُنْقَصُ دعن الفسكي وترافُعليه 
بالغ عا بلقت 

(وإن كاتبَُ على حيوانٍ غير موصوف) أي: غير مين نوعٌهُ وصِمَّةء وأمَا الجنسُ 
فلا بد من بيانه كالعبده والوصيف. فتكونُ الجهالة يسيرةً (فالكتابةٌ جائزةٌ) وينصرف 


(۲( في (س): اردتا . 
)۳( في (س): (عتى). 


الس اقيق .س هين 868 ع 
إلى الوسطء ويُجبَرُ على قَبولٍ القيمةء أما إذا لم ين الجنس ‏ مثلّ الذابة ‏ فإنه لا 
يجوز لتفا حش الجهالة. 

(وإذا كاتب عبِدّيه كتابةٌ واحدة بألف درهم؛ جار فإن أَدّياء عَتَقاك وإن عَجَراء 
ردا إلى الرَّقُء وإن اهما على أن كل واحد منهما ضاي عن الآخر؛ جازت 
الكتابةٌ وأيّهما أدّى [عتَقا] 0" ويرجع م على شريكه د بنصف ما أدّى. 

وإذا أعتَقَ المولى مُكاتبه عَنَق بعتقه» وسَقَّط عنه مال الكتابة) وذلك ظاهرٌ. 

(وإذا مات مولى المُكاتب» ب لم تنفسخ الكتابةٌ» وقيل له: أدٌ المالَ إلى وَرَثةِ 
الحواق غل دريو فل اک الع لر ةلم بنذ عله وإن ن أعتقوه جميعا عَتَقَّ: 
وَسَقط عنه فال الكتابة) 45 الكتابة بعد موت المَولى ج ل لهمء ولا يملكون 
إعتاق المُكائب إلا في ضمن إبرائه عن كل بدلٍ الكتابة؛ ومن ضرورتهِ ثبوثُ 
العتق» بخلان ما إذا أعتقةٌ أحدٌ الورثة» فإنا لو جعلناةُ إبراءً عن بعض بِدَلٍ الكتابة 
بطريق الاقتضاءء لم يَلرَمْ من ذلك ثبوتٌ العتق» لا في كله ولا في جُزئو. 

(وإذا كانت المولى أمَّ ولّدِهِ جارَء وإن مات المَولّى سَقَطَ عنها مال الكتابة) 
لأنها عَتَقَت بسبب الاستيلادء فلا يجبُ عليها بدل الكتابة. 

(وإِنْ ولَدَث مُكاتَتُهُ منه) أي: من المولى (فهي بالخيار؛ إِنْ شاءث مَضَت 
على الكتابة» وإن شاءث عَجَرَتْ نفسّها وصارّث أمَّ ولد له) أي: لها الخيار أي 
شاءث من جهتي الحريّة» إما قاع ببدل» أو آجلاً بغيره. 

(وإذا كاتب مُدَبَرتَهُ جار وإِنْ مات المولى ولا مال له» كانت بالخيار بينَ 
أنْ نَسمّى في لشي قيمّتِها. ٠‏ أو جميع مال الكتابة) قالوا: وذلك لجواز أن يكون 
أداءٌ أكثر المالين أيسرّ باعتبار الأجلء وأداءٌ الأقل أعسر باعتبار كونه ۾ حالاء ففي 


)١(‏ في (س): «عتق». 


1 0 مو اح 5 2 2 
ا ا ایل 


التخيير فائدةٌ وإن كان جنس المالٍ مُتّحداًء هذا عند أبي حنيفة. 

وعند أبي يوسف: تسعى في الأقلّ منهما. 

وعند محمدٍ: تسعَى في الأقلّ من ثُلثي قِيمّتهاء أو ثلئي بدلٍ الكتابة. 

(وإن دَبّرَ مُكاتبتة صح التدبيرُء ولها الخيار؛ إن شاءث مَضَتْ على الكتابق 
وإن شاءث عَجَرَتُ نفسّهاء وصارث مُدبّرة وإِنْ مَضَتْ على كتايتهاء فما 
المولى ولامالَ له) غيرُها (فهي بالخيار إن شاءث سَعَتْ في ثُلثي مال الكتابةء أو 
ثلشي يمتها عند أبي حنيفة وعندهم: سَعَت في الأقلّ منهما. 

وإذا أعّقَ المُكانّبُ عبدَهُ على حال لم يَجُْ) لأنّه ليس باكتساب مال. 

(وَإِنْ وَهَبَ على عوض» لم يصِحٌ) إِذِ الهبةٌ تبرُعٌّ وهو غيرٌ مالكِ ليُمَلَكَهِ (وإنْ 
كاتّت) المُكاتبُ (عبِدَهُ جاز) فهو مُكاتبٌ من وجو [ومكاتِبٌ من وجه]”"» وأما 
عبذة فهو مُكاتتٌ؛ بالفتح كارن (فإِنْ ادى الثاني) أي: العبدٌ الذي هو مُكاتتُ 
المكاتّب بالفتح فيهما (قبلَ أن يَعتقَ الأول) وهو مُكائبُ المَولى الذي كانت هذا 
العبد (فولاؤهٌ للمولى) لتعذر إضافةٍ الإعتاقٍِ إلى مُكائبٍ المَولى لعدم الأهليّة؛ 
لعدم الأداء (وإن أدّى) الثاني (بعدّ عق المكاتب الأول فولاؤٌه له) والله أعلم. 


)١(‏ سقطت من (ز). 
(۲( في (ز): دلا غيره». 


اللص | لم صصص ص سسس س ت ك 3713 © 


كاب الؤلاء 


(إذا أَعمّقّ الرجلٌ مَملوكَةُ» فولاوٌءُ له. وكذلك المرأة نَمْتِقُ) 

واعلّم أنّ الإرث يبت بالولاءِ كما بف يثيْتُ بالنسب. فن المُعتِقَ سببُ لإحياء 
المُعتَىَء كما آن الأب سببٌ لإيجادٍ الوليه فكما يست الولة إلى أبيه بالنّسبِ» 
وإلى أقربائه به وكذلك الى تة ف كسوبا إلى المعيق بالولاءء وإلى 
عصته َي بالتبعيةء كذا في «شرح الفرائض» للشريف7©. 

(فإنْ شَوَطّ آنه سائِبةٌ فالشّرط باطلٌ) في «الصحاح»: كان الرجلٌ إذا قال 
لغلامه: أنت سائبةٌ فقد عَتَىّه ولا يكون ولاوُهُ لمُعبِقِهه ويضمٌ مالَّهُ حيثٌ يشاب 
وهو الذي ورد النهئ عنه“ 

(والولاءٌ لمن أَعْتَقَ) لبطلا الشّرط؛ لآنه مُخالفٌ [للتصة]©. 

(وإذا أدّى المُكاتثك9©) عَتَقَّه وولاؤٌه للمّولى) لأنّه جاد عليه بالكسب الذي 
هو في الأصل له (وإن عَمَقَ بعد موت المولى فولاؤٌهُ رة المولى. 

وإن مات المولى» عى مَدَبَرُوه وأمهات أولادى وولاؤهم له) قيل: المدير 
وأمُ الولدِ يَعتقان بعد موتٍ المولى» فكيف يكون الولاءٌ له؟ 

وآجیت بأن صورته هكذا: ويد واستو لد آولا : ثم ارتدٌّ ولَحِقّ بدار الحرب» 
)١(‏ «شرح الفرائض» (ص: .)٥١‏ 


(۳) سقطت من (ز). 
() زيادة في هامش (ز): «بدل الكتابة». 


f o1‏ انل 


وحَكَمَ القاضي بحريتهماء ثم أسلمَ ورجح إلى دار الإسلام ثم ماتا ولم يُخلفا 
عَصَبةً نسبيةٌ فهو عصَبنّهُماء كذا في صدر الشريعةء و«شرح الفرائض؟""» وفي 
ظنّي أنه لا احتياجَ إلى هذه الصورة السنيعة؛ لأنْ قولّهم: الولاءٌ للسيّدٍ أعمٌ من أن 
يکود يره السيدُ أو يئه وارثُ السيدِء وكلَّ ذلك لأجل السيدء آما إذا كان الوارٹ 
هو السيدَ فظاهرٌ. و ما إذا كان الوارث وارت السيد: فلو ت الإرث لوارث السيد؛ 
لأجل ثبوتٍ نعمة العتاق من قبل السيد؛ لأنه أعتَقّهم بالتدبير والاستيلاده ألا تَرَى 
إلى قول صاحب «الهداية»: وكذا ولاءُ العبدٍ المُوصّى بجتقهء أو العبدٍ المُوصَى 
بشرائهِ وعِنْقَهِ بعد موت المولى”". 


(ومَن تلك ذارجم مَحْرّم منه عََقَ عليه» وولاؤٌه له) لعِبْقهِ عليه» وهو السبب» 


وقد مر 

(وإذا تزوّج عبد رَجُل أَمة لخر فأعتقَ المولى) أي: : مولى الأمةِ (الآمةَ وهي 
حاملٌ من العبدء قث وع حملّهاء وولاءٌ الحمل لمولى الأ ولا يقل عنه 
أبداً) لأنّ الحملَ كان موجوداً وقتّ الإعتاق» فإعتاقةُ وقع قصداً؛ لأنّه جُرَءٌ منها 
يقبل الإعتاق مقصوداًء فلا يقل ولاو عن مُعتقهِ (وإن ولَدَتْ بعد عتقِها لأكثر 
من ستة أشهر ولد فولاؤُهُ لِمَولَى الأمٌّ) بمعنى أن الولد إِنْ مات فولاؤٌهُ لسيّدٍ 
الأم. 

(فإن أعتقَ ق العبة) وهو أ الود ليسي" إف أعيق تق الأبُ قبل موت الولد 
(جر ولاء ابنه) إلى قومه (وانعقلٌ عن مولّی الأم إلى مَولَى الأب) لما كان ع 
الأب قبلَ موت الول صارٌ الولدُ بحيثٌ إن مات بعدّما مات الأبُ» يكون ولاو 


لمُعتتی الأب وإنْما قلنا: قبل موت الولد؛ لأن الأب إن اک بعت وت الابنٍ 


.)٥١:ص( «شرح الفرائض»‎ )١( 
.)۲۹۷ :۳( «الهداية في شرح بداية المبتدي»‎ )۲( 


(۳) في (س): «معنی» 


ال ل سے س سخ 81# ا 
لا ينتمَلٌ ولاءُ لابن إلى موالي الأب؛ لأنّ مواليّ الام استحقُوا ولاء الول زمانَ 
و ويُقَرّرُ ذلك. فلا ينتقل عنهم» وإنما قلنا: بعدّما مات الآبْ؟ لأنْ الأب إذا 
أَعيِقَ والولدُ مات قبل موت الأب» ا هُ للأُب» فلا يكون ولاه لموالي الأب 


هكذا حمّقَ صدرٌ الشريعة في "شرح الوقاية». 
(ومّن تزْوّج من العَجَمِ) جمعٌ م العَجَمِيَ جلاف العربيّ وإن كان فصيحاًء كذ 
فى «المَغرب»'. 


قيل: أي: إن تزوّج الحرٌ العجميٌ الذي ليس بمعئّق لأحدٍ سواءً كان له ولاء 
مُوالاةٍ لأحدء أو لم يكن (بمُعْتَقةٍ منَ العرب» فوَلَدَث له أولاداء فولاءٌ أولادها 
ا ا ا 
أنسابَهُم» وأيضاً حر يهم تحتما الإبطالَ بالاسترقاق» بخلافٍ العرب الحمذ لله 
الذي لم یجمل چیا شرو وير کو في قم عاقب ولكن في عرب وعند 
أبي يوسفت حُكمٌُة كم أبيه. 

(ووّلاءٌ العَتاقة تَعْصِيبٌ) اعلم أن المُعِتِقَ مُقَدٌ دم على ذوي الأرحام والردٌ على 
ذوي الفروض عندنا؛ لأنّ مولى العَتاقة آخَدُ العَصّباتء وتُقَدّمُ العَصَباتِ عليهما 
ين لا يُدفع. 

قال في «شرح الفرائض»: المُعتِقُ يَرِتُ مَن مُعتَقِه مُطلقء سواءٌ كان أَعَقَهُ 
لوجه الله. أو للشيطانء أو أَعتّقَهُ على آنه سائبةٌ» أو بشرط أن لا ولاءَ عليه أو أَعِبَمَهُ 
على مالٍ» أو بلا مال» أو بطريق الكتابة» إلى غير ذلك. 

وقال مالكٌ: إن أعنَقَهُ لوجه الشيطانٍء أو بشرط أن لا ولاءَ عليه» لم يكن 
مُستجقّاً للولاءِ؛ لأنه صلةٌ شرعيّةٌ والقاصدٌ لوجه الشيطانِ قد ارتكب بالإعتاق 


.)* ٠5 «المغرب في ترتيب المعرب» (ص:‎ )١( 
في (ز): «(خير».‎ )0( 


CO, 
المعصية» > فيُحرَمٌ هذه الله ومن صرح بنفي [الولاءٍ]“ فقد ردّهاء فلا‎ 
. سی‎ 

9 لنا: أنّ السبّت هو الإعتاق؛ لقوله ڳل: «الولاءٌ لِمَن اَ۲" وهذا السب 
حمق في جميع هذه الصُورِء فيثبتُ به مُسبَبةُ في جَميعها". 

(فإنْ كان للمُعْمَقٍ عَصَّبةٌ من الَسَبٍ» فهو أولى منه) أي: من المُعتِقٍء لتقدّم 
السب على السَّبَبِ (وإِنْ لم يكن له عصبةٌ من النَسَبِء فميرائّه للمُعْتِقٍ. 

Es‏ فميرالّةُ لبني المَولى دون بناته) أي: بناتِ 
المولى؛ إذ ليس في عَصَبةٍ المُعتِقٍ الوارثين من المعّقٍ بالولاءِ من هو عصبةٌ بغيره» 
أو مع غيره» ويه يشي فر 

(وليس للنّساءِ من الولاءِ إلا ما أَعتَفْنَ أو أَعْتَقَّ مَن أَعتّقنَ» أو كاتَينَ» أو كانت 
كن کا أو دَبَوْنَ أو َر ن دبّزن) قد عرفت ولاءَ المُدبّرء أمَا مدير المُدبّر 


قصووتة: ُ: حَكُمَ القاضي ب بعثق مدر بسبب اللّحاقء فاشترى عبداً ودره ثم مات» 
ورَجِعٌ المولن تائياً اید ا سواءً قبل موت مدبّرهٍ أو بعل ثم مات 
المُدبَدُ الثاني» ولم يخلّف عَصَبةٌ سيه فولاوهُ للمولى. 


(وإذا ترك المولى ابناً وأولاد ابن آخرّء فميراتثٌ المعئّق للابن ابن دونّ بنى 
الابن) أشار بقوله: (بني الابن ابن) إلى أن معنى قوله: أولادَ ابن آخرَ بني ابن آخرَ 
(والولاءٌ للكبير) أي: لأكبر أولاد المُعتق» والمرادُ أقرئهم نسبأء لا أكبرهم سِنَأء 
والصّلبيُ أقربُ. 


(۱) في (س): «الولد». 


(۳) جزء من حديث رواه ابن ماجه في «سننه» (۳: ۱۲۳)» والدارمي في «سننه» (۲: 944). 
)٤(‏ «شرح الفرائض؛» (ص: 00-49). 
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(وإذا أسلمَ رجلٌ على ي ي رجل» ووالاةٌ على أن بره ويعقِلَ عنه» أو أسلم 
على يد غيره» ووالاه فالولاءُ صحیځ و 7 له على مولاة) صورة مولى الموالاة: 
شخصيٌ مجهول الب قال لاغر: ت مولا ولي إذا مت وتَعْقلَ عني إذا 
جنيثٌ» وقال الآخر: قَبلْتٌء فعندنا يصح هذا العقدٌ» ويصيرٌ والقابل وار عاقلا 
وإنْ كان الآخر أيضاً 2 النسب» وقال للأولٍ مثلّه وَقَبلَهُ وَرثَ كل منهما 


صاحبّة» وعَقَلَ عنه. 
(فإن ماك ولا وارتٌ له فميرائّ للمَولّى) أي: للمولى الأعلى» وأما إذا مات 
الأسفلٌ والأعلى ميّتٌ» فميراتهُ لأقرب الناس عَصَبةً إلى الأعلى» كما في ولاء 


العتاقة» كذا في «الذخيرة». 

وقال الشافعيٌ: لاولاء إلا ولاء العَتاقة"» فإن الموالاة لسن بشىءٍ موجب 
للإرث والعقلٍ [عندۀ]"» ولنا قوله تعالى: #وَألدّنَ عََّدَ عمدت اتڪ اوشم 
تَصِببهم که [التسا ۴ أي حظّهم من الميراث. 

(وإن كان له وارت فهو آولی منهء وللمولى أن يَعَقلّ عنه) أراد بالمولى 
المجهول.» 

قال في «شرح الفرائض»: وللمجهولٍ أن يَرجِعَ عن عقَدٍ المُوالاة ما لم يعقل 
غت مو لاو وذلك لأنه عقدٌ غير لازم بمَنزلة الوصيَة في لَحُوق المَسْخ» وكذا 
للأعلى أن برا عن ولائه لذلك؛ لكن يشرط في فسخ عقدٍ الموالاة أن يكون 
بضر من الآخر كهنا في عرزل الوكيل اء كذا في «الهدارة)“. 
)١(‏ أي: الذي قبل الولاء. 
(©) في (ز): لاعنه. 


(5) «شرح الفرائض» (ص: 17). 
(5) «الهداية في شرح بداية المبتدي» (۳: ۲۷۰). 


(بولائه إلى غيره) للمولى الأسفلٍ أن يفسَحٌ الولاءَ بغير محضر من الأولٍ في 
ضمن عقدٍ الولاءِ مع غيره؛ ولكن ليس للأعلى والأسفلٍ أن يفتخا الولاء بغير 
مور مع جا تعدا اق يلقل حيط 1 كلسم نر يكن لسن و 
بولائو إلى غيره) لأنه تعلق به حقٌ الغير. 

(وليس لمولى العَتاقة أن يُواليَ أحداً) أي: ليس للمُعتتي ذلك؛ لتقدّم ولاء 
العَتاقة على ولاءِ المُوالاة - يعرفة الفرائضيُ - فشرطةٌ أن لا يكون معتقاء والله 


أعلم. 


۷ ىو 


انتص ا حمق 


کاب الجنايات 


الجناية: اسمٌ لفعلٍ في افوس والأطرافٍ مُحَوُمْ شرعاً. 

(القتلُ على خمسة أوجهِ) أي ما تتعلّنُ به الأحكام؛ كالقصاصء والدّيق 
والكمّارة؛ إذ القتلٌّ من حيثٌ هو أكثذ من خمسة؛ كالقّتل قصاصاً أو رَجْمأء وقتل 
الحَرْبِيٌء وقطاع الطريق» وغير ذلك. فييّنَ الأنواعَ أولاً قائلاً: 1 

(عَمْنٌ وشِبْهُ عَمْدِه وخطا وما أجري مُجرى الخطأء والقتلُ بسبّب). 

ثم بيّن أحكامّها فقال: 

(فَالعَمْدٌ: ما تعمّدَ ضربة بسلاح» أو ما أجريّ مُجرى السّلاح في تفريق 
الأجزاءٍء كالمُحدَّدِ من الخشب» والحَجَرء والنار) عند أبي حنيفة» وقالا: الصَّربُ 
قصدا بعالا تة الاي عَم وهو قول الشافيع 80 


ونحن نقول: لاء ولو رماه بأبي قبيس. 

(ومُوجَبُ ذلك المأثم) أي: جِراؤُهُ جِهِنّمْ (والقَوَدُ) أي: القصاص عيناً عندنا؛ 
اعتباراً [بالمُمائّلة]"“ والمساواة حقيقة» ليَنْرّجِرَ الناس عن ذلك؛ لما فيه من 
مضلحة الأحيائ خخلافاً للشافعيٌ قان الواجت عند إا اقرف وَإمنًا الدية؛ وإنما 
يَتَعَيّنُ باختيارو. فللولي أل الدَّيةِ من غير رضا القاتلٍ عندّه20: وعندنا لا إلا 


برضا القاتل (إلَا أن يعقُوَ الأولياء) أو يموت (ولا كثَارة فيه) عندنا لاله كبيرة 


.)"14:117( «الحاوي الكبير»‎ )١( 
في (ز): «للمماثلة».‎ )١( 
.)584 :5( «الوسيط فى المذهب»‎ )( 
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مَحضةء خلافاً للشافعي؛ فإِنَ الحاجة إلى التكفير في العَمْدِ أمَسنُ منها إليه في‎ 
الخطأ عنده» بناءً على أنّ الكقارة شر عَتْ مایا لوب والإثمُ في العَمْدٍ أكئز‎ 
فكان أَدْعَى إلى الإيجاب.‎ 

قلنا: إّها سُرعَّث لدفع الأدنى دونَ الأعلى» فلا تكونْ ساترة للعَمِدِ. 

(وشْبْهُ العَمْدِ عند أبي حنيفة: أن يتعَمّدَ الضربَ بما ليس بسلاج» ولا ما 
أجري مُجرى السّلاح) صغيراً أو كبيراً (وقال أبو يوسف ومحمد: : إذا ضَرََه بِحَجَرِ 
عظيمء » أو خشبة عظيمة) أي: ہما کل به غالبآه وت لم یکن محكدا (قهو ف 
وعندنا شِبْهُ عمل إذ الآلةُ غير موضوعة للقَثْلٍ. 

(وشِبهُ العَمْدِ) أي: عندهما (أن يَتَعَمَّدَ) الرجلٌ (الضَربَ بما لا يُقْتَلُ به غالبا 
ومُوجَبُ ذلك) أي: شِبْهُ العَمْدِ (على القولين: المأنّمُ والكفّارة) بعِنّق رقبةٍ مؤمنق 
فإن لم يجذ فيصومٌ شهرّين مُتتابعين» كما سيصرّح به (ولا قو فيه» وفيه دِيةٌ مُغلظةٌ 
على العاقلة) سيجيء تفسيرٌ المُغلظة والعاقلة إن ساعدنا التوفيقٌ الإلهٌء وأعاننا 
اداي ٠‏ 


راطا على وجييد : خطأ في القَضْدِء وهو أن يرمِيَ شخصاً بُ صيداًء 
فإذا هو آدميٌ) أو يرمي شخصاً على أنه كافرٌ فإذا هو مسلمٌ (وخطاً في الفعل) 
أي: َد فعلة ودر عبه غاب فالا إنما هو في فعلهِء بخلاف الخطأ في 
الْقَصْدء فن الخطاً في ذلك في القَّصِدٍ نفسِهِ دونَ الفعل (وهو أن يَرمِيَ عَرَضاً 
قيصِيبَ آدميّاً) أو يرميّ كافراً فصب مسلماً. 

(ومُوجَبُ ذلك) أي: الخطأ (الكَفَارة والدّيةٌ على العاقلة) قال في «الكشاف»: 
الرّقبةُ في ماله والدّيةُ تَتَحَملّها عنه العاقِل فإِنْ لم يكن له عاقلةٌء فهي في 
بيت المالء فإِنْ لم يكن ففي ماله" (ولا مأنّمَ فيه) أي: ليس فيه إثمْ القَتلٍ» بل 


() «تفسير الزمخشري» = «الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» ٠ :١(‏ 


ال ا م سي ن ا 
[إثم]”" ترك الاحتياط فإنَ شَرْعَ الكفارة دليلُ الإثم» كذا في صدر الشريعةء 
وأنت خبيرٌ بأنَ المنفِيَ إِنْمُ قَصْدٍ القتل» فأمًا القتلْ في نفسِه» فلا يَعرّى عن الثم 
ا وا ا إثمْ القتل؛ 
لأنَ نفس ترك المبالغة في التثيّتِ ليس بإثم» وإنما يصيرٌ به آثماً إذا اتصل به القتل 
تصيرٌ الكفارةٌ لذنب القعلء وإن لم يكن فيه إثمقَضْدٍ اقلي. 

(وما أجرى كسرى الغطاء » مثل النائم م ينقَلِثِ على رجل فيفل فَحُكمُه کم 
الخطأ) أ : مو وج الكقارة وال عل العا ولا إِثمَ فيه. 

(وأمَا القتتل بسببء كحافر البثرء وواشيع الجر في الطريق تي غير لةه 
وئر إذا نلف فيه آدميٌ اديه على العاقلة ولا كمّارةَ فيه) لا يقال: الكمّارةٌ 
والدّيةٌ إنما يتعلّقان بالقتل» وهو قاتلٌ في حقٌّ الدّية» فينبغي أن يكون كذلك في 
حقّ الكمّارة؛ لأنّك تعلَمُ أنَ الكارةَ حن القتلء والقتلُ معدومٌ حقيقةٌ؛ لأنّ تصدْفَة 
لم يحصل في الجُنَّة» وإنما وُجد في محل آخرّء والدَّيةٌ بدل المحلّء وضمانٌ 
المحلّ يَعتَمِدُ على فواتِ المحل» وقد وُجِدَء وإن حصّلّ بالنّسبيبٍ. 

واعلَم آنه يحرُمٌ المیراٹ بالكل إلا بالگسبیب. 

(واإقصاصٌ واجدث يفل کل محتري الذم) في «المساح؛! شلك رھ ت 
ايساك (على العابيي) وهو المسلم والدمي د به لته ي شبهة الإباحة التي 
يورثُها عدم التأبيد؛ كما في الحربيٌ الا فان حَفّنَ دمه مؤقّتٌ إلى رجوعه. 

ولا يُقتصٌ من قاتل مَن أسلّمَ في دار الحرب» مع أنه مَحقونٌ الدّم على التأبيد؛ 
لا سبال القن للم ار جد فى سه حك ال بود دا الإسلته. 


)١(‏ سقطت من (ز). 
0( «مختار الصحاح» (ص: ۷۸). 
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(إذا قل عَمْدا) إذ لا قصاصَ في غير العَمْدِ كما عرفت (فَيُقَتَلُ الحرُ بالحن 
والحرٌ بالعبد, والعبدٌ بالحرٌ والمُسلمُ المي ولا بقل المسلمٌ بالمُستأْمَن) لما 

عَرفتَء أمَا المُستأْمَنُ بالمستأمن فإنّه يَُتَلُ. 

(ويُممَلُ الرّجُلٌ بالمرأة) هذا عندناء ومالك والشافعئ: لا يقتلانٍ الحرّ بالعبده 
ولا المؤمِنَ بالکافر"» ولا الذّكرٌ بالأنثى» بل يجعلانٍ قولّه تعالى: ار بر ) 
[البقرة: ۱۷۸] إلى آخره”" مُفْسرة للمُبِهَم في قوله: أن ألنّفْس با لتَفْيس © [المائدة: 
٠‏ ولأنَّ تلك حكايةٌ ما حوطب به اليهودٌ فى التوراة» وهذه خطابٌ للمُسلمينَ» 
وما فرض عليهم فيها. 

وأبو حنيفة يجعل هذه الآيةَ منسوخة بقوله: E:‏ التّفسَ با لتَفيس * [المائدة: 
٤٥‏ ویستدل على بقيته بقوله كَلِ: «المسلمون تَتكافًاً دماؤهم»"؛ لأنَ التفاضل 
فى الأنفس غير مُعتبّر؛ بدليل قتل الجماعة بالواحد. 

(والكبير بالصغير» والصحيح بالأعمّى والزّمن) والمجنون وناقص الأطرافٍ. 

(ولا بقتل الوَجَلٌ بابنه» ولا بعبدي» ولا مدره ولا مُكاتبه. ولا بعبد ولد 
ومَن) ا أبن أو بنتٌ (ورتَ قصاصاً على أبيه؛ شَقْط) ضور 1 موطوءتة 
التي هي أمٌ ابنه» وورث أأمَّهُ على أبيه» وإنما سَمَّط لحُرمة الأبوَةٍِ حيثٌ لا يقتصٌ 
به. 

(ولا يُستوفى القصاصٌ إلا بالسبفب) والمرادُ السلاح» هذا عندناء وقال 
)١(‏ «الذخيرة» للقرافي (۲: »)١۷‏ وابداية المجتهد ونهاية المقتصدا :٤(‏ ١۱۸)ء‏ و«أسنى 
(۲) والآبة بتمامها: ‏ يتآ الین مما گیب نکر الوصا ف الْمَْنَ كله الي والْمبدُ بابد ولأ 

الان فمن عي له من يدو ی“ َل الْمَعرُونٍ وميه بإخسي" 5ك نويف ين ركم ورضمة 

فمن َدْبَع ذَلِكَ َه عَدَابُ ابد ¢ [البقرة: ١0/8‏ ]. 
(۳( «سنن أبي داود؛ (4: ۳۷۹)» و«سنن النسائي» (۸: ۲۰)» و«سنن ابن ماجه» (۳: 54). 


اص المحمّق ی يج ١؟ه‏ كه 
الشافعيٌ: إذا قَطَعَ يدَ إنسانٍ عمداً فمات منه تُقَطَعُْ يذ الفاتل ويمهلٌ مثلٌ تلك 
المُدةء فإن مات وإلا تحر رقبَتُهُ تحقيقاً لمعنى المُساواة. 

قلنا: الفعلٌ الثاني زيادة على ما كان منه. 

(وإذا قُتِلَ المُكاتبُ عمداً. وليس له وارتٌ إلا المولى) وترك وفاءً (فلة 
القصاصُ [وقال محمدٌ: لا قصاص فيه]”"» وإن تَرَكَ وفاءً ووارثّةُ غير المولى؛ فلا 
قصاصَ لهم وإِنٍ اجتمعوا معَّ المَولَّى) لاختلافٍ الصحابة في أمره؛ خُرٌ ماك أو 
عبدِء فلم يَتَعَيَّنْ مَن له الحقٌ؛ لأنه المولى إن مات عبداًء والوارث إن مات حْرّاء 
فلا يقتَصٌّ القاتل. 

(وإذا قل عبد الرّهن» فلا يجب القصاصٌ حتى يَحِتَمِعَ الراهنٌ والمُرتَهِنْ) 
فإذا اجتمعا فللمّولى القصاصٌُ في قول أبي حنيفة» لما أن الجناية وقعث في ملك 
الرَاهِنِ من كلّ وجو إلا أنه لا ينفردٌ بالاستيفاء؛ لِما فيه من إسقاط حقٌّ المُرتهنء 
فإذا رضي سقط حقّةُ وإذا اقتصّ سقط الدينُ؛ لأنّ اللقصاص لا يصلّحُ بدلا عن 
الماليةء فصارت الماليّةٌ هالكةً فى ضمانٍ المُرتهن» فيفط فصّرطً اجتماعُهما 

E‏ 34 2 أله 
ليسقط حى المرتهن برضاه. 

(ومّن جَرَحَ) سواءٌ َبَتَ عِياناً أو ب بحْجَة (رَجلاً عمْداًء فلم يَرَلْ صاحب فراش 

واعتُرضَ بن الضرب قد يكونٌ خطأء فكيف يَثْبتُ القَوَدُ مع أنّهم لم يشهدوا 
آنه كان متعهدا؟ 


وأجيت بآنهم لما شهدوا أنه ضَرَبَهِ بالسلاح» فقد شهدوا أنه قصَدَ ضربَهُ؛ لأنه 


.)7 7 :15( «نهاية المطلب في دراية المذهب؛‎ )١( 


يفن 7 


لو كان مُخطتاً لا يحل لهم أن يشهدوا آنه َرَبَهُ بل كان عليهم أن يشهدوا أنه 
قَصَدَ غيرّه فأصابه. كذا قال الإمامٌ خواهر زاده. 

(ومّن قَطْعٌ يد غبره عمداً من المَفْصِل» قيعت يده وكذلك الرَجْلُ» وَمارن 
الأنفٍ) المارنٌ: ما لان من الأنفٍ وفَضَلَ عن القصبة (وَالأَدّنُ) وسييك الكل 
إمكانُ حفظ المماثلةء بخلافِ ما إذا قَطَعَ من نصفب السَاعدٍ والساقي؛ إذ ليس له 
حدٌ معلومٌ» فمن الجائز أن يكون الثاني زائداً. 

(ومن ضرب عينَ رجل فقَلَّعَهاء فلا قصاصّ عليه) لما عَرَفتَ فيل هذ|(١)‏ 
(فإنْ كانت قائمةٌ وذهت ضوؤٌهاء فعليه التقصاصصٌ تُحْمَى لها المرآة) وتُربط على 
عينه الأخرى (ويُجعّل على وجه قطن رَطْبٌّء وتُقابَلُ عيئهُ بالمرآةٍ حتى يذهبَ 
ضوؤُها) وإنما يُعَرَفُ فواثٌ البَصَرِ بقول الأطباءء فينظرُ إليه رجلانٍ عدلانٍ من 
أهل الطب وقيل: بحن بإلقاء حي بين يديه» فإن اشتغل بالتحز عنهاء عم آنه 
لم تفت عَيْنه. 

(وفي السَّنّ القصاص) وإِنْ تفاوّتا (وفي كلّ شَّحَةٍ يُمكنٌ فيها المُمائَلة) 
كالمُوضحة» وهو الذي يُوضِحٌ العظمَ (القصاص) لأ حفظ الممائلة مُمكِنٌ (ولا 
قصاصَ في عظم إلا السَنّ) قال في "الوقاية»: : قل إن قلعت ونرد إن يبرت 
لکن وقع في الكافي: إن قلَعَ السنَّ لا تقلع سنّه؛ لتعذّر اعتبار المماثلة فيه» فربما 

تَفسْدُ به [لِثاته]"» ولكن بُبرَُ بالمبرَدِ إلى موضع أصل السّنّ. 

(وليس فيما دون النفس شب ف وإثما عو ضا أو خطأ) ما دون النفس؛ 
لا يختّلفُ إتلافةُ باختلافٍ الآلة» فلم يبق إلا العمدُ أو الخطاً. 


:۲( لأنه لا يمكن استيفاء القصاص لعدم المماثلة. «الجوهرة النيرة على مختصر القدوري»‎ )١( 
.) ١077 
في (ز): «لثابها.‎ )( 


اص الحمّى ---ا ا٣اہ‏ 


(ولا قصاص بين الرجل والمرأةٍ فيما دون النفسء ولا بينَ الحُرْ والعبد. ولا 
بِينَ العبدين) أي: فيما دونَ النفس لما أن الأطراف يُسلك بها مَسلكَ الأموال؛ 


وم 


لأتها خبلقّت وقاية للأنفس كالمالء ف فَيَنَعَل فيَنعَدِمُ التماثل فان 
الشرعَ قوَّم اليد الواحدة للحُرٌ بخمس مئة دينار قطعاً ويقيناء ولا تبلغ قيمة 2 


العبد إلى ذلك. 
فتنعدم المماثلةء هذا عندناء» راا يعتبرُ الأطرافَ بالأنفس؛ لكونها تاب ال 
فيُوجبٌ E o‏ فإنه لا قصاص فيه 
عندّه ارفا . 

(وتجري القصاصُ في الأطرافٍ بين المسلم والكافر) لتحقق المساواة بيتهما 
في الأرش. 


ركن قطع يل رجل عن تسب الاموا السلعة من اليد: ما بين المرفق 
والكفٌ (أو جَرَحَهُ جائفة فَبَرئ منهاء فلا قصاص عليه) لتعدّر اعتبار المماثلق 


وتفسيرٌ الجائفة سيجيء إن شاء الله تعالى. 

(وإذا كاده يل ا صحيحة ويل لقا شَلَاءَ) ذ e‏ الشال” 
فسادٌ في اليذه يقال: قلت بده شل بالفتح» وَأشَلّها اللهء يقال في الدّعاء: تَشْلَنَ 
د" ولا تكلل: وقد لت يارجل بالكسر_تشل سَلْلَا أي: صرت أسَلُء 
والمرأة شَلَاءُ ويقال لمن أجادَ الّميّ والطعنَ: لا شَلَّلاً ولا عَمى» ولا شل 
عَشْرْكَ أي: أصابعْكَ (أو ناقصة الأصابع» فالمقطوع بالخيار) بين القودٍ والأزش 


(۱) «الأم» للشافعي (*: هما) 
() الزيادة من «الصحاح». 


o4 


(إن شاءَ قَطْمَ اليد المَعِيبةَ ولا شيءَ له غيرُهاء وإن شاءَ أخدّ الأزشيَ كاملاً) وهو 
نصفف الدَّيةِ الكاملة. 

(ومن شج رجلا فاستوعَبَّت الشَّجَةٌ) استيعابُ الشيءِ استئصالة» والمرادٌ 
المُوضحة؛ إذ لا قصاص في غيرها (ما بين قَرئَيّه) لصِعَر رأس المشجوج» وقرنا 
الرأس: ناحِيّتاه (وهي) أي: السَّجة (لا : تستوعِبٌُ ما بين قَرنَي الشَاجٌ) لكون رأس 
الاج أكبر من رأس المشجوجء فإذا شح مما بين قرني الشَّاجٌّ مقدار شكتهة 
يبقى قطعةٌ ما بين فيه لا شج فيه (فالمشجوځ بالخيار؛ Ee‏ 
شحّته فيبتدئ من آي الحانبين شاء) وذلك للاستيعاب «(وإن شاء أخذ لاوش 
وفي العكس يُحيّرُ ام دي E‏ 
ري الشاج» وإن كان أوسعٌ اعتبارا بالي فن الكبيرة ععع بالصغيرة» والجواب 
أن القصاص فى الج إنما يشت ك لأجل الشين الذي يَتَعَلَّنُ بهاء لا لأجلٍ المنقّعة 
وليفالر واف رصافك كباكاق مقط | الها وَالشينٌ يداد بزيادة الشَّجةَ واا 
القصاصٌ فهو لتفويت المنفعة» والصغيرة كالكبيرة فيها. 

(ولا قصاص في اللّسانِء ولا في الذّكر إذا قُطِعَ إلا أن يَفْطَعَ الحَسّفة) أي: 
كله. وهو ما فوقّ الختان؛ لإمكان جفظ المُمائلة» وإن بقى من الحَسَّفةِ شىءٌ فلا 

1 1 2 

قصاص؛ لتعذر المماثلة 

وقال آبو دوست إذا قلعا من أصلهماء وَجَبَ القصاصصٌ؛ لإمكان اعتبار 
المساواة. 

والجوابٌ: أنهما ينقًبضانِ وينبسيطان. فتَعَذَّرتٍِ المُماثلة 


(وإذا اصطَلَحَ القاتل وأولياة المقتول) ای بأسرهم (على مال؛ سَقَط ا 
القصاص» ووجب المالٌ) حالاء وإن لم يذكرا لا حالّا ولا مؤجلاً (قليلاً كان أو 
كثيراً. 


الي اق 
زان عنا أحة الشركاء من الم أى ماخ من خصبيو :على جوظر.+ قط سن 


الباقين من القصاصء وكان لهم تصيتهم من الدّية) القصاص والدية س جنيع 
الورثة عند أبي حنيفة. 


وقال مالك والشافعيٌُ: لا يرث الزوجان منّ الدّية شيئاً؛ لأنَ وجوبَها بعد 
الموتٍ بطريق الخلافة» فيثبتُ بالنّسب دون الزَّوحِيّةِ؛ لأنها تنمَطِعٌ بالموت0". 

واحدا اقَنَصّ من جميعهم إذا كان عمداًء وإذا قَتَلَ واحدٌ 

عدَّ فحَضَّر أولياءٌ ا المقتولين) يل بجماقتهم؛ ولا شية لهم غير ذلك» فان 
حوبي" له وسَقَط حقٌّ الباة قِينَ) هذا عندناء وقال الشافعىٌ: يتل 
للأوَّلِء ويجبٌ للباقِينَ المال» وإن لم يُدْرَ الأول قَبِلَ لهم» وقسم الدّيات بِينّهم. 
وقيل: يُقَرَعٌ بيتهم» فيقتلٌ لمن خرّجَتْ فرعته كذا في «الهداية». 

(ومَن وَجَبَ عليه القصاصٌ فمات» سمط القصاص) لفواتٍ محلّ الاستيفاء 
وعند الشافعييّ: الواجبُ أحدّهماء فإذا مات تعيّنَ الآخر. 

(وإذا قَطَعَ رجُلان يد رجُل واحدٍ. فلا قصاصّ عليهما) عندناء وإن أخذا 
سكيناً وأمرّاةٌ على يله. 

وقال الشافعيٌ في هذه الصورة: تُقطعٌ يداهّما اعتبارا بالا ® 


)١(‏ هذا هو المذكور في «المبسوط» للسرخسي» و«الهداية» وشروحهاء وغيرها من مصادرنا 
المعتمدة. إلا أن المذكور في كتب المالكية والشافعية أنَّ الزوجين يرثان. ينظر «الفواكه الدواني 
على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» (۲: ۱۹۷)» و«الأم» للشافعي (5: 96). 

( «الهداية في شرح بداية المبتدي» (5 : .)٤٥۲‏ و«البيان في مذهب الإمام الشافعي» (۱۱: ۳۹۲)ء 
و«أسنى المطالب في شرح روض الطالب» .)١١ :٤(‏ 

() «الأم» للشافعي (5: 4 .)١‏ 


کا س م واه 


ولنا أن الانقطاع حَصَلَ باعتماديهماء والمحلٌ متجرّئ فيضاف إلى كل 
واحدٍ البعض» فلا ممائلة» بخلافِ النَمْسِ؛ فن زهوق اليج غيرٌ متجزئاء 8 
يُضافٌ إلى کل [واحد] منهما كملا (وعليهما نصفٌ الدّية) الكاملة؛ لأنه ديةٌ 
اليد الواحدة. 


(وإن قَطْعَ واحدّ يُمنى رجُلّين) قد باليمين؛ لأنْه لو قَطْعَّ يَمِينَ رجلٍ ويَسارَ 
آخَرَ لَقطع يداه بهماء وكذلك إذا قطَعّهما من واحدٍ (فحَضَّراء فلهُما أن يقطعا 
يده ويأخُذا منه نصف الدّيةء فيقسمانه نصِمّين) هذا عندناء سواءٌ قطعّهما معاً أو 
على التعاقب. 

وعند الشافعيٌ في القران [أنّه]*' يُقرِعٌ» فيكونٌ القصاصٌ لمن خرجث فَرحَتُّةُ 
والأزشنُ للآخرء وفي التعاقب يُقطعٌ بالأوّلِ ويَغْرَم الأزشن للثاني””. 

(وإن حَضَرَ واحدٌ منهما فَقَطَعَ يده فللآخر عليه نصفٌ الدَّية. 

وإذا قر العبدٌ بقتلٍ | العَمْدِء لَرْمَهُ القَوَدُ) عندنا؛ إذ لا تهمةَ فيه؛ لأنّه مض به 
على أنه في حُكم الدّم م بع على أصل الخر: يه وغنڭ زقد: لا يصح إقرارٌهُ لملاقاته 
حقٌ المولى؛ وقيّدَ بلعم تنبيهاً على أن إقرارَهُ بقتل الخطأ لا يجوزء سواءٌ كان 
7 020 ۰ 

قال في «المبسوط): لا جوز قرا العف التاجر للا جنبيَّ بجناية ليس فيها 
قصاصصٌ؛ لأن [هذا]» ليس من التجارة» والإذنُ فك الخ عنه في التجارة» 
يمالس ا تعر الیو ب ١‏ 


(0)سقطحسن ان 

(۲) سقطت من (س). 

(۳) «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (ه: 44 5). 
)٤(‏ في (ز): «هذه». 

.)۱٤۸:۱۸( «المبسوط» للسرخسي‎ )٥( 


” o۷ 


النص امحّق 
م ےر ١ : a 41 e‏ 2 
(ومَن رَمَى رجلا عَمْداًء فتَمَدَ اسهم منه إلى آخرَ فقّتَلّهما جميعاًء فعليه القصاص 
للأوّل والدّيةُ للثاني على عاقاته)؛ إذ الأول عمد والثاني خطأ في الفعل» والله 


أعلخ. 


OYA ; 


کاب الدّيات 


هي جممٌ الدّيةء وهي بدل النّْسء وهو مصدرٌ وَدَى القاتِل المقتولء إذا أعطى 
وليّهُ المالَ الذي هو بدل النَمْسِء ثم قيل لذلك المال: الدّيةُ؛ تسمية بالمصدّر. 

(إذا تل رجلٌ رجلا شبة عَم فعلى اليه ية ملظ في «الصحاح»: الذي 
المُغَلظَهُ: التي تجبُ في شِبه العَمْدٍ“ (وعليه كمارة. 

وديةٌ شِبْهِ العَمْدٍ عند أبي حنيفةً وأبي يوسفت مد من الإبل أرباعاً: 
وعشرون بنتَ مَخاض» وخمس خ وعشروة بنك لبونه وخمس وعشرونّ حم 
وخمسٌ وعشرون جَذّعةٌ) كل ذلك مَرّ في باب زكاة الإبل. 

وعند محمد: ديه شه العَمْدٍ من الإبل تجبُ أثلاثاً: ثلاثونَ حِقَةّ وثلاثون 
جَذعةء وأربعون ما بين ث: نة إلى بازل» كلها خَلِفات. 

العيّة: هي التي ته تمت عليها حمسن سِنينَ ودخلث في السادسة» والبازل من 
الإبل: ما دحل في السنة التاسعةء والحَلفةٌ: التي في بطنها ولد مَضث عليها ستة 

فالتغليظ مُختلف بين العلماءء وما ذُكِرَ في الكتاب قول ابن مسعودٍ رضي الله 
0 
ا 
)١(‏ «الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» (۳: .)١١١١‏ 
0 یس می 


النص الحقق 
مَل الخطأ يجبُ به الدّيةٌ على العاقِلة والكفّارة على القاتل. 


واه كه 


والدّيةٌ في الخطأ: مئ من الإبل أخماساً) بلا خلافٍ (عشرون بنك مَخاضٍ» 
وعشرون ابن مَخاض) ابن مخاض مثل بنت مخاض في | إتمام الخول وبالدتعول 
في الثانيةء إلا أن هذا دك وتلك أثنى (وعشرون بنت لبونٍ» وعشرون حِقَة 
وعشرونَ جَدَّعَةٌ) هكذا قال ابن مسعودٍ رضي الله عنه» وروی أنه كله قضّى في 
کیل قل عا عراف على نيج ما صرح بد في الكدابه وبه أخدّ الشافعيٌ 
أيضاًء غير أنه يقضي بعشرينَ ابنَ لَبونِ مكانّ ابنَ مَخاضٍ""» والخفة فيما ذكرَ 
في المتن (ومنّ العَيْنٍ) في «الصحاح): العين: 0000 (ألث دينار» ومن 
الوَرق) الجوهري: الوَرق: الدّراهمُ المضروبةُ”» (عشرة آلافٍ درهم) ار سد 
الشافعيٌ: من الوّرقٍ اثنا عشد آلا . 

ولا تك تيت الدَّيةٌ إلا من هذه الأنواع الثلاثة عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسفت 
ومحمدٌ) 7" قالا: الدّيةٌ من ست أشياءَ من هذه الثلاثة المذكورة» ومن البقرء 
والغتم» والخال (من البقر يا اشر قيمة كل منها نرد درا اومن ن اعنم أللفا 
شا قبمة کل غدم خيسة درام اومن الخال ينعا خا ۾ قيمة كل حا مسون 
درهماً (كلَّ حُلَةٍ ثوبان) الحُلَهُ في المختار: إزارٌ ورداءٌ» وقيلَ: قميصٌ وسراويل. 


(وديةٌالمُسلم والذَّمَيّ سواةٌ) عندناء قال في «الهداية» :دِيةٌ اليهوديٌ والنصرانيٌ 
عند الشافعيٌ أربعةٌ آلافٍ درهم» ودِية المجوسيّ ثمان مئةِ درهم. 


(۱) «سنن أبي داود» »)۱۸٩ :٤(‏ واسنن ابن ماجه» (۲: 41/4). 
(۲) «الأم» للشافعي AYY: ٩(‏ 

(۳) «العين» (7: 13854). 

.)٠١١٤ «صحاح» الجوهري (ص:‎ )٤( 

)٥(‏ سقطت من (ز). 

(7) «الأم» للشافعي (1: 54 77). 


وقال مالكٌ: دي اليهوديّ والنصرانيٌ نصفث دِية المسلمء وهو ستةُ آلافٍ 
فرهوا أن ديه المسلم عنده اثنا عشرٌ ألفت درهم'") 

(وفي النَّمْسِ الذي وفي المارنٍ الذي وفي اللْسانِ الدّيةُ؛ وفي الذكَرٍ الذي 
وفي العَقَلٍ اليه إذا صرب راس فدهب عفْلف وفي اللّحية الدّيةٌ إذا ق 
فلم تنبّتثُء وفي شعر الرأس الدَّيةٌ) حَلقَ لحيةً حُرٍ فلم تنشت» يجث كمال الذية 
عندنا. 

وعند مالك والشافعيٌ حُكومةٌ عَذْلِء فعنتهما لا يج بِحَلْقٍ الشَّعر أيّ 
[شعر]”" كان كمال الدب وشع الرأس على هذا الخلاف أيضا: 

واعلم أن الخلاف في اللْحية الوافرة؛ فإنَ في ضدّها ‏ بأن لم تكن متصلة - 
یجب < مه عَذْل إجماعاً. 

وإنا کانت شعرات يسير؟ على الذفن» لايجت شی لاه أزال ال عقا 
فصّل مشایځ بَلْخ, ذكره في «المحيط). 

(وفي الحاجبين الذي [وفي العينين الذي وفي ليدَينٍ الدّية]9», وفي الرَّجِلَين 
اليف وفي انين الذي دفي الشّتَينِ الذي وفي الي الدَيةً) في منیه» الي 
في فطع الذَّكَر والأشيين دفعةٌ ديتان» ولو بدا ا ثم بالذّكَِ ففي الأنتيين 
الذي وفي الذّكر 22 عَذْل ل (وفي تديَي المرأة الدّيةٌ) لفوات جنس المنفعة) 
وفي أحدهما نصف دية المرأةء وأما نَدْيُ الرّجَالِء فيجبُ فيه حُكومةٌ عدل؛ إذ لا 
تفوت المنقّعة ولا الجمال بدوتة. 


.)47١ :٤( «الهداية في شرح بداية المبتدي»‎ )١( 

(۲) سقطت من (ز). 

(۳) «القرانين الفقهية» (ص: ,)71١‏ و«الأم» للشافعي (5: ۸۸). 
)٤(‏ سقطت من (ز). 


اأص المحمق سسس سسا 691 ب 


وفي حَلمتّي المرأة الي كاملة؛ لفواتٍ جنس منفعة الإرضاع وإمساك لبن 
وفي إحداهما تسيا كذا في «الهداية»'. 

(وفي كل واحدٍ من هذه الأشياءِ نصففُ الدّبة. 

وفي أشفار العَئَينِ الذي وفي أحدها ربعٌ الدّية وفي كل أصبّع من أصابع 
اليدين والرّجلين مق الدّية). 

حاصلة: كل ما كان فى الفس زوجاً؛ ففيهما دِيدٌ وفي أحدهما نصمّهاء وما 
كان آربعاً؛ قفي الكل دي وفي أحدها ربح اديه وما كان عشرأء قفي أحيها عُشرٌ 
الدّيةء وفى ي الكل الي وما كان واحدا كاتف واللْسانِ وما ذكر قبل؛ فيية. 

(والأصابعٌ كلها سواءٌ وکل أصبّع فيها ثلاثةٌ مفاصِلَ» ففي كلّ واحدٍ منها 
لك ية الأصبع» وما فيها مَفصِلان؛ ففي أحدهما نصفُ دِبة الأصبع. 

وفي کل سِنَّ خمسن من الإبل) أو حمسن مئة درهم (والأسنان والأضراس 
[كلّها]””” سواءٌ) قال في «الكفاية» : ومنّ الناس من فصل الطواحِنَ على الصواجكِ 
بناء ء على زيادة المنمّعَةِ ولسنا نأخذ به؛ لأنّه جاءَ في الحديث: کے كل ی مسق 
فن الإبل»”" من غير تفصيل» ثم إن كان في بعضها زيادة متفعةٍء قفي بعضها زيادة 
جمال» والجمال في الآدميٌ كالمنفعة. 

واعلَخْ أن جملة الأسنان إِمَا اثنتانٍ وثلاثون» أو ثلاثون» أو ثمانِ وعشرونَء 
فإذا وجَبَ في كل سن نصفُ عُشر الدّية - وهو خمس مئة درهم - ارتقّى جملة 
أرش الأسنان على الأول إلى ستة عَشَّرَ ألفأء وعلى الثاني إلى خمسة عشرّ ألفاًء 
وعا ى الثالثٍ إلى أربعة عر ألفاء وأيا كان يزية أرشن الأسئانٍ على النيؤء ولوس 


(۲) سقطت . EN‏ 
(۳) «مسند أحمد» ط الرسالة .)١١۱۸:۱۱١(‏ 


oY 
في البَدَنِ جنسُ عضو يجب بتفويته أكثرٌ من مقدار الدّيةِ سوى الأسنانِ» ولصدر‎ 
الشريعة في هذا المحلّ كلامٌ حَطَرَ ببالِه» وإِنّه اعتبارٌ لطيف.‎ 

(ومَن صَرَبَ عُضواً فأذهبَ مَنْفَعَتَهُ ففيه ديةٌ كاملةٌ» كما لو قَطَعَهُ كاليّدِ إذا 
شَلَّتْ والمَينِ إذا ذَهَبَ ضووها) أي: میت 

(والشجاح عشرة: الحارصة) هي الشَّحِةٌ التي تشق تشق الجلد قليلا» كذا في 
«الصحاح»» وفي «الهداية»: تخدشٌ الجلدَ ولا د تخر الد “. 

(والدامعةٌ) هي التي تُظهِرُ الدّمَ ولا تسيل كالدّمْع في العين. 

(والدّاميةٌ) هي التي تسيل الد هكذا قال في اليا وفي «الصحاح»: 
الدَامعةٌ من السجاج بعد الّاميةء قال أبو عبيدة: الدَاميةٌ: هي التي تُدمِي من غير 
أن يسِيلَ منها دم فإذا سال منها الدّمُ فهي الدامعةٌ 0 غير معجّمة!". 

(والباضعة) قال: هي الشَّجَةُ تقطعٌ الجلدَ وتش الحم وتُدمِيء إلا أنه لا 
يَسيلٌ الدّم» فإن سال فهي الدامية» وهذا مخالففٌ للأوّل كما ترى. 

(وَالمُتَلاجِمةُ) هي الشجّة أخذث في الحم زلم تبلغ الشمحاق. 

(والسمْحاقٌ) الشَّجَةُ التي بلعث إلى السّمحاق» وهي قشرةٌ رقيقةٌ فوق عظم 
الرأس. 

(والمُوضحة) الشَّجَهُ التي ثبي وصح العظم. 

(والهاشمة) هي التي كر العَظم. 


:"( و«الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية»‎ »)454 :٤( «الهداية في شرح بداية المبتدي»‎ )١( 
.) 1 

(۲) «الهداية في شرح بداية المبتدي» :٤(‏ 5754)» و«الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» (6: 
١١9‏ ), 


افص اتی orr‏ 4 
(والمُتَقّلة) بكسر القاف: السجَةُ التي تُنقُلُ العظمَ أي: تكيِرْةُ حتى يخرج 
منها فراش العظام. 
(والآمَة مَهُ) هي التي وصلّث | ا الدّماغ» وأمٌ الذماغ: : الجلدة التي تجمَعٌ 
الدّماعء ويقال أيضاً: أمٌ الرأس 


اقاي الموضحة القصاصصٌ 5 كانت عمداًء ولا قصاصَ في بقبة الشجاج) 
لتعدّر حفظ المساواة (وما دون الموضحة ففيه حكومة . مة عَذْلِ) فسَّرَ الطحاويٌ 
حكومة العَدل بأن يعم ذلك الشخصٌ عبدا بلا هذا الأثرِه ثم مع الأثره ثم ينظو 
إلى تفاوت ما بين القَيمَتّين»› فقَدرُ التفاوت حُكومةٌ العَدْلِء فإن كان نصف عُشر 
القيمة يجت نصفٌُ عشر الدَّية» وعلى هذا. 

(وفي الموضحة إن كانث حَعاً نصفٌ عُشر ال وفي الها شمة عش الذي 
وفي المنقلة عُْشْرٌ) أي: ء عُشر الدّيةِ (ونصفُ عُشر الذي وفي الآمَةٍ ثلك الدّيةَ وفي 
الجائفةٍ ثُلتُ الدّبة) في "الصحاح»: الجائفة: الطعنة ة التي تبلغ الجوف قال أبو 
عبيلة: فقد تكون التي قالط الجوف» والتي تنم يض“ كما قال: (فإن تَقَدّت 
فهي جائفتان) أي : بمنزلّتهما في الاعتبار (وفيهما ثُلئا اديه وقي اصاخ البد) أي: 
اليد الواحدة فت في أصابع اليّدين كمال الدَّية (نصفٌ الذّية) أ عمس الاك 
درهم؛ فن الأصابعَ خمسة غالباً» ولكل أصبع ألفُ درهم» وقد مَرٌ. 

(فإن قطَّمّها مع الكفتٌ. ففيها نصفتُ الدّية) أيضأء ولا شيءَ في مقابلةٍ الكفٌ 
[إذ]”" الكفتٌ تابعٌ للأصابع (و! إن قَطْمَها مع نص الساعل) ففي الأصابع مع الكفٌ 
(نصف الدّية وفي الزيادة حكومة العَدْلِ) لأنه ليس يتبع؛ إذغيرٌ متصل بالأصابع» 
کی ف ای معا تدك گرا العدل علة [آبى حت ورای نت 


(۳) سقطت من (ز). 


4 ۴ 


مع أبي حنيفة في رواية» وفي أخرى: أن ما زادَ على أصابع اليد والرّجل» فهر 
تيع إلى المَنْكب وإلى المَخِذِ واليدُ اسمٌ لهذه الجارحة إلى المَنكب؛ والجواب: 


ر م 


طفَافَطعوا أَيدٍ يهُمَا € [المائدة: 8]» والمقطْعٌ الوْسَمْ. 

(وفي لأسع الزائدة) على الخمسة (حُكومةٌ عَدْلٍِ. 

وقي عين الصيئ» وذكروه ولا انام بعل م) بطر وحَرَّكة آلةء وكلام 
(حكومة عَذل) عنده» وعند الشافعيٌ دية كاملة» إذ الغالث [الصخةً]") أمَا إذا 
عَلِمَ الصحَةء فالواجبٌ الدَّيةٌ الكاملةٌ إجماعاً. 


س 2 4 8 e‏ ت وو ڪ ده ع دع > ىبي 
(ومّن شح رجلا موضحة فذهَّبٍ عقلة, أو شَغْرٌ رأسه. دَخَلَ رش الموضحة 
في الدَّية) خلافاً لزُفْر فعندَهُ لا يدخُل؛ لأنّهما جنايتان محُتلمّتان فيما دون اللَفْس» 
فلا يتداخلانٍ كسائر الجنايات. قلنا: ال رأ جامعٌ لهماء فكل الجنايات على 
الرأس 
لا يقال: العقلُ نورٌ في الصّدر يُبِصِرُ به عواقت الأمورء فتكونٌ الجنايةٌ في 
محلَّين؛ لاتا نقول: نعم» إلا أن الماع كالفتيلة والزيتٍ لهذا النور» فبهذا الاعتبار 
يكون في الرأس» ولهذا ينتقص إذا يبسن الدّماغٌ. 
(وإن ذهب سمعك أو بصره» أو کلامه» فعليه 9 الموضحة مع الدّية) لتغايّر 
المحلٌ فالجنايةٌ عليها لا تستتبعٌ الموضحة. 
ا ف اي ا 
(ومّن قطعَ أصبعٌ رجل فشّلتِ الأخرى إلى جنبهاء ففيها الأرشيُء ولا قصاصَ 
فيه عند أبي حنيفة) وعندهما: يجبُ القصاصُ في المقطوع, والأرشنٌ لما فيه 
السَّلَلُ. 


)001( «الأم» للشافعي (5: 589). 
99 سقظت من اس 


اانص المحمّق oro‏ 


(ومَن قَلَعَ سن ن رجل 2 فشنت مكاتها أخرى» صَقَط الأزش) عندنا؟ او 
الجناية معنئ» وقالا: عليه الأرْشْنٌ كاملاً؛ لتحقّق الجناية» وإنما الحادث نعمة 
مُبتدَأَة من الله تعالى. 

ا E‏ ال يقال: و 2 (ولم بيق 
(وقال أو وس عليه رض الات وهو 1 القذل. 

قال صدر الشريعة: [قيل]: يُنظَرُ إلى أنَّ الإنسان بكم يجرَحٌ نفسَهُ مثلّ هذه 
الجراحة» فإِنَ بعضَ الناس يجرّح [نفسَة]“ ويأخدٌ على ذلك شيئاً. 


(وقال محمد عليه أجرةٌ الطبيب) وثمنْ * الأدوية. 


(ومن جَرَحَ حَ رجلاً جراحة لم يُقتَصّ لنَّ منه) في الحال ‏ كما ذهب [إليه]9© 
الشافعي““_ بل يتَرُ (حتى يبرا إذ ما لم يَستقرٌ على شيء؟ بالبراء أو الهلاك؛ لم 
يُذْرَ أنها أيه جناية» فلا يمكن تر تيت موجّبها عليها. 

(ومن بد رج خطأ شم قله قبل ارو فلب الي الكاملة وبع م 
أذ شن اليد) فكأته قتلّه ابتداءً؛ وذلك لاتحاد جنس الجناية؛ لان كلا منهما خطاً. 

(ولو بَرَأء ثم قَتَلَه فعليه الدّيتان؛ دية النّفسء ودية اليد) إذ لا يمكن أن يجعلا 
واحداً في الحُكم؛ لانقطاع أثر الأول بالبرءِ. 

(وكلٌ عمدٍ سَقَطَ فيه القصاصٌ بشبهة) كقتل الأب ابنه عمداً (فالديةٌ) أي: 
دِينُهُ (فى مال القاتل. 
(۱) سقطت من (ز). 
(۲) سقطت من (ز). 


(۳) سقطت من (ز). 
(4) بل عند الشافعي لا يقتص منه حتى يبرأ. ينظر «الأم! للشافعي (5: 17). 


م ۴۹ کے 


: ° 7 2 8 هة , 
وكل رس وجب بالصلح؛ فهو في مال الجاني. 
وإذا 1 الأب ابنه عمد فالديةٌ في ماله ۾ في ثلاث سنينّ) عند أي حنيفة 
وعند الشافعي: يجت ت حا إذ التأجيل للتخفيف ب في الخاطىع» وهذا عام فلا 


2 
کا 


قلنا: ورد في الأثر مؤجّلاً لا معجلاً فلا يُعدَلُ عنه 

(وكل جناية اعترف بها الجاني» فهي في ماله" ولايَضْدُ دق على عاقلته) لأنْ 
إقرارّه لا يتعدّاهُ بناءً على قصور ولايته عن غيره. 

. 8 a 0 < 

(وعمدٌ الصَّبِيّ والمجنون خطأء وفيه الدَّيةٌ على عاقلته) قيل: هذا فيما إذا 
بلغث خمسن مئةِ» فإن كان أقلّ من خمس مئةء ففي أموالهم. 

(ومّن حَفّرَ بثراً في طريق المسلمينَ» أو وصح حَجَرأً فتلت بذلك إنسانٌ 
فدِيتُهُ على عاقلته. وإن تَلِف فيه بهيمةٌ فضمانها فى ماله) هذا إذا لم يأَذَنْ به 
الإمامُ؛ لكونٍ الحفر حينئذٍ مُباحاً مُقيداً بشرط السَّلامَةَ أمّا إذا أذْنَ له بِالحَمْر في 
طريق العامة فلا يضمَنٌ؛ لأن بالأمر صارّ مُباحاً مُطلقاً. 

(وإن [أشْرَعَ]9) أ فح وأحدثٌ (في الطريق 1 في «الصحاح»: 
الإوشر: الكرة والكلافة هدك المت قال فى «المكرسة: الووشة: الممة 
على العلوٌ وهو مثل الدَفٌء وقيل: الدّوشّنٌ هو الخشبة الموضوعة على جداري 
الحائط ليتمكنَ من المرور” (أو ميزاباً) ما يجري فيه الماءً (فَسَقَطَ على إنسان 


.)097 :۱۱( «البيان في مذهب الإمام الشافعي»‎ )١( 
في هامش (ز) زيادة: ولا يجب).‎ )( 

(©) في (ز): «شرع». 

(5) «الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» (: .)١٠١١‏ 
() «المغرب في ترتيب المعرب» (ص: 189). 


الب الوق ج چ ove‏ م 
فَمَطِبَء فالدّيةٌ على عاقِلتى ولا كَمَارةَ على حافر البئر» وواضع الحَجّر'". 

ومن حَمَرَ بئراً في ملک فِمَطْبَ بها إنسانٌ, لم يَضِمَن) لانعدام العڏي. 

(والراكبٌ ضامِنٌ لما وطئت الدابَةٌ وما أصابتة بيدها) أو برجلها أيضاً (أو 
كَدَمَت) أي: عضّت بمُقدّم الأسنان لأنّه يمكن صيانةٌ الدوابٌ عن هذه المعاني 
(ولايضمَنُ ما نمَحَتْ) أي: ضرَبَت (بر جلهاء أو بذّنّبها) عندنا؛ إذ لا يمكن صيانةٌ 
الدّوابٌ عن ذلك. 

وقال الشافعينٌ: يضمَنٌ النفحة”" أيضاً؛ لأنّ فعلّها يُضافٌ إلى الرّاكب. 

(فإن رائّث أو بالّثْ في الطريق) سائرةً (فعَطِبَ به إنسانء لم يَضِمَنء 
وإن أوقمّها؛ ضَمِنَ) وهذا ليس على إطلاقه؛ فإنْه إِنْ أوقمّها للروث والبول 
لا يضمَنٌ؛ لأن بعض الدوابٌ لا يبول إلا بعد الوقوفء فأمًا إذا أوقمّها لغيريء 
ضمن؛ لأت صياتة الدوات عن الوقوقف عمك قصارٌ الوقوف تعذياً أو ماعا 
يشرط السللامة. 

(والسائقٌ ضامنٌ لما أصابت بيدها ورجلهاء والقائدٌ ضامِنٌ لما أصابت بيدها 
دون ر جلها)”" أرادَ به النفحةً دونَ الوطء؛ فإِنْه يوجبٌُ الضمان على السائق 
والقائد بلا خلافٍ لأحد فيه. 

واعلّمْ أنَ الراك يُحرَمٌ عن الميراث دون القائدٍ والسائق» وعليه الكمّارةٌ 


(۱) أي: فى غير ملکه» ويبِيْنُه ما بعدّه. 

)۲( «الأم» للشافعي (/9:لمه١).‏ 

(۳) قال في «الجوهرة النيرة على مختصر القدوري» (۲: 15): «هكذا ذكر القَدُورِيُ آي 
مختصره)» وإليه مال بعضٌ المشايخ» ووهه أن اة بمرأى من عين السَائقء فيُمكنَهُ 
الاحترارٌ عنه» وغائبةٌ عن بَصَرِ القائد. فلا يمكنة الاحترازٌ عنه» وقال أكثرٌ المشايخ: إن السائق 
لا يَضْمَنٌ بالنفحة أيضاً وإِنْ كانَ يراها؛ لأنهُ لا يمكنْهُ لحر عنه» وهو الأصَحّ». 


۸ ر 


أيضاً فيما وَطِنْتِ الدَابةُ» وليس عليهما؛ لأنّ القتلّ من الراكب حَصَلٌ بذ بثقله» وثقل 
الدَابةِ تبعٌ له؛ فجعِلَ مباشراًء وعلى المُباشِر الكمّارة وهما سبَبانِ» ولا كفارة على 
اليه 


(ومّن قاد قطارآ“ فهو ضَايِنٌ لما أوطأهاء فإن كان معه سائقٌء فالضّمان 
عليهما. 

وإذا جم جَنَى العبد جناية خطأ قيل لمولاة: إِمَا أن تدة َع أي: العبد (بها) أي: 
بالجناية (أو تَفْدِيَهُ فإن دَفَعَُ؛ مَلَكَهُ وَلِنُ الجناية» وإن فداه فداه بأزشها) حالاء هذا 
عندنا. 

وعند الشافعيٌّ: تجبُ الجناية في رقبةٍ العبدِ حتى يُباعَ فيها إلا أن لا أن [يقضي]“ 
ا 

وثمرة الخلافٍ في الباع الجاني بعد العتقي» فعندنا إذا غق المولى بعد العلم 
بالجنايق كان ضارا للنداي وعد لا يُطَالَتٌ المولى بعد العتق: بل بطالت العبك 
والسآلة قا ين السحاية#ضو ابن عباس عل اومن عدر وساي م 
مدهه. 


0 
- 


(فإن عاد) ثانياً (فجَتّى» كان حُكمٌ الجناية الثانية حكم) الجناية (الأولى) يعني 
آنه كان طاهراً عن الجناية الأولى بالفداءء فكأنها لم تقع» وإِنّما الواقعٌ هذه فيقال 
للمولى: ادفعه بالجناية» أو افد وإنما وضعنا المسألةَ بعد الفداء؛ لأته إذا لم يقد 
عن الأولى فججنى أخرى» كانت المسألةُ بعينها المسألة الآتِيةَ في عَقبهاء وهي هذه: 


:۲( القطار: أن تَقْطْرَ الإبلَ بعضّها إلى بعض على نس واحدٍ. «الدلائل في غريب الحديث»‎ )١( 
ا‎ 

(1) في (ز): «يقتضي». 

(۳) «جواهر العقودا (؟: 777). 


لاسي N e‏ 
(فإن جَّی جنايتين» قيل للمولى: إما أن تدقََه إلى وَلِيْ الجنايتين [فبفكمانو)“ 
على کر ا ي على قَدْرِ آزش جنایتیھما (وإقا أن تَفِيَهُ بارش کل واحدٍ 
منهماء فإن أعتَمَهُ المولى) وكذا إن باعَهُ أو وَهَبَهُ أو دبره أو استؤلّدَها (وهو لا 
يعلمٌ بالجناية, ضَمِنَ الأقلّ من قيته؛ ومن أزشها) قد عرفت أن المولى في جناية 
عبد مُخَيدٌ بين الدّفع والفداءِء وقد دفع هذه التصرفات الدفع بلا عم المولى 
بجناية عبده» فلم يكن مُختاراً للأزش إذ لا اختيار بدونٍ العلم فوجَبَ الأقل قطعاً. 
(وإن باعَهٌ المولى أو أعتّقه بعد العلم بالجناية» وجب عليه الأزش كاملاً) 
لأته بعد العلم يعلّمُ أن الإعتاق يمنَعُْ من الدّفع» فالإقدامٌ عليه اختيارٌ منه للأزش. 
(وإذا جَتَى المُدَيَد وأ الولد جناية خطأء ضَمِنَ المولى الأقلّ من قيمَتهماء 
ومن أَرْشِهما) وذلك إذ لا حَقّ لوليٌ الجناية في أكثر من الأزش»ء ولا مَنْعَ من 

المولى في أكثر من القيمة. 

(فإن جَتَى جناية أخرى» و) الحال أنه (قد دفَعَ المولى القيمة إلى الأول 
بقضاءء فلا شيءَ عليه) لأنه مجبورٌ على الدّفع (ويتبَعٌ وَل الجناية الثانية وَلِيّ 
الجناية الأولى؛ فيشاركة فيما أَخَدَّهُ) إذ ليس في جدايديما إلا قي واجدة. 

(وإن كان المولى دقعَ القيمة) أي: إلى وليّ الأولى (بغير قضاءء فالوليٌ) أي: 
ولي الجناية الثانية (بالخيار؛ إن شاءً ابع المولى) ثم برچ المولى على الأول 
(وإن شاءَ اتْبَعَ وَلِىّ الجناية 3 الأولى) هذا عند أبي حنيفة» وقالا: لا ينّبعُ المولى؛ 
لأنه دفَعَ كل الواجب إلى مُستجقّه» حيثٌ لم تكن الثاني موجودة عند دفع القيمةٍ 
إلى ولي الأولى» وله أن الثانية تقارنٌ الأولى من وجي ولذا يُشارك وليّ الأولىء 
فبالدفع إلى الأول بغير قضاءٍ يصيرُ ضامناً. 1 


)١(‏ في (ز): «فيقسمانه». 


64 س ا مھ س ست سوسم سے سدسم مس 


(وإذا مال الحائطٌ إلى طريق المسلمين: فطُولِتٍ صَاحِبُهُ بَفضه وأشهد عليه) 
لاحتياط الإنكار (فلم ينقْضْهُ في مد اساي ا ا 
به من نَفْس» أو مالٍ. 


ويستوي أن يِطالِبَهُ بنقْضِهِ مسل أو ذِمٌ) أو امرأة أو رجلّ غريبٌ من بلي 
آخرّء أو عبدٌ أَذِنَ له مولاهُ بالخصومة فيه» لثبوتِ حَقٌ مرورهم في الطريق. 

(وإن مال إلى دار رجل» فالمطالبةٌ إلى مالك الدار خاصّةٌ) إذ الحقٌ له لا غيرٌ. 

(وإذا اصْطَدَمٌ) صَدَمَهُ صَدْماً: ضَرَبَهُ بِجَسَدِه وصَادمَهُ فتصادّما (فارسان 
فماتاء فعلى عاقِلةٍ كل واحدٍ منهما ديةٌ الآخر). 

واعلم أن الفارس ليس بقيدِ؛ فإنَ الحُكمّ في اصطدام الماشيّين وموتهما به 
كذلك. 

(وإذا ل رجلّ عبداً خطأ. فعليه تيكف لا تزادُ على عشَّرةٍ آلافٍ درهم» وإن 
كانت قيمَنَةُ عشرة آلاف أو أكثرَ » قضِيَ عليه بعشَرة آلاف إلا عشّرَةً) وذلك لثلا 
يساوي العبدٌ الحيّ فى الدية» وهذا عند أبى حنيفة ومحمد» وعند أبي يوسفت 
والشافعيئٌ: تجبٌ القيمةٌ بالغةً ما بلعّث. 

(وفى الأمةِ إذا زادت قيمَنّها على الدّية خمسةً آلاف إلا [عَشَرة]”"2) هكذا في 
أظهر الروايتين» وفى رواية الحسن عن أبي حنيفة أنه يجب خمسة آلافٍ درهم 
إلا خيسة. 

يي مو وو 0 


عّرةٌ آلاف إلا عشرة فنصفُهُ ما في الكتاب ذكره. " 


.)419 :8( «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج»‎ )١( 
في (ز): احمسةا.‎ )( 


ابص الحمّق 0 
4 و 0 5 
(وكل ما يقدَّرٌ من دية الح فهو مُقدَّرٌ من قيمة العبد) القيمة في العبد كالدية 
في الحرّ إذ القيمةٌ بدل الدّم. 


(وإذا ضَرَبَ بطنّ امرأة فأَلَقَتُ جنيناً ميتأء فعليه العُرُْ) العْرَةٌ: العبد أو الأمةٌ 
وقي الحديث” «قَضَى 1 الله کا في الجَنِينٍ بعرو“ وكأنه عبر عن الجسم 
كله بالغْرَةِ («نصفتُ عُشْر الدّية) أي: : حمسن مثة درهم» ثم ثم العْرَةٌ عندنا تجبُ في 
سَنَةِ؛؟ لأنه ا فضي بالعرَة على العاقلة 3 في سند 3 شل العضوء وَتدّل]» 
العضو إذا [كان]9" ثُلْتَ الدّية» أو أقلَّء أو أكثرَ من نصفب العْشرِء يجبُ في سَنةٍ. 


وقال الشافعئٌ: يجبُ في ثلاث سنينَ. 


(فإن لق حا ثم مات فعليه دي كاملة) لاستناد الموت إلى الضرب السابق 
(وإن لهَنْهُ ميتاً ثم ماتت الام فعليه ديةٌ وغرة) اليه بقتل الأ والغْدة بإلقاثها. 

(وإن ماتت) الام اوا (ثم ألقَنْهُ ميتاً فعليه دية الأمّ ولا شيءَ في الجنين) 
خلافاً للشافعيٌ» فعنده يجب العْرة. 

O ا‎ 

لوق جنين الأ أي: التي لتحيل من مولاهاء ولا من المغرور؛ لأنّ 
ر اوا ا ا ع اا 
قيِمَتِه لو كان حيّا وعشْرٌ قيمَته إذا كان أنثى) يُرى من ظاهره زيادة الواجب في 


.)"61/ :۳( و«سنن الترمذي» (۳: 7/5)) و«سنن ابن ماجه»‎ ») : ٩( «سنن أبي داود»‎ )١( 
في (ز): «وبد).‎ )( 

(۳) سقطت من (ز). 

(؟) «الإقناع» للماوردي (ص: .)١57‏ 

(5) #الوسيط في المذهب» (5: 7"801). 


L3‏ و٣٤9‏ س ت ن چ چ 
الأنئى على الواجب في الذر؛ إذ العش أكثر من نصفةء وفي الحقيقةٍ ليس كذلك 
لما أن قيمة العلا فائقةٌ على قيمة الجارية بكثيرء يشهَدُ بذلك العُرفُ والحادة 
مثلاً إن قُوْمَت جارية بأل درهء يقوم العلا الذي مثلها في الحُسنٍ والجمالٍ 
لمي درهمء فلا يكونْ نصفتُ قيمةٍ الجنينٍ | إن كان ذكرا ا أقلّ من قيمَتِهِ إن كان أنثى» 
كذا في صدر الشريعة. 

وعند الشافعي: يجت [عُشرً]' قيمةٍ الأه"!؛ إذ هو جُزءٌ وضمانٌ الأجزاء 
يوذ مقدارٌها من الأصل. 

وعند أبى يوسفت: لا يجث فى جنين الأمةِ شيةٌ» وإنما يجب نقصانٌ الأمٌ إن 

(ولا كفارة في الجنين عندنا) أي: لا يجثء أمّا لو فَعَل كان أفضلّ له. تقرّياً 
إلى الله» لارتكابه محظورا» ويستغفر عمّا صَنّعَ. 

لزالكقارة ني بيد انيه لطا عق ري وا يعلى هذه ا و ي 4 
فة مُؤْمِسَة * [النساء: 47] قال الشافعي: ؛ كقارة اللهات فاشترط اليما 

eA Ee E OTS 
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وعن ابن عباس» والحسن أنه لا يُجزَئٌ إلا رقبةٌ قد صَلْت وصامّتء ولا 
تجزئ الصغيرة. 

قالوا: فائدة ذلك أنه لما أخرج نفساً مؤمنة عن جملة الأحياءء لَرْمَهِ أن يُدخِل 
0 ستظع سن( 


(۲) «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» :٤(‏ *91). 
(۳) «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» (۳: ۸۸). 


اس اق 
نفساً مثلّها في جملة الأحرار؛ لأنّ إطلاقًها كإحيائها؛ إذ الرقيق كالميّت؟ لأنه 
ممنوعٌ عن تصرف الأحرارء ولأنّه لا حكم له في نفسِه. 
(فإن لم يجذ) أي: لم يملكهاء [ولا]“ ما يُتوصّلٌ به إليها (فصيامٌ شهرّد 
متتابعين) بذلك ورد النصٌ في سورة النساء”" (ولا يُجزئ فيها الإطعامٌ) د 
به النصٌ. 


نت 3% 3 


)١(‏ في (ز): «فلا». 

«1) وهو قوله تعالى : ماک ت لموم أن يَقَحلَمُؤْمَالَاحَطَاوم قل موسا خا طتَ ُو 
مومس وَدِيّهُ مسَلَمَة احير َل أن ب برا تصوأ نک بن رثوک رخو ئۇم متو 
رفک FTA:‏ رن ڪات ين قوم بَنَنَحكُم وهم EAE‏ مسلا أماه: 
ورڈ رقو مُؤمكوٌ كم لم ج د کیام سَهْرَقٍ مُكَحَاِمَنِ ا ی وت اه 
عليمًا حككيما € [النساء: ۹۲]. 


[باب] القسامة 


(وإذا وج القَتِيلُ في مَحَلَةِ لا يُعلَمُ من قَتلَهُ استُخْلفت خمسون رجلاً منهم 
[يختارُهم]" الوليُ: بالله ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا) هذا على طريقٍ الحكاية 
عن الجمع» وأمًا عند الْحَلِفِء فيحلفُ كل واحدٍ منهم: بالله ما قتلت. 

(فإذا حَلَهُواه قضى على أهل المحلّةٍ بالدّية) عندنا. 

وعند الشافعيّ: إن كان هناك لَوْثٌ» مث أن يوجَدَ بقُربٍ القتيل رجلٌ متلّطحٌ 
بالّم» أو بْصِرَ رجل يدك يثيه تسوه شارب قلما دترا ودا بعَربهِ قتيلاً» 
أو كات با غداوة ظاهرة أو شية غدل راسك أو جماعةٌ غيرُ عدول أن هذا 
تله أو هؤلاءِ قتلوه» وسات الأرلياة حنسيية يدينه ويُقضى لهم بالدَّية على 
المُدغى عليه» عمداً كانت الدعوق أو خط . 

وقال مالك: يُقضى بالقَوَدِ إذا كانت الدّعوى في القتل العَمّْدِء وإن لم يكن 
وف فنا عل ملا عرز © لا ا الينين إت لم يمل آهل الا 
خمسينٌ بل يرذها على الأوليلية, 

ولأبي حنيفة: البيّنةُ على المُدّعي» واليمينُ على من أنكرّء فاليمينٌ عندنا 
إنما هو ليظَهَرَ القتلُ باحترازهم عن اليمين الكاذبة» فيُقَرُواء فيجبُ القصاص» 


)١(‏ في (ز): «كتاب». 

() في (س): ايخيرهم؛. 

(۳) «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» (4: 48). 

(5) «الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» (۲: 181). 


اقبي أو لم ع ع م اا :0991063 


وإذا حَلّفُوا حَصّل البراءةٌ عن القصاصء وجَعَلَ الدّيةَ عليهم لوجود القتيلٍ بين 
أظهرهم» وإن رسول الله كل جمّعٌَ بين القسامة والدّية. 

(ولا يُستَحلّفٌ الولئ» ولا يُقضّى له بالحناية. 
تكرارٌ اليمين مشرو كما في اللعانٍ". 

(ولا يدخُلٌ فى القَسامة صبيٌ. ولا مجنون) إذ ليسا من أهل القولٍ الصحيح 
(ولا امرأة ولا عبدٌ) إذ ليسا من أهل النُصرة. 

(وإن وُجِدَ ميّتّ لا أت به» فلا قّسامة ولادِية) إذ ليس بقتيل» إنما القتيل من به 
أثرٌ يستدل به عليه (وكذلك إن كان الدّمُ يسيلٌ من أنفِهء أو من دُبرِ أو من قَمِهِ) إذ 
يخرجٌ الدّمُ منها عادة بلا تَعَدّ حتى لو وج في المعركة يُعَسّلُ. 

وقيل في [المّم]©: إن كان بعلوٌ من الجوفِ» كان قتيلاء وإن كان ينزِل من 

ا اق راع بم 5 5 

(وإن كان يخرّج من عينيه؛ أو أذنهِ فهو قتيل) إذ لا خروج منهما عادة بدون 
التعدّيء ولهذا لا يغسَّلٌ إذا وج في المعركة. 

(وإذا وجد القتيلٌ على دابة يسوقها رجلٌ» فالدّيةٌ على عاقِلَيِهِ دونَ أهلٌ 
المحلّة) إذ اليد دليل. 

(وإن وجد القتيلٌ فى دار إنسان فالقسامة عليه. والدّيةٌ على عالَيِهِ ولايدخُل 
الان في القسامة مع الماك عند أبي حنيفة ومحمدٍ) وقال أبو يوسف: الكل 
)١(‏ في هامش (ز) زيادة «وإن نكل واحد منهم حبس حتى يحلف أو يقر بالجناية». 
0)سقطت من (3). 


°“ 


(وهي) أي: القسامةٌ (على آهل الحْطّة) وهم أصحابُ الأملاكِ الذين كانوا 
يملكونها حين فتح الإمام البلدة» وقسَمَها بين الغانمينَ بخط خطة لتمييز أُصبائهم 
دون المشترينَ (وإن بَقيَ منهم) أي: من أهل الخِطَةٍ (واحدٌ) ولقد شاهد الإمام 
بالكوفةٍ في زمانه أنّ أصحاب الحُطّة في كل محلَة يقومون بتدبير المحلّق ولا 
يشاركهُم المشترونٌ في ذلك» قبتّى الحُكم على ما شاهد. 

(وإن وَحِدَ د القتيلٌ فى [سفينة]“ فالقسامة على مَن كان فيها من الزّكاب) 
جمع راكب» مثل كافر وكمّار يقال: هم ركاب السّفينةٍ (وَالمَلَاحِينَ) الملاخ: 
صاحبٌُ السفينةء وذلك لما أن الظاهر أنهم في تدبيرها سواء. 

(وإن وُجِدَ القتيل في مسجدٍ محلَةء فالقَسامةٌ على أهلها) إذ التدبيرٌ فيه إليهم. 

(وإن وجدَ في الجا أو في الشارع الأعظم) لا خا إلى هذا الوصف» إد 
الشارعٌ نفس إنما هو الطريقٌ الأعظمُ (فلا قَسامةٌ فيه والدّيةٌ على بيت المال) لآنه 
لا يختصنٌ به واحدٌ منهم» لما أنه للعامّة وا الال مال عاقة 2 المسلمين. 

(وإن وُجَدَ في بَرْبَةِ ليس بقربها عمارة فهو هَدْرٌ) فسّروا القريت باستماع 
الصوتء هذا إذا لم تكن مملوكةً لأحد وإن كانت فالمًسامة والدّيةٌ على عاقلَتِه. 

(وإن وُجِدَ بين قرّتين» كان على أقرّبهما) من ذلك الموضعء لكن هذا إذا 
کان بحالٍ يُسمَعٌ الصوث أنَا إذا كان بحالٍ لا يُسمَعُ الصوتُ. لا يجبُ على 
واحدة من القريتين. 

(وإن ؤج في وسَط الفُرات يمرٌ به الماء فهو هَدْرٌ) لأنّه ليس في ملك أحدٍ 
[ولا في يده أيضاً (وإن كان مُحْتبِساً بالشاطى» فهو على أقرب القرى من ذلك 
المكان) لأنه أخصُ بنصرة هذا الموضع» والشطً في يد من هو يقرْبُ منه]"©. 


)١(‏ في (ز): «السفينة». 


النص المحفق ٠‏ ا ىهم 1 :4 9 
(وإن اذَعَى الوليُ على واحدٍ من أهل المحلَة بعينو لم تسفّط القسامة عنهم) 
لأنه ليس في معنى أن القَاتِلَ ليس منهم. 
(وان عى على واحدٍ من غيرهم» سقط عنهم القَسامةٌ) والذية أيضاًء ويحلفث 
المدّعى عليه يميناً واحداً؛ لأنّ ذلك بيان أن القاتلَ ليس منهم» على خلاف الأولٍ. 
(وإذا قال المُستَحلّفٌ: قتلَهُ فلانٌ) أي: زيدٌ مثلاً (اشُحْلِفت: بالله ما لَه ولا 
عَرفتٌ له قاتلاً غير فلان) أي: زيد. 
(وإذا سهد اثنانِ من أهلٍ المحلّةِ على رجل من غيرهم أنه قتله. لم نبل 
شهادَتّهما) عند أبي حنيفة» وعندهما قبل والصحيحٌ هو الأولء والله أعلم. 


04۸ 


ہاب المَعاقل 


العَقَلُ: اديه قال الأصمَعِي: وإنّما سمّيت بذلك؛ لأن الإبل كانت تُعقّل 
بفناءِ وليّ المقتولء ثم كَْرَ استعمالُهم هذا الحرف حتى قالوا: عَقَلْتُ المقتول 
إذا أعطيت دِيَهُ دراهم أو دنانيرٌ. 
(الدّيةُ في شِبْهِ العَمْدِ والخطأً"» وكل دِية وجَبّت بنفس القتل) احترازٌ عمّا 
وجَبّت بالصّلح أو الاعتراف (فعَلی العاقلةء و العاقلة: آهل الدّيوان إن كان القاتل 
من أهلٍ الدّيوان) أهل الدّيوان: أهلٌ الرّايات» وهم الجيشُ الذين كتبت أساميهم 
في الدّيوان (تؤخدٌ من عطاياهم في ثلاثِ سنينَ» فإن حرجت العطيات في أكثر من 
فلاث ستيق أو آقلٌ لعل بها لحضول الماتصوب وهو التفريق على الأعطيات. 


ESER 


لوقن) عبارة عن القائل» أي: : وقاتلٌ (لم يكن من أهل الدّيوان» فعاقِلتُهُ قبي 
قط عليهم) أي: E‏ 
کل سنةٍ درهمٌ) وثلتُ درهم (وت: تمن مھا قا : الا مات عازه ما 
آله لا يزاةُ على أربعة دراهم في ثلاث سنينٌ. 


وعند الشافعيّ [يوضع]!" على غنيّهم نصففُ دينارء وعلى متوسّطٍ الحالٍ ربع 
دینار 220 
)١(‏ في (ز) زيادة في الهامش: «سواء». 
(۲) في هامش (س): «من الأربعة (منه)». 
() سقطت من (ز). 
(5) «إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين» (4: .)١4١‏ 


النص المحمق کہ نے کے چت ت ی اا 0 

(فإن لم يسع القبيلةٌ لذلك. ضّمٌ إليهم قرب القبائل) أي: من حيثْ جهة 
السب الأقربُ فالأقربٌُ على ترتيب العَصّبات (من غيرهم. 

ويدخُلٌ القاتلُ مع العاقلة) هذا إذا كان من أهل العطاء في الدّيوان ما إذا لم 
يكن» فلا يجت عليه شيء عندنا أيضاً (فيكون فيما يُوَّدْي مثل أحدهم) [لآنه]“ 
هو القاتل ليس إلاء فلا معنى لإخراجه ومؤاخذة غيري» هذا عندنا. 

وعند الشافعيٌّ: لا يجب على القاتل شية”". 

(وعاقلة | 4 لجُعئّق قبيلةٌ مولا ومولى الحُوالاةٍ يَعْقَلُ عنه مولاة وقبيلثة. 

ولا تتحمَّلٌ العاقلةً أقلَّ من نصف عُشر اليةء وتتحمّل نصف العُشر فصاعداًء 
وما نقَصَ من ذلك فى مال الجانى. 

ولا تعقلٌ العاقلةٌ جنايةً العبدء ولا تعقلٌ الجنايةً التى اعترف بها الجانى إلا أن 
يُصَدَّقُومُ ولا تعقِلٌ ما لَرْمَ بالضّلح) وقد قلنا ذلك قبل. 

(وإذا جَنى الحُدٌ على العبدٍ جنايةٌ خطاً) أي: قَتَلَهُ (كانت) الجنايةٌ (على 
عاقِلته) وفي أحدٍ قولّي الشافعيّ: يجبُ في ماله" والله أعلم. 


.٤ال« في (س): «أنه» وفي (ز):‎ )١( 
.)11”5 :7( «أسنى المطالب في شرح روض الطالب»‎ )۲( 
.)۲٠١ :۳( «الأم» للشافعي‎ )۳( 


f aa 


كات الحدود 


ذا 


(الزّنا) يمد ويْقِصَرُ فالمَصِرُ لأهل الججازء قال الله تعالى: ا ولا تقر 
لر € [الإسراء: 87]» والمدٌ لأهلٍ نَجدٍ (يثبتُ بِالبيّبةٍ والإقرار) أي: اي 
وأا عِلمُ القاضي» فليس بِحُجَةٍ في الحدود بإجماع الصحابة رضي الله عنه» 
وإن كان القياسُ يقتضي اعتبارَة؛ لأنّ عِلْمَهُ فوق البينة والإقرار. 

(فالينةُ: أن بهد أربعةٌ من الهو على رجلٍ أو امرأة بالرّنا) لا بالوطءء 
وال (فيسألهم الإمام عن الرّنا ما هو؟) إِنْما سال عن الماهيّة؛ لان بعضَ 
الناس يُطْلقُونَه على كل وطءِ حرام [كالوطء]“ حالة الحيض» »على أنه ورَدَ في 
الحديث: «العينانٍ تزنيان»“ زوت هو؟) إذ قد يق على تماسٌ المَرجَينَ من 
غير إیلاج» ولعلّه وقعَ بالإكراه (وأين زنا؟) إذ لعلّه زنا في دار الحرب (وبمن 
زنا؟) إذ قد يكون في وطئها شُبِهةٌ الكاح مع المفعول بها (ومتى زنا؟) إذ حدٌ الزّنا 
لا يُقام بعد تقاذم العهدٍ عندنا. 


(فإذا ينوا ذلك» وقالوا: رأيناة وطئها في فَوْجِها كالمِيلٍ في ا کا 


)١(‏ سقطت من (س). 

(1) جزء من حديث رواه البخاي في «صحيحه» عن أبي هُرَيْرةَ ء عن الثبى كف: «إِنَ الله كَتَبَ عَلَى 
ابن آَم حَطَهُ من الزناء أذرَك َلك لا محالة» فنا المَيْنِ ال وَزنا اللْسانِ اليلق وَالتْسُ 
مى وَتَشْتَهِي, والفَوجُ يُصَدْقُ ذَلِكَ كله وَيُكَذْبُْا ٠‏ فتظر مجع اليشارية 0 4 با 
الجوارح دون الفرج» رقم: :۲ واصحیح مسلم' ٤(‏ :6‘ ۰ بات قُدْرَ عَلَى ابن آدَمَ حَظَهُ 
مِنَ الزّنا وَغَيْرِ رقم: .٠١‏ 

() قال ابن السكيت: ما كان على مِمْعَل ومِفْعّلة مما يُعتمَّل به فَهُوَ مكسور الميم مثل مخرز = 


اتص احق 
وسأل القاضي عنهم. فَعُدَّلوا في السّرٌ والعلانية حَكَمَ بشهادتهم). 

واعلم أن شرط تمام الشهادةٍ الابصاع ف ساس تداي د او تازه 
في مجالسن متفرقةء وشَّهِدَ كل واحدٍ في مجلس» عاروا قَذَهَنّ دود وإ 
كان القاضي يدعوهم واحداً واحداًء وشَّهدَ قبل مجيء الآخر ولم يذهب» تمت 
الشهادة. 

وإن حَضَرٌ الثلائةُ وشهدوا وتخلّف الرابع» فدُعي ثلاتَ مرَاتِء فلم يْجِثْء 
خد الثلاثة فإن كان القاضي بعد دعائه وعدم إجابته قضَّى على الثلاثة بالحذٌء ثم 
جاءً فشهد؛ حَدَء لأنه لما قَضَّى عليهم» انقلبت شهادائهم كَذْفاً. 

(والإقرار: أن يةه قر ایالم العاقل على شیو بالرّنا أريغ مروات) وغدد الشاي 
يكفي الإقرارٌ مرّة واحدة اعتباراً بسائر الحقوق”" (فى أربعة مجالسن) هو 
الصحيح» وعند ابن أبي ليلى يقامٌ بالإقرار ات مرَاتِ» وإن کان في مجلس 
واحد. اعتباراً للإقرار بالشهادة بعلة أنّه آل حُجتي الرّنا (من مجالس المَمَرّ) أي: 
لمعت اختلاف مجالس الم دون مجلس القاضي (كلّما فر د القاضي إقرارة) 
فيذهب حتى لا يراة» ثم يجيء فيقرٌء هذا في الثلاثة ئة الأول فاه إذا أقرّ في المرَةٍ 
الرابعة لا يرد بل يقبَلهُ فيه تسامح. 


Cr, 


(فإذا تم إقرارُهُ أربعَ مرَاتِ سألَهُ القاضي) كالأرّلٍ (عن الزّنا ما هو؟ وكيف؟ 
وأين زنا؟ وبمن زنا؟ ومتى زنا؟) إنما سألَ عن متى مع أن التَقَادُمَ إنما يمنعٌ 
الشهادة دون الإقرار» لجواز أنه زنا فى صباه. 
= ومبضع ومسلة ومزدّعة ومخلاة إلا أخرفاً جاءث وار بضمٌ الميم والعين وَهِي: مُسْعْط ومُنْخُل 

ومُذهُن ومُكحُلة ومُنْصٌلء وَالمُكْحُلهُ: وعاءٌ الكخل وَالجَمْعُ مكاجل. ينظر «تهذيب اللغة» (4: 

» و«المغرب في ترتيب المعرب» (ص: .)5٠7‏ 

.)708 :7١( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 


م o0‏ ا 


(فإذا بِيّنَ ذلك. لَرْمَهُ الحد. 


فإن كان الزاني مُحْصّناً رَجَمَهُ بالحجارة حتى يموت يُخْرِجَةُ إلى أرض 
وي رمك 0 5 2 ه ا ع > 
فضاءء. يبتدئ الشهود بِرَجْمِهِ ثم الإمامء لم الناسن) هذا عندنا. 

وعند الشافعئ: لا يُشْتَرَط بدايةٌ الشَّهِودٍ اعتباراً بالجَلر. 

ت 2 

(فإن امتنعَ الود من الابتداءِ سَقَطَ الحدٌ عنه) عندناء وإن غاب الشهودٌ لا 
يُرِجَمُ مالم يحضروا عندهم في ظاهر الرّواية» وقال أبو يوسف: يُرجَمُ ولا يُتَطرْ 
خضورهم. 

(وإن كان الزاني مُقَِاء ابتداً الإمام» ثم النامن. 

ويُعَسَّلْء ويكمّنُ» ويصلى عليه) أي: في الشَّهادةٍ والإقرار. 

(وإن لم يكن مُحْصّناً وكان حُرَاَء فحدَّهُ مئةٌ جلدة) قال في «الكشاف»: وفي 
لفظ الجَلْدٍ إشارة إلى آنه لا ينبغي أن يتجاوّرَ الألمُ إلى اللّحم”" (يأْمُرُ الإمام 
ِضَرْبهِ سوطاً لا ثمرة له) أي: لا عُقَدَ عليه» هذا هو المشهور في الكّب (ضرباً 
متوسّطاً) لا مُبَر حأ ولا هنا (ينْرَعٌ عنه ثياثه» ويُمَرَقُ الضربُ على أعضائه) فيغطى 
کل عضو حظَهُ من الصرب؛ لأنّه قد [نال]" اللّذةَ فى كلّ عُضو (إلا راسف 
ووجهه. وفَرجَةُ) بالإجماع في الأخيرين» وفي الرأس خلافٌ ا يوسف» فته 
يام بضربه سوطاً. 1 
الفساد» واستثناءً هذه الثلاثة لما فيها من خوف آفة. 


(1) بل عنده إن ثبت بالبينة فمن السنة يبدئ الشهود بالرجم. ينظر «التنبية في الفقه الشافعي» (ص: 
(YY‏ 


(۲) «تفسير الزمخشري» = «الكشاف عن حقائق غرامض التنزيل» (۳: ١١5؟).‏ 
(۳( في (س): «بان». 


oof 


النص امْحمّق 

(وإن كان عبداًء جُلِدَ خمسينَ» وكذلك الأمةٌ. 

فإن رَجَعَ المُقِرٌ عن إقراره قبل إقامةٍ الحدّ عليه» أو في وَسّطِد قبل رُجوعٌه 

حلي سبِيلةُ) خلافاً للشافعك©. 

(ويسمَحَبٌ للإمام أن يُلَقنَ المُقِرَ اُجوعً» ويقولٌ له: لعلّكَ لَمَسْتَء أو قَبلتَ) 
فلو قال: نعم» قط الحد. 

(والرَّجُلُ والمرأةٌ في ذلك سواءً؛ غير أن المرأةً لا رع عنها ثيابها) حتى لا 
ينكشفت شيءٌ من أعضائها (إلّا القَرقُ والحَشُْوٌ) لمنعهما وصول ألم الضرب إلى 
المضروب» والسَّتَرُ حاصل بدونهما 

ثم اعلم أنّهم قالوا: يضرت الَجُلُ في الحدود قياماًء والنساءٌ قعوداً. 


(وإن حَمَر لها في الرّجِم؛ جارً) لا له. 

(ولا يُقيم المولى الحدّ على عبدِهٍ إلا بإذنِ الإمام) خلافاً للشافعيٌ”» ولنا 
قوله : (أربع إلى الولاة: الحدوذ» والصَدَقاتٌ. والجَمُعاتٌ» والمَيء)20. 

(وإذا رَجَعَّ أل الشّهُودٍ بعد الحُكم 5 قبل الرَّجمِ) صَرِيُوا الحدّ) أي: ڪل 
القذف (وسَقَط الوّجِمْ) وعند محمدٍ : خد الراجمٌ فقط دون الباقي؛ لتأكَدٍ شهادّتهم 

قلنا: انفسح القضاء. 

([فإن]2*7 رح 04 جع بعد الرجم» حد د الراجع وحذه) وقال زود لا بح لأنه إن 


.)77 4 بل يقبل إقراره عنده أيضاً. ينظر «التنبيه في الفقه الشافعي» (ص:‎ )١( 
.)7 417 «التنبيه في الفقه الشافعي» (ص:‎ )١( 

(۳) «مصنف ابن أبي شيبة» (0:51:8). 

(4) في (س): «فا». 


؛ 5 همه 

كان قاذف حي فقد بَطلَّ بالموت؛ لأنّ حدّ القذفٍ لا يورت وإن كان قاذفٌ ميْتٍ 
فهو مرجومٌ بحُكم القاضي» قلنا: شهادَنُهُ تنقلِبُ قذفاً عند الوُجوع» فيصيرٌ قاذفَ 
ميت ت (وضمنَ ره بِعَ الدّية) لأنه أتلت 3 بع التفس. 

(وإن تمص عددٌ الشّهود عن أربعة؛ خُدُوا) لعدم النُصاب. 

2 3 5-55 ى ص ص 

(وشرط الإحصانْ) عند أبي حنيفة (أن يكون خُرَاء بالغأء عاقلاء مسلماء قد 
زوج امرأةً نكاحاً صحيحاً ودخَلَ بها) فإذا فقدت واحدة من هذه الشرائط السَّتَةٍ 
فلا إحصانَ عنده. 

وعند الشافعيٌ: الإسلامٌ ليس بشرطء لما رُوي أن رسول الله ككل رَجَمَ 
يهودتسن (: وحْحجَةٌ أبي حنيفة قوله ڳل: م من أَشْرَكَ بالله فليس بمُحْصَن»”» وما 
تمسّكَ به الشافعيٌ كان بحُكم التوراقه ثم نيِح 

وقوله: (وهما على صفة الإحصان) حال من ضمير دَخَلء أي: وَطِئَ حال 

N Ga‏ في البكر بين الَا 
E e ELT‏ 
أجمعين آنهم جَلدواء ونَمُوْا» منسوح عند أبي حنيفة وأصحابه بالآية» أو محمولٌ 
على وجه التّعْزير والتأديب من غير وجوب» وإلى هذا أشار بقوله: (إلا أن يرى 
الإمامُ ذلك مصلحة فيَعزْرٌ به على قذر ما يّراة) یوما أو يؤهين» أو غي ذلك 
وذلك تعزير وسياسة» لا حد. 


.)۲۸۹ :٤( «الأم» للشافعي‎ )١( 
.(4٥ و«السنن الصغير» لل يهو لوه‎ .) 17: ٤( سنن الدارقطني»‎ »)۲( 


(۳) «معرفة السنن والآثار؛ .)۲۹١ :٠١(‏ 


النص المحمّق س د د و bes‏ هود ”7 


واعلم أنّ الحَمْلَ على التعزير مما لا وجة له إذ لا يجتمعٌ مع الحذه 
بقي السياسةء ألا يرى أنّ عمرٌ رضي الله عنه ترك ذلك» فإنْه تََى زانيا فارتَدٌ» 
فلّحِقَ بالرٌوم» فحَلّفَ ألا يني أحداً بعد ذلك» فلو كان مشروعاً لما حَلَفَ آلا 


وے ر 
رمه . 


ثم اعلم أنّ قول الشافعيّ في تغريب الح واحد وله في العبدٍ ثلاثة أقاويل: 
بوت سا کالکی ویو ت سنت من كنا تبأد يميق جلد ولا یوب كنا 
قال أبو أبو حنيفة. 


(وإذا رَنَى المريضٌ وحَدُهُ الِب زُج وإن كان حَدَهُ الجَلدُ لم بُجلَّذ حتى 


5-4 
ا 


8 


لوو اساي ا اراي 
عاك ل لبا سح ارام أي : ترفح فتخج (من تفايها) لأنّه نوعٌ مرض» 
وخر إلى زمان البُرءء وان كان حَدَّها الدَجِمُء رُحِمَت. 

(وإذا شَهدَ الشهودُ بحدٌ مُتقادم) قدَرَبعضُهم حد التقادم بشهر» وبعضهم بسن 
أشهرء وبعضهم فرّضوا إلى رأي القاضي» وفي «الأصل؛ لم يوقي أبو حنيفةء 
وعنه: : أيام» وعنه: : لا يُقبل بعد سنة» وعندّهما : بعد شهر» قيل: وعليه الفتوى. 0 
ااشرح بكرا: قالوا: لا يبل بعد ثلاثةٍ أيام» إليه أشارَ محم الم وتطمهم) ضفة 
لما قبلّه (عن إقامته ي دهم عن الإمام) حتى لو متعهم عن أداء السهادة بُعدهم» 
ثم شَهدوا يقبلٌ (لم تقل شهادثهم | إلا في حدٌ القّذفٍِ خاصّة) وذلك لأنّ الشاهدَ 
حين عَايَنٌ سبك الل كان محرا بين : أداء الشهادة حقَاً لله تعالى» وبين ن السّتر على 


)١(‏ قال في «الجوهرة النيرة على مختصر القدوري» (۲: :"اه :)١‏ «وفي بعض النسخ: : يَتَعَالَىء وهو 
سه والصّوابُ تتَعَلَى بغير آلف أي ترتفع» يريد به: تَخْرْج منه لان الاس نَوعٌ مرض». 


+ ل00 


المسلمء فلمًا لم يسْهَدُ عَقَيبَ السبب مع أن تلك الحالَ أشدٌ عليه عُلِمَ آنه اختار 
السّترّه فبعد ذلك ضغينةٌ حملَتَةُ على الشهادة» فكان مُنّهماًء وهذا بخلافٍ حدٌ 
القذفٍ؛ لأنَ الدعوى هناك شرطء فتأخيدُ الشهودٍ كان لتأخير في الدعوى. فلم 
يكن متهم ۰ 

(ومَن وَطِئ أجنبيةٌ فيما دون القزج) كالتفخيذٍ. والتَِطينٍ (عَرْيَ) لأنه منک 
ليس فيه شيء مُقَدَرٌ (ولا حَدٌ على مَن وطئ ۾ جاريةً وَلَدِ ووَلَدِ وليِو) وإن سَمَلَ 
(وإن قال: عَلِمتٌ أنها علي حرامٌ) ويسمّى هذا شبهة ملك أي: شبهة في المَحَل 
ف دليلٍ نافٍ للحُرمةٍ ذاتأء وهو قوله عليه السلام: «أنت ومالك لأبيك»“ 

يقبت السب في ذلك إذا ادّعَاه؛ لأن فعلةٌ ليس بزنا. 

ولمافع من مال شهة الم شرع ف مثا شيو لعل قال (وإذاوَطئ 
جازية ليم أو ا الى زو أو وَطئ العبدٌ جاريةً مولا وقال: علمتٌ أنها على 
جر ار يبت النسبُ في هذه المواضع وإن ادُعي؛ لأنّ فعلّهٌ زناء وإن 
سقط الحَدٌ للاشتباوء كما قال: (وإن قال- ظننتٌ آٽها َل لي لم يُحَدّ. 

ومّن وطئ جارية أخيه. أو عمّه وقال: ظننتٌ أنها حلالٌ» خحُدَّ) إذ لا انبساط 
بيتهما في المال. 

فإن قيل: إذا سَرَقَ من مالهما لا يُقَطعٌ» فلم لم يُجعل هذا كالسرقة؟ 

قلنا: لأنَ بعضّهم هناك يدل بيت بعض من غير استئذانء فلم يتحقّقٍ الحررُ 
وفيما نحن فيه الجل دائي مع الملك أو العقدِء ولم يُوجد الجلٌّ ولا شُبهنّه؛ فيج 
كك 


(ومن رُفْتْ إليه غير امرأته. وقالت النساءٌ: إِنْها زُوجَتُكَ فوَطِئهاء فلا حَدَّ 


اص امحمّق ل oov‏ أده 
عليه» وعليه المَهْرُ) قالوا: المَزفُوفةٌ وإن كانت الشّبهةٌ فيها شبهة اشتباو؛ لعدم 
الملكِ وشبهتهء إلا أن الشارعَ أنزلَ الإخبارَ بالملك كالمُتحَمَق؛ لدفع ضرر 
المغرور. 

(ومَن وجَدَ امرأةَ على فراشه فوطئهاء فعليه الحدٌ) وإن قال: حسبتُّها امرأتي؛ 
لأنه يمكن التمييرٌ بالنغمةء فلم يُعدّر [بذلك]'. 

(ومّن تزوَّجَ امرأةً لا يحل له نكاحُها فوطئهاء لم يجب عليه الحدٌ) عندناء إذ 
التكاح شبهةٌ في الدَّرءِ للحَدّء لكن يُوجمٌ عقوبةً إذا عَلِمَ بذلك» وأمَا عند الثلاثة 
فعليه الحد مع العلْم بذلك. 

(ومن أنى امرأة في موضع مکروی ييل غفل توج ار 5سا علي دم 
رمتا ور ترك لايع : (هو كالّنا أي: بحَدٌ حدّ اناه فيجلدُ إن لم يكن 
مُحصناًء ويُرجَمُ إن كان مُحصناً. 


وذَّكّر في «الروضة»”" أن الخلاف في الغُلام, أمَا لو وطى امرأةً في دُبُرهاء 
حُدَ بلا خلاف» والأصحٌ أن الكلّ على الخلافِ» نصّ عليه في «الزيادات»". 

ولو قعل هذا بعبدوء أو أَمَتِه أو منكُوحَتِهء لا يُحَدَ بلا خلافٍ. 

(ومّن وطئ بهيمة؛ فلا حَدَ عليه) لكن يُعزّْرُ ثم البهيمة تَذْبَحُ ثم تحرّق» أو 
تُْبَحُْ ثم تؤكل على الاختلافِ» وقطعاً للتحدّثِ به كيلا يُعيّرَ الرجُلُ بهاء ولكن 
ليس بواجب. 


)١(‏ في (س): «ذلك». 

(۲) «الروضة» (روضة اختلاف العلماء) لأحمد بن محمد بن محمود بن سيد الغزنوي -٠٠٠١(‏ 
۳ ه). 

(۳) «روضة الطالبين وعمدة المفتين» .)9١:1٠١(‏ 


(ومَن زنا في دار الحرب. أو في دار التغي» ثم خَرَجَ إلينا) أي: وأقرّ عند 
الإمام (لم يُقَمْ عليه الحدٌ) خلافاً للشافعع. 


 %‏ 00 ا 


.)7"/85:١( «جواهر العقود)‎ )١( 


انس اطسق ل مش 664 4 


شا ت 
اب عد اقرب 


(وكن شرب الكَمرَفأخدَ وريخها موجوةٌ فته الهو بذلك عليه أو ق 
قعليه الحدٌ وإن أقرٌ بعد ذهاب رائحَتهاء لم بُحَدَ) عندناء وعند أبي يوست لاف 
لمحمد؛ لن التَقَادمَ لا يمنع الإقرار عنده» كما في سائر الحدود. 

ولنا أن حدّ اسرب ثبت بإجماع الصحابةء ولا إجماعً» إلا برأي ابن مسعودء 
وهو [قال]“: فإن وجدتم واقحة الخمر» فاجلدوه» فبدول الرائحة لا كل عند 
فلا إجماعء فلا دليل على وجوب الحذّء كذا فى «الهداية)"» وصدر الشريعة. 

(ومن سَكرٌ من التَبِيذٍ خد 

ولاحَدٌ على من ود منه رائحةٌ الخمر ا لاسا القبرقي الراب 
والإكراه ف في الشرب في التقيّوء فلا يجت الحدٌ مع الشّبهةٍ. 

ای عق مو للبيق مقرل ا 
ب بل يك ال يدرب فاه منها في الحو ثمانون 
سوطاً) بالإجماع» يُروى أن الصحابةً تشاوروا في حدٌّ الخمرء فقال كل [واحدٍ]””» 
منهم ما بدا لهه فقال عل کرم الله وجهه: إذا سَكرٌ هذّىء وإذا هذَّى افترّى. وحَدٌ 


(1) «الهداية في شرح بداية المبتدي» (7: 764). 
(۳) سقطت من (ز). 


المُمَتَرينَ في كتاب الله ثمانونَ» فاستحسنوا قولّهُ» واتفقوا على ذلك فصارٌ ذلك 
إجماع). 
e,‏ 5 8 58 5 9 و و و 
(يفرّق على بدنهء كما ذكرنا في الرّنا) ولم يذكر «التجريدً؛ لشهرَتِهِء خلافا 
لمحم إظهاراً للتخفيف: قل له: يكقى التحفيك من سيف العدد مر حيتٌ لم 
يُجعل مئه كما في حد الرّناء فلا نَمَف ثانياً من حيثٌ الصفة. 
(وإن کان عبد ع أربعون. 
ومن أقرّ شرب الخمر» والسكر) هو بفتحتين» هو السّماعٌ في «الصحاح»: 
السّكرٌ [نبيذ]" التمر» وفي التنزيل: #لَتَخِدُونَ مه سر € [النحل: 70517" (ثم 
رَجَعَ لم يُحَدّ) إذ لا حقَّ للعبدٍ فيه» وإِنّما هو خالصٌ حقٌّ الله تعالى. 
0 ر 9 2 8 
(ويثيْتٌ الشربُ بشهادة شاهدّينء وبإقراره مرة واحدة) وقال أبو يوسف: لا 
بد من الإقرار مرّتينِ كما هو مذهبّةٌ في السّرقَةٍ. 
(ولا قبل فيه شهادة النساءِ مع الرّجِالٍ) لأنَّ شهاةَتهنّ غير مَقبولةٍ في الحدودٍ 
والقصاص. 


.)5١ا/‎ :4( «المستدرك على الصحيحين» للحاكم‎ )١( 
في (ز): «النبيذ».‎ )١( 
.)١15١ «مختار الصحاح» (ص:‎ )7( 


الئص الحقق 


باب حد القذف 


(إذا قَدََفَ الوَّجُلُ) ذِكْدْ الرجل ليس بِقَيْدِ (رجلاً مُخْصَناء أو امرأة مُحْصَنة 
بصريح الرِّنا) مثل: يا زاني» أو يا زانية (وطالب المقذوف الحدً أو نائبة) أي: 
مَن يقومٌ مَقَامَه ae RE‏ عاو لكات فى تت إذا كان 
المقذوف مَيتاء إذ بالقيام مَقامَة أخذّ حُكمَةُ ا ى مطالبة 
المقذوف, كما سيصرّحٌ به (حَدَةٌ الحاكمٌ ثمانينَ سَؤْطاً) بالنصٌ الوارد في سورة 
انور (إن كان حرا فرق على أعضائه. ولا يجَرّدْ من ثيابه) لاحتمال صذقه. 
وإ عجر عن اليتق 03 بات الزذا على الرسه المشروع جما لآ يكاذ ب 
مه فحُمَفَ» بخلافٍ حدٌ الزّناء فإ «التجريد» فيه لكونٍ سببه معايناً بالبينِ أو بالإقرار 
(غيرَ أنه يُنرّعٌ عنه القرؤٌ والحَشْوٌ) لما عرفت. 
(وإن كان عبداً جلد أربعية [شؤطا]7. 
والإحصان: أن يكون المقذوفُ خُرَاَء عاقلا بالغ مسلماًء عفيفاً عن فعل 
الرّنا. ١‏ 
ومن ّى نَسَبَ غيره فقال: لست لأبيك) أي: لست لأصللكَ الذي حلفت 
من عالق وإنما يتواخ نيج عن ماح الما إذا خضل بالزناء لا و جار أن 
لا" يكون ابت السب من ابی ولا تكن أله زانيةه بان كانت موطوءة بهو 


ا ررم يمه 2 سس سس ل ل عي Biel‏ كو 


(1) وهو قولة تمالى: لر بم نكت م لديأ بأ بعتو شہاه دوه تين جلدة ولا نوا لح 


شبندةٌ آنا وأَولجك هم نسم 4 [النور: 4]. 
(۲) سقطت من (ز). 


جا من ي 


o۲ 


لاتا نقول: وجوبُ الحدٌ هنا بطريتي الاستحسانء لا بطريتي القياس (أو: يا ابن 
الرّانيةء واه مث E‏ وطالب الابن ابن بِحَدَّهِء حُدَّ القاذف. 

ولا يْطالِبٌ بحدٌ القَذفٍ للميّتٍ إلا من يَقَعُ القَذح) أي: الطْعْنُء يقال: قدحت 
في نَسَبِهء إذا طَعَدت (فى نَسَبِهِ بقَذّفه) كالوالد» والولدء وولدٍ الولدء ولو محروماء 
هذا عندنا. 

وعند الشافعيٌ: يثيْتٌ حى المطالبة لكلّ وارث» | إِدحَدٌ القذف يورّثٌ عند 
وعندنا لا يورّتُء بل ولايةٌ المطالبة لمن يلح به العارٌُ بنفي النّسبء وارثاً أو 
ميحروهاً. 

(وإذا كان المقذوفٌ مُحصناً. جارّ لابنه الكافرء والعبد أن يطالبّ بالحدٌ) 
خحلافا لرُقَرَ. 

(وليسن للعبد أن يُطالِتٍ مولاة بِقَذْفٍ آمّهِ الحُرّة) إذ لا يُعاقَتُ المولى بسبب 
عبله. 

(وإن أقرٌّ بالقذِفٍ. ثم رَجَعَ لم يُقبّل رُجوعه) لتعلق حقٌّ العبدٍ به بخلافٍ 
خالص حى الله تعالی» كما مرّ. 

(ومن قال لعربئ: يا نبي لم يحد) لأنه ليس بِقَذْفٍِء إذ المرادُ التشبيةٌ في 
الأخلاق» أو عدم الفصاحة» دون في النسب. 

ي الب والبيط: : قومٌ ينزلون بالبطائح بِينَ العراقين» والجمعٌ 

أنباطٌ يقال: : رجل نَبَطيٌ وباط وتباط» مثل يَمَنٌِ ويّمانئٌ ويّمان!". 

(ومن قال لرجل: يا ابن ماء السماءء فليسَ بقاذف) 5 المراد النشبية فى 
الجودٍ والسّماحة. 


)شتی المطالب في شرح روض الطالب» (۳: 8/ا7). 
)١(‏ «الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» (۳: .)١151‏ 


الس التق ear}‏ 


(وإذا تَسَبَهُ إلى عمّوء أو خالهء أو زوج أنه فليس بقاذِفٍ) أي: لا يحث لأنهم 
يسمّؤن أباً مجازاء قال الله تعالى: إل ءَابَآيِكَ برعم وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَلقٌ » 


[البقرة: 15] إسماعيل عم يعقوب. وقال جل وعلا: 0 ورفع بوبه عَلَ الْحَرْشٍ © 
[يوسفت: ]٠٠١‏ يعني أباهُ وخالتَهُ فكان الخال أباء وقال عر اسمّة: إن آبنى من أهلى )> 


[هود: ه4] أنه كان ابنّ امرأته. 

(ومن وطۍ وطئاً حراماً) كما إذا وط بنكاح. ثم عَلِمَ أن المرأة ممن لا يجوز 
له نکاځها (فى غير ملکه) أي: من وجدء أو من كلّ الوجويء فإنّه إذا أتى أَمَنَهُ وهي 
مجوسيّةٌ أو [امرأتة]“ وهي حائضٌ؛ أو مكاتيئة» لا سمط إحصاثة؛ لأ الوطء 
اك كان حراماً إلا أنه في ملك (لم يُحَدَّ قاؤفة) لفواتِ شرط الإحصانء أعني 


ت 


العمة. 


(والمُلاعِنةٌ بولدٍ لا يحدٌ قاذفها) لفوات العِمَّة نظراً إليهاء لما أنّها تى“ بولدٍ 
لا أب له. 

(ومن قَدَفَ ّمه أو عبداً أو كافراً) أي: الذين لا إحصانً فيهم (بالرّناء أو 
قَذَفَ مُسلماً بغير الرّناء فقال: يا فاسقٌء أو يا كافكء أو يا خبيثٌء عَرَرَء وإن قال: يا 
حمارٌ أو يا خنزيل لم يُعزّر) وأما التعزيرٌ في الأول» فلأنه آذى مسلماء ويِلِحَمَهُ 
العارُ إذ الفعل يُتوهَّمُ منه» وأمّا عدَّمّهُ في الثاني» فلأنَ الفعل لا يُتوهَّمُ منه؛ لأنه 
ظاهرٌ الكذب» فلا ر بالخ العا" 


0 0 م 7 1 1 12 
(والتعزِيرٌ أكثده تسعة وثلاثون سَوْطأء وأقله ثلاث جّلدات» وقال أبو يوسفت) 


)١(‏ في (س): «امرأة'. 

(۲) كذا رسمها في (س)» ولعلها: «أتت». 

(۳) قال في «الجوهرة النيرة على مختصر القدوري» (۲: 177): اوقيل: إن كان المسْبُوبٌ به من 
الفقهاء أو العلوية يُعَزّرُ وإلا فلاء وهذا أحسنٌ». 


{one 


في رواية: (يبلٌ التُعزِيرُ مسا وسبغين) [ سوط وفي: أخخرى: ييلع تسعة 
وسبعين نے آسوطً]”", وحاصلة: : نقص عن حد ل الأحرار د وهو ثمانون -اصضوطا في 


روايةء وخمسة في أخرى””. 
(فإن رأى الإمامٌ أن يضِمّ إلى الصرب في التعزير الحبسن, فَعَلَ) أي: حَبَسَ 
بعد الضرب. 


واعلم أن أحوالٌ الناس في التعزيرٍ مختلفةٌ: فمنهم من ينرج بِالنّصِيحة 
فيكفيه ذلك» ومنهم من يحتاجُ إلى اللُطمة أو الضرب» فلا يمكن التقديرٌ فيه 
بشيءِ معلوم» ففوّضناه إلى رأي القاضي. 

قال صدرٌ الشريعة: فيّراعى عِظَمُ الجناية وصِعَرُهاء وحالٌ القائل 1و 
المقول فيه: 

(وأشدٌ الصَّرْبِ التَعْزِيُ) لأنه قل (ثم حَدٌ الّناء ثم حَدُ الشَّوْبِء ثم حَدٌ 
القَذْفٍِ) ولصدر الشريعة في هذا المقام كلامٌ. 


)١(‏ سقطت من (ز). 

(۲) سقطت من (ز). 

(۳) جاء فى «المبسوط» :)۳١ :۲٤(‏ «وأمَا تقدي التّْقصان بالحَمسةٍ على الرّواية الأولى» فهو بناءً 
على ما كان من عادته أنه كان يجمعٌ في إقامة الحد والعزير بين خمسة أَسْواطِء ويضربٌ دقُع 
فإنما نقصّ في النّعزير ضَربةٌ واحدةً وذلك حََمِسةٌ أشواط». 

(8) في (س): دأ 0 

(0) قال في «مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرا (1: 5117): «لأنْ ضربَهُ خفيفٌ من حيتٌ العددُ 
فلا يُخَْفُ من حيتُ الوصفُ؛ كي لا يُؤدّي إلى فؤت المقصّود. وهو الانزجارٌء واختلفَ 
في شدَّتِه فقالَ بعضهم: الشّدَهُ هو الجمعء فيَجتَمعُ الأشوااً في عُضْوٍ واجِدٍ ولا يُمَوَقُ على 
الأعضاءء وقال بعضهُم: لا بل في شِدّتِهِ في الضَّرْبٍ لا في الجمع» هذا فيما إذا عَزَّرَ يما دُونَ 
أكثروء ولا فنسعةٌ وثلائون من أ الضُزب قوق ثمانينَ كما فضلاً عن أرتِينَ مع وبصي 
وَاجِدٍ مع الأسَدَيَة ف فَيَعُوتُ ث المعنى الذي لأجله د نْقَصَ1. 


انس لحت 

(ومّن حَدَّهُ الإمامُ أو عرَّرَهُ فمات. فدَمُهُ هَدَرٌ) هكذا يقتضي أمرُ الشرعء 
صلوات الرحمن على شارعو وسلامة» وآله وأصحابه أجمعينَ. 

(وإذا حُدَ المسلمُ في القَذْفِء سَقَطّت شهادَنُُ وإن تابّ) عندناء أا إذا تاب 
قبل أن يثيْتَ الحدٌ سَقَطء كذا فى «الكشاف»'. 

وعند الشافعيٌ: مقبولٌ الشهادة بعد التوبة. 

(وإن خد الكافرٌ في القَذْفٍ ثم اسل قُبَلَتْ شهادَتهُ) على أهل الذّمَةِ وعلى 
المسلمين» بخلاف ما قبلَ الإسلام» حيثٌ لا يقبل على أهل الذَّمَةِ أيضاًء والله 
أعلخ. 


(۱) «تفسير الزمخشري؛ = «الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» (۳: 11 115-1). 
(۲) «الأم» للشافعي (5: 776). 


6“ ¿ 


كات الشرقة [وقطاع الطريق]”" 


(إذا سَرَقَ العاقل البالع عشّرة ق دراه أو ما قَيمَتُهُ عشرة دراهم) أي: 
الم عوراب e‏ وق الا E‏ ربع 
دينار» وأمَا عند مالك فثلاثة [دراهم]”" كذا في «الهداية»). 

وقال فى «الكشاف»: وعند مالك والشافعىٌ ربع دینار. 

وعن الحسن: درهجٌ» وفي مواعظه: احذر من قَطع يدك في در(“ 

(مَضروبة كانت أو غيرَ مَضروبة). 

واعلم أنه إنما يُقطعٌ في الدّراهم المضروبة على ما هو ظاهرٌ الرواية» وهو 
سيا يس سس 

و رس إذا سَرَقَ (لا شه فيه) صفةٌ حِرْز إذ الشَّبِهةٌ دارئةٌ 
للحَد فإذا سَرَقَ من بيت ذي جم حرم لا يُقطم؛ لما في ذلك الجزز من شبِهةٍ 
(وجَب عليه القَطمٌ. 


والعبدٌ والحُرٌ في ذلك) يعني. القطع (سواء. 


)١(‏ سقطت من (ز). 

(۲) في (ز): «المقدر». 

.)73517 :۲( «الهداية في شرح بداية المبتدي»‎ )٤( 

() «تفسير الزمخشري» = «الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» :١(‏ 1۳۲). 


میات ولتق 

ويجبٌ القع بإقراره مرّةٌ واحدةٌ) هذا عندناء وكذا عند محمل» وعند أبي 
يوسفت: لا بد من الإقرار مرتين (أو شهادة شاهدّين) فسثلا عن ماهيّتهاء وكيفيّتهاء 
وزماتهاء ومكانهاء على ما مَرٌ قبلُ. 

(وإذا اشئَرَكَ جماعةٌ في سرقةٍء فأصابَ كل واحدٍ منهم) مفعول أصابء 
وفاعِلّهُ (عشرة دراهم) وقوله: (قُطِعَ) جزاءٌ [إذا]» وإن كان الأخڈ صَدَرَ من 

(وزن آصابه أقلّ من ذلك. لم يُقطَغ) ونيو ظا 

(ولا يُقطعٌ فيما يوجَدٌ تافهاً) حقيراً» وإن بلع النصاب في القيمة (مباحاً في 
دار الإسلام کالحشب”) و القَصَبء والحشيش» والسّمَكء والصيد) هذا عتدنا. 

وقال الشافعيٌ: يُقطع”". 

(وكذلك لا قَطَّعَ فيما يُسْرِعٌ إليه المَسادُ كالفواكه الدطبة» واللّبن» والح 
والبطيخ» ولا في الطيورء ولا في الزَّعِ الذي لم بُحصّذه ولا في الأشربة المُطربة) 
المُسكرة؛ لاختلاف العلماء في تَقَوها (ولافي الطنبؤر» ولافي سرقة المُصِحَفٍ 
وإن كان عليه حليةٌ) هذا عندنا. 


وعند مالك والشافعي: يقطَعٌ؛ لأنّه نصابثٌ9©). 


ولنا: الفضَة تبعٌ له. 
وحاصلَه: أنّ مَن سَرَقَ شيئين لا قَطْمَ في أحدهما لو انفرد لا يُقَطَمٌ كما 


)١(‏ زيادة في (ز). 
(۳) «الوسيط في المذهب» (5: .)43١‏ 


7 OA, 


إذا سَرَقَ صبياًء أو كلباً في عُنْقِهِ طوقء أو إناءً من ذهب أو فضة فيه نبي أو ماءٌ أو 
یک لم تعلخ 

(ولا في الصَّليبٍ من الذهب والفضّة. ولا في الشَّطْرَنْج ولا في الترد) وإن 
كانا من ذهب. 1 

(ولا قَطعَ على سارقٍ الصَّبِي لحر وإن كان عليه حُلِيّ) خلافاً لأبي يوست 


ت 


فعتده ية يقطَعُ إذا كان ما عليه حُلِيَاً هو صاب هذا في الذي لا يمشي ولا يتكلم 
وإن كان الصبيُ يمشي يتكلم لم يُقطَمْ في قولهم. 

(ولا قَطْعَ في سَرقةٍ العبدِ الكبير) لأنّه الأخذُ غصباً أو خداعاً» وليس بسرقةٍ 
(ويقطعٌ في سَرِقَةٍ العبدٍ الصغير) خلافاً لأبي يوسفت. 

(ولا قَطعَ في الدفاتر كلّها) لأنَّ المقصود ما فيهاء وذلك ليس بمال (إلّا في 
دفاتر الحساب) لأنّ ما فيها لا يُقصَّدٌ بالأخذء فكان المقصودٌ منها هو الكاغد. 
والكاغة مال في تسه مقطم: 

(ولا قَطْعَ في سَرقةٍ كلب» ولا فَهْدِ) لعدم الرّغبة» مع الاختلاف في ماليّةٍ 
الكلب» فأُورَت شبهة (ولا دُفْ) بالضم» هو الذي تضربُ به النساءء وحكى 
أبو عبيدٍ عن بعضهم أن الفتح فيه لخد (ولا طَبْلِ ولا مزمار) وما أشبه ذلك من 
الملاهي» أمَا عندهما فلأنه لا قيمة لهاء وأمَا عند أبي حنيفة؛ فلأنَ أخدَّها للنهي 


واعلم أن طَبِلَ العُزاة بمعزلٍ عن الخلافٍ في الأصمٌ المختار» وقيل: على 
الخلاف. 


(ويقطع في السّاج) هو ضربٌ من الجر ر (والقنا) جمعٌ قناةء وهي ا 
(والآبُنُوس والصندل) إنما فَطمّ في هذه الأشجار لَعِرَّتَها عند الناسء فشُحرَرٌ. 


سافن 4ه 
es‏ قا م I‏ 5 
(فإذا اتخذ من الخشب أوانٍء أو أبواب» قطع فيها) لأنه صار بالصَّنعةٍ ملحقاً 
بالذي يُحَرَرُْ. 


(ولا قَطْعَ على خائن؛ ولا خائنة) لقُصورٍ الحرز (ولا تباش) عندنا وعند 
محمدٍء خلافاً لأبي يوسفف والشاة فعين277» ومسل اباش اختلفت الصحابة فيها؛ 
فمنهم من معناء ومنهم من معهما (ولا مُْتَهِبِ) هو الذي يأخدُ علانية (ولا 
مُخْتَلِسِ) هو أن يأخذ من اليد بسرعةٍ جهراً. 

(ولا يْطَعٌ السَارقٌ من بيتٍ المال) لدخوله في العامة ة (والمال لهم ولا من 
مال للسّارقٍ فيه شَركة. 


ومن سَرَقَ من مال أبويه. أو ولد أو ذي رَحِمِ مَحْرَمٍ منه؛ لم يُقطع) لشْبهةٍ 
الجرز (وكذلك إذا سَرَقَ أحدٌ الرّوجين من الآخرء أو العبدٌ من سيد أو من امرأة 
سيّدو أو من زوج سيِّدَته والمولى من مُکاتبه والشارق من المغتّم) لان له فيه 


نصيبا. 


(والجؤرٌ على ضَرتين: عار بیعش قيدع كالبيوت والدّور) زو]9؟؟ كالصتدوق 
(وجِرْرٌ بالحافظ. 


تعن و رجن لدم يسن وا او چچ عله 

ولا ف على من سق من الکتا) لذن اماد (او ين ي أ داس 
في دُخوله) لوجود الإذن حقيقة. 

(ومَن سَرَقٌ من المسجد مَتاعاً وصاحِبة عيده بف قُطِعَ) لتحم الجرز 
بالحافظ. 


.)7 11" :17( «الحاوي الكبير؛‎ )١( 
سقطت من (س).‎ )۲( 


م أو كك 

(ولا قَطْعَ على الصيف إذا سَرَقَ ممن أضافهُ) لأنه مأذونٌ في الدخول» فيُسمَى 
HEHE‏ لا مبوقة. 

(وإذا تَقَبٌ اللْصُ البيت» ودخلّ فأخدٌ المالَ وناوَلهُ آخرَ خارج البيت؛ فلا 
قَطْحَ عليهما يهماء إذ لم نِم ؛ الشرقةٌ من كل واحد) هذا عسدناء وقال آبو يوسفت+ إن 
أخرجٌ الداخلٌ يده وناوّلها الخارجء e‏ على الداخلٍ (وإن أَدخَلَ الخارحٌ يده 
فتناوّلها من يد د الذاخل؛ فعليهما القَطعٌ وإن ألقاة ذ فى الطريق., د نم خَرَجَ EE Fe‏ 
قْطِعَ) عندنا خلافاً لرَْرَ (وكذلك | إ8 ا على جیار فما وا جك 

وإذا دخلَ الجر جماعةٌ فتولى بعضّهم الأخدّ قُطِعوا جميعاً) للتعاونٍ؛ لأنّه 
أخرجٌ بقوة الباقينَ. 

(ومن نَقَبَ البيتَ» وأَدخَلَ يده فيه» وأخدّ شيئاًء لم يُقطع) خلافاً لأبي يوسف. 

(وإن أدخلّ بده في صندوق الصَّيْرَِيَ؛ أو في كم غيروء فأخدّ المالَ؛ قُطِعَ) 
لوجودٍ إخراج المالٍ من الجزز. 

(ويقطَعٌ يمِينُ اسَارِقٍ من الزن هو مَوصل طرف الذّراع في الكفٌ (وَيْحْسَمْ 
بالنار) أي : يُكوّى لينقَطِعَ الدَّمُ (فإن صرق ثانياء عت له اليُسرى) من مَفصِلٍ 
الكعب (فإن سَرَقَ ثالثا) وكذا في الراب بع (لم يُقطّع) عندنا (وخُلُدَ في الحبس حتى 
يتوت) الحبسسٌ إ ما وحدّة أو مع التعزير. 

قال في «الجامع الصغير': يُعَزَّرُ وبُحِبَسُ حتى يتوب» قيل: علامةٌ توبته 
أن يظهرٌ سيماءٌ الصالحين في وجهه. قال الله تعالى: #سِيمَاهُمْ ف وجوهه م4 
[الفتح: ۲۹]. 


وقال الشافعيٌ: تُقطعْ فى الثالثة يذه اليُسرى» وفى الرابعة ر اليمنى”. 


.)588 :5( «الوسيط في المذهب)‎ )١( 


افص الحقق 

(وإذا كان السَارقٌ أشَلَّ اليد اليُسرىء» أو أقْطَعَء أو مَقطوعَ الرّجلٍ الِيُمنىء لم 
يُقطغ) للزوم تفويت جنس المَنفعة إا بطشاًء أو مَشيا 

(ولامْقطَعٌ الشارق إلا أن يَحْصُرَ المسروق منه» فيطالت بالرقة) إنما لم يَقل: 
إلا أن يحضرَ المالكُ؛ لأنّ السَارقَ عندنا يُقطمٌ بخصومة المُستَودَع والمُستعير. 

(فإن وَهَبّها) المالكُ (من السَارقء أو باعَها إِيَاهُ أو تمصت قيمَنّها من التنصاب. 
لم يُقطع) عندناء خلافاً لرْفرَ والشافعي”. ۰ 

(ومَن سَرَقَ عيناًء فقَطِعَ فيها. ورَدّهاء ثم عاد فسَرَقَها وهي بحالهاء لم يُقطع) 
في الاستحسانء والقياسن يقتضي القطعَ› وهو قول الشافعيّ”" (فإن تغّرت عن 
حالهاء مثلّ أن لو كان غزلاً فْسَرَقَهُ فقَطعَ فيه وردَّه ثم نيج فعا فسَرَقَهُ قْطِعَ) 
لتبدّلٍ العين. 

(وإذا قْطِعَ السَارقٌ والعينُ قائمةٌ في يو ردّها) على صاحبها؛ لأنها مِلكَهُ 
(وإن كانت هالكة» لم يضمّن) لا في الهلاك ولا في الاستهلاك قطعاًء وقيل 
في رواية الحسن عن أبي حنيفة: يجب في الاستهلاك» وقال الشافعيٌ: يضِمَنُ 
فيهما"» وهذا بناءً على أن القَطْعَ والضمانَ لا يجتمعانٍ عندناء وعندّه يجتمعانٍ. 

(وإذا اأعى السَارقٌ أنَّ العينَ المسروقةً ملك سقط عنه القَطع؛ وإن لم 
يِقَمْ بين كا بعلي بعذما قوة لاوا بالغرقق ر الاي لا يفط بمجرد 
الغوی؟ لأنه طريقٌ إلى خلاص الشارق» فيَنْسَدُ باب الحذ ولنا أن الشبهة 


2 
دارئة. 


.)١٤۴:۱۳(»ریبکلا #الحاري‎ )١( 

.)۱۳١ :9( «تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي»‎ )١( 
(ror: ۲( «أسنى المطالب في شرح ررض الطالب»‎ (۳) 

(5) «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» .)٠١۹ :٤(‏ 


: "لاه 


(وإذاخرج جماعةٌ) أطلَقَ اسم الجماعة ليتناوّلَ المسلمَ والكافرَء والحرٌ والعبد 
(ممتّنعين) ويجوز بالواو والنون على ما وقح في مجم البحرين» (أو واحدٌيَقَدِرٌ) 
على (الامتناع» فقّصَدوا قَطْعٌ الطريق, فأخذوا قبلَ أن بأخُذوا) من أحدٍ (مالآء ولا 
لوا فقسا حرس حبسم الإمام حتى بُخدِئُوا توبة) على ما مر (وإن أخذوا مال مسل 
أو دمي والمأخوةٌ إذا يم على جمائتهم اصابَ كل واحدٍ منهم عشرة دراهمَ 
فصاعداًء أو ما قيمَنّه ذلك قَطْعَ الإمامٌ أيديهم وأرجُلّهِم من خلافٍ. وإن قَتَلوا ولم 
يأخذوا مالاء تَتَلّهِم الإمامُ حذاً) أي: بطريق الحدٌء لا بطريق القصاص. 

ومن ثم قال: (فإن عَقَى الأولياءً عنهم» لم لتت إلى عفوهم) [لأنه](0) ی 
الشرع. 

(وإن قتلوا وأخذوا المالَ» فالإمامٌ بالخيار؛ إن شاءَ قَطَعَ أيديّهم وأر جُلهم من 
خلافٍ. وقتلّهم؛ وصلَبهم؛ وإن شاءَ تَتَلَّهِم) أي: من غير فطع (وإن شاءَ صَلبهم) 
كذلك من غير قطع؛ هذا عندناء وقال أبويوسةت وميد لاتفْطَعٌ يده ورجْلّهُ من 
خلا ولكن بقل [و]”' يصلَبُ. 


لهما أنه اجتمعَ هنا حقَانٍ: القتلء والقطمُ؛ وكلاهما حى الله تعالى» والحَدَان 
إذا كانا من حقّ الله؛ يقتّلُ ويُلعَى ما سوى ذلك؛ كمُحصّن سَرَقَ ورّناء فإنّهِ يُرجَمُ 
ويسقطٌ حكمٌ المالٍ. 

ولنا أن هذا حد [بنِيَ]”"" على التغليظ والتشديد فيُجِمَعُ على أنه جَمَع بين 
ذلك كله. 


)١(‏ في (س): «لأن». 
(۲) في (س): «أو». 
۳( في (س): «بناءا. 


الت ص الحمّق 0 oY‏ 4 

ثم إذا أقيم الح (يصلّبُ حا > ويُبِعَجْ بطنة) أي: يش قال في «الجامع 
الصغير»: صلب حيّاًء ثم يطعن تحت تَنْدُوَتِهِ اليسرى» قال الجوهري: اندو 
بفتح أولها غير مهموز مثال [التَرْقُوةٍ والعَرْقُوة]7" وهي مَغْرِزْ الندي”" (برُمح إلى 
أن يموت) ليحصلّ المقصودٌ. وهو الإيلامٌ والرَّجرُ. 

(ولا يُصلَبُ) في المشهور (أكثر من ثلاث أيام) ثم يُخلى بیت وبينَ 9 أهله 
ليَدُْفْنُوم لعلا يتأذّى به النام» وعن 5 يوسفٌ ب أنه د ترك حتى [يتقطّم ]29 تسق 
لیعتَبرَ به غيرٌه. 

ا(وإن كان فيهم صبي» أو مجئون» أو ذو رم خر من المقطوع عليه سَقَط 
الحدٌ عن الباقين» وصار القتل إلى الأولياء؛ إن شاؤوا قَتّلوا وإن شاؤوا عَقُوا. 

وإن باشَّرَ القتلّ) ووَلِيَهُ (واحد منهم أَجْرِيَّ الحدٌ على جماعتهم) لأنّه شرطّء 
فيُكتّفى بوجوده من البعض» والله أعلم. 


)١(‏ في (ز): «الترقة». 
)١(‏ «الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» (5: ١1791؟).‏ 
)۳( في (س): «ينقطع». 


oV; 


(الأشربةٌ المُحَدَمةُ أريعة: الخمرٌ: وهي عصيرٌ العنب إذا غلا وَاشْتَدَ شْتَد) بأن 
صَلَحَ للإسكار (وَقَدَفَ بالرَّدِ) هذا عند أبى حنيفة» وعندهما: لا يُشْثّر اقلق 
لأنَ السَّكَرَ يحصّل بالسَّدَةِ. 

له: الغليان الكاملٌ أن بی أسدلة اعلا وذلك لا يتِمُ إلا بِالقَذْف. 


اضرا علي E E SD‏ السو فم جا كا 
وقَدَّفَ حرم م قطعأء ويفسّقٌ شاربها ويُحَدُ لو شَرِبَ قطرة منهاء ا 
ولا يجوز بيعُهاء ولا يضمَنٌ مُتلِقُها؛ لأنه لا تقوم لها في حقّ المسلمين» و 
المالية اختلافٌ المشايخ. 


ولا يُسقى الدوابٌ» ولا يُجِعَلَ في دواء» ولا في طعام» ولا في ڏُهُنِ» بل هي 
نجس نجاسة غليظة. 

ولا جل الانتفاحٌ بها إلا إذا خاف | لعْطَش الشهلك: بأن يش تها ما ية عَطْعَك 
فإن شرب لهذه الضرورة وسَكِرَء لم يحدٌ؛ لأنه مباحٌ في هذه الحالةء فإن زادَ على 
قدر الحاجة فسَكرَ خد 

(والعصير ذا طبع حتى ذَهَت آقل من ثُلِ) ويسمّى هذا طلاء (وتتيع ار 
والرّبيب إذا اشتدٌ ونبيدٌ التمر والزبيب بيب إذا طبخ كل واحدٍ منهما أدنى طَبْخق 
ا ا ل 


)١(‏ في (س): ايسكن». 


ove} ںان‎ 

(ولا بأس بالخَلِيطين) قيل: هو أن بجمَحَ بين ماء التمرٍ وماء الزبي» ويُطبح 
أدنى طبخةء ويُترَكَ إلى أن يغلي یشن فإنه َل شْربةُ بلا لهو وطَرّب. 

(ونبيدُ المَسَلِء والتين» والجنطة والشُعير والذرة؛ حلالٌ وإن اشد وإن لم 
طبخ ) بشرط ألا يُشرَبَ لقَضْدٍ اللّهو والعأرب. 

(وعصيرٌ العنب إذا طَبِحَ حتى ذهب ثُلئاه وبقي تنه حلالُ) عندناء وعند أبي 
يوسفت (وإن اشتدٌّ) ويسمّى هذا مثلثاً شرعيّاء فما داع حلواًء فهو طاهرٌ حلال 
شري وإذا غلا واشتدء فكذلك لاستمراء الطعام» والتّمَوْي على طاعة الله 
والتداوي. 


٤ء Ld‏ . 
ولا يَجل شرب المثلث عند محمد مُطلقاًء وهو مذهبُ مالك والشافعي. 


وسل أبو حفص الكبير عن هذاء فقال: لا يَجل شرب فقيل: لمّ خالفتَ 
الشيخين؟ فقال: لأتهما يُحلَانِ للاستمراء» والنامن في زماننا يشربونَ للمُجور. 

وأقول: آه من قَسَقَةٍ زمانناء يشربُونَ الخُمور عَلَنا ولايُبالُونَ لومة لائ منابذة 
للحقٌ الأبلّج» وزيفاً عن سواء المنهج» ولا يَخْطْرُ ببالهم المثلتُ. 

(ولا بأمن بالانتباذ) أي: الاتخاذ (في الدَُبَاءِ) على وزن المُكَاء: القع 
الواحدة الدبّاءة (والحنتم) أي: الجرّةٍ الخضراءٍ (والتقير) أصلّ خشبة ينر فيُتبَدٌ 
فيه» فيشئَدٌ بيده (والمُرَفْت) تقول: جرّة مُزفتةء أي: مَطلِيّةٌ بالرّفت بالكسرء أي: 
القير. 

(وإذا یخلت الخّمرة؛ خلت سواء صارت خلا بتفسهاء أو بشيءِ طح فيهاء 
ولابُكرَهُ تخليلها). 


.)٠١٠:۱۳( «الحاوي الكبير»‎ )١( 
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وقال الشافعيٌ: التخليلُ إن كان بإلقاء شيء» لا يَجِل الحخَلُ فولاً واحداًء وإن 
كان بغير الإلمَاءِء فلهُ في الجلّ قولان”", والله أعلح. 


)١(‏ بل قول واحد. وهو الحل إن تخللت بنفسهاء والحرمة إن تخللت بالمعالجة. ينظر «الإقناع في 
حل ألفاظ أبي شجاع؛ .)١١:۱(‏ 


اهن افو سسس م سم م oY e‏ - 


خاب الضيد والذبائح 


(يجورٌ الاصطياد بالكلب ب المُعَلُم و لهي والبازي؛ وسار الجو ادج النعلمة) 
والسَباعٌ كلها جوا وعن أبي يوسف أنه استثنى من هذه الجملة الت والأست 
الآ سد لعلو هج كلما يعمل لغري والدّْبُ لخْساسَتِه كذلك. 


(وتعليم الكلب) المُعَلْم (أن بتر الأكلَ ثلا مزات) هذا عندهماء وهو 
ا لا يحل الال بل يحل 

وكان ا ا اش ذلك حداًء ولا يوقت وقتاء وكان يقول: إذا كان 
مُعلماًء فكُلْء وربما كان يقول: إذا ْلَب على ظنّ الصائدٍ أله مُعلّقٌ فهو ملي 
وريما كان يقول: : يرجع في ذلك إلى قول أهل العلم ما ن الصيادين. 

(وتعليم البازي: أن يرجغ ويجيب إذا دعوتّة) لان بَدَنَ البازي لا يحتمل 
الضرب حتى يضرَّب ليترك الكل 

(وإذا أرسل) الصّياد ( كاب العا ٠‏ أو بازيّك أو صَقَرَهُ) كذلك. وإنما ترك 
صفة التعليم في الأخيرين اكتفاة راسملل نعالی علبه) أي: : لم يترك النسمبة 
عامدا (عند إرساله. فأخل الصيد وجرَحَهُث فمات حل اكك وإن أكلّ منه الكل 
لم يؤكل) قال في «الجامع الصخير»: وقال بعض اللاس | لا بأس بصيد الكلب 
والفهد وإن أكلا مله وهو قول ال شافع ٠‏ لأله آل الا صعلياد؛ فأكلة من الصيد 5 
يخرم. كالبازي. ولنا قوله تعالی: 7 ما أَنسَْنّ یکم € اداددة: ل فالإباحة 
مقيّدةٌ بشرط الإمساك لصاحبه. ولم پرجد؛ لاله إذا أكلّ مده فما آمشگه لنفسه. 


(وإن أكلّ منه البازي؛ اگل وإن أدركٌ المرسل الصيد حيتاء وجب عليه أن 
يُذكيه) لقدرَته على الأصل قبل حصول المقصود بالبدلٍ (وإن ترك نذكيئةُ حنى 
مات. لم يُؤكَل. 

وإن حَنَقَهُ الكلبُ ولم يجرَځه) أي: في أيّ موضع كان من البَدَن (لم يُؤكل) 
هذا عندنا وعند محمدء وقال أبو يوسفت: الجر ليسنّ بشرط. 

(وإن شار نه كلبٌ غير ملم ادي ا سس 
عليه) أي: ترك التسمية عامداً (لم يُؤكل 

وإن رَتى الج بسهم إلى صبد وسمّى عند الرّمي» كَل ما أصاب إذا جرح 
اكه فمات» وإن 00 حباء ذكاف وإن ترك تَذْكِيئَهُ) بعد الإدراك حيّاً (حتى 
مات. لم يُؤكل. 

وإذاوَفَع الهم باصي فتحامَلٌ الهم حتى غات عنه فلم زل في طليه حتى 
اسا مبنا» کین 0 عل اک إذ ليس هذا في وُسْعِهِ (وإن قَعَدَ عن طَلَبِ ثم 
أصابة ميتاً. لم يُؤكل) آي بشم أكلة لما كان فى سیه أن طن وقد قال ية : 
«لعلّ هوام الأرض قَتَلَة2"0. 

(وإذا رَمَى صيداًء فوقَعَ في الماءِء لم يُؤكل) فإنك لا تدري أن الماءً مَل 
أو سهمُكَ (وكذلك إن وقعّ على سطح أو جَبَلٍ) ثم تَرَدَى منه) أي: سقط (إلى 
الأرض؛ ؛ لا يُؤكل) للشبهة (وإن وقعَ على الأرض ابتداءً؛ أكِلّ) إذ لا يمك 
الاحترازٌ عنه» بخلاف التَّردّي. 

(وما أصاب المِعغراض) هو السهمٌ الذي لا ريش له» يمضي عرضاًء فيصيبٌ 
بعرضه» فسمّي بذلك لذلك (بِعَرْضِهِ لم يُؤكل) حتى لو كان في رأسه جِدَةٌ فأصابَ 
بِحَدْه يُؤكل (وإن جَرَحَ) العرضي (أكِلَ. 


.)١٠٤:۱۹( «المعجم الكبير؛ للطبراني‎ )١( 


لص الحقق س . س س ت سه قله أ 
لا يُؤكل ما أصابَ البندقة ة إذا ماك منها) والمراد الثقيلة > لاحتمال أن يقثلة 
ولا قلر كان کنیا ی جنا ی لان ارت بالج 
والبندقة: : طينةٌ مدؤرة بره بهاء كذا في #المخر ت" 
(وإن رَمَى إلى صيدٍ فقطَّعَ عضواً منه. أل الصيد ولم : يُؤكلٍ الغضو) وقال 
الشافعيٌ: أكلذ جا ولنا قولّه د «ما ایق من ال نهو یگ" ب 
0 اللا واو مها يلي ا أل كله وإن كان الأكند مما يلي الرأس؛ 
0 
لا يُؤكلٌ صيدٌ المجوسيئ. والمُرتدٌ» والوَنَنِيّ) لأنهم ليسوا من أهل الذّكاقٍ 
ا 
(ومّن رَمَى صيداً فأصابَةُ ولم يُنْحِنُْ) أي: لم يُضْعِفْهُ (ولم (يُخْرجْهُ من حَيّز 
الامتناع» فرّماه آخذ؛ ؛ قل فهو للثاني) لأنه صيد بعد (وإن کان الأول اة a‏ 
فرّماهُ الثاني فمَتَلُّ لم يُؤكلء والثاني ضامِنٌ لقيمَته للأوّلِء إلا ما نَقَصَته جراحته. 
ويجوزٌ اصطباء مام وکل من الجیوان» رمالا يُؤكل) دفعاً للشرّ» وانتفاعاً بغير 
لحمهِ من جلده؛ أو شعره» أو ريشهء والكل مَشروعٌ. 
(وذبيحة المسلم والكتابيّ) ذمياً كان» أو ا (حلالٌ) ولو مجتوناء أو امرأة 
أو صبيًاً يقل ويضبط أو أقلفت2©9, أو لخر ست 
(ولا ‏ تؤكلٌ ذبيحة انچوس والمرتدٌ. والوّتَيَ والمُخرم) الاطلاق فى 
الُخرم يننَظِمْ الحلّ والحَرَمَ والذّبحُ في في الحَرَم يستوي فيه الحلال والمُحرِم. 


)١(‏ «المغرب في ترتيب المعرب» (ص: اه). 


(1) «البيان في مذهب الإمام الشافعي» :٤(‏ ٠وهة)).‏ 
(۳) » سنن أبي داود» (4 : »٠‏ واسنن الترمذي» (۳: ))١75‏ و«سنن ابن ماجه» .)71/١ :٤(‏ 
(:) الأقلف: الذي لم يختن. (معجم لغة الفقهاء (ص: .(A٤‏ 


(وإذا تر الذَابحُ النُسميةَ عمداء فالّبيحةٌ مين لا تُؤكل» وإن تَرَكها ناسياً؛ 
أكلَ) هذا عندناء وعند الشافعيٌ: يُؤكَلٌ في الوّجهين» وعند مالك: لا يُؤْكل 
قا 

(والذّبحُ في الحَلْقٍ واللََة) الَبَُ: الونْحَرٌ من الصذر. 

(والعُروقٌ التي تُقطعٌ في الذّكاةٍ أربعة: الحُلْقُومُ) وهو مَجرى النَمْس 
وري عرق لسؤيجري ليه 0 رالماء (والؤته اوتاه ترف الك 

(فإذا قَطَعَهاء حل الأكلء وإن د قطعَّ أكثَرها) أي: أكثرَ الأربعة» وهو الثلاثٌ 
كعد جیا ول عست رسا لابن من قَطع الحُلْمّوم» والمَرِيء 
[وأحد]”" الوَدَجَيْن 

ا سواه 
كان فيها الحَلقومٌ أو لم يكن» وعن أبي يوسف ثلاث روايات: إحداها: هذه 
[وثانيها]": اشتراط قطع الحلقوم» واڻنتين من البواقي» [وثالثها]9»: اش شتراط 
قَطع الحُلقوم؛ والمريءء وأحد”© الودّجَين. 

وعتك مخ لا ب من قطع أكثر كل واحدٍ من هذه الأربعة وذَكَرَ في 
«المحيط؛ روايةٌ أخرى عن محم أنه قال: إذا قَطْعَ الحُلقومّء والمريء» والأكثر 
من كل واحدٍ من الوَدّجَينء يحل أكلهُ و إلا فلا. 

(ويجورٌ الذَّبحُ بالليطة) وهي قشرةٌ القَصَبةء والجمعٌ لِيَطْ (والمروة) هي 


() بل عند الإمام مالك إن تركها عمداً لا تؤكل» وإن تركها ناسياً تؤكل. ينظر «البيان والتحصيل» 
(1: ,) و«القوانين الفقهية» (ص: 4 17)» و«البيان في مذهب الإمام الشافعي» (4: .)40١‏ 

(۲) في (س): «إحدى». (۳( في (س): اثانيتها». 

() في (س): «وثالثتها؛. )٥(‏ في (س): «إحدی». 

() «المحيط البرهاني في الفقه النعماني» (5: ۷۹). 


اتس اققا ساس o‏ 
واحدة المَروء والمَروُ ججارة بيض بِرَاقةٌ تقد تقد منها النارٌ (وبكلٌ شيء أَنْهَرَ الدّمَ) 
دعتي امه ِ 

أي: أسال (إلا السّنّ القائم» والظفرَ القائ لفن المشبوع هایگ لک ا هبهما 
مَنرُوعَین» ويكرّة. 

وقال الشافعيٌ: ادح معد تطلقا؛ لقوله عَللِِ: «ما تلا الظفرَ وَالشَدٌ»(© 

(ويُستَحَتٌ أن يَحَدّ خد الذابع افر ل في «الضحاح»: الشَّفْرَةٌ ة بالفتح: 
السّكينٌُ العظيمُ (وإن بِلَعَ بالسّكين الشخاع) بالضمٌ وهو الشظ الأبيضٌ الذي في 
متم الرَقبةء أي: في جوف الفقار» يقال: ذْبَحَهُ فنَخَعَهُ نخعاء أي: جاور مُنتهي 
اول اكع اراقع اران کر له ذلك) لما فيه من زيادةٍ تعذيبٍ الحيوان 
بلا فائدة وو كز دا 

وان بح الشاة من قفاهاء فإن ب بقيت) بعد ذلك (حيّةَ حتى قَطَعٌ العروق» جار 
ويُكرة) أما الجوان فتَحَدتِ الموتٍ بما هو دكا وأتا الراك فلزيادة الألم من 
غير حاجة. 

(وإن مانت قبلَ قَطع العُروق» لم تَؤكَلْ) لوجودٍ الموتٍ بما ليس بذّكاةٍ فيها 

(وما استأنّسسَ من الصَّيدٍ فذّكاثة الأب وما تَوَحَْنَ من انعم فدَكانةُ العَثْر 
والجزح) لأنّ ذكاةَ الاضطرار إنما يْصارَ إليه عند العَجْرْ عن ذَكاةٍ الاختيارء وإنما 
ققق الا فى الو جه الثاني» دون الأول. 

(واله لمُستَحَبُ في الإبل النّحرُ) هو قطمُ العُروقٍ في أسفل العْنْقٍ عند الصدر 
(فإن ذبحهاء جار ويُكرّة) لمخالفة السّنةٍ. 


.)٩۲ :۷( «الأم» للشافعي (۲: ۸١٠)ء و«صحيح البخاري»‎ )١( 
فم في (ز) زيادة «في الطحاوي».‎ 


(وَالمُستَحَبٌ في البَقّر والمَنّم البح فإن تَحَرهما جانٌ ويِكرَه. 

الريك سود و مواد ا لم يُؤكل؛ 

شْمَرَ أو لم يُشْعِرْ مر) أي: نبت شعرٌة» أو لم ينت. 

(ولا يجوز ر أكل كل ذي ناب من الشباع؛ وكلٌ ذي محلب من الطيورء ولا 
بأمن بعُراب الرّرِع) لاه يأكل الحبٌ» فليسنَ من سباع الطير (ولا يُوْكَلٌ الأبقع 
الذي يأكلٌ الجيف. 

03 2 

ويُكره أكلٌ الصبع» والضبٌ» والحشرات کلها) مثل العقارب» والذباب» 
والفأرة» وغيرها من الخبائث 

(ولا يجوز اکل لحم الحمير الأهليّةء والبغالء ويُكرّه لحم المُرّس عند 
أبي حنيفة2"7, وهو قول مالك أرقا آم برستت ومحمد: بكر وهو قول 


0 ر 2ے مع 21 سو 


الشافع"» ولنا قوله تعالى: « وَل والِعَالَ والحمير لرحكبوها # [النحل:۸]. 
(ولا بأمن بأكل الأرنب. 
وإذا ذبحَ ما لا يُؤكلٌ لحمٌة طَهْرَ لحم وجلدة إلا الآدَمِيّ» والخنزير فإن 
الذَّكاةً لا تعمل فيهما) لحرمة الأول ونجاسة الثاني. 
(ولا يؤكلٌ من حيوان الماءٍ إلا السَّمَكُ) وقال مالك بإطلاق جميع ما في 
البح ©). 1 
(ويكرَةُ أكلّ الطافي منه) هذا عندناء خلافاً لمالك والشافعيت©. 


)١(‏ قال في «الجوهرة النيرة على مختصر القدوري» (7: :)۱۸١‏ «يعني كراهةً تحريم» لا كراهة 
تنزيها. 

(۲( «النوادر والزيادات على ما فى المدونة من غيرها من الأمهات» .)١۷۲ :٤(‏ 

(۳) «حاشية البجيرمي على الخطيب4 = #اتسنة الحبيب على شرح الخطيب» .)١٠١ :٤(‏ 

(؟) «البيان والتحصيل» (۳: ٠٠٠‏ 

(5) «البيان والتحصيل» (7: 775)؛ و«المجموع شرح المهذب» (۹: .)١۳‏ 


95 
(ولا بأمن بأكلٍ الجرّيث) بالّشديد: :نوع من السّمك (والمازماهئ”". 


ويجورٌ أكلٌ الجراد. ولا ذَّكاةّله) وعند مالك: لايَحِلَّ الجرادٌ إلا أن [يُقطعَ ]© 
راش أو و01 والله أعلم. 


)10( سَبَكٌ سبي بِالحَيَاتِ رَدِيء ء الغذاءِء وَهُوَ الَّذِي ب يُسَمَّى الإنقليس. 

)۲( في (ز): «#يقع». 

(۳) عنده لا يجوز أكلّها إلا أن يفعل بها ما تموت به من قطع رؤوسهاء أو أرجلها وأجنحتهاء أو إلقائها 
في ماء حار أو في نار. ينظر «النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات» :٤(‏ 
/اه ). 


ماب الأضميّة 


(الأضحِيةٌ ضحي واجبةٌ على كل مسلم» مقيم» مُوسِرِء في يوم الأضحى. عن نفسه 
وليه الضغار) الولد قد يكون واحداً وجمعاء وكذلك الؤلد بالضم وقد يكون 
الؤلد جممٌ الولّد مثل ؛ أصد واشك: 

ثم الأضحيّةٌ عن ولده الصغير روايةٌ الحسر عن أبى جيف وظاهئ الرّواية 
على خلافِهِ. ففي وجوبها عنه روايتان» وعلى الوجوب: تجبُ من مالِهِ في 
الأصحٌء إن كان له مال. 

(يذبَحُ عن كل واحدٍ منهم شاة) إذ لا نص في الشاةء فبقي على أصل القياس» 
لما أن الإراقة والحدة. 

(أو يذبَحٌ بقرة أو بَدَنةً) البدَنة: ناقةٌ أو بقرة تنحَدُ بمكّة ‏ سمّيت بذلك؛ لأنهم 
كانوا يسمّنونها ‏ لكن المرادً الناقة؛ لذكر البقرة فى الكتاب (عن سبعة) على 
خلافٍ القياس؛ لورود الأثر عن جابرء فَإِنّه قال: نحرنا مع رسول الله يكل البقرة 
عن سَبْعةٍ والبَدَنةَ عن سَبْعة». 

(وليس على الفقير والمسافر أضحِيَةٌ) إن الشيخَين أبا بكر وعمرَ رضى الله 
عنهما كانا لا يضحيان مسافرّين. 

وقال علي کرم الله وجهه : ليس على المُسافر جُمُعَةٌ ولا أضحِيّةٌ ان 


و١ «صجيح مسلما (۲: 400(« باب الاشتراك في الهدي, رقم:‎ (1١) 
.)۲١١ :٤( «نصب الراية؛‎ )( 
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5 همة 


E 8 0 6 2 م قاق‎ uss 

(ووقتٌ الأضجِيَة يدحُلٌ [ بطل ع]القَجر من يوم النّحرِء إلا نه لا يجوز لاهلٍ 
الأمصار البح حتى يصلَيّ الإمامُ صلاة العيد) لقول يي مَن ذبَحَ قبل الصلاق 
يه فَلْيُعكٌ ذب بِيحَتّة ومن دْبَحَ بعد الصلاة» فقد تم 2 3 وأصات سَنة | لل 
وقال ي : «أوَّلُ نسكنا في هذا اليوم الصلاة ثم الأضحيَة»" (وأما أهلّ السّواد 
فيذْبحُون بعد الفجر) فإذا أراد المصريُ التعجيل» فحِيلَتُهُ أن يبِعَتَ بها إلى خارج 
المصرء فيضي بها كما طَلَعَ الفجرٌ. 

(وهي جائزةٌ في ثلاثة أيام: يوم اللَحرء ويومان بعدّةُ) وعند الشافعيٌ: ثلاثة 
CD) -‏ 
ايام يحده 5 

(ولا يُضْحَى بالعمياء» والعوراءِ) البيّن عوَّرها (والعَرْجاءٍ التي لا تمشي إلى 
المَنْسَك) أي: [البيّنَ] عَرَجُهاء بأن لا يمكتها المشخ”" بر جلها العرجاءء وإنما 
تمشي بثلاث قوائم» حتى لو كانت تَضَعٌ الرابعة على الأرض وضعاً خفيفاً؛ يجوز 
ذكرَهُ الشيحُ خواهر زاده (ولا العَجْفاءٌ) أي: التي ليس لها نِقّيٌ ‏ وهو المح من 
شدَة العَجَفٍِء فلم يجِعَلُوا أصلّ العَجَفٍ مانعاًء وإنما جَعَلوا البيّنَ مانعاً فلا يكونٌُ 
اتتا" الس ماتا 


)١(‏ في (س): «بطوع». 

(۲) «صحيح البخاري» (۷: 49)) باب سنة الأضحية» رقم: ٠٥٤١‏ . 

(۳) (صحيح البخاري» (۲: »)١9‏ باب التبكير إلى العيده رقم: ۸ و«صحیح مسلم» (۳: 
۳ ). باب وقتهاء رقم: ۷. 

() «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» :١(‏ /ا"91). 

(5) في (ز): «ابين». 

03( في (س) زيادة: «قال». 

(0) في (س): «العيب». 


o۸" 3‏ ااال 
ه 31 و 4 

(ولا يجورٌ مقطوعةٌ لانن وَالذّنَبء ولا التي ذُمَبَ أكثر أذْنها. أو ذنبهاء وإن 
بهي أكثر الان والذّنَب؛ جارً) العيبُ اليسيرٌ في الألبة والب والاذْن لا يمنّع. 

وعن أبي حنيفة ومحمدٍ أن الثْلتٌ يسيرٌء وما زادَ عليه كثيرٌ. 

وعن أبي يوسف إن بَقَيَ الأكثرُ؛ جار وإلا فلاء وقيل: هو قول محمدٍ. 

وعن أبي حنيفة: الرْبعُ كثيرٌ وعنه أيضاً: الثلثٌ كثيرٌ. 

ثم إن لم يكن لها الي [أو]”" دن خلقة لم يج 

وفى «الأجناس»“ عن أبى ج : إذا لقت بلا أذنيمة جار وقال ميحمد: 
إذا خلِقَت بلا أليةِ؛ جازٌ. 

(ويجورٌ بالجزباء) إذا كانت سمينة إذ لا نُقصانٌ فى الحم حيتئذ» لما أن 
الجرث فى الجلد فقط: بخلاف ما إذا كانت مهزولة (والكتاء) إذ لا يق 
المقصودٌ بالقرن» ومكسورة القرن كذلك (والخَصيّ) لما أن لحمّها أطيبُ 
(والتّولاءِ) أي: المجنونة» إذا كانت سا ليس بها ما يمنع الوَعىَ والاعتلاف» 
فإن كانت على خلافٍ ذلك لم يَجْرْ. 

5 ل كه 5 و ٍ 

(والأضجيَة من الإبل والبقر والغتم» بُجُزئ من ذلك كله الث فصاعدا) 
النَّنُ: ابن خمس من الإبل» وحولين من البقر» وحولٍ من الشاءٍ (إلا الضَّأنَء فإِنَ 
الجَدَّعَ منه يُجزئ) قيل: الجَذَعٌ من الضأن ما تّمت له سنّهٌ أشهرء وقيل: إِنّه ابن 


وقال أهل اللغة: الجَذّعٌ من الضّأَنٍ: ما تّمت له سَنَةً. 


)١(‏ في (ز): «را. 
(۲) هو لأحمد بن محمد بن عمر أبي العباس الناطفي؛ فقيه حنفي» من أهل الرَيٌ» نسبته إلى عمل 
الناطف ٤٤١-٠٠٠١(‏ ه)» «الأعلام» للزركلي (1: .)۲٠۳‏ 


ا يوك ست O‏ 

ومختصر الكلام: جوازٌ اَن من الكل والجَدّع من الضأنِ. 

(ويأكلٌ) الصاحبٌ (من م الأضبحيق ويطعم الأغنياءً. والفقراءً. ويَدَّخِذدِ) 

0) 

لقوله كيو: «كنت نهِيدُكُمٍ عن أكلٍ نُحوم الأضاحي: فَكُلُوا منها وادّخِروا »ولما 
جا أكل الساعبه وهو شيك جار أن يو عله غي 

وفي «الذخيرة»: إذا تَذَرَ ذبع شاةٍ لا يأك منها النَاذرُ ولو أَكَلَ» فعليه قيمة 
ما أكل. 

(ويُسْتَحَتُ أن لا يُنْقص الصَّدَقَةَ من الدُلث» ويتصدَّقٌ بجلدها) لأنه جُزءٌ منها 
eH)‏ بهل شيل في البيت) نحو جراب» و غربال» ونطع. 

قالوا: لو اشترى به ما يُنتَمَعُ بعينه في البيت مع بقائه كالقذر» والقصعةٍ مثلاً؛ 
جانٌ إذ لو دَبَعَهُ وانتمّعَ به في بيته يَجُوزُ فكذا هذا؛ لأن للبدَلِ حُكمُ المُبِدَلِ 
بخلاف ما لو اشتری يه عمراً مغلا فإله لا يجوز ومختارٌ صاحب «الهداية» أن 
اللحم بمنزلة الجلدٍ في اا ار 

(والأفضل أن يذبَحَ م الفا بيدهء إن كان حن ن الذّبعَ» ولا يمر َيه 
ويستعينٌ به) لكن يَشهدها بنفسه؛ لقوله ية لفاطمة: فومي فاشهَدِي أُضحِيتك؛ 
فإنه يُغْمَرْ لك بول قَطرةٍ من دَمِها کل ذنب». 

(ويُكرَهُ أن يذبَحَها الكتابئ) لكن يجوز لكونه من أهلّ الذّكاةٍ» وإن لم يكن 
من أهل القربة. 


)١(‏ «صحيح البخاري» (۷: ٠١7‏ )) باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي» رقم: 0679: و«صحيح 
() «الهداية في شرح بداية المبتدي» :٤(‏ 755), 
)۳( «المستدرك على الصحيحين؟ للحاكم :٤(‏ £۷( 


o 
(ولا يجوز ذَبْحٌ المجوسی) لاننفائهما!'» فكان إفساداً.‎ 
(وإذا غَلِطَ رجُلان قبح كل منهما أضجية الآخرء ارا عنهماء ولا ضَمانَ‎ 
عليهما) لحصول دلالةٍ الإذنِ؛ لأنها تعيّنت للذّبح؛ فيكونُ المالك مُستعيناً به‎ 
كما هو العادةٌ  وهذا استحسادٌء والقياسئ أن لا يَصِحٌ؛ لأنه ذَبَحَ شاةً غير بغير‎ 
إذنهء والله أعلم.‎ 


)١(‏ أي: انتفاء كونه من أهل الذكاة» وانتفاء كونه من أهل القربة. 


اننص امحمّق 


كاب الأبمان 


ا 


قال الجوهريٌ: اليمينٌُ: القَسَمُ والجمع أَيِمُنُ وأيمانء يقال: سمْيَ بذلك؛ 
لهم كانوا إذا تحالمُوا ضَرَبَ كل امرئ منهم يميئّهُ على يمين صاحبه”) 

(الأيمانُ على ثلائة أضرُب: بس الوس بالإضاقة يعر خط لو سباع 
فالصحيح: اليمينٌ العَمُومنُء أو يمينٌ غَمُوسِنْء مُعرقين باللام» أو مُنكرّين مع 
تنوينهما (ويمينٌ مُنْعَقِدةِ ويمينٌ لَعْوٌ. 

قيّمينٌ العَمُوس) وتّسكى الفاجرة أيضاًء أمَا العَمُوسنْ فلأنها تَعْمِس صاجِبَها 
في الإثم» ثم في لتا وكذلك تُصَيّدْ صاحِبّها فاجرأًء والإسنادُ مجازيٌ كما في 
قوله تعالى: #وَألتَهسارَ مُبَصِرًا € [يونس: 1٦۷‏ (هي الحَلِفُ على آفر ماض يَتَعَمَدُ 
مو والله ما فعلتُ كذاء وهو يعلّمُ أنه قد فَعَلَهُه أو على 
العكس» أو یری شخصاً فيقول: والله إِنْه لزيد وهو يعلَمُ أنه عمرٌو. 

ثم بيّنَ كم الغموس بقوله: (فهذه اليمينٌ نّم فيها صاحِبّها. ولا كفارة فيها) 
عندنا (إلا الاستغفارَ والتوبة) خلافاً للشافعت”". 

ولنا: أنها كبيرة مَحضةء ومن ثم قالوا: إنها ليست بيمين على الحقيقةٍ؛ ۽ لأن 
اليمينَ عقدٌ مشرو وهذه كبيرة تحضة والكبيرة ضدٌ المشروع» لكن لما كان 
اتات عل الكخيرة بالمفسال صورة البسين: شكيت ب ` 


)1( «الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» (5: 5626 
(۲( «الأم» للشافعي (0: ۲۸۲). 


(واليمينٌُ المُنمَقد: عي افك على الأرالفسققيل أن دغه أ لفقل تم 
بين حُكمَهُ فقال: (فإذا حَيْتَ في ذلك رمه مَنْهُ الكفارةٌ إجماعاً. 

ويمينُ اللَغْو) عندنا (أن حلفت على اثر ماض. وهو بظنْ آنه كما فال» والأمز 
بخلافه) وقول العرب في مَعْرِضٍ المحاورة: أيْ والله» وبلّى والله» من غيرٍ قصدٍ 
إلى التحقيق» » لغرٌء إلا في الطلاق» والعَتاق» فان العادة ما جرت باللخر يه وإنما 
يخرّجٌ عن كونه لغواً بالقَرينةٍ الال على قصدٍ التحقيق. 

قال في «الكشاف:: اللّغرُ في اليمين السَاقطٍ الذي لا يتعلّقُ به حك واخثلت 
حم و : هو قول الوّجُلٍ: لا والله. ويلى والله» وهو 


وعن مجاهدٍ: هو الرَّجُلُ يحلفُ على الشيءٍ يرى أنه كذلك وليس كما ظنٌّ» 
وهو قول أبي حنيفة"". 


ثم بِيّنَ حكمّه» فقال: (فهذه اليمينُ نرجُو”" أن لا يُوْاخِدَ الله تعالى بها صاحبّها. 


والقاصدٌ في اليمين› والمکره والناسي سواء) في وجوب الكمارة عندنا» 
لقوله : «ثلاثٌ جَذّهْنّ جد وَهَرْلَهُنَ جد" وعند الشافعيئ: لا كمّارةَ على 


الأخيرين”». 


.)510/7 :١( «تفسير الزمخشري؛ = «الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل»‎ )١( 

(۲) قال في «الجوهرة النيرة على مختصر القدوري» (۲: ۱۹۲): «فإن قيل: قد أخبرٌَالله تعالى أنه لا 
يُواخذ بها على القطع؛ » فلم عَلَقَهُ بالوّجاءٍ والشَّك؟ قلنا: : الجوابٌ عنه من وجهين: أحدهما: أنَّ 
اللو الذي فشرناة لم يعلم قطعاً أنه هر الذي أراده الل أ لاء للاختلافٍ في تفسيرهِ وعدم العلم 
بِالنْوصُلٍ إلى حقيقته. فلهذا قال: نرجُوء والثاني: أن الرّجاءً على ضَربَينِ: رجاءِ طَمَعء ورجاء 
تواضع. فیجوز أن يكونَ هذا الرّجَاءٌ تواضعاً لله تعالى». 

(۳) #سئن أبي داود؛ »)٧۱۹:۳(‏ واسئن الترمذي» (۲: ,)481١‏ 

(4) «الأم؛ للشافعي (۷: 81). 


اص اااي ١وه‏ #ه 

(ومن قَمَلَ المحلوف عليه مُكرهاً أو ناسياًء فهو سواءٌ في وجوب الكفارة) إذ 
لاينعَدِمٌ الفِعلٌ الحقيقئُ بالإكراهٍ مثلاً» فتجث الكفارةٌ بالجذْث كيف ما كان» وأرادَ 
بالتاسي في الموضعين: الساهي» أي: من يَحلِف من غير قصدٍ اليمين. 
والرحيم» أو بصفةٍ من صفاتِ ذاته) التي يلف بها غُرفاً (كعِرْتِه وجلاله» 
وكبريائه. إلا قولّه: وعلْم الله فإنه لا يكون يميناً) لأنه غير متعارّفٍ. 

(وإن حَلَّفَ بصفةٍ من صفاتِ الفعل؛ كعَضَبٍ ال وسَخَطِه لم يكن حالفاً) 
لعدّم العرفٍ. 

(ومّن حَلّف بغير الله لم يكن حالفاً؛ كالئّبِيٌ والقرآن» والكعبة) لقوله ك5: 
«مَن كان منكم حالفاً فليخْلف بالله أو لْبَصمّت»» وقال ابن مسعود: لأن أخلفت 
بالله كاذباً» أحتٌ إلى من أن أخلف بغير الله صادقاً. 

وما أقسَمَ به الله تعالى في قوله: میں وَمْحَهَا ٭ وَالْعَمَرِإِدَا لا [الشمس: 
»]1-١‏ #والضّح ٭ وال إا سى [الضحى: ]۲-١‏ إلى غير ذلك من الآياتٍ القرآنية» 
فلكونهِ فاعلاً مختاراً يُحَظَمُ ما يشاءً» ويفعلٌ ما يشاءُ بلا تعلق غرض» والعبدُ ليس 
كذلك» فليس له أن يُعَظُمَ ما يشاءً» على أن اليمينَ من العبدِ لترجيح جانب صِدْقٍ 
حَبَرِهِ على کذبه» فَيُعَبَرُ فيه [أنهى]”" ما يكون في العَظْمةِء وهو في ذاتٍ الله تعالى 
وصفاته المُقدّس بخلافٍ اليمين من الله تعالى؛ أن أخبارَهُ صادقة لا تحمل 
الكذبء فلا حاجة إليهاء وإنما وقعت في كلام الله تعالى» تعليماً للعبادٍ شرعِيَّة 


القسم» واللة أعلم. 


:۳( باب كيف يستحلف» رقم: ۹ وااصحيح مسلم»‎ «(1A۰ :) اصحیح البخاري»‎ )١( 
.۳ باب النهي عن | لحلف بغير الله تعالى» رقم:‎ .»232317 
في (ز): انهى».‎ )( 


۹۲ 


(وَالحَلِفٌ بحروف الفسم. وحروف القسَم) ثلاثة على ما ذَكَرَفُ وبعضهم 
يَعُذَّ الام أيضاً: (الواو؛ كقولنا: والله. والباء؛ كقولنا: باه والتاء؛ كقولنا: 
تالله) وروى الاأحُمَش: تَرَبٌ الكعبة (وقد تضمَرٌ ' هذه الحروفٌ فيكون حالفاً؛ 
كقولنا: الله لا أفعلٌ كذا) بالنصب لانتزاع الخافض,» أو بالخفض لتد الكسرة 
على المحذوف. 

(وقال أبو حنيفة: إذا قال: وحَقٌّ الله فليس بحالف) وهو قول محمد إذ عندَة 
الإضافةٌ إلى الله يرادُ به الطاعاث؛ فقد قيلَ لرسول الله كَلِْ: ماحقٌ الله على عباده؟ 
فقال: «أنْ لا يُشركوا به شيئاء ويعتدوة وبقيقوا الصلاق ويوثوا الركاة". 

وَالحَلفٌ بالطاعات لا يكون يميناً؛ لأنه حف بغير الله» بخلافٍ ما لو قال: 
[والحقٌ]”"؛ لأنه من أسمائه تعالى. 

(وإذا قال: :أقيك أو أقسم ب بالل أو أخلف. أو أخلفث بالله. أو أشْهَكٌ أو FE‏ 
الله فهو حالفٌ) لاستعمال هذه الألفاظ في الحلف (وكذلك قولهُ: وعهد الله 
وميثاقه) إذ العهدٌ يمينٌ» والميثاق: العهدٌ (وعلى ندر أو نذراً لله) قال ية : «مَن 
در نذراً ولم يُسَمٌ فعليه كفارة يمين»9». 

(وإن قال: إن فعلتٌ كذاء فأنا يهودئٌ» أو نضرانیٌ» أو ا أو تريء من 
الإسلام) فهو يمين عندناء وعند الشافعييئّ لا يكونٌ يمينً"»؛ لان على الشعلّ ماهو 
معضية فضا كما لو فال: إن فعلتٌ كذاء فنا زان» ونحوه. 


)١(‏ قال في «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي» (۳: ۱): «وهو شادً». 

(۲) «صحيح البخاري» (4: ۲۹)ء باب اسم الفرس والحمارء رقم: ۲۸٠١‏ و«صحيح مسلم» :١(‏ 
8ه ). باب من لقي الله بالإيمان» رقم: /4. 

(۳) في (س): «والحلق). 

.)194 :۳( «سنن أبي داود؛ (0: ۲۱۲)» و«سنن الترمذي»‎ )٤( 

(0) «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» (۴: 47؟). 
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ولناماروي عن ابن عباس رضي الله عله آنه فال: مَنْ خف بالتهؤدٍ والتّنضْر 


۶( 
فهو يمين 


(وإن قال: علي عضب الله أو تف أو أنا زاء أو شارب خمر. أو آكل 

كار ليمير عق رب أي: إعتاق رقبة (ُجزَئٌ فيها مايُجزئ في الظهار) 
سَرَط الشافعييٌ الإيمانَ قياساً على رة اننا 

وأمَا أبو حنيفة وأصحابُه رحمهم الله فقد جوَّزُوا تحريرٌ الرَقَبة الكافرة في كل 
كقارة سوى المَثْلٍ. 

(وإن شاءَ كسا عشرة مساكينَ» كلّ واحد ثوباًء فما زات وأدناة ما تخزئ فيه 
الصلاةٌ وإن شاءً أَطعَمَ عشرةً مساكينَ كالإطعام في كمّارةٍ الظهار) وحاصِلَة 
التخييكء وإيجابُ إحدى الكفَّاراتٍ الثلاث على الإطلاق [بأيُها]”" خد المُكَمْكُ 
فقد أصاب. 

(فإن لم يقر على أحدٍ هذه الأشياءٍ الثلاثة» صام : ثَ أيام مُتتابعاتٍ) عند أبي 

جيف کا يرام ايك وای مس : فصيام د ثة أيام متتابعات» وعن مجاهد: 

كلصو متام إل قضاة ومضاق 

والشافعيٌ: يخيّرُ بين ذلك والتتابع أفضلٌ عندَهُ في أحل قو ے5 

(وإن قَدّمَ الكفارة على الحِنْثء لم يَجُْ) عندنا؛ لأنّ الكمارة لسَمْرِ الجناية 


)١(‏ لم أعثر عليه بهذا اللفظ. 

(1) «حاشية البجيرمي على شرح المنهج» = «التجريد لنفع العبيد؛ .)١١١:٤(‏ 
(۳) في (س): «بأيتها'. 

(:) «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» .)۲٤۸ :٤(‏ 


ا اج سم یت 


ولا جئايةً قبل الحِنْثِ فلا نصح الكفارةٌ خلافاً للشافعي ومالك وأحمت”"!؛ فإنهم 
تمسّكوا بظاهر الآيةِ الكريمة على جواز التكفير بالمالٍ قَبِلَ الحجنث. 

ولنا أن المعنى: إذا حَلفتم» وَحَيثْكُم فتركَ ذكرٌ الحِنْثِء لوقوع العلم بان 
الكمّارة إنما تجبُ بالجنث في الحَلِف. لا بنفس الحَلِفٍء وإنما وضعنا المسالة 
في المال» إذ بالصوم لا يجوز | جماعاً, 

ارقن کات على فا ا 9 أو لا يكلم آباث أو يقل فلانا) 
أرادَ به إذا وَقّتَ”" القتل حتى يتصوّرَ الجنتٌُ من الحالف (فينبغي أن يَحْنَتٌ يَحْنَتٌ) أولا 
أن يُقدِمَ على ما حرّمَ على نفسِهء ويُعاملَ به معاملة المباح (ويُكَفْرَ عن يمينه) ثانياً. 

(وإذا حَلّف الكافل ثم حَنْتَ في حال الكفرء أو بعد الإسلام فلا حِنْتَ عليه) 
أي: فلا كمّارة عليه عندناء خلافاً للشافعيٌ. 

(ومن حرم على نفسه شيئاً مما يملِكةُ) بان قال مثلاً: حرمت علي ثوبي هذاء 
أو طعامي هذا (لا د يصيرٌ مُحَرّماً عليه) يعني لعينه (ويجبُ عليه إن استباحة) أي: 
أَقدَمَ عليه بأن لبس الثوبَ» أو أكل الطعامَ (كقّارة يمين) عندناء وعئد الشافعيٌ لا 
كقارة عليه إلا في النّساء والجواري”" 

5 8 وا 5 

(وإن قال: كل حلالٍ عليّ حرام» فهو على الطعام والشراب) والفتوى على 
آله ینامرآ بلا مد (إلا أن ينوي غير ذلك) فعلى ما نوى. 

(ومن َدَرَ نَذْراً مُطلقاً) أي: غير معلق بشرط» نحو: لله علي صومٌ هذا اليوم 
(فعَليه الوفاء به. 


)١(‏ «الذخيرة» للقرافي (4؛: 158).» و«المجموع شرح المهذب» (۱۸: ,.)١١‏ واعمدة الفقه» 
(ص: .)١174‏ 

(۲) في (س): «وقعت). 

(””) «الحاوي الكبير» :٠١(‏ 188). 


سے 


وإن علَقَ نذرَهُ بشرط فوْجد ارط فعليه الوفاء بنفس الّذر» وروي أن أبا 
حنيفةٌ رجعَ عن ذلك» وقال: إذا قال: إن فعلتٌ كذا فعلئٌ حجّدٌ أو صو سلا 
را مروت عقاو ير ورا جلي 
يدخُل بيتء فدخلَ الكعبةً أو المسجد أو الكنيسةً أو البيعة؛ لم يَحْنَتْ) لان اليمينَ 
المطلقةٌ تحتضة بالعادق» ألا یری أن من جلت لا يشتضي بالسراج ىاو لا حولي 
على البساط» فاستضاءً بالشمس» أو جلسنَ على الأرض؛ لايَحْنَتُ وإن سَمَّى في 


(ومن حلفت لا يتكلم قرفي الصلاة؛ لم يَحْنَتْ) لأنه يُسمّى مُصليَء ولو قرأ 
في غير الصلاةٍ حَنِتَ؛ لأنه تكلم بكلام الله. 


(ومن حَلَفَ لا يلسن ثوباً وهو لابِسَه فترَعَهُ في الحال) أي: على فور اليمينٍ 
(لم يَحنَتُ) عندناء وقال زَقَوُ: يحدّتٌ لوجود الأب في تلكَ الساعة القليلةء ولنا 
يلك السسامة شيهاةٌ علالة. لاف كز لاف سمال رت الا 
HIBS‏ 

ولو حَلَفَ لا يدخُلُ هذه الدارٌ وهو فيهاء لم يَحْنَثْ بالقعود حتى يخرّجَ ثم 
يدخل) والقيامنُ م أن يحتَّك» وهو قول الشافعئ ا لأن للدوام حُكم الابتداء. 

وجة الاستحسان: أن الول هو الانفصال من الخارج إلى الداخل» 
والخروج عكسّة» ولم يُوجد. 

(ولو حَلَفَ لا یدل داراًء فدخلّ داراً خراباًء لم خت ومّن حَلَفَ لا يدخُلٌ 
هذه الدارَء فَدَخَلّها بعدما انهدَمَتْ وصارت صحراء حَنِتَ) لأن الدارَ اسم 
للعَْصة عند العرب والعجم» أي: بعد البناءء سواءٌ بقى البناءٌ أو لاء فأمًا العَرْصةٌ 


(1) الصحيح أنّ فيه قولين عنده. ينظر «التنبيه في الفقه الشافعي» (ص: .)١48‏ 
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قبل البناِء فلا تُسمّى داراًء ألا ترى أن المفاوزٌ مثلاً لا نُسمّى دارأء فاسمٌ الدارٍ 
بطل على الخُربةء لا يقال: هذه العلَةُ توجبٌُ الجنت في: لا يدخلٌ داراء فدخَلٌ 
دارا خَربة لاتا نقول: الوصفٌ في الغائب م معتبد» وفي الحاضر لغوّ فتأمّل!". 

(ولو حَلْفتَ لا يدخُلٌ هذا البيت» فَدَخَلَهُ بعدما انهدّم) وصارَ صحراءَ (لم 
يَحْنَتْ) لزوالٍ اسم البيت بالكاية. 

(ولو حَلّفَ لا يُكلّمُ زوجة فلن فطلّقّها فلانٌ» ثم كلّمَهاء حَنْتَ) قال في 
الجاع الصغير»: ولو حَلَفَ لا يكلم زوجة فلانٍ هذه فزالت لوجيف ثم 
كلقي حَنَتٌ؟ لأن الإضافة للتعريف» فيلعُو عند الزشارك [وإن]”" لم يكن مشار 1 
إليهاء ثم زالت» ثم كلّمَهاء لم يَحْنَّتْ؛ لأنه لم يكلّم زوجةً فلانِ» وعند محمدٍ: 
حتت إذ الإضافة للتعريف» فصارً كالمُشار إليه. 

(وإن حَلَف لا يِكلُمُ عبد فلانء أو لا يدخلٌ دار فلانٍء فباع فلان عبده ه ودار 
ثم كلّمَ العبت أو دخلٌ الدانٌ يَحْنَثْ) بالاتفاق. 

(ولو حافت الا یکلم صاحبٌ هذا الطَيلَسانء فباعَةُ ثم كل حَنِتَ) لان 
او ا دُ به الهجرانُء ولكن ذَكَرَهُ 

(وكفلك نو عل لا يكلم هلا الشات فكع بعد ما ضار شيخاً) لتعلق 


الحكم بالمُشارٍ إليه وقد عرفت أن الصفة في الحاضر لخو (أو لا يكل لحم هذا 
الحَمَلٍ ٠‏ فصارَ كبشا فأكَلَهُ حَنتَ فيهما. 


)01( وجه التأمل أن الإشارة أبلغ في التعريف. فيلغو الوصف معهاء فتعين اليمين بذات العرصة» وهي 
باقية بعد الانهدام وانتقاض الحيطان» بخلاف الأول» فإن العرصة أصل في إطلاق هذا الاسم 
والبناء كالصفة لهاء فإذا ذكرت الدار ونكرت» يكون الصفة معتبرة» إذ الغائب يعرف بالوصف» 
وتعلقت اليمين بدار موصوفة البناء. فإذا خربت زالت تلك الصفةء فلا يحنث. (منه). 

(۲) في (س): «فإن». 
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ولو حَلَف لا يأكل من هذه النَخْلت فهو على كَمَّرها) لآنه لما أضاف اليمينَ 
إلى ما لا يُؤكل انصرف إلى ما يخرج منه في العادة. 

ممع و ا OTL‏ 
الاسم (وإن حَلَف لا يأكل بُسراء فأكلٌَُطباء لم خث ولو حَلَفَ لا يأكل ُب 
و أي: موادي بدا فيه الإرطابُ من قبل دلي فک عد لي 

حس E‏ لباق بسك له ل ا شت پخ لي 
الاستحسانِ؛ لأنّ المُطلَقَ نضرف إلى المُتعارَفٍء وفي القياس يَحْنّتُء وهو رواية 
عن ألى يوسقت لأ اله صائي سخا لسا وعو تول کو ےار ا لحا َا 4 
[فاطر: .]١57‏ 

(ولو حَلَف لا يشربُ من دِجْلة فشّرب منها بإناءِ) أو اغترف بِيدِهِ (لم يَحْنَثْ 
[حتى]”" يَكْرَعَ منها كَزْعاً) أي: تناوّلَ الماءَ بفيه من موضعه من غير أن يشرَبَ 
بکفیه» ولا بإناءِ (عتد أبى حنيفة) وعتدهما: يحنت 

قيل: هذا اختلافٌ عصر وزمانء لا حُجْةٍ وبرهانء والنامن كانوا لا يعيبونَ 
الكارعَ في زمنهء وعابوةُ في زمَنِهماء وهل يَحْنَتُ بالکزع عندّهما؟ فيه اختلافُ 
المشايخ. 

وهذا إذا لم يكن له نيد أمنا إذا نوى الكَرْعَ» صحّت ننه قضاءً ودِيانةَ عندهما؛ 
لآل -حقيقةٌ كلاه وإن نوى الاغتراات» صخت نة عند ويانةٌ لا قضاء» لانه مجاز. 

(ولو حَلَّفَ لا يشرب من ماءِ دِجْلة؛ فشَربَ منها [بإناءع]”"؛ حَنْتَ) كما إذا 


شَرِبَ من نهر آخدٍ من جلة. 


)١(‏ في النسخ: «بداء». (۲) سقطت من (س). 
(۳) فى (س): «بالإناء». 


ا ايل 

(ولو حَلّفَ لا يأكلٌ من هذه الجنطةء فأكَلَ من حُبزهاء لم يَحْنَكْ) عند أبي 
حنيفة؛ لأنْ عيئها يؤكل مقليّء ومطبوخاًء فيصرف يمينُهُ عليها. 

وقالا: يَحْنّتُ بأكل حُبزها أيضاً؛ لأنّه المفهومٌ عُرفاًء إذ الجنطةٌ في حال ذكرٍ 
الأأكل يراد بها المخد منها. 

(ولو حَلَّف لا يأكلٌ من هذا التّقيق» فأكَلَ من خُبزوء حَدْتَ) إذ لا يُؤكلٌ عيئة» 
صرف إلى المُتّخَذٍ منه (وإن اسْتَفهُ كما هوء لم يَحْنَتْ) في الأصحٌّ. إذ لين 
المراد إلا المجاز. وقيل: پت لاه اکل الذقيىَ rh‏ ولو کت الدَّقِيقَ بعينه» 
لم د خف بأكلٍ الخُبز؛ لكيه نوى حقيقة كلامه. 

(ولو غ لا يِكلّمُ فلاناً. فكلمه. وهو بحي س يسمَع إلا أنه ناكم حٍ حَنْتَ) في 
رواية كالأصم. 

وقال الكرخسن: إن أيقظة نت و إل فلك . 


(ولو حَلَفَ لا یکلَمُه إلا بإذنه» فأذِنَ ولم يعلّم بالإذن حتى كلَّمَه حَنِتَ) 
لعدم الإعلام؛ أو الوقوع في الإذنء إذ [لا يتحققان]”" إلا بالسّماع» خلافاً لأبي 
يوسق» فعئذة لا ونث 

(وإذا ابكحلت الوالي رجلا ليُعْلمَنَهُ بکل داعر) ا خبيث مفسد» قال 
الجوهريٌ: الدَّعَرُ بالتحريك: القساد» والدَّعَرٌ آھ مسا قولكٌ: دَعِرَ العودٌ 
بالكسر يَدْعَر دَعَرأء فهو عُودٌ دَعٌِه أي: رديء كير الڏڏخان» ومنه لفت الدّعارة 
وهي الخُنِثُ والفسقء يقال: هو حَبِيثٌ داعر بين الدّعَر والدّعارة» والمرأةٌ دار 
(دَخَلَ البلَد) صفةٌ داعر (فهو على حال ولايته خاضة) إذ لا يَقُِدٌ على الجر بعد 
زوال الولاية عنه. ْ 


(۱) «المبسوط» للسرخسي (۲۲:۹). (۲) في (س): «لا يتحققا». 
(۳) «الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» (۲: .)٠١۸‏ 


(ومَن حَلَفَ لا يركب دابَةٌ فلان» فرَكِبَ دابَة عبدِهِ المأذون» لم يَحْنَكْ) عند 
أبي حنيفةَ مَديوناً كان أو غيرّه. 

(ولو حَلَفَ لا يدخُلٌ هذه الدار فوقت على سَطحهاء أو دحل دَمْلِيرها؛ 
حََتَ) لان السّطحَ من الدارء وكنذا الدُعليرٌ بالكسر: ما بين الباب والدارء فارسئٌ 
معرّبٌ. اجن الدّهاليز (وإن وَقَفَ في طاق الباب» بحيتٌ إذا أَغلِقَ البابٌ كان 
خارجاء لے تگ. 

ون حَلَفتَ لا يأكلٌ الّواء) الجوهري: شَوَبْت اللّحمَ شَء والاسم الشواءُ 
(فهو على اللحم) [لأتهم]“ يريدونَ به اللحمَ المشويّ عند الإطلاقٍ (دون 
الباذنحانٍ والجَرّر. 

ومن حَلَفَ لا يأكل الطَِّيحَ» فهو على ما يُطبَحُ من اللّحم) أي: بالمايه وجة 
التخصيص تعدَّرُ التعميم. 

(ومن حَلَف لا يأكلٌ الوُؤُوسَء فيميئةُ على ما يُكبَسنُ في التَّنانِي ويُباع في 
المصر) فَيَحْنَتُْ عند أبي حنيفة برأس البقرء والخنم» وقالا: إنما يحنت برأس 
الغنّم خاضة. 

ولما كان في زمانٍ الإمام يُباعٌ رأمسُ ل البقر والغنم في الأسواق» أفتى كذلك» 
وآقا آهل زمتهماء فقد تقلكفواء ولم يبيعوا إلا رأس الغنم؛ فأفتيا كذلك» فكان 
اختالاف عصر وزمان, لا حَُجةٍ وبرهانٍ. 

قال في الجاع الصغير»: ولا يقَعٌُ على رأس الجَرُور؛ لعدم العُرفِء إلا 
رواية عن أبي حنيفة» ولا على رأس الطيرء إلا أن ينويهاء ورأسنُ المَعْزْ كرأس 
الغنم. 


)١(‏ في (س): «أنهم'. 
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(ومَن حَلّف لا يأكلٌ خبراً؛ ذ فيميئهُ على ما يعتادٌ أهلٌ المصر أكلّهُ خبزاً) وذلك 
خبرزٌ الجنطة والشعيره ! إذ هو المُعتادٌ في أكثر البلدان (فإن أكل خبرّ القطائفت. أو 
خبرٌ الَرّرٌ بالعراق. َحْنَتْ) لعدم الُرف والعادة بذلك ثقة. 

(ومّن حَلف لا يبيعٌ؛ أو لا د يشتريء أو لا يَُاجِرُ فوَكَلَ من فَعَلَ ذلك لم 
يَحْنَتُ) إذ العقدُ في هذه الأشياء إنما صَدَرَ من العاقدء فلم يُوجد شرطٌ الحِنْثِ من 
الحالف» فحقوق العقَدٍ ترجعٌ إلى العاقيه بخلاف المسألة التي بعدها وهي قوله: 

(ومّن حلفت لا ينزو أو [لا]20 يَطَلّقُ أو لا : عق فوَكَلَّ بذلك) أحداً 
(حَنتَ) لما أن حقوق العقدٍ في هذا راجعٌ مُ إلى الآمرء لا إلى الوكيل؛ وإنما هو 


وو دع لي 


سفيرٌ ومعبر. 

(ولو حَلَفَ لا بجلِسُ على الأرضء فجَلّسَ على حَصِيرِء أو بساط. لم يَحْنَثْ) 
لأنه لم يجلس على الأرضي» بخلافي ما إذا حال بيتهما لباسُة الذي هو لاب حي 
يحت لما أ البامن تيع له أما إذا نَرَعَهُ وطَرَحَهُ على الأرضء وجَلَسَ عليه؛ فلا 
يحدّث لما أن التبعية باعتبار ل وبعد التّرع صار بمنزلةٍ البساط والحصير. 


(ومّن حلب ليجل على ریر» فلس على سریر فود بساط» حَيِتَ) إذا 
العادةٌ أن يُجعَلَ على السرير باط فبجلُ عليه؛ فالجُلُوسُ عليه جلوسٌ على 
السرير عرفا (وإن جعلٌ فوقَةُ سريرا آحرَ فلس عليه» لم يَحنّثْ) لانقطاع السب 
عن الأول بهذا السرير فلا يعد جلوساً. 

(ولو حَلَفتَ لاينام على فراش أي: بعينه فن ليه رو قِرامٌ) الجوهريٌ: 
القرامُ سِدْدٌ فيه رَقَمٌّ وثقوة شن" (حَنِتٌ) لان القراء بح" للفراش (وإن جَعَلَ فوقَهُ 


)۲( «الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» (ه: ۰۹ 6 
(۳) في (س) زيادة: «تبع للقرام». 


انس لمق OM‏ 
فراشاً آخرٌ يَحْنَفْ بَحْنَثُ) لعدم الَبعية لانقطاع النُسبَةٍ عن الأولء كما عرفتّ. 

(ومن حَلَفَ على يمين» وقال : إن شاء الله لله منصلا بيمينه) نما قد بذلك؛ لأنه 
بعد الفراغ يكونٌ رُجوعاء وذا لا يصخ في الأيمانٍ (فلا نك عليه) ولا كفارة. 

(ولو حَلَفَ ليأتيئّه مه غدا) مثلاً (إن استطاع» فهذا يُحمَلُ على استطاعة الح 
[دون]“) استطاعة ة (القدرة) وعلى تفسير «الجامع الصغير ) كماذْكرَ في «الهداية»: 
إذا لم يمرّض» ولم يمّعْة لظا ولم يجى أمدٌ لا يقر على الأتيانه فلم يأب 
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(ولو حَلَّف لا يُكلّمْ فلاناً جين أو زماناء أو ٍجين» أو الزمانء فهو على سنَةٍ 
أشهر) سواءٌ نكّراء أو عُرّفا؛ حملاً على الوَّسَطٍ (وكذلك) يُحمَلٌ (الدّهرٌ عند [أبي 
يوسفت](© ومحمد) على ستةٍ أشهر. وقال أبو حنيفة: لا أدري ما هو في المقدار. 

واعلم أن الدّهرَ مُعرفاً يُرادٌ به العُمْرُ عندهم؛ لحديث: «لا صيام لمن صام 
الدّهرَّ؛ أي: العُمْرَ وإنما الخلاف في المُتكّر في الأصحٌ» ولما لم يجد الشيحٌ في 
ذلك نضصّاً عن أرباب البيانء توقّف فيه» إذ الرأي بِمَعْزِلِ عن نَصْبٍ المقادير» فهو 

وذُكر في بعض المُعتبرات أن أبا حنيفة توفت في أربع مسائل: 

إحداها: هذه والثانية: الخُتنّى المُشكلء والثالثة: وقتٌ النتان» والرابعة: 
محل أطفال التشركين فى الاعروا, 

ي م 

وهذا منه تنبيةٌ لكلّ مُفتي أن لا يستنكف من التوقفِ فيما لا وقوف له عليه 
)١(‏ في (س): «وقد». 
)١(‏ «الهداية في شرح بداية المبتدي» (۲: 71717). 


(۳) في (س): «أبي حنيفة». 
(4) مرت المسألة في مسألة الخنثى. 


إذ المُجارَفة افتراءٌ على اللو بتحريم الحلالٍ وضده. 

(ولو حَلّف لا يِكلْمُهُ أياماً) مُنكُراً (فهو على ثلاثةٍ أيام) إذا العلاثةٌ أقل الجمع 
(ولو حَلّف لا يُكَلّمُهُ الأيام) م عرفا (فهو على عشرة أيام عند أبي حنيفة"2. وقال 
أبو يوس ومحمدٌ: الأيامُ الأسبوع. 

ولو َل لا يكلْمُهُ الشّهور فهو على عشرة أشهُر عند أبي حنيقة وقالا: 
على اثني عَشَّرَ شهراً. 

ولو حَلّف لا يفعلٌ كذاء تَرَكَهُ أبداً) وذلك لأنه نفى الفعلَ في جميع المُستقبل 

من الرّمان» ووجوده في جُزءِ منه يُنافي العدَمَ في جميعه. 

.. (ولو حَلف عن كذاء قعل مرة واحدة بز في 1 يمينه) أي: لم يَحْمَتٍْ إذ 

لمُئَرَمُ فغْلُ واحدٌّ غيرٌ عَيْنِء إذا امقام مقامُ الإثبات قَيبْرُ بأيّ قعل فَعَلَهُ وإنما 
فك رت دا عنه» وذلك بموته» أو بفوت مَحَلٌ لعل كذا في «الهداية)”". 

(ولو حَلَفَ لا تخرّحٌ امرأثةُ إلا بإذنه فأذِنَ لها مره واحدة فخرجتء ثم 
خرجت مرّةٌ أخرى بغير إذوء حَنِتٌ» ولابدٌ من الإذنٍ في كلّ خروج) إذ المعنى: إا 
روجا ملصقاً بإؤني؛ والاستثناء مفرّغ» فيجبُ أن يدر له مُستثنى منه عام مناسبٌ 
له في جنسه وصفته» فيكون المعنى: لا تخرّحٌ خروجاً إلا خروجاً بإذني» والشّكرة 
في سياق النفي تَعُمٌ فإذا [خرج]'" منها بعضٌ بقي ما عداهُ على حُكم النّفي. 

(ولو قال: إلا أن آذّنَّ لك فأذِنَ لها مرّةٌ واحدةً ثم خرجت بعدها بغير دنه لم 
يَحْنَفْ) قالوا: لأنه استثنى الإذن من الخروج لأنَ (أن) مع الفعل بمعنى المصدرء 


)١(‏ في هامش (س): «يدل عليه انتهاء اسم الأيام بالعشرة إذا كان مقروناً بالعدد» فإنه يقال: عشرة 
(1) «الهداية في شرح بداية المبتدي» (717"8:17). 
() في (س): «أخرج». 


النص المحمق حر 
والإذن ليس من جنس الخروج» فلا يمكن | إرادة المعنى الحقيقيٌ؛ وهو الاستئناء 
فيكون مجازاً عن الغاية» والمناسبةٌ بين الاستثناء والغاية ظاهرة» فيكون معناة: 7 
أن آذنَ فيكون الخروجٌ ممنوعاً إلى وقت وجود الإذن وقد وُجِدَ مرّة فارتقَعَ المنغ. 

فإن قلت: (إن) مع الفعل المضارع بمعنى المصدرء والمصدرٌ قديقعٌ [حيناً]”") 
لسَعَةٍ الكلام» تقول: آتِيكَ حُفوق النّجمء أي: وقتّ حُفوق النّجمء فيكون تقديرٌة: 
لا تخرُجٌ وقتاً إلا وقتَ إذني» فيجبُ لكلّ خروج إذن. 

جات ابات على هذا الشدي کی إن عر چت مز أخرى يل إذن» وغلی 
التقدير الأول لايَحْنَتُ فلا يَحْدَتُ بالشَّكُ. 

(ولو حَلَفَ لا يتغدّىء فالغداءٌ الأكل) هذا توسّمٌ في العبارة ومعناه: أكل 
الغداءء وكذا العَشاءِ والسَّحُور على حذف المضافء إذ الغداءٌ | سم لطعام الغداةء 
لأسي اء وكذا الغشاء -بالفتح والمدٌّ- اسم لطعام العَشِيٌ؛ كذا في المغرب7؟ 
(من طلوع الجر إلى الظَهْرِء والعشاءٌ: من الظهر) لان ما بعد الرّوال يسمّى عَشْيَا 
(إلى نصق الليل, والسَّحُورُ من نصنب الليلٍ إلى طلوع الفجر. 

ولو حَلَفَ لَيْقْضِينَ دينَهُ إلى قريب» فهو ما دونَ الشّهرء وإن قال: إلى بعيدء 
فهو أكثدٌ من الشّهر) والشَّهدْ أيضاً بعيدٌ» ولذا يقال عند بعد الكَهدِ ما ليك مند 
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سهر. 
عَدَتٌ) لأنه خد ساكتاً أباغتبار u‏ والمتاع: وكذا لو قل ا وتر مَتاعَه 


)١(‏ في (ز): لاجنساًة. 
(۲) في (س): «بأن». 
(۳) «المغرب في ترتيب المعرب» (ص: ۳۴۷). 
)٤(‏ في (ز): «أهله». 


Ê 


ثم إذا وجب نَل المَتاع» فعند أبي حنيفة يُعتبدُ نقلٌ الكل حتى لو بقيّ وندٌ أو 
قَصبٌ أو شيءٌ يسيرٌ يحْنَتُ؛ لأنَ السُكنى ثابثٌ بالكل وهو نظي ما قال في 
العصير إِنْه لا يصيرُ خمراً ما بقي جُءٌ من العصيرء ودار الإسلام لا يصيرٌ دار 
حرب ما بقي فيها مُسلم» وعند أبي يوسف ؛ يعتبُ نل أكثر الأمتعةٍ لأنَ تَقْلَ الكل 
تعره وعد محمد يُعتِبرُ نقلٌ ما يقومٌ به کدخداتیته ور 

وفي «المنتقى» عن أبي يوسفت ومحمد: لو نَقَلَ من المتاع حتى يقال: قد 
انتقل» لم يَحْنَتْء ولا حلاف في نقل الأهل. 

وفي «الشافي» : إن لم يُمكنه النقل من ساعته بعُذر الليل» أو بمنع نع ذي سُلطان» 
أو عدم موضع عر بعل إليه أو نحوّة؛ لم يَحْنَثْ خلافاً لزفرء لتا أن حالة 
الضرورة شاف وكالوه سُدَّ عليه البابُ» فلم يقدِر على النقلةء أو كان شريفاء أو 
ضميفاً لا بشي على تقل المتاع بفيوه رلم یہد أحدا يشل لم حتت حتى یی 
من ينل ويْلحَقُ الموجوةٌ بالعَدَم للعُذرء وكذا لو خَرَجَ يطلب دوابٌ ينقّلُ عليها 
أمتعكَة» فلم يجدهاء لم يَحْنَفْء [ولو]”" انتقّلَ [إلى] المسجد [أ] و إلى السّكة؛ 
اختلفوا فيه» والأصحٌ آنه لا يَحْنَتُ؛ لأنّه تارك للشُكنى حقيقةٌ وعرفاً. 

هذا إذا كان الحالف كَدَحْداياء ما إذا كان في عِيالٍ غيرو» أو كان ابناً كبيراً 
يسكنٌ مع ابی أو كانت امرأةق فحَلْف فخرج بنفسه وترك [قماهَّعَهُ]9) فيهاء لا 
يَخْدَثُ؛ لآن الشكتى لا ثبت إلى هؤلاء. 

وهذا كله إذا كانت اليمينُ بالعربية» وإن كانت بالفارسية إذا خَرَجَ على قصد 


)١(‏ (كدخدائية) مشتقة من كدخداء وتعني تدبير المنزل» إدارة البيت» أي: يُعتبرُ نل ما لا ُد في 
البيت من آلاتِ الاستعمال. ينظر «مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر» :١(‏ 087)) و«تكملة 
المعاجم العربية» (9: ”4). 

(۲) في (س): «لم». 

(۳) في (ز): «فیماشته». 


التص المحمق - سن بس : س ©1 
أن لا يعودء لا يَحْنَثُ في الأحوالٍ كلّها؛ لأن الحَجَمَ لا يَعْذُ هذا ساكناً. 

(ومن حَلَّفَ لَيَصْمَدَنَّ السماء أو لَيَفْلِبَنَّ هذا الحَجَرَ ذهباًء انمَقَدَت يمين 
وحَنِتٌ عَقِيبَها) أي: عند الفراغ. 

وسخاصلة آله عَقَدَ يميئةٌ على ما يُتصوّرٌ بطريق الكرامة» فانعقَدَ وهو عاجرٌ 
عادةء فيَحَّْتٌُ في الحالٍ لذلك. ولا يُوقَْ قَفُ إلى زمان الموت» خلافاً لرْفَرَء فعندَه 
لا ينَعَقِدُ بناء على أنه مُستحيلٌ عادةء والجوابُ تصوٌُرٌ ابر حقيقة كما قلنا. 

(ومن حَلَف لَيَقْضِيَنَ فلاناً ديهُ اليوم» فقضاهُ ثم وجدّ فلان بعضّه رُيُوفا أو 
ت أو مح يَحْنَثْ الحالف) الزيوف: ما يردَهُ بيت المالء والتْبَهِرَجٌ: 
ما رده النُجانُ فالريوفُ دون الَبَهرَجة في الرّداءوه وسر عَدَمِ الحنثٍ كوثهما من 
جنس الدراهم» رلا قال: (وإن وجنتعا رصاصا او رة حدة) لأتهما ليبا 
من جنس الذراه اما الوَصاصٌ» فظاهر. وأمًا السَّحُوقَةُ فلعَلبة الخش. 

(ولو علقت لا يتقبض ديته درهماً دون درهم» فقَبَضَ بعصه» لم يَحْنَتْ 
حتى يقبض جميعه مُتفَرَق) لأنّ شرط الحِنْث قَبْضُ الكل > لكن بِوَضْف التَفْوّقٍ 
([فإن]”" قَبَضَ ديئّه في وزنين» ولم يتشاغّل بيتهما إلا بعمّلٍ الوزن» لم يَحْتَثْه 
وليس ذلك بتفريق) لأنه قد يتعذّرُ قبضٌ الكل دفعة واحدة عادة» فيصيرٌ هذا القَدْرٌ 
مُستثنى عنه» كذا في «الهداية». 

تومن خلت ا نّ البصرة فلم يأتها حنى مات حَنْتَ في آخر جُزءِ من 
أجزاء حياته) لأن البو قبل ذلك مَرْجِو. 


* * 2 


)١(‏ في (س): «ومن». 
)١(‏ «الهداية في شرح بداية المبتدي» (۲: ۳۴۷). 


الد : من لا ب 2 يحبر على الخُصومة إذا 5 تركهاء وَالمُدَّعَى عليه: مَن يحبر 
على الخصومة) هذا حدٌّ عام صحيخ» كذا في «الهداية). 

a 
تحقق الوؤلوام في المجهول» إذ القاضي لا يتمكن من القضاءِ بالمجهول ببينة‎ 
المُدَّعي؛ ولا بنكول [المدعى عليه]".‎ 

(فإن كان) المُدَعَى (عَيْناً فى يد المُدَّعَى عليه؛ كُلّفت) المدعَى عليه (إحضارّها) 
إن أَمْكَنَ (ليشيرً) المُدّعي» والشاهدٌ والحالفتُ (إليها بالدّعوى» وإن لم تكن 
حاضرة وصَفّهاء وذَكَرَ قيمتها) ليكون الشيءٌ المدّعَى معلوماً؛ نفياً للجهالة. 

(وإن اذّعى عَقاراً حَدَّدَةُ) أي: ذَكَرَ الحدود الأربعةً» أو الثلاثةء فإن ذلك يُكتمّى 
بها عندنا؛ لوجود الأكثرء خلافاً زف فلا بُدّ من ذكرٍ أسماء أصحاب الحدود. 
رجهم إلى الج فإ در الجدٌ شرط أيضاً إن لم يكن ذلك الرّجِلُ مشهوراًء 
ثم لا تثيْثُ اليد في العَقار بتصادقهماء بل ببينة أو عِلْم قاض» بخلاف المنقول 
(وَذَّكَرَ آنه فى [يد]”" المُدَّعَى عليه) إِنْما لزم ذلك؛ لأنه لا يتتصث حَصماًء إلا إذا 
كان فى يده (وأنه يطالبَة به) لأنْ المُطالبة حقهء فلا بد من الطلب. 

(وإن كان) [المدّعَى]“ (حقا) أي: ديناً (في الذَّمَد ذُكِرَ) وصمَّهُ (وأنه يُطالبَهُ 
به) لما مر آنفاً. 
)١(‏ «الهداية في شرح بداية المبتدي» (1: 4 ,)١8‏ 


(۲) سقطت من (ز). (©) في (ز): «يدي». 
(؟) سقطت من (ز). 
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النض المحققى 
اا ت عليه عنها) لينكشِف وجة الحكم 
(فإذا اتر قَضَى عليه بها) إطلاق لفظ القضاء توسعٌ؛ لأنّ الإقرار حجْة بنفسف 
ولا يتوقّفٌ على القضاءء فكان [الخحكم]”' من القاضي | إلزاماً بالخروج عن مُوجب 
ماأقر به» بخلافِ البيّنة؛ لأنها إنما تصيدُ حَُجَة باتصال القضاء بهاء كذا في (الكفاية». 
(وإن أنكَرَ؛ سألّ المُدّعي البَيندَ فإن أحضّرّهاء قَضَى عليه) وحَكَمَ بها (وإن 
عَجَرَ) المُدَّعَى عن ذلك (وطلَبَ يمينَ حَضمه؛ استُحلِف عليها). 
واعلم أن اليمينَ كما هي حى المُدَّعِي [لقوله ككِ: الك يمين“ حيث أضافَ 
إلى الما عليه يحرف الله وكا عي ۳ج المذعى ع ف لح 
إِنّما كانت لإظهار صِدْقٍ المُدَّعَى عليه» وما كان يرجح صَِدْقَ الإنسان كان حقاً له. 
(وإن قال) المدعي: (لي بين حاضرة) يعني في المصرء إذ لو كانت حاضرة 
في مجاس الحم ل يجو الُكم باليمين بالاتفاقه وإن طلبَُ (وطلْبَ اليمينَ 
لم يُشتحلّف حتد آبي حنيفة) لان ذلك حَقّهُ عند تحفق ي ى العجز عن إقامة البيَنةَء 
فبدونه لا خلاقاً لأبي يوسفت. 


(ولا يرد اليمينٌ على المُدّعِي) وإن نَكَلَ حَصْمُة؛ للحديثِ المشهورء وهو: 
«البيّنة على المُدَّعِيء واليمِينُ على مَن أنكر). 

وقال,الشافعئ: إذا لم يكن للمُذّعي ية أصلاء وحَلْف القاضى المدّعَى 
عليه؛ فَتَكَلء يرد اليمينَ على المُدّعي» فإن حَلَّفت قَضَى به وإِلّا لاء لأنّ الظاهر 
صارَ شاهداً للمُدَّعي يتكوله فعا يميئة كالمذعى عليه» وكذا إذا أقام المدّعي 


)١(‏ سقطت من (س). 

(7) «صحيح البخاري» (: ))117١‏ باب كلام الخصوم بعضهم في بعض» رقم: 21417 وااصحيح 
مسلم» (۱: ۱۲۳)» باب وعيد من اقتطع حق مسلم» رقم: 7171, 

(۳) سقطت من (ز). 

(4) «السنن الصغير» للبيهقي :٤(‏ ۱۸۸). 


4ه" _ 
شاهداً واحداء وعجر عن إقامة شاهد آخرّ» فاه يرد اليمين عليه فان خَلفتَ قضى 
له بما اذّعَى» وان نَكَلَ لم يقض له بشيء. 

قلئا: من جعلَ بعضّ الأيمانٍ حُجَةَ للمُدعىء فقد حالف النصّ» وحديث 
الشاهد واليمين غريبٌ. 

(ولا قبل بَيِنه صاحب اليد في الملك المُطلّق) وبيّنةُ الخارج أحق» واحترزٌ 
بالمُطلق عن المُمَيّدِه كدعوى التّتاج وغيره. 

وقال الشافعيٌ: ينه صاحب اليد فى اله لملك الم لقطلق ایا آولى فن وه 
الخارج”". 

(وإذا َكَل المُدّعَى عليه عن اليمين) حقيقيّاً كان الذكولٌ أو حكمياء أي: 
قال: لا أَحَلِفْء أو سكت مرَة (قَضَى عليه بالذكولء ولَرْمَةُ ما ادع عليه) خلافاً 
للشافعيت» فإنه يرد اليمينَ على الْمُدَّعىء كما مه 

(وينبغي للقاضي أن يقول له) أي: للمُدَّعَى عليه: (إني أعرضٌ عليك اليمينَ 
ثلاث فإن حَلَفْتَ فبهاء وإلا قضيتٌ عليكٌ بما دعا فإذا كدر العرضّ عليه ثلاتٌ 
مرَاتِء قَضَّى عليه بالثكولٍ) التقديرٌ بالثلاث في عرض اليمين لازم في المرويٌّ 
عن أبى يوسفت ومحمدء والجمهورٌ على أنه للاحتياط. 

(وإن كانت الدّعوى نكاحاً؛ لم يُسْتَحلفِ المُدكِرٌ عند أبي حنيفة» ولايستحلّفٌ 
لي النكاح» والرّجعة» والفىءِ فى الإيلاء. والدّقٌ» والاسشتيلاد. والو لاء. والحدود) 
اذَّعى رجلٌ نكاحَ امرأة» وأنكرّت ذلك أو بالعكس» أو ادَّعى بعد الطلاق وانقضاءِ 
العذّة أنه كان راججعها في العذَّةٍ وأنكرّت المرأة؛ أو بالعکس» أو ادّعى بعد انقضاء 


(1) #روضة الطالبين وعمدة المفتين» (17: /47)) و«أسنى المطالب في شرح روض الطالب» :٤(‏ 
(Vé‏ 
(۲) «روضة الطالبين وعمدة المفتين» :٥(‏ ۹۷). 


اللص‌الحقق - es‏ مس ويه 


مد الإيلاءِ أنه كان فاءَ إليها فى المدّةٍ [وأنكرّت]"' المرأة» أو بالعكس» أو ادّعى 
على مجهول السب آنه عبد وأنكر المجهولٌ؛ أو بالعكس» أو اختصما على 
هذا الوجه في ولاءٍ الحَتاقةء أو ولاءٍ المُوالاة» أو اعت أمةٌ على [مولاها]" 
أتها ولدّت منه هذا الولد» أو ولداً قد مات» وأنكرٌ المولى» ولا عكس في هذه 
المسألةء إذ لو ادّعى المولى ذلك تصيرٌ أمّ ولدِهِ بالإقرار» ولا اعتبارٌ بإنكارهاء 
ولا يُستحلّفُ المُنكِرُ في هذه المسائل السّبع عندنا. 

(وقال أبو يوسفت ومحمدٌ: يستحلّف المُنكِرُ في ذلك كلّه إلا في الحدود. 
واللعان. 

وإذا اع اثنان عَيْناً في يد آخرء كل واحدٍ منهما يرْعُمُ أنها له. وأقاما ال 
قَضَى بها بيتهما) نِصمّين عندناء فلا نُقْرِعٌ خلاق للشافعيّ”» ولا رجُح أيضاً 
بالعدالة» ولا بكثرة الحُجَجء كما ذهب إليه مالكٌ. 

(وإن اذّعَى كل واحدٍ منهما نكاع امرأة؛ وأقاما اليه لم يقض بواحدةٍ من 
اليتتين) لأنَ المحلّ لا يقبل الاشتراكَ (ويرجعٌ إلى تصديقٍ المَرأةٍ لأحدهما) 
حُكي عن ركن الإسلام علي السغديّ آنه لا يُرجحُ إحدى البيتتين إلا بأحدِ معان 
ثلاث: إقرار المرأة» وكونها في يد أحدهماء ودخولٍ أحدهما بهاء إلا أن يقيمَ 
الآخر البيّنةَ أن نِكاحَةُ أسبَّقُ. كذا في «الخلاصة». 

(وإن اذّعَى اثنان) على ثالث (كلَّ واحدٍ منهما أنه اشتّرى منه) أي: من الثالث 
الذي هو عاج اليد (هذا العبدَء وأقاما البينة) لگن لم يوقت واحدٌّ من البِيَْتينِ 
وقتاً (فكل واحدٍ منهما بالخيارء إن شاء أحَدَ نصفف العبد بنصف الثمنء وإن شاء 
ترك فإن قَضَى القاضي به بيتهماء فقال أحدّهما: لا أختار لم يكن للآخر أن يأحُدٌ 
جميعَة) لأنه صار مَمَضِيَاً عليه في النُصف. 


)۳( «روضة الطالبين وعمدة المفتين» (؟١:‏ ١ه).‏ 


(وإن ذَكَرَ كلّ واحدٍ منهما تاريخاًء فهو للأوّل منهما) لأنه أثبت الملك 
و 1 مووي دع او 
فهو أولى به) لدلالةٍ تمكنِهِ من قبضه على سبق شرائه» حَملاً لفعل المسلم على 
الصلاح» لا على الغضب. 

(وإن اذّعى أحدُهما شراءً) من رجل (والآخرٌ هبةٌ وقبضاً) من ذلك الرجلٍ 
(وأقاما البَيّندَ ولا تاريحَ معهماء فالشّراءٌ أولى) لكونه أقوى؛ لأنه معاوضة من 
الجانبتين» وأيضاً هو يُبتٌ الملكَ بنفيهء وفي الهبة يتوق الملك على القبض. 

(وإن ادّععى أحدٌ شراء وادّعت امرأة أنه تزوّجَها عليه» فهما سواءً) فيقضي 
لكل واحدٍ منهما بالتصف» وقال محمدٌ: الشراءٌ أولى. 

(وإن ادّعى أحدّهما رَهْناً وقّتضاًء والآخرُ هبةً وقئضاًء فالجهنٌ أولى) والقياس 
عكسة؛ لثبوتٍ الملك فى الهبةء بخلاف الرّهن؛ فإته لا يثبتٌ الملك. 

وج الاستحسانٍ أن المقبوضّ بحكم الرّهن مضمونٌ» وبحكم الهبة لاء كذا 
في «الهداية». ا 

(وإن أقام الخارجان البَيّنةَ على الملك والتاري ریخ» فصاحث التاري بخ الأبعد) 


أي: الأقدم (أولى» وإن اذَعَيا الشراءَ من واحد» وأقاما البيّنةَ على تارِيحَينَ» فالأوّل 
أولى) لما عرفت من أنه أنه في وقتٍ لا مُنازِعَ له فيه. 

(وإن أقامَ كل واحدٍ منهما بَنةٌ على الشراءِ من آخرٌ) أي: اذْعيا الشراة من 
ر کل واحدٍ منهما من رجل (وذكرا تاريخاًء فهما سوا وإن أقامَ الخارح 
نة على ملك مؤرّخء وآقام صاحب اليد لب على ملك قدم تاريخاًء كان أولى) 
هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسفت بناءً على أن يد ذي اليد يدل على الملكِ» ولكن 
لا دل على سَتي التاريخ؛ فيجبُ قبول بينِِ على التاریخ» كما وجب على التناج؛ 


.)159 :۳( «الهداية في شرح بداية المبتدي»‎ )١( 


الى اا سب یو تی ی وت ت 5ه 


وعن محمد في رواية كذلك» وقيل: رَجَعَ عن ذلك» وقال: : لا أقبل من ذي اليد 
البيّنةَ على التاريخ» ولا على غير | إلا للتتاج» وما في معنا وهذا لأن التاريخ ليمن 
بسبب [لأولويّة ب1“ الملك» بخلافٍ [الشناج]. 

(وإن أقامَ الخارجٌ» وصاحبٌ اليدٍ کل واحدٍ منهما بین بالتتاج» فصاحب اليد 
أولى) ترجيحا لِه بسبب اليد على بِيّنةٍ الخارج» فيقضى له قضاءً استحقاقي على 
الصحيح (وكذلك انس في اليب التي لا نسح إلا مه واحدة) كالكرباس مثلاء 
وأا التي تنسح مرتين فكالصوفيء والإبريسم (و) كذلك (كل سببٍ في الهلكِ لا 
يتكرَّرٌ) كحلب اللبن» وإن تكرَّرَ قضى به للخارج بمنزلةٍ اليلك المُطلتي» وذلك 
مثل البناءء والغرس» وغيرهما. 

(وإن أقامَ الخارخ البيّندَ على ملك» وصاحبٌ اليد) أقامَ (البيّةَ على الشراء 
منه) أي: من الخارج (كان صاحبٌ اليد أولى) كأن صاحب اليدٍ أقرّ بالملك 
للخارج» ثم اذّعى الشراءَ منه. 

(وإن أقام كل واحدٍ منهما بِيّنةَ على الشراءِ من الآخرء ولا تاريحَ معهماء 
تَهائَرَتٍ البَينَتانِ) ويتركٌ في يد ذي اليد بغير قضاءء وفيه خلافٌ محمدٍ. 

(وإن أقامَ أح المُدَّعِييْنِ شاهدين» والآخرٌ أربعةً» فهما سواءٌ) لأنَ الترجيح 
عندنا بقوة الذليل لا بكثرته. 

(ومن اذّعَى قصاصاً على غيره» فجَحَدَ استّحْلِف) بالإجماع (فإن تَكَلَ عن 
اليمين فيما دونَ النَّسِء لَرمَهُاللقصاصئٌ عند أبي حنيفةً» وإن لكل في النَّسِء حبس 
حتى يقر أ ويخلات) بناة على أن الااطرات يُسلك بها تلاك الأموال» فيجري فيها 
البَرَلُه بخلافٍ الأنفس» حيثٌ لا يجري البَدَل فيهاء ألا ترى آنه لو قال [لآخر]0©: 


)١(‏ في (ز): «لا ولاية». (۲) سقطت من (ز). 
(۳) في (س): «الآخر». 


ا لَه يوْحَذُ بالقصاص في رواية» والدّية في أخرى؛ وفي القتمة"“ يجب 
الذي في قولٍ علمائا الثلاثةء كذا ذكره الُمر تاش 

(وقال أبو يوسفٌ ومحمدٌ: ِلرَّمُهُ الأزشٌ فيهما) أي: يجث المال» بناء على 
بي وس 

وإ قال اندي لي بَبْنةٌ حاضرة) أي: : في المضر (قيل لخصمه: : أغطه 
كفيلاً بنفسكٌ ثلاثةً لة أيام) هكذا رُوي عن أبي حنيفة» وهو الصحيخ؛ ٠‏ فاخ الكفيلٍ 

بمُجرّدِ الدّعوى استحسانٌ عندناء لما فيه من النظر لمعي بلا ضرر بالمدّعَى 
عليه؛ لآل إن لم يكن الاختفاة لا يتضورٌ؛ وإن كان من قصده ذلك كان الما 
فلا 7 له و احتياطاً (فإن فَعَلَّ) آي أعطى كفيلاً 9 2 بغلازعيه) 
موت 0 

(وإن قال المُدَّعَى عليه: هذا الشيء أَوْدَعَنِيه فلان الغائبٌ» أو رهه عندي. أو 
عْصَبْتُهُ منه» وأقامَ بِيّنهَ على ذلك» فلا خصومة بينه وبين المُدَّعي) لأنَ يد هؤلاءِ 
ليست يد خصومة ونزاع. 

(وإن قال: ابتَعْنّه من فلانٍ الغائب؛ فهو حَصية) لأنه اذّعى الملك لنفسِي 
فيكونٌ إقراراً بكونه خصماً. 

(وإن قال المُذّعي: سرقٌ مني وأقام الس وقال صاحبٌ اليد: َوْدَعَنِيه فلانٌ 
محمل: تندفع. 1 


(وإن قال المُدَّعِي: ابْتعْته من فلانٍ» وقال صاحبٌ اليد: أودَعَنِيهِ فلانٌ ذلك) 


Or} 
صفةٌ فلان» أي: قال المدّعى: اشتريعةُ من زيدء وقال ذو اليدٍ: أودَعَنِيهِ زيدٌ الذي‎ 
لخصومة بغر بَيْنةِ.‎ ١ لته (أسقّطّ‎ 


ال الو س 


واليمينُ بالله تعالى دونَ غيروء ويُوَكُدُ بذكر أوصافه) نحو: بالل المُطالب 
الغالبء المُّدرِك المُهلك. الح الذي لا يموت كما ذكره صدرٌ الشريعةء أو 
والله الذي ل إلة إلا هوه عالم لشن والشّهادةٍه الرحمنٍ الرحيم» الذي يعلّمُ من 
السّرٌّ ما يعلمُ من العَلانِيةَ» كما ذكره صاحبٌ «الهداية». 

(ولا يُسْتَحلَفٌ بالطلاق» ولا بالعَتاق) التحليفُ بالطلاقء والعَتاق» والأيمانٍ 
المُعْلْظةَ لم يُجِرْهُ أكثد مشايخناء وإن مشت إليه الضرورة» يفتى أن الرأي فيه إلى 
القاضي اتَّباعاً للبعض» فالقاضي إذا حَلّفَ المدّعَى عليه بالطلاقء َكَل لا يُقضَّى 
عليه بالتُكول؛ لأنّه نكل عمّا هو منهنٌ عنه شرعاً. 

وفي «الخلاصة»: ولو حَلَفُهُ القاضي بالطّلاقء فَتَكَلَه وقَضَّى بالمالء لا يتمد 
قضاؤة» وذكرٌ الإمامٌ قاضي خان في فتاواه أنه إذا أراد المدّعِي تحليمَة بالطَّلاقِء أو 
العَتاق» ففي ظاهر الرواية لا يُجِيِبُةُ القاضي إلى ذلك؛ لأن التحليفت بهما ونحوهما 
حرا وبعضهم جرَّرُوا ذلك في زمانناء والصحيحٌ ظاهرٌ الرّواية. 

(ويُسْتَحلَفُ اليهُودِيٌ باو الذي أنرّلَ التّوراة على مُوسى» والنَّصرانِيٌ بالله 
الذي أنرّلَ”" الإنجيلَ على عيسّىء والمَجُوسِيٌ بالله الذي حَلَّقَ النَار ولا يَحْلِمُونَ 
في بيوتٍ عبادتهم) إذ القاضي ممنوعٌ عن حضورهاء لما في ذلك من تعظيم تلك 
اليو ت 

(ولا يجب تَغْلِيظٌ اليمين على المسلم بزمانٍ ولا مكان) لحصول المقصودِ 
وهو تعظيمُ المُقَسَمِ به بدون ذلك من غير لزوم الحرج على القاضي. 


0010 «الهداية في شرح بداية المبتدي» (": .)١188‏ 
() في (ز): «بالذي». 


وقال الشافعي: إن كانت اليمين في قُسامةٍ أو لعا أو في مالي عظيم يمل 
عشرينَ مثقالاًء يختصنٌ بالمكان, ذ فبينَ الرْكنٍ والمّفام إن كان بمكة؛ وعند منبرٍ 
ان د في المدينة والمسجدٍ الجامع في غيرهماء والمسجدٍ إن لم يكن ثمة 
جامعٌ» وبالزمانٍ بعد العصر يوم الجُمعة. 

(ومَن ادْعَى آنه ابتاع من هذا عبدَهُ بألف» فجَحَدَ استّحلفت بالله ما بینکما بی 
قائمٌ فيه. ولا يُسْتَحلّفُ بالله ما بعثٌ) لأنّه قد بُباعٌ العينُ» ثم قال فيه. 

(ويُستَحلفُ في القَضبٍ بالل ما نحق عليك رده ولا يُستَحلف بالله ما 
عَصَبْتُ) لأنّه قد يخصِبٌ. ثم ُ err‏ يمشخ بالهبة والببع. 

(وفي التُكاح) هذا عندهما لما أنّ الاستحلاف [قولھما]"“ (بالله ما بيتكما 
نكاحٌ قائمٌ في الحالٍ) قد بالحال؛ لأنّه قد يطرأ عليه الخُلع. 

(وفي دعوى الطلاق, بالله ما هي بائ منك الساعةً» بما ذكرت ولا يُسْتَحلَفٌ 
بالله ما طلقّها) لأ التكاح قد يُجَدَدُ بعد الإبانةء فتحَلّفْ على الحاصل في هذه 
الوجوه. 

(وإن كانت دار في يك ز جل وادّعاها اثنانٍ) خارجان (أحذهما جميعهاء 
والآخد نصمّهاء وأقاما بي الصاح ب الجميع ثلاثةٌ أرباعهاء ولصاحب التصف 
بها عند أبي حنيفة) اعتبارً لطريت المنازعة فان صاحب النصف لا يُنازعٌ الآخرٌ 
في النصف. ؛ فسْلُمَ له» واستوت مُنازَعَتُهُما في النصفب الآخر ضفب ستهماء 

فوقال أبو يوسفت ومخمڈ: هی یما لالا دما اعتیر با طريق [العَوْل و]“ 
المضاربةء وتوضيح المقام في «شرح الوقاية». 

(ولو كانت الدارٌ في أيديهما؛ سُلَمَت لصاحب الجميع نصمُها على وجه 
)١(‏ «البيان في مذهب الإمام الشافعي» )1۳: (oV‏ 
(۲) سقطت من (س). (؟) في (ز): «القول». 


انص الحقق ل 
القضاءء ونصمّها لا على وجه القضاء) لأنّ دعوى كلّ واحدٍ منهما مُنصرفةٌ إلى 
ما في يدهء لتكون يده يدأ مُحِقَةَ في حقَه؛ لأنَ حمل أمور المسلمين على الضّحَةٍ 
واجبٌء فمُدّعي الصف لا يدجي شيت مما في بد صاحب الجميع؛ ؛ لأن مُدّعاه 
النصفٌ» وهو في يدِهء فسُلْمَ النصفُ لدعي ي الجميع بلا شنازعةء فيبقى في يله 
EY]‏ على طريق القضاءء إذ لا قضاءً بلا دعوى» واجتمّعَ بيّنه هُ الخارج» وينه ذي 
اليد فيما في يد صاحب الصف فبينة ة الخارج أولى بالقبول. 

(وإذا تنازعا في دابةٍ وأقام كل واحدٍ منهما بين آنها نَتَجَتْ عند وذكرا 
تاريخاًء وسِنٌ الدّابة توافِقٌ أحد التاريخين» فهو أولى» وإن أَشْكَلَ ذلك كانت 
بيتهما) أمَا إذا حالف سِنٌّ الدابة التاريخينء بَطَلَتٍ ليان وتركت في يد ذي 
اليد كذا ذكره الحاكم الشَّهِيدٌُ. 

(وإذا تنارّعا دابَة؛ أحدّهما راكبها. والأهذ علد بلجامهاء فالرّاكبُ أولى) 
لأنه أظهر تصرٌفاً (وكذلك إذا تناعا بعيرا وعليه حَمْلٌ لأحيهماء فصاحِبُ الحِمْلٍ 
أولى) إذهو الصف ليس إلا 

(ولو تنارّعا قميصاً؛ أحدّهما لابسّةٌ والآخد مُتَعَلّق بكّمّهء فاللاسن أولى) 
لكونه أظهرَ تصرفاء ولھذا ي بن غاا كذا في «الإيضاح». ١‏ 

(وإذا اختلّفت المُتَايعانٍ في البيعء فادّعى أحدّهما ثمناًء وادّعى البائعٌ أكثرٌ من 
أو اعترف البائعٌ ب بقذر مخ المبيع» وادّعَى المشتري أكثرٌ منه» وأقامَ أحدهما البيّنةَ 
قَضَى له بها) لأنّ في الجانب الآخر مُجَوَةٌ الدّعوى» واليئنةٌ أقوى منها. 

(فإن أقامَ كل واحدٍ منهما البيّندّ كانت لبن المُبنَهُ للزيادةٍ أولى) میت الْريادةٍ 
هو [البائغ]”") إن كان الاختلافٌ في قدر الثمنء والمشتري إن کان الاختلاف ق 
قذر المبيع» ووجه الأولويّة أن البيناتِ للإثبات, ولا تعارُضَ في الزيادة. 


(1) سقظت من لاس). (۲) في (س): «البالغ». 


(فإن لم يكن لكل واحدٍ منهما بء قبل للمُشتري: إما أن نرضى بالشمن 
الذي ادّعاهٌ البائعٌ» ولا فَسَحُنا ابيع وقيل للبائع: إقا أن تُسَلُمَ ما ادّعاةُ) المشتري 
ابن السو » ولا فحنا البيع) قطعاً للمُنازّعةٍ (فإن لم يتراضيا) وامتنعا (استَحلفت 
الحاكمٌ كلّ واحدٍ منهما على دعوى الآخرء ْئ بيمينِ المُشتري) في عوت 
إذا المشتري يُطالب أولاً بالشمن» فيكون هو البادي بالإنكار » [فیداًا' بيمينه 

وقوله: (فإذا حَلفت» قَسَحَ القاضي البيعَ بيتهما) يدل على آنه لا 525 
بنفس التحالّف» كما ذكر في «الهداية)0©. 

(فإن نكل أحدّهما عن اليمين» 2 مَهُ [دعوی]“ الآخر ) لأنّ الذكولَ حُجَةٌ في 
باب الأموال. 


(وإن اختلفا في الأجَلٍِ) أي: قال المشتري: الثمنُ مول وأنكرٌ البائعٌ» أو 
قال: : الثمنُ مؤْجَلٌ إلى سَنْةٍء وقال البائع : بل إلى ستة أشهّرِ حلفت مُنكرٌ الرّيادة (أو 
في شَرْطٍِ الخيار) أي: قال أحدُهما: كان البيعٌ بيننا بشرط الخيار» وأنكرٌ الآخن أو 
قال: كان بشرط الخيار إلى ثلاثة أيام» وقال الآخُ: لاء بل يومّين (أو في استيفاء 
بعض الثمن) أي: قال المشتري: اديت بعضَ الثمن» وأنكرَ 3 (فلا تحالت 
بيتهماء والقولُ قول من يُنكِدُ الخيار والأجل) والقبضَ (مع يمينه 
ل e‏ 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف, وجعِلَ القولٌ قول المُشتري) مع اليمين (وقال محمدٌ: 
يتَحالّفان) وهو مذهث الشافعي”*» ويُفْسَحٌ ابيع على قيمة الهالك» ولكلّ وجِهَنه 
في المطولات. 
)١(‏ في (ز): افيبتدئ». (۲) في (ز): ايفسخ". 


(7) «الهداية في شرح بداية المبتدي» (۳: )١51‏ 
)٤(‏ في (س): «دي». (5) «الأم» للشافعي (۷: ٠٠١‏ 


E a 
(وإن هَلَكَ أحدٌ العبدين) يريد به إذا هَلَكَ أحذهما بعد القبض (ثم اختلفا‎ 
في الشمن, لم يَتَحالَا عند أبي حنيفةء إلا أن يَرضَّى البائعٌ أن د بنرك حضّة الهالك‎ 
أصلاً) أي: لا يأحُذ من ثمئه شيئاً أصلاًء ويجعل الهالكَ كأن لم يكُن» فكأ‎ 
العمَدَ لم یکن إلا على القائم» فيتَحالفان» هذا تخريحٌ بعضِ المشايخ» وقال بعضنٌ‎ 

المشايخ: يأخدٌ من ثمن الهالك بقذر ما أة قر به المُشتري» وإنما لا ياح الزيادة. 
(وقال أبو يوسفت: يتحالفان, ويه فْسَحُ البيعُ في الحَيْ وقيمةٍ الهالك» وهو قول 
قال في «الهداية»: يتحالفان في الحيّ عند أبي يوسف. ويُفْسَحْ العقدٌُ في 
الحيئّ» والقولٌ قول المشتري في قيمة الهالك» وعند محمدٍ: يتحالفانٍ على الحيّ 

والهالك. ويرد الحيّ وقيمة الهالك. 
روإذا اختلتفت الرَّوجانِ فى المهر. فادّعى الوح أنه تزوّجَها بألف. وقالت: 
تزوّجتّني بألفين» فآيّهما أقامَ البيّن قبلت بِيَتَةُ) لما أنه نور دعواةٌ بِالحْجَةِ. 
(وإن أقاما البيّندَ فالبيّنةٌ بيّةَ المرأة) لأنها تغبثٌ الزيادةء هذا إذا كان مهد مثلها 
أقلَّ مما اذَّعَنَهُ أمَا إذا كان مهدُ مثلها مثلّ ما اذّعَتْهُ أو أكثر [فييِنه](') الرّوج أولى؛ 
إذ بيه تبث الحطء ويها لا تنبت شيئا؛ لأ ما اعتة ثابثٌ بشهادة مهر المثل. 
eS‏ وس ا ار 
فى «الهداية»7"'وقوله: (ولكن 5-5 بمهر البئل) استدرالكٌ عن قوله: 5 يفسحٌ 
التكاخ. 
)١(‏ «الهداية في شرح بداية المبتدي)» (۳: 157). 


() في (س): «بينة. 
(*) «الهداية في شرح بداية المبتدي» .)۱۹٤:۳(‏ 


|| سس س ہے 

ا 0 2 مثلھا س ما i‏ به لز او تل ا بما J8‏ 
لر وإن كان [مهرٌ]" المثلٍ 0 مما اعترف به الؤّوجُ» 8 اتل ه ممنا أ 
المرأة د قضی لها بمهر المثل. 

وإذا اختلفا فى الإجارة) أي: فى بدل الإجارة أو المنفعة (قبل استيفاء 
المعمُودٍ عليه) يعني : المنافعَء بأن ادَّعى المُوْجِرُ أنه آجِرَهُ شهراًء وادّعى المستأجرٌ 
آنه استأجَرَ شهرين (تَحالّا وترادّاء وإن اختلفا بعد الاستيفاءء لم يتحالّفاء وكانّ 
القولٌ قول [المستأجر]" عند الأئمة الثلاثة. 


3 عله 


(وإن اختلفا بعد استيفاء بعض المعقود عليهء تَحالّفاء ويُفْسَحُ العقدٌ فيما بقي: 
وكان القولٌ في الماضي قول المستأجر) لأنّ عق الإجارة ينقد ساعةً فساعة 
فكأن الاجارة اتعقلات يسقرد ساف فيتحالفان فيما بقي قياساً على البيع؛ وما 
فيما مَضَّىء فلاء بل القول فيه للمُنكرء وهو المستأجرٌ. 

(وإذا اختلفت المولى والمُكائّبُ في مال الكتابةء لم يتَحالّفا عند أبي حنيفة 
وقالا: يتحالفان. وتفسح الكتابةٌ) وهو قول الشافعيئ نا" 

(وإذا اختالفت الرّوجان في تاع البيت) ولا بين لأحيهما (فمايضلّح للّجاي) 
كالجمامة» والقَباءِ وَالقَلْسوةِ وَالطّيلَسانِء والكتبِ (فهو للرَّجُلِ) أي: القول 
9 ذلك قول الزوج مع يمينه» لشهادة الظاهر لى إلا إذا كانت المرأةٌ : تبِيعٌ ثُياتَ 
الإجال ( وما يَصْلّحُ للنساءِ) كالخمار والدرع» والملحَفةء والحليّ 0 للمرأةِ) 


)١(‏ سقطت من (س). 

() في (س): «المهرا. 

() في (س): «المؤجرا. 

(5) «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (۸: .)٠٠۳١‏ 


النص الحمّى  EE‏ 51 
أي: القولُ قولها مع يمينهاء لما ذُكِرَء إلا إذا كان زوجُها صائغاًء أو [يبيغ]'"© 
ات الاك (وما يلح لهما) [كالفر اش]» والأمتعة» والأواني» والرّقِيقٍء 
والمواشيء والمنزل ل والنقودٍ (فهو للرّجلٍ) لأنَ المرأةَ وما في يدها في يد الزُوج» 
فكأنَ الأموال كلها في يد الرّوج» والقولٌ في الدعاوى لصاحب اليل بخلافٍ 
ما يختصٌ بهاء إذ الظاهدٌ شاهدٌ صذق لهاء هذا اختلافٌ في حياتهماء سواءً كان 

الاختلافُ في حال قيام النكاح» أو بعد القُرقة. ٠‏ 
(فإن مات أحدُهماء واختّلّف ورَلَنُهُ مع الآخرّ) الحيّ (فما يصلّحُْ للرّجال 
والنساءِ) [يعني]" بذلك ا (فهو للباقي) أي: الحيّ (متهما مع اليمين عند 
أبي حنيفة وقال أبو يوسفت: يُدقَعُ إلى المرأة ما يُجَهَرُ به مثلّهاء والباقي لوج 
بع النمي) کی ا ود راق ارارک تابد رقا امک بد ينلا عن 
المُشكل [لوارثها]“» فالموتٌ والحياة سواء لقيام الوارث مقام المُورْثِ. 

([وإذا] باع الرجُلٌ جار فجاءت بولده فادّعاهٌ البائعٌ» فإن جاءت به لأقل 
من ابه ة أشهُر من يوم البيع» فهو ابن البائعء [وأمّهُ]" أَمٌ ولد له وشح لپځ قيه 
ويرد اَن هذا عند أبي حنيفة وهو استحسا؛ وفي القياس دعو باطلة وهو 
قول ر فر والشافعت "2 إذ البيع اعترافٌ منه بآنها م فيكون في دعواه مناقضاء 
ولا نَسَبَ بدون الدّعوىء ولأبي حنيفةً: إن المرء قد يَظُنٌ أن العُلُوقَ ليس منهء ثم 
يظهرٌ آنه منه» فكان عُذراً له في إسقاط اعتبار التنافض» كعبدٍ كاتبَهُ سيدُهء ثم بَرَهَنَّ 
أن مولا كان حرَّرَهُ قبل الكتابة» يبل وبَطَلّت الكتابة؛ ولم يُعتَبَر التناقض؛ لخفاء 
الإعتاق» وأمرُ العُلوقٍ أخمّىء فالعُذر فيه أقوى 1 


() في (س): لمبيع». (۲) في (س): «کالفرش» 
() في (س): المعنى2. (4) في (س): «الوارثها». 
)٥(‏ في (ز): «وإن». (1) سقطت من (س). 


(۷) «أسنى المطالب في شرح روض الطالب». ط العلمية (: .)4١١‏ 


(وإن ادعى المشتر ي مع دعوة البائع؛ او بعدة: فدعوة البائع أولى) لأن 
دعوة البائع دعوةٌ استيلاد؛ لأنَ أصلَّ العُلوق في ملكي ودعوةٌ المشتري دعوة 
تحريرء إذ صل العُلوقٍ لم يكن في ملك ودعوةٌ الاستيلادٍ أقوى؛ لاستنادها إلى 
وقت الغلوق, واقتصارٌ دعوى التحرير على الحال» فدعوة البائج سابقة معني 
فكانت أولى» بخلاف ما لو ادّعى المشتري قبل دعوة البائع» فال يك اتسيف 

من المشتري» ويُحمّلٌ على أن المشتري تَكَحَها واستولدَهاء ثم اشتراهاء كذا في 
صدر الشريعة. 

(وإن جاءت به لأكثر من سئة أشهرٍ) من وقت البيع (لم تُقبّل دعوة البائع فب 
إلا أن يْصَدَقَه يِصَدَقهالمُشتري) لاحتمال أن لايكون العُلوق في ملک فلم تو جد الحجَهُ 
فلا بد من تصديقه» وإذا صدَّقَهُ يث يت النّسبُء ويبطلٌ البيغ» والولد خُرٌ - كما في 
المسألة الأولى ‏ لتصادُقهماء واحتمالٍ العُلُوق في الملك» كذا في «الهداية». 


(وإامات الولذ E‏ وقد بجادتت بد لأقزر من سحة A‏ ليقت 
الاستيلادُ في الأمٌ) إذ هي تابعةٌ للولده ونسبٌ الول لم بث ته فلا يه استيلاة 
الام 

(وإن ماتت الأمُ فادّعاة وقد جاءت به لأقل من ستَة اهر د يشب الست سنه 

في الوليء وأَحَدَهُ البائ 18ل الأصوني اللسيه لقوله يا :ها لاء" فلا 
يضر فواث الع (وبرُالشمن كلة) على المشتري (في قول أبي حنبفگ وقالا: E‏ 
حِصّة الول ولا يرد حِصّةً [الأم)") مالية أمّ الولدٍ غيرُ متقوّمةٍ عند أبي حنيفة 
فلا قيمةَ لها عند فلكت غير مَصْمُونةٍ وانتقَضَ ابيع فيَرْدُ كلّ الثمنء وعندهما 
لها قيمةٌ فتسقط حِصَّتّها. 


.)۱۷۴٤ :۳( «الهداية في شرح بداية المبتدي»‎ )١( 


(۲) مب تخريجه. 


الى الاق f‏ 


كاب الشہادات 


الاه عن ته رع . جل القاضى للأداءِ يُسمّى شاهداء وأداؤة 
شهادة. 

(الشّهادةٌ فرضٌ يلرّمُ الشهوة أداؤّهاء ولا يَسَعْهِم كثمائها) لورودٍ اللي عن 
الكتمانٍ في كلام الله تعالی» والنهئْ عن الكتمان أمرٌ بالإظهار (إذا طالبهم 
المُدَّعِي) إذ الحقٌ له فيتوقّفُ على الطلب. 

(والشهادة بالحدود يخير فيها الشَاهدٌ بين السَّثْر والإظهارء والس أفضلٌ) 
يما فيه من صيانة َنْكِ عرض أخيه المسلم (إلَا أله يجب أن يشهَة بالمالٍ في 
ارقت قيقول: ألعذة ولايقول: سَرَقَهُ) رعايةً للجانبين؛ فلا يضيعٌ حى المالك» 
ولا يجب القطع. 

(والشهادة على مراتت: 

منها: الشّهادةٌ في الرّنا: يعتبرٌ فيها أربعةٌ من الرّجال) بالنصصّ (ولا بل فيها 
شهادة السا ون ال قد مضت من لذن رسول الله کے وأبى بكر وعم عن 
بعده أن لا يي للنساء في الحدود. ا" 


(ولا قبل 9 أيشياً (شهادةٌ النّساعِ) لما مرّ. 
(وما وى ذلك من الحُقوقٍء يُقبلُ فيها شهادة رَجُلِينء أو رجُل وامرأتين» 


ب ي اجن > هع ل و مه 


(1) وهو قوله تعالى: ط 45 کنا الا ومن اھ ت اة اق ينا اة 
علي € [البقرة: «78]. 


YY 

سواءٌ كان الحقٌ مالاً) وهو ظاهرٌ (أو غير ماله مثل اللكاح» والطلاقء والوكالق 
والوّصيَةِ) يعني الإيصاء؛ لأنه في تعدادٍ غير المالء وفي المسألة حلاف الشافعي؛ 
فاه لا ييل شهاددة النّساءِ مع الرّجال في غير الأموالٍ وتوابعها' ا 

) وتُقبَلٌ في الولادة والبكارة. والعيوب بالنْساءِ في موضع لا يَطْلِعُ عليه 
الرّجال) للحرمة (شهادة امراق رانء حتى لو كات عيوب التاء فيما َطْلِعْ 
عليه الّجال» كالإإصبّع الزائدة مث ¢ لا يكفي شهادة امرأق کذا قال صدر ال 

(ولا بدٌ في ذلك كله) أي: في جميع ما تقدّمَ (من العَدالةء ولفظ الشهادة فإن 
لم يَذْكْرِ الشَاهدٌ لفظةً الشَّهادة وقال: غلم وأتيفَنُ لم تقل شهادثة. 

وقال أبو حنيفة: بَقَنَصِرٌ الحاكم على ظاهر عَدالةٍ المسلم) أي: لا يسا 
دل و (إلا في الحُدود والقصاص» فاه کا 
فيهما عن الشهود. وإن لم يَطْعَنِ الخَضْمْ. 

وإن طَّعَنَ الحَضمٌ) أي: في غير الحدود والقصاص (سَأَلَ عنهم) وقالا: لا 
بد أن يسأل عنهم في السّرٌ والعلانية» طَعَنَ الخصةُء أو لم يَطعُنْء والفتوى على 
قولهما في زمانناء وإن اكتفى القاضي بالسّرٌ؛ جاز. 

(وماكشدة اشام على شرتين: 

أحدّهما: ما يثْتُ بنفسِه) أي: لا يحتاح فيه إلى الإشهاد» بل يجورٌ أن يشهَدَ 
بدونه. وذلك (مثل البيع» والإقرار» والغضب والقَثْلٍ؛ وحكم الحاكم» ؛ فإذا سَمَعَ سرع 
ذلك شاهد) كما في البيع والإقرارء وځکم الحاكم ونحوها مما يعرف بالشماع 
(أو رَآهُ) كالغضب» القت (وسِعَهُ أن يَشْهَدَ به. وإن E‏ 09 بشهد عليه) فان الله تعالى 
أطلقَ أداء الشّهادةٍ بمجرّدٍ العلم» حي قال: إلا من َد يلحي وهم يَمَلَمُونَ 4 


۲۰ :”( «الأم» للشافعي‎ )١( 


ای 3 ذ1 1 1|121 |[ ذم 00€ ۲ 
[الزخرف: 67)» ويحصل ذلك بالشماع في المسموعات. والزؤية في المرئيات. 
00 أشْهَدُ أنه باع) لأنه كان قد سَّمِعٌ فول البائع» والمشتري: بحث 
شتريثٌُ (ولا يقول: أَشْهَدَنِي) لأنّهِ كَذِبٌ؛ إذ الكلامُ في صورة لم يشهَد الحَشْهُودَ 
عليه. 


(ومنه ما لا ينبت حُكمّةُ بنفسه. مثلٌ الشّهادةٍ على الشّهادةِ فإذا سَمِعَ شاهداً 
يشهَدٌ بشييء لم يَجُرْ أن ن يَشْهَكَ ععلى شهِادَتِه؛ إلا أن يُشْهِدَهُ عليه» وكذلك لو سَمِعَةٌ) 
أي: الشاهد (يشهيد الشاهدَ على شهادته) ا سمعٌ إشهاد الشاهد رجلاً آخرّ على 
شهادَته (لم يسع السام أن يشه) إذ مَن حَمّلّه غَيرهُ. 

(ولا يحل للشَاهدٍ إذا رأى حَطَهُ أن يشهَد إلا أن يذكرَ الشّهادة) إذ لا علْمَ 
بدونٍ تذكر حادثة. 

(ولا تُقبَلُ شهادة الأعمى) عندنا مُطلقء بصيراً كان وقتَ التَّحَمّلِ أو لا 
وفي الأول خلافٌ أبي يوسفت والشافعت”", زقيل: قبل فیا ابيا فيه 
السام عنده ایا رواية» وهو قول زر رولا المملوك) لعدم الولاية طلقا 
(ولا المحدود فى قَذْف وإن تاب) لقيد #أبدًا) في النصصّ 

وقال الشافعئ: تُقبَلُ في التوبة؛ لقوله تعالى: إلا الي ابأ © [النور: ه]. 

ولنا: صَدَفَ الاستثناءٍ إلى ما يليه من قوله تغالى: لاوک هم اقش 4 
[النور: 8ه وجعَلة مُتقطعأء بمعنى الكرنة. 

(ولا) تُقبَنُ أيضاً (شهادة الوالِدٍ لود وولّدِ ولَّدِهِ) وإن سَمَلَ (ولا) نبل أيضاً 
(شهادة الولد لأبويه وأجداده) وإن عَلُوا. 
)١(‏ «الأم» للشافعي (۷: 48). )١(‏ في (س): «مجري». 
۳) سقطت من (ز). 


E CTT 


(ولا) تقب أيضاً (شهادة أحد الزّوجَين للآخر) خلافاً للشافعئ» بناءَ على 
كونٍ الأملاك متميزة بيتهما حقيقة. 

ولنا قله لُ: «ولا اروخ لامرأته»"“ على أنَّ الانتفاع مُتَصِلٌ عادة. 

(ولا) ثبل أيضاً (شهادةٌ المولى لعبدوء ولا لمُكاتبه) لأنّه شهادة لنفيِهٍ من 
کل وجو أو من وجه. 

(ولا) تُقبَلُ أيضاً (شهادةٌ الشَّرَيكِ لشَرِيكهِ فيما هو من شر كتهما) قيّدَ بذلك؛ 
إذ تُبَلُ للسَّريكِ في غير مال الشّرِكة؛ لانتفاءِ التّهمةٍ. 

(وتُّقبَلُ شهادة الَجُل لأخيه وعمّه) لظهور تميّر الأملاك بيتهما؛ إذ لا بُسوطة 
لأحدهما فى مال الآخر. 

(ولا تُقبَل) أيضاً (شهادة المُحَنَّتْ) أي: الذي يفعَلٌ الجّديء؛ لفِسْقِهء وأمَا 
الذي في كلامه لِينُّء وفي أعضائه تكسُّرٌء فمَقبول الشّهادةٍ. 

9 ل( قبل أب ایضاً ا نائحة) ا ر 8 [بالنا ح1 التي س 5 صيتتهاء 

بح الشرب على اللهو) ا شرب الأشربة المُحدّمة0؟) وفي د : ولا 

RS‏ لاله كبيرة, 

ثم شَرَطَ الإدمان» ولم يرذ به الإدمانَ في الشّربء بل أراد به الإدمانَ فى الت 
بأن يشرب ويكون في نيه أن يشرب بعد ذلك إذا وجده. 
)١(‏ «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» .)٠١۲:٤(‏ 
(۲) «مصنف ابن ای شيبة» (4: 6١‏ ). و«مصنف عبد الرزاق الصنعانى» (۸: 4 5 ؟). 
(۳( في (س): «النائحة». 


(؛) يعني شرب غير الخمر من الأشربةء ما الخمرٌ فَشْرِبّها يُسقِطٌ العدالة وإن كان بغير لهو. ينظر 
«الجوهرة النيرة على مختصر القدوري» (۲: لكر 76 


الاش ل ل ل ل ل ل لطي Te‏ 

(ولا) تُعَبلٌ أيضاً شهادةٌ (من يلمَبُ بالطيور» ولا من يُغْئّي للناس) بخلاف من 
e‏ لا حت 
شهادتو. 

(ولا) تُعبَلُ أيضاً شهادةٌ (مَن يأنى بابً) أي: نوعاً (من الكبائر التي يتعلقٌ بها 
a‏ ۰ اتیل نی کو ما ایل عن سي 
لله تعالى والدينِ؛ هرمن جد توكتك الإعاعال الجماسي داشر 
والخت عليها من جملة الكبائرء بر ]° سقوط العَدالةَء كذا في «الذخيرة». 

(ولا) تُقبَلُ أيضاً شهادة (مَن يدل الحمّامَ بغير إزار) إذ كشفتُ العورة حرام 
(أو يأكلُ الرّبا) آی: يكون مَشهو ر بذلك (أو المُقامر بالئّرد والشطْرَنْج) من 
ِلَّعَتُ بِالنَّرَدِ فهو مردودٌ الشّهادةٍ بكلّ حال لقوله ملا :ملعن تن لحت بال 
والملعونٌ لا يكون عَذلاء وأا من يلعبُ بالشّطرنج؛ فلا ترد [شهاثة]" مُطلقاء 
بل بشرط انضمام إحدهم ى المعاني الغلاثة: إذا قامر عليه» أو شَعَلَهُ عن الصلاةء أو 
أكثرٌ الْحَلِفَ عليه بالكذب والباطل. 

(ولا) قبل أيضاً شهادة (من يفعَلُ الأفعالَ المُستَحَفَةَ أي: المُستحقرة 
(كالبول على الطريق» والأكل على الطريق) أي: بمرأى الناس. 

(ولا) تُقبل أيضاً ا (شهادةٌ من يُظْهرُ سب السَّلَْفِ) جم سالف, وهو الماضيء 
والسلف في الشرع: اسم لکل من يُقَلّدُ مذهبةُ ويُقتقّى أ ره كالصَّحابةَ والعلماء 


)١(‏ في (س): #وجب). 
(۲) لم أعثر عليه بهذا اللفظ. وورد بألفاظ أخرى ليس فيها لفظة «ملعون». 
(۳) سقطت من (ز). 
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المجتهدين الماضين» فالأؤل سلف للثاني. والثاني سلف لناء كساهُمُ الله خلل 
الرضوان» وأسكنهم جلل الرّوح والرّيحان. 

(وتقبل شهادة أهل الأهواءِ) سُمُوابذلك لمتابعتهم اللَفس» ومُخالفتهم الشنةه 
خلافاً للشافعيّ”" (إلَا الخَطَابيَةً) هم من علاة الرّوافضء يعتقدونَ الشّهادةَ لكل 
من حَلَفَ عندهم» وقيل: يرون السهادة لشِيعَتهم واجبة. كذا في «الهداية». 

) ثبل شهادة أهل الذَمَة ة بعضهم على بعض» وإن اختلَمّت مِلَلّهم) بناءَ على 
ن الكفْرَ م ماحد اوقا لمالك والشافعيّ”". 

(ولا قبل شهادة الحربيّ على الذّمّىَ) أراد بالحربيئٌ المستأمنَ لما أنَّ الشّهادة 
إنما تكونُ في مجلس القضاءء ومن سط القضاء اليصر في دار الإسلام» ولو 
دل حربيٌ دار الإسلام بغير استئمانء يؤخذ فهر فيُسَرَق» فتكون شهادَثهُ حيعلٍ 
شهادة عبد» ولا تُقبَل شهادَتهُ على أحد. 

(وإن كانت الحسنات أغلبَ من السَّيّتاتء والرَّجُل ممن يجتنبُ الكبائرٌ 
قلت شهادثة. وإن ألَمّ بمعصية) أي: بصغيرة» يقال: ألم الرجلٌ» من اللّمَمِ وهو 
صغائد الذّنوب» قال الشاعد©»: 


إن تغْفِر اللَُّمَ تْفِرْ جمًا.. . وی عبد عبد لك لا ألما 


)١(‏ بل ليس له خلاف معنا في المسألة؛ فإنه يقبل شهادة أهل الأهواء إلا من يستحل شهادة الزورء 
كالخطابية. ينظر «الأم» للشافعي (7: ۲۲۲)ء و«أسنى المطالب في شرح روض الطالب» :١(‏ 
۹. 

(0) «الهداية في شرح بداية المبتدي» (۳: .)٠١۳‏ 

(۳) «النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات» (۸: 4 47): و«الأم» للشافعي 
2 

)٤(‏ وهو أبو حراش الهذلى» ينظر «الحماسة البصرية» (۲: »١‏ وفي (ز): «ما ألما»» وقد وردت 
أيضاً. 


7 5 0 
أي: أي عبد لك لم يأت اللمُمَ أي: ما دون الكبيرة من الذفوس. 
(وتُقَبْلٌ شهادة الأقلّفٍ) إذا ترك الاختتان بغذر الكش أو خوف اللاك 
بيخلاف ما إذا رکه على وجه الإعراض عن ال والاستخفاف بالڏين؛ فإنه 
لا تَقَبَل شهادَنَة؛ | ذ لم يبق عَذْلاً(والخَصِيْ؛ ولد الزنا) مطلقاء ومالك لا يغ 
شهادته في الرّن؛ لأنه ت أن يكون غيزه كنفسه كين 
(وشهادة الخُنئى جائزةٌ)”" إذ لا يخلو من أن يكونّ رجلا أو امرأة» وشهادَتهما 
عقيو ل بالنصة. 
(وإذا وافقت الشهادة الدّعوى: قُبلّتء وإن خالقنهاء لم تقبل» ويُعتبَرُ اتفاق 
الشاهدين في اللّفْظٍ والمعنى) عند أبي حنيفةًء وقالا: يكفي اتفاقهما معنّى (فإن 
عد أحذهما بألف. والآخد بألفين» لم تقبل الشّهادة) عنده» وعتدهما: قبل على 
الأقلّء وهو الألفُء إذا ادّعى المُدَّعِى الألفين» بخلاف ما إذا ادّعى الأقل. 
(وإن سهد أحذهما بالف والآخد بألف وخمس مئة) والمدّعى يدّعى ألفاً 
وخمس مثة) أي: يدّعى الأكثرٌ (قبلت شهادَتهما بألف) لاتفاقهما على الألفٍ 
لفظاً [ومعتّى]**»» ولو اذَّعى الأقلّ أي قال: لم تكن إلا الألفُء أو سكت إلا عن 
دعوى الألف؛ لم تَقبلْ شهادة مُثبت الزيادةٍ» ولو قال في توفيق الكلام: كان أصلٌ 
حقّى ألفاً وخمس مئة» ولكني استوفيثٌ خمسن مئةء أو أبرأتهُ عنها؛ قبلت شهادَتهُ 
للتوفيق. 
)١(‏ «مواهب الجليل في شرح مختصر خليل؛ (5: ١5١‏ ). 
(۲) «تفسير السمرقندي» = «بحر العلوم» .)١٠١ :١(‏ 
)۳( المراد المشكا » وحكمه في الشهادة حكم المرأة. ب ينظر «الجوهرة النيرة على مختصر القدوري» 
(TTT)‏ 
(4) في (س): «والمعنى». 


A 


(وإذا شهدا بألف. وقال أحدهما: قضاه منها حمس مثة؛ قبلت شهادتة نهُ بألف. 
ولم د يسمع قولهُ: نه قضاه) لاله شهادة فردٍ [I]‏ تقبل (إلا أن يشهَدَ سمه عق 
وينبغي للشاهدٍ إذا عَلِمَ ذلك) أي: قضاءً البعض (أن لا يش بألف) أي: لا يشهَدَ 
على أصلٍ الدّين (حتى يقر المُدَّعي) عند الناس (آنه قَبَضَ) من المذدّعى عليه 
(خمسن ممْةٍ) كيلا يتضوّرٌ من عليه الحقٌ. 

وروى الطحاويٌ عن أصحابنا أنه لا قبل شهادَتُةُ وهو قول زُفَرَِ لأن المدّعِي 
أكذبَ شاهد قضاءٍ البعض. 

قلنا: هذا إكذابٌ في غير المشهودٍ به» ومثلّه لا يمن القَبول. 

(وإذا شه شاهدان أن زيف ِل يوم النْحرِ بمكة وشَّهِدَ آخران أنه َل يوم 
التحر بالكوفة) والسَّنةُ واحدةٌ (و اجتمعوا عند الحاكم؛ لم يقبلٍ الحاكمٌ الشّهادتين) 
لكذب إحداهما بيقينٍ (وإن سَبَقَت إحداهما) أي: إحدى الشَّهادّتِينَ (فْقَضَى بهاء 
ثم حَضّرت الأخرى؛ لم تُقبّل) إذ الأولى ترجّحت باتصالٍ القضاءٍ بها. 

(ولا يسمَعٌ القاضي الشّهادةَ على جزح) أي : الجَوْحٌ المجرَّد وهو ما يتضمَنٌ 
ست الشهودٍ من غير أن يتضمّنَ إيجابَ حقٌ من حقوقٍ الشّرعء أو حقٌّ من حقوقٍ 
العباده نحو أن يشهدُوا أن شهود المُدّعِي فَسَقَةٌ مثلاً (ولا يحكمُ بذلك. 

ولا يجورٌ للشَاهِدٍ أن يشْهَدَ بشيءٍ لم يُعايله. إلا النَسبَ [والموت]", 
والتّكاح» والدَّخْولَ) الشهادة على الدّخول بالمنكوحة بالتسامُع جائزة كما صرح 
به في الكتاب» والذي ذكرَهُ الإمامُ ظهيرٌ الدّين عدم جواز شهادتهم على الدّخولٍ 
بالتّسامُع» فلو أرادَ أن يبت الدّخولَ يثبتٌ الخلوة الصحيحةء كذا في «الخلاصة» 
(وولاية القاضي. فإنْه يسَعْهُ أن يشَهَدَ بهذه الأشياءً إذا أخبرَةُ بها من يى به) هذا 
استحساٌ والقياية حلاف ذلك. 


)١(‏ في (ز): «ولا». (0) سقطت من (س). 


| 


النص المحمقق 

(والشّهادة على الشّهادة جائزةٌ في كل حق ل يسقطُ بالشبهة) لشذة الاختياج 
إليها (فلا قبل في الحدود. والتصاصر» ويجود شهادة شاهدّين على شهادة 
شاهدّين) وعند الشافعي يش ُشترطٌ الأربع؛ على كل أصلٍ اثنان. 

(ولا تقبَلُ شهادة واحدٍ على شهادة واحدٍ) لقولٍ علي رضي لله عنه: لا يجوز 
على شهادة رجل إلا شهادة رَجلين. فيكفي اثنانٍ يشهدانٍ عن هذاء ويشهدان عن 
ذاك. 

(وصفةٌ الإشهاد: أن يقولَ شاهدٌ ذُ الأصلٍ لشاهدٍ الفرع: اشهذ على شهادّتي» 
أني أشهدٌ أنَّ فلانَ بنَّ َّ فلان و عندي بكذاء و شهني على نفسِه) لأنّ اقح 
كالنائب عنه» فلا بدّ من التَّحمُلِء وهو أن يقول: اشْهّد على شهادّتي (وإن لم يقل: 
أشهدني على نفسه. جارٌ. 

ويقول شاهدٌ اقرع عند الأداء: أشهدٌ أنَّ فلاناً أشهدني على شهادته أنه يشهَدٌ 
أنّ فلاناً أقَجَ عنده بكذاء وقال لي: اشهّد على شهادّتي بذلك. 

لا تج شهادة شهود المرع إلا أن يموت شُهود الأصلء أو يَغِيبُوا مَسيرة 

ثلاثةٍ أيام فصاعداً» أو يمرضوا مرضاً لا يستطيعونَ معه حضورٌ مجلس الحاكم). 

قال في «الهداية»: وعن أبي يوسفف أنه إن كان في مكانٍ لو غدا لأداءِ الشهادةٍء 
لا يستطيعٌ أن يَبِيتَ في أهله؛ صمّ الإشهادٌ إحياءً لحقوق الناسء قالوا: الأول 
أحسنٌ والثاني أرفقٌء وبه أخذ الفقية أبو الليكث2"). 

(فإن عدّل شهودٌ الأصلٍ شهود د الفرع» جارٌ) كأحدٍ الشاهدين الآخرَّ (وإن 
سكتوا عن تعديلهم؛ جارَء وينظرٌ القاضي في حالهم) أ ي: : حال شهودٍ الأصلء إن 
)١(‏ بل قال في «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» (4: :)۳۸١‏ «فلا يُشترطٌ لكل أصل 


اثنان». 
(1) «الهداية في شرح بداية المبتدي» (: .)٠١١‏ 


ان كك 
كان الأصلٌ عدلاء تُقبَلُ شهادةٌ فرعه عند أبي يوست وقال مححدٌ: لا ثُقبل؛ إذ لا 
شهادة بدون العدالة, 

(وإن أنكرٌ شهود الأصل الشّهادة لم قبل شهادة شهود الفَرِع) لعدم التحميل؛ 
للتعارض بين الحَبّرين. 

(وقال أبو حنيفة في شاهدٍ الرّور: أُشهْرْهُ في الوق ولا أَعَرْرُهُ) هكذا فعلَ 
شري القاضي”" تغمَّدَ تمد الله بغفرانه. 
(وقالا: نوجِعَهُ ضرباء ونحبشة) وهو قول الشافعي”"» وقد فَعَلَ بذلك عمرٌ 


ارح فرج ياه دي ابح ررس رمو 0 


قالوا: يُضرب عندّهماء ثم يطافٌ ويشهّرُء وقيل: لا يشهّرُ : عندّهما. 


)١(‏ شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي» أبو أميّة: من أشهر القضاة الفقهاء في صدر 
الإسلام؛ أصله من اليمن» ولي قضاء الكوفة في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية» واستعفى 
في أيام الحجاج» فأعفاه سنة (۷۷ ه)» وكان ثقة في الحديثء مأموناً في القضاءء له باع في 
الأدب والشعر» وعْمّْرَ طويلاً ومات بالكوفة. انظر: «سير أعلام النبلاء» ط الرسالة (5: ١٠١٠)ء‏ 
و«الإصابة فى تمييز الصحابة» (۳: ,)707/١‏ 

(؟) #الأم للشافعي (۷: 11"4). 

(۳) «السنن الكبرى؟ للبيهقي (۲۳۹:۱۰). 


خاب اليّجوع عن [الشہادات]“ 


5 ت 4 5 010 3 و 

(إذا رجّعَ الشهود عن شهادّتهم قبل الحُكم بها سَقطت) ركن الرُجوع عن 
الشّهادة قول الشاهد: شهذتٌ بزورء وحكمّه وجوبُ التعزير - كما بِيّنا والضمانٍ 
مع التعزير إن رجََ بعد القضاءء وكان المشهودٌ به مالآء وقد أزاله بغير عوض. 

(وإن حکم بشهادتهم ثم رجغواء لم يُفسَخ الحُكم. ووجبَ عليهم ضمان ما 
أتلقوة بشهادتهم) إذا قبضّ المدّعى المال؛ دَيناً أو عيناً. 

(ولا يصح الوُجوعٌ إلا بحضرةٍ الحاكم) أيّ حاكم كان. 

(وإذا سهد شاهدان بمالء فحَكم الحاكمٌ به» ثم رجعاء ضَمِنا المالَ للممشهودٍ 
عليه) عندناء خلافاً للشافعيّ”" (وإن رَجَعَّ أحدّهماء ضَمِنَ النصف. 

وإن سهد بالمالٍ ثلاثةء فرَجَعَ أحدّهم, فلا ضمانَ عليه) لبقاء نصاب الشهادة 
(فإن رجعٌ آخرٌء ضَمِنَ الرّاجعان نصفف المالٍ) لان ببقاءِ أحدهم يبقّى نصفُ 
الخى. 

(وإن شَّهدَ رجلّ وامرأتان» فرّجعت امرأة» ضَمِئّت رُبِعَ الحقٌّ) لبقاءِ : ثةالأرباع 
ببقاء من بقى (وإن رَجَعَتاء ضمتتا نصف الحقٌ) لبقاء نصفب الحقٌ بشهادة الوّجل. 

(وإن شَهِدَ رجل وعشرٌ نسوةٍء ثم رجعٌ ثمانٍ منهنَ» فلا ضمان عليهنَ) لتمام 
التصاب بدونهن (وإن رجعّت أخرى» كان على النسوة ربع الحقٌ) لبقاءِ الصف 
بشهادة الّجلء والرُبع بشهادة المرأةٍ الباقية» فبقى ثلاث الأرباع. 


)١(‏ في (ز): «الشهادة». 
() بل عنده يضمنان أيضاً. ينظر «الحاوي الكبير» (۱۷: 761). 


ف 


(فإن رجَعَ الرّجلٌ والنساءً» فعلى الوّجلٍ سُدُ من الحقٌّ وعلى النّسِوةٍ خمسة 

أسداس الحقّ عند أبي حنيفةٌ وقالا: على الوَّجلٍ الصف وعلى النُسوةٍ النصفُ) 
بناءً على اَن وإن كرد يَقُمنَ مقامَ رجل واحدٍ. 

قلنا: قامت کل امرأتين مقامَ رجل. 

(وإن سهد شاهدانٍ على امرأٍ بالنکاح بمقدار هر مذلهاء ثم رَجَعاء فلا ضمان 
عليهما) لأنّهما لم يُتلفا شيئاً بشهادتهما (وكذلك إن شهدا على رجل بتزوج امرأةٍ 
بمقدار مهر مثلها) لاله إتلافٌ بعرضء فهو كلا إتلافٍ (فإن شهدا بأكثر من مهر 
المثلٍ؛ ثم رجعاء ضَّمِنا الزيادة) إذ أتلفاها بغير عوض. 

(فإن شهدا ببيع بمثل القيمة أو أكثر ثم رجَعاء لم يضمّنا) لأنه ليس بإتلافٍ 
معتى» نظراً إلى العوض (وإن كان بأقلَّ من القيمةء ضَّمِنا التقصان) لأنّهما ألا 
هذا الجزءَ بلا عوض» كذا في «الهداية»٠.‏ 

(وإن شهدا على رجلٍ آله طلقَ امرأه قبل الدّخولٍ بهاء ثم رَجَماء ضَيِنا نصفت 
المهر. فإن كان بعد الّخول» لم يضمّنا) لأنّ المهرّ قد تأكد بالدُخولء لا بالشّهادة. 


«وإن شهدا أنه أعبّقّ عبدّه ثم رَجَعاء ضهنا قِيمَتَهُ قِيمَتَهُ) لإتلافهما ماليّةَ العبد عليه 
من غير عوض. 

(وإن شهدا بقصاص» ثم رَجَّعا بعد القتل» > ضمنا الدَّية ولا بق تمن مهما آي 
لا يجبٌ القصاص على شهودٍ القصاص إذا رجعوا عندناء وعند الشافعيٌّ: ات 
منهما؛ لوجود القتل تسبيباً”". 

قلنا: لم يُوجِدٍ القت" مباشرة» فالواجبُ الدّيهُ. 


.)٠١۳ :7( «الهداية في شرح بداية المبتدي»‎ )١( 
في (س) زيادة: «القتل».‎ )( .)7 81" :١9/( «الحاوي الکبير»‎ )۲( 


. 2 كر 
النص امحقق املق 


(وإذا رَجَعَ شهود الفرع؛ ضَمنوا) لصدور الشّهادة منهم في مجلس الحُكمء 
فيضافُ التلّفُ إليهم. 

(وإن رَجَعَ شهود الأصل» وقالوا: لم نُشْهِدْ شهوة القع على شهاديناء فلا 
ضمان عليهم) أي: الأصول» ولا يُلتَعَتٌ إلى قولهم (وإن قالوا: أشهَّدناهم» 
وغلطناء صمنوا) عند محمدء وقال أبو حنيفةً وأبو يوسفت: لاضمان عليهم. 

(وإن قال شهودٌ المَرع: كدب شهودٌ الأصل» أو غَلِطُوا في شهاتتهم؛ نم 
لتقت إلى ذلك) إذ الفرعٌ لم يرجع عن شهادّته» وكَذِبُ الأصلٍ لا يثبتُ كيت بقول 
المَرِع» فلا يلتفثٌ إلى قوله. 

(وإذا شَهِدَ وة بالرّناء وشاهدان بالإحصان) أي إحصان الزاني (فْرجَعَ 
هر الإاحصاو: لم يضتنوا الإا نوعط نعف لابا اکم إلي. 

(وإذا رَجَعَ المُْكُونَ عن التّركية» ضونوا) عندناء وقالا: لا يضمُنون؛ قياساً 
للمُزكي على شاهدٍ الإحصانء وقد عرفت أنه شرط محضٌ. 

e‏ ي ا نيه أله عاق يتل بده 0 كدخول 

:رجح ال لمان على شهود اين خاضة إذهر ابه انات إن 
يضاف إلى مثبتي السبب» دون الشرط المحض. 


3 أدب الفاضى 


5 2 4 5 + و 58 ٠.‏ 
اصح ولاية القاضي حتى وشح في الغولى) على لفظ امم المفعول؛ 
ليكون فيه دلاله على تولية غيره إِيَاه بدون طلبهء وهي الأولى للقاضي»› كما 
سيُصرّحٌ به (شرائط الشّهادة!"'» ويكونَ من أهل الاجتهاد) أهليّةُ الاجتهادٍ شط 

الأولويّة. 

(ولا بأمن بالدّخولٍ في القضاءِ لمن يثقُ بنفيه أنه يودي فرضَّةٌ) فن الصحابة 
رضواكٌ الله عليهم أجمعينٌ قَبِلُوه بلا كرْه. 

وقد رُوي عن مَسروق: لأ أقضى يرما بق آحث إلى من آن أرابط سنة. 

(ويُكرةٌ الخو فيه لمن يَخَافُ العَجْرّ عنهء ولا يَأَمَنُ عن نفسِهٍ اليف فيه) 
فلا يُستعمل على القضاء إلا الموثوق به؛ في عَفافِهِه وعقله» وصلاجهء وعِلَْمِهِ 
بالحلال والحرام؛ وباختلاف الفقهاءء والسنة ووجوه الفقه الذي ول منه 
الكلام ويُعرف ا الناس وعاداتهم» فلا بأمن بالدّخول في القضاءِ رواو 
شرائطة وتر الأول أصلح إذا كان في البلد أمثالة. والصحيحٌ أن الدعيول 
مختاراً رخصةٌ والامتناع عزيمةٌ هذا كله إذا لم يَطْلْب. 


(1) وهي: الحربةٌ؛ والعقلُ؛ والبلوغٌ» والعدالة. ينظر «الجوهرة النيرة على مختصر القدوري» (۲: 
4( 

() مسروق بن الأجدع» الإمام؛ القدوة؛ العلم» أبو عائشةء الوادعي» الهمداني» الكوفيء تابعي ثقة: 
فقيه عابد مخضرم؛ من آهل اليمن» مات سنة اثنتين» ويقال: سنة ثلاث وستين» قدِم المدينة في 
أيام أبي بكر» وسكن الكوفة. بنظر «سير أعلام النبلاء» للذهبي (4: 1۳)ء و«تقريب التهذيب» 
(: 10/8), و«الأعلام» للزركلي (۷: .)۲۱١‏ 


اص الحقق - rp‏ 

(ولا ينغي أن يَطلّبَ الولاية ولا يَسألّها) إذ الطلث حرامٌ شرعاء حتى لا 
يجوز للوالي أن يُقلّدَ من طلبء فعند الأكثرين لا يحل الطلبُ بحالء ومن ثم 
قال الكرخيٌ والخصّافٌ” وعلماءٌ العراق: لو كُلْفَ بلا طلب» لا يسو ما لم 
يُجبّر عليه» وعليه اختيارٌ صاحب المذهب» ولذا صرب الإمام أياما» ويد نيغا 
وجمسيين: دا ا عن القبول» وماك على الإباءء على ها ذكر في 
متاقيه عليه الشحمة والغقران: 

قالوا: ولا يُستعمّل على المّتيا إلا الذي يعرف أقاويلَ العلماءِء ويَعرفٌ من 
أين قالواء ويعرفٌ معاملات الناس» فإن كان شاباً ينغي أن يقضي شهوتَهُ من أهله 
[قبلَ]”" أن يجلسن للقضاء. 

(ومَن قُلّدَ القضاءء يُسلَّمُ إليه ديوان القاضي الذي قبِلَهُ) وهو الخرائط التي 
فيها السجلات» والمحاضرء وغيرهما (وينظز في حال المَحبُوسِينَ» فمن اعترّفٌ 
بحن الْدَمَهُ إا ومن نكر لم يتقبل قول) القاضي (المعزولٍ عليه) لأنّه بالعزلٍ 
الت بالًعاياء وشهادةٌ الواح غير مقبولة» خصوصا على فعل نفيسه (إلا بء 
وحبنئذ يلرّمُُ تاه كما في الإقرار (فإن لم تَقّم) , نة (لم يُعَجُلْ ب بَخليته حتى يُنادي 
عليه) أي: يأمرّ مُنادياً يناِي عليه: أن كلّ من له على فلانٍ بنِ فلانٍ المحبوس» 
فليحضر» فإن حَضَر ولا أذ منه كفيلاً بالنفس وأطلقهُ ([ويستظهر]"" في أمرو) 
أي: قبل تخلِيته؛ لما أن فعلَ المعزولٍ حن ظاهراً. ١‏ َ 

(وينظرٌ في الودائع؛ وارتفاع الوقوفي) أي: : غلاتها (فِيعمَلٌ على ما يقومٌ به 
اين أو يعترفٌ به من هو في يدو) أي: المودع. 


)١(‏ الصحيح عند الخصاف: الدخول في القضاء رخصة:؛ والامتناع عنه عزيمة. ينظر «شرح أدب 
القاضي» للخصاف (ص: 115). 

(۲) سقطت من (س). 

(۳) في (ز): «وينظر». 


ت 


(ولايُقبَلُ قول) القاضي (المعزولٍ) إن قال: إِنَّ المالَ الذي في يد زيل وديعة 
عمروء ودفعتها إلى زي وهو منک لايُقبَل قله (إلَا أن يعترف الذي هو في بدِو) 
وهو زيدٌ في المثال (أنّ) القاضي (المعزولٌ سلَّمَها إليه. فيُقبلُ قولهُ فيها) أي: قول 
المعزول. 

(ويجلسُ للحُكم جُلوساً ظاهراً) لا يخفى على أحدٍ يدخُلُ عليه مُؤْمِنٌ وكافر 
من غير اختصاص من بعض الناس بذلك المجلس (في المسجدٍ) أو دارهء وفي 
المسجد خلافٌ الشاة فع ولنا جلوم التب يكللة. 

(ولا يقل هدي إلامن في رم خرم) لأنّه صلةٌ» وهذا إذا لم يكن للقريب 
لصوم فإن كانه لا ثعبل حديئة (أو مدن جرت ف عادَتَهُ قبل القضاءٍ بمُهاداته) 
بشرط أن لا يزيد على عادَتِه» ولم يكن له خصومةٌ أيضاً. 

(ولا يَخْضْدُ دعوة إلا أن تكون عامَّةٌ) وقال محمدٌ: يجيب الدّعوة الخاصّة 
إن كانت من القريب» كالهديّة. 

(ويشهدٌ الجنازة» ويعودٌ المريض) هذا إذا لم يكن المريضٌ من المُتخاصمين» 
وإذا كان فلا. 

(ولا يُضَيّفكْ أحدّ الخصمّين دون حَصمه) أمّا لو أضافهما جميعاًء فليس به 
بأمن. 

(وإذا حضراء سوّى بيتهما في الجُلوسء» والإقبال) قالوا: لو [خاصًم”" 
رجلٌ السّلطانَ إلى القاضي» فجلس السُّلطانٌ مع القاضي في مجليه» والخصمْ 
على الأرض» يقومٌ من مكانه؛ ويُجِلِسُ الخصم فيه» ويقعْدُ على الأرضء ثم 


,)7"١١:1١( «روضة الطالبين وعمدة المفتين»‎ )١( 
في (ز): «خصم؟.‎ )۲( 


اص امحمَق ین ت ر ی اه له 
يقضي بينّهما؛ كيلا يكون مُفَضّلاً لأحدٍ الحَصمَين على الآخر» وفيه دليل على أن 
القاضي يجورٌ له أن يحكُمَ على من ولَاهُ. ۰ 

(ولايُسارٌ أحدّهماء ولا يُشِيدُ إليهء ولا يلقئه حجّةٌ) للتّهمة. 

(وإذا ثبت الح عنده» وطلّبَ صاحبُ الحقٌّ حَبْسَ غَرِيحِه لم يُعَجُلُ بحب 
وأمرَهُ بدفع ما عليه) هذا فيما إذا ثبت الحق بإقراره. 


(فإن امتنع» حبَسَةُ في كل دين لَرِمَهُ بدلاً عن مال [حصّلَ]”" في يِه كثمنٍ 
المبيع» وبَدَلٍ القٌّرضء أو الترَّمَهُ بعقلِ كالمَهْرِ » والكفالة) والمرادٌ: المهدٌ المعجّلٌ 
دونَ المؤجّل؛ لأنَّ العادة جرت بتسليم المعجل» فكان إقدامُةُ على النكاح دليلاً 
على قُدرَتِهِه وأا إذا طلبَتِ المرأةً المؤجّلَ من المهرٍ بعد ما دَخَل بهاء فالقول 
للروج في عسرته؛ لأنّهِ لا دلالةَ هنا على القدرة. ۰ 

(ولا يحبسُة فيما سوى ذلك) المذكور» مثلّ عوض الغصب» وأرْش الجناية 
(إذا قال: إني فقيل إلا أن يبت غر ا وهر صاحت ال (أنَّ له مالا 

ويحبسةُ شهرّين» أو ثلاث ثم يسال عنه» فان لم يظهّر له مال خَلّى سبل ولا 
يحول بيه وبين غرمائه) فيدورٌ معه أينما دارٌ. 

(ويُخبَسن الرَّجُلُ في نفقةٍ زوجَتِه) فإنه إذا فرضّ القاضي على رجل نفقة 
زوجَته» أو اصطلحا على مقدار» ولم يُنفق عليها ورّفعت إلى الحاكم» حبّسة؛ 
لظهور ظلمِه بالامتناع. 

(ولا بُحْبنْ والِدّ في دينٍ وَلَّدِه إلا إذا امتنّعَ من الإنفاقٍ عليه) وقع [في]“ 
«الذخيرة»: فكل من أَجْبَرْتَهُ على النفقةٍ فأبى» الحبسة؛ أب كان أو أمَأء أو جداء أو 


)١(‏ في (س): «احصل». 


ع ۳۸ أ حَرَوَ یون 
کل أو زوجاً؛ لأنَّ في ترك الإنفاق عليهم سعياً في هلاكهم» ويور أن فن 
الوالد لقصده إتلاف الولد. 

(ويجورٌ قضاءٌ المرأة إلا في الحدود والقصاص) لأنَّ حُكم القضاء يُستفاد 
من حُكم الشَّهادة؛ لما أنهما من باب الولاية. 

(ويُقبَلُ كتابُ القاضي إلى القاضي) وهو نقلٌ الشَّهادةٍ حقيقةً (في الحقوق) 
يندرجٌ [تحته]“ الدَّينُ والنكاځ» وغيرُهما (إذا شَهِدَ به عندّه) للاحتياج إليه. 

(فإن شهدوا على حا وهو حاضرٌ (حَكَمَ بالشّهادق وكتَب بحكمه) وهو 
ليدم ع سجلاً (وإن شهدوا بغير حضرة 0 لم يحكم) القاضي؛ إذ لا 
006 القضاء على الغائب (وكتت بالشّهادة؛ ليحك بها المكتوتث إليه) وهو 
القاضي الثاني. 

قالوا: كتابٌ القاضي إلى القاضي فيما دون السّفْر [بل]" في مصر واحد؛ 
يجوز. 

(ولا قبل الكتاب» إلا بشهادة رجلين: أو رجل وامرأتين» ويحبٌث أن يقرأ 
الكتابَ) أي: القاضي ا کت (عليهم ليعرفوا ما فيه ثم يختَمَه) عندهم 
(ويسلَمَةُ إليهم) إلى لى الشُهود وعمل القضاة اليوم نهم وا الكتاب إلى 
المُذَّعِي؛ وهو قول ۴ و وهو اختيارٌ الفتوى على قول شمس الأئمةء 
وعلى قول ابيز حنيفة سل F1:‏ الشّهود كذا في «النهاية». 

(فإذا وَصَل) الكتابٌ (إلى القاضي) الثاني (لم قله إلا بحضرة الخَضْم) 
قال في «الهداية»: لأنّه بمنزلة أداء الشَّهادةِ فلا بذ من حضورهء بخلافٍ سماع 
)١(‏ سقطت من (س). (۲) في (ز): «المدعى». 
)۳( في (س): «ٻا». وجاء في المصادر: «بأن كانا». 
)٤(‏ في (س): «أوا. 


النص احق ْ 0 e‏ الما 


القاضي الكاتب؛ لأنّه للنقل لا للخكو0". 
(فإذا سلَّمَه الشّهودُ إليه. نَظَرَ) القاضى (إلى حَنْمهء فإذا شهدوا أنه كتابُ فلانٍ 
القاضىء اة إلينا فى مجلس كبن وقرأة علبناء وحَكَمَة) عتدنا (قَضَهُ القاضي) 
: فح (وقرأة على الخَضْم؛ وَألْرَمَهُ ما فيه) الإلزام والقبول فيما إذا كان الكاتبُ 
ضياء فيبطٌلُ الكتابُ بموت الكاتب. وعَرْلِهِ قبل وصولوء وموتٍ المكتوب إليه إلا 
ت وإلى كلّ من يَصِلٌ إليه من قَضاةٍ المُسلمين ‏ لا بموتِ الخّصم. 
(ولا يُبَلُ كتابُ القاضي إلى القاضي في الحدودٍ والقصاص) لسموطِهما 
(وليس للقاضي أن يستخلف على القضاءء إلا أن يُفُوّضَ إليه) ففي المفرّضٍ 
لا [يُعرَّلُ]"" ناته بعَرلِهِ وموتهء بل هو نائث الأصل. ۰ 
(وإذا رُفِعَ إلى القاضي حُكم قاض) آخرَ (أمضاه إلا أن يُخالف الكتابَ) 
كمتروك التسمية عامدأء أو القضاءِ بشاهدٍ و ومین (أو السّنةَ) أي: المشهورة» 
كالحُكم بعْبِوتٍ الل بنفس العقد يدون الوّطء؛ فإنه مُخالف لحديث العُسيلة) 
وقد عرفت (أو الإجماعً) كالقضاء ء بحل متعة متعة النساء (أو يكن قولاً لا دليلَ عليه) 
كترك الدّعوى القديمة. 
(ولا يقضي القاضي على غائب) عندناء خلافاً للشافعي"» والمرادٌ بالغائب: 
أن يكون غائباً عن البلد» أو عن مجلس الحُكم حاضراً في البلدء هو الصحيح (إلَا 
أن بضر من يقو مَقامة) إمّا بإنابته» أو إنابة الشّرِع» كالوَصِيّ من جهة [الشّرع]9. 


,.)١١5 :3*( «الهداية في شرح بداية المبتدي»‎ )١( 

() في (س): «ينعزل». 

(۳) بل عندهم تفصيل في المسألة؛ حيث إن الأظهر جواز القضاء على غائب في قصاص» وحد 
قذف. ومنعه في حد لله تعالى. ينظر «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (5: 1١‏ 73). 

)٤(‏ سقطت من (ز). 


(وإذا حَكُمَ رجلان رجلاً ليَحكُمَ بيتهماء ورضيا بحُكيِه؛ جار إذا كان بصفةٍ 
الحاكم) بأن تجتمِعَ فيه شرائطٌ الشّهادة. 

(ولا يجورٌ تحكيمٌ الكافرء والعبدء والذّميّ) وإن حَكمَهُ أهلٌ الذمَة؛ جاز 
(والمحدود في القَّذفٍِء والفاسق. والصبيّ. 

ولكلٌ واحدٍ من المُحكُمَين أن يرجع ما لم يحكم) المحكّم (عليهماء فإدا 
حَكَمَ لرِمَهُما. 

وإذا رُفِعَ حُكمُّه ‏ أي: المحكّمٌ ‏ إلى القاضي» فوائَقَ ذلك الحُكمُ مذهَبَه 
أمضاة وإن حاف أبطْلَهُ. 

ولا يجوز النَحكيمُ في الحدودء والقصاص) هكذا ذكرٌ الخَضَافُ7": واختارة 
المصتف. 

(وإن حَكّما في دم خطأء فقضى الحاكمٌُ على العاقلق لم ينقُذ حُكمُة. 

ويجوزٌ أن يسمعَ) المحكَمٌ (البيّنة ويقضي بالذكول. 

وخكم الحاكم) مُطلقاء قاضياً كان أو ا ( لبوی ووَلّدي وزوجته؛ 
باطلٌ) بخلافٍ حُكيهٍ عليهم. 


(۱) «شرح أدب القاضي» للخصاف (ص: ۲۲۲). 


اا ا أ أت أل ا م 841 


كاب القسمة 


(ينبغِي للإمام أن يُنَضّبَ عاك ات فاييما برا من بيت الما كالقاضير (البقيمم بين 
الناس بغير أجرة) وهذا أحثٌ (فإن لم يفعّل» نَصَّبَ صب قاسما غيم بالأجرة) في 
«الذخيرة»؛ ويجوز للقاضي أخذ الأجر على القسمة لک الست أن لا پاخد. 

(ويجبٌ أن يكون) القَسَامُ (عَذلأًء مأمُوناً) ذَكَرَ الأمانة بعد العّدالة وإن كانت 
من لوازمها؛ لجواز أن يكونَ غير ظاهر الأمانةٍ (عالما بالقسمة. 

ا ينك القَسَامَ ب يشم رگرة]) 

21 الت ر رو ی م أ حتف قي الغا رر جا 
(وقالا: على قذر الأنصباءِ) لأنّه مؤانة الملك. 

قلنا: الجر مقابلٌ بالتمييزء وذا لا يتفاَت» وأجرةٌ الكيّال والوزّان على عددٍ 
[الرؤوس]2' إجماعاًء وقاسِمُ القاضي وغیره فيه سواءً» كذا في «المبسوط»". 

(وإذا حَضَّرَ الشُركاءٌ عند القاضي. وفي أبديهم دار أو ضیعه -4 ضَبْعَةً) د بذلك؛ إذ 
لو كان في أيد يديهم عُرُوضء أو شيءٌ مما يُنقلُ؛ فم بإقرارهم بالاتفاق» كما صرّحَ 
به ُعيد هذا (ادّعوا نهم ورئُوها» فلو ادّعى الشراء من غائ فيم بينهم بإقرارهم 
بالافاق» كما صرح به بُعيدَ ذلك (عن فُلانِ؛ لم يَقْسِمْها عند أبي حنيفة حتى 


() في (ز): «رؤس». 
() «المبسؤط» للسرخسي (7/:18). 


۲ کس بست رق اعون 
بُقیموا البيّنةَ على موټه» وعدد ورَلَنِهِه وفالا: بَفْسِمُها باعترافهم. ويّذكرٌ في كتاب 
القسمة أنه قَسَمَها بقولهم) أي: يذكد فى صك القسمة: أني قسمت بإقرارهم. 

ثم صرَّحَ بما قلناء فقال: (وإن كان المالُ المشترك مما سوى العَقار) من 
التقلياتِ (فادّعوا أنه ميراث؛ قَسَمَهُ في قولهم جميعاً وإن ادعوا في العَقار أنهم 
اشتروه: قَسَمَهُبينهم) بالاتفاق أيضاً (وإن ادّعوا الملكَ) أي: مُطلقاً (أو لم يذكروا 
كيف انتقلٌ إليهم؛ قَسَمَهُ قسَمَهُ بيهم 3 

وإذا كوم فار ی سیه ده لما فيه 
الدَّينٍ (وان کان احم تفغ لكثرة نصيبه (والآخز ية لقلة حت فإن 
طلت ماسج الک م سم وان طلي ساس اليه لم يقية) على أس 
الأقوالٍ (وإن كان کل واحدٍ منهما يتضرَرُء للقِلة لم يقسِمها إلا بتراضيهما) قيل: 
يشرط لصخة القسمةٍ أن 4 ينتفع بالمقسّوم» كما كان قبل القسمة. 

_ 00 لاشتراط القسمة بالتراضي. 

31 ويَقِسِمُ العَرّورضَ) أي: : جبرأً (إذا كانت من صنف واحدء ولا ية يَقَسم الجنسين 

e 

وقال أبو حنيفة: لا يقم الرّقبقَ ولا الجواهرٌ؛ لتفاوته وقالا: يقِسِمُ الرَّقيقَ) 
فيجري الجبرٌ عندهماء وعنده: لا. 

(ولا يْفِسَمْ حمام؛ ولا بئل؛ ولا ر حى إلا أن بتراضى الشركاء) أي: لا يجري 
الجبر. 

(وإذا حَضَّرٌ وارئانٍ, وأقاما ابه على الوفاة وعدد الورثةء والدار في أيديهماء 
ومعهما وارثٌ غائبٌ؛ فسَمّهما القاضي بطلب الحاضرين, ونَصَّب للغائب وكيلاً 


انص الحقق CI‏ 
يقبضُ نصيبَهُ» وإن كانوا) أي: الحاضران والغائب (مُشْتَرينَء لم يقسم مع غيبة 
أحيهم. وإن كان العَقارٌ في يد الوارثٍ الغائب» أو شيءٌ منه» لم يقسِم) وكذا 
الحال فيما إذا كان في يد مودّعه. 

(وإن حَضَرَ وارثٌ واحدٌ» لم يقسم) وإن ببينةٍ. 

(وإذا كانت دور م مُشتركةٌ في مصر واحدٍء قسِمَتْ کل دار) بيهم (على جَدَتها 
في قولٍ أبي حنيفةء وقالا: ان كان الأصلح لهم اسا زیا في بعش تهنا 
أا إذا كانت الدُّورُ في مصرينٍ”"» فقولهما كقولٍ أبي حنيفة. 

(وإن كانت دارٌ وضَيعةٌ أو دارٌ وحانوتٌ؛ قَسَمَ كل واحدٍ على حِدَتهِ) 
لاختلافٍ الجنس". 

(وينبغي للقايم أن وق ما بقريقة) على قرطاس (وَيُعَدّله) أي: يُسوّيه 
(ويَذْرَعَهُ) ليعرف قَذْرَه (وَيُقَوَمَ البناء» ويَفُررَ كل نصيب عن الباقي بطر 
وز قطهاًلمادة ارام اح لایکو لنصيب بعضهم بلصيب لاخر تمل ثم 
يكنب أساويهم) إا على الُرعة أو خيرها (ويجعلها قرعة) تيبا للقلوب» ودفما 
للتّهمةٍ (ثم د يُلَقَبَ نصيباً بالأول» والذي يليه بالثاني» والثالث» على هذا) ويبتدئ 
ات ا زی 2ا ؛فإن جعل الجانب الغربي ي ولا َل ما يليه ثانيأء ثم 
ما يليه ثالث وهكذا (ثم یح يخرجٌ القرعة» فمن خَرَجَ اسمّهُ أولاًء ذ فل الهم الأول 
أي: a‏ وا ع د 
(وإن خرجٌ ثانياء فلهُ السّهِمُ الثاني) أي: : يُعطى نصيبَةُ متصلاً بالأول (وهكذا إلى 
أن يتم) سواءٌ كانت الأنصباء مُتساويةً» أو متفاوتة. 


)١(‏ في (س): «مصريف». 

(۳) إن الشيخ رحمة الله جعلَ الدار والحانوتٌ جنسّين» وهكذا ذكر الخصّافٌ. وفي الأصلٍ ما 
يدل على هما جِنْسٌ واحدٌء فبْجْعَلُ في المسألة روايتانٍ. ينظر «الجوهرة النيرة على مختصر 
القدوري» (۲: .)756٠١‏ 


ال ست ا ا چ ممست پیا کا او 


(ولا يُدَخْلٌ في القسمة) أي: قسمة العَقار (الدّراهمَ. والدّنانيرَ إلا بتراضيهم) 
إذ القِسمةٌ من حقوقٍ الاشتراك ولا شركة في الدّراهم. 

(فإن قَسَم بيتهم ولأحدهم مَسِيلٌ في ملكِ الآخرء أو طريق؛ یش قرط فى 
القسمة) أي: بلا شرط في القسمة (فإن أمكَنّ) صَرَفَهُ (صَرَفَ الطريق والمَسيل 

عنه» فليس له أن يَسْتَطرِقٌ ق وَيُسَيْلَ في نصيب الآخر) للإمكان المذكور (وإن لم 
يُمكن» فَسَحْ القسمة) لكونها مختلفةٌ؛ لبقاءِ الاختلاط. 

(وإذا كان سُفْلٌ لاعُلُو له) أي: شفل مشت مُشتركٌ بين رجلين لا عُلْوَ له» أو عليه 
ُو لآ خر (وَعُلَوٌ لا سَفْلَ له) أي: علق ُشترك بين رجلين» وشل لآخز (وسَفلٌ 
له عل( مع مُشتركٌ بيتهما (قوّمَ كل واحدٍ على حدةٍء وقّسَمَ بالقيمة) عند محمدٍء وبه 
يُفتى (ولا يعبر بغير ذلك. 

وإذا اختلف المُتقاسمون. فشَهَدِ القاسمان) قاسما القاضي وغيرُهما فيه سواءٌ 
(قُبلّت شهادَتُهما) عندنا (فإن ادّعى أحدّهما الغَلَطَ» ورَعَم أنَّ مما أصابَةُ شيءٌ في 
يد صاحبه. وقد أشهدَ) أي: قد (على نفسه بالاستيفاء) أي : افو أحد المتتاستين 
بالاستيفاوه ثم اذعى أن بعضن يه وتخ في يد صاحديه خلطا (لم يه ق على 
ذلك إلا ببيّنة ببينة بين وإن قال: استوفيتٌ حفّي. ثم قال: أخذت بعضة. فالقول قول 
يمينه) لإنكاره الخّصب (وإن قال: أصابتي إلى موضع 
كذاء فلم سل لي؛ ولم بهذ على نفو بالاستيفاو) أي: قال ذلك قبل إقراره 
(وكذّبَةٌ شريكة؛ تحالفاء وَفسِحَتْ القسمثٌ وإن اسبحِقٌ بعضٌ نصيب أحدهما 

4 بعينه) وقال في «الوقاية»: اع أو لويرم بح لك عن تیب شرب 
وقال أبو يوسفت: يفسَحٌ القسمة) وأا محمد فهو مع أبي حنيفة في الأصمٌ. 


حَضيه) أي: يُصَدَقْ (مع 


* نبا نا 


النص الحمق م 1f‏ 3 


کاب الإ كراه 


(الإكراة ثبت حَُكمُّهُ إذا حَصَلَ ممَّن”" يقدِرٌ رُ على إيقاع ما توعّد به» سُلطانا 
كان أو لضّا) لا رہ يتحقَّقَ الإكراهُ عند أبي حنيفة إل من السّلطان» فما في المتن 


قولُهُماء وبه يُفتى» وهذا اختلافُ عصر وزمانء لا حُجَةٍ وبرهانٍ. 


(وإذا أكرة الرّجلُ على بيع ماله أو شِراء سِلعةء أو على أن ن يقر لرجل بألف» 
أو يواجر دارّة» و أكرة على ذلك بالقتل» أو بالضرب ب الشديد» أو بالحَبْس) أي 
الحبس المَدِيدِ (فباع أو اث شترى) بسبب إكراهه (فيو) بعد لات (بالخيار: إن شاء 
أمضّى اليم » وإن شاءَ فسَحَهُ ورَجَعَ بالمبيع. 

وإن كان قَبَضَ ن الثمنّ طوعاًء فقد أجارٌ البِيعَ) إذ هو دلالة الإجازة (وإن كان 
قيِضَّهُ مُكرهاء فليس بإجازة» وعليه رده إن كان قائماً في يدِه) لمسادٍ العَقَدِ (وإن 
هَلَكَ المبيعٌ في يد المشتري» وهو غيرٌ مُكرَِء ضَمِنَ المُشتري للبائع قيمّته 
وللكر) بالفتح» وهو البائع (آن يض المكرة) بالكسر (إن شاة. 

ومن أكرة على أن يأكُلَ الميتقٌ أو يشرب الخمر وأكرة ةَ على ذلك بحبس» 
أو ضوب» أو قَئْدهِ لم يحل له) إذ الإكراهٌ الغيدُ الملجئ لا ی بيش السؤمات (إلا 
3 بدا یغات :ده على یی أو على صو من أعفباتو» قا عات اكه 
وَسِعَهُ أن يفم على ما أكرة عليه) إذ الإكراه المُلجئ ييح بح المحرماتٍ التي تحتمل 
خوط ورا کل ال يسبز على ماو مدرد عبر سح لوقنو مرن يكل 
[فهو]”" آثمٌ) إن كان عالِماً بسقوط الحُرمةِء وإن لم يعلّمْ فيُرجَى أن لا يكون 
آثمآء كذا في «المبسوط)". 

)١(‏ في (س): «فمن». (۲) سقطت من (ز). 
() «المبسوط» للسرخسي (75: .)٠١١‏ 


ET 


(وإن أكرة ة على الكفر بالله. أو شت سَبٌ النبي E‏ بقَيد أو حَبْسء أو ضرب؛ لم 
يكن ذلك إكراهاً) على الحقيقة؛ لكونه غير مُلجیع (حتى يكره [باشر]“ يخا 
منه على) تلف (نفسيء أو على ُضو من أعضائه فإذا خاف ذلك) لكونه مُلجباً 
0 أن يُظهرٌَ ما أمروةٌ به ويوڙي) أي: يُخفي الإسلامَ في نفسِهء ويظهرَ خلاف 

ضمَرَ (فإذا أظهرٌ ذلك) أي: مراد المُكره بالكسر ‏ (وقلبهُ مُطمئنٌ بالإيمان. 

مده إل السصي E‏ 7 بالايمّن € [النحل: 
5 (وإن صَبَرَ صَبرَ حتى فيل ولم يُظهرٍ افر > كان مأجوراً) فيكون امتناعٌةُ لإعزاز 
الدّينَ عزيمة. 

(وإن أكرة على إنلاقب مال ئلم بأعر يخا مه على تقسدء أو على عضو 
من أعضائه؛ َة أن يفعل ذلك) لأ حرمة النفس فرق حرمة المال؛ لأنه هان 
مُبتَذَّلُء غاييةُ أنَّ الإتلاف وإن رخص فيه يكون باقياً على الحرمة (ولصاحب 
المالٍ أن يُضَّمُنَ المُكرة) بالكسرء ما أتلفت. 

(وإن أكرة بقتلٍ [على قتل]'" غيره» لم يِسَعْهُ أن يُقدِمَ عليه» ويصبرٌ حتى 
يقل ٠‏ فإن قَتَلَكُ کان آثماً) لإطاعتو للمخلوق في معصية الخالق» وإيثاره نفس 
على من هو مثلّهُ (والقصاصٌ على الذي أكرَمَةُ إن كان القتلٌ عمداً) هذا عندنا 
وعند محمد. 

وقال زَفَرٌ: القصاص على الفاعل. 

وعند أبي يوسف: لا قصاصَ على أحدٍء بل تجبُ الدَّيةٌ على الحاملٍ في ماله 


- هعون 


وعند الشافعيٌ: يجت القصاص عليهما؛ على الفاعل بالمباشرة. وعلى 
الحامل بالتنُسبيب””". 


(۳) «تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي» )۸: °(. 


3 

(وإن أكرّمَهُ على طلاقٍ امرأتِه» أو عن عبده) أي إعحاقد (لقَقل» وقم ما أكرة 
عليه وبرجغ) القاعل على الذي أكرقة بثيدة 2 بقيمة العبدء وبنصفي مهر المرأة إن كان 
قبل الدَّخْولٍ) والحال أن المهرَ مُسمّى. 

(وإن أكرة على الّناء وب عليه الحدٌ عند أبي حنيفة) لأنَ إكراة غير السلطانِ 
لايعدٌإكراهاً عنده» فلم يوجد الزن بالإكراو» قحد (إلا أن ثكركة الشلطان) فلا 
يُحذٌَّ عنده (لوجود الإكراوء وقالا: لا يلرّمه مه الحدٌ) لتحمّقٍ الإكراءِ من غير السّلطانٍ 
أيضاً عندهماء على ما مرّ. 

ول أكرة على الْرّدْق م تبن امرأتة منه) لتعلق الردة بالاعتقاد» وفي اعتقاده 
الكُفْرَ شك فلا تبت البيتُونةٌ بالشلكٌ؛ إذ لو كان قلبهُ مُطمئئاً بالإيمان» لا يكمُر 
كما عرفتٌ. 


النص الحقق 


اح اھ چ چ چس ااا 


کاب السیر 
(الجهاد فرضٌ على الكفاية) بمعنى (إذا اقام به فريڻ من الناس» سقط عن 
الباقيَ) لحصولٍ المقصود بالبعضٍ» كما في صلاةٍ الجنازة (وإن لم يَقَمْ به أحدٌ 
ا ثم جميعٌ الناس بتركه. 
وقتال الكقار واجبٌ) بالنصٌ (وإن لم ْۋونا) ذکر هذا القت لأن ظاعر 
قوله: « إن ملو ملو 8 يدل على أنَّ قتالَ الكمّار إنما يجب إذا 


بدؤوناء وليس كذلك» بل يجب مُقاتَنّهم وإن لم يبدؤونا. 
(ولا يجب الجهادٌ على الصبئء ولا عبدء ولا امرأةء ولا أعمىء ولا مُقَعَِ 
ولا أقْطعَ. 


فإن هَجَمَ العدرٌ على بل وجب على جميع المسلمين الدَّفْعٌُ) شرقاً وغرباً؛ 
لكونه حينئذٍ فرضٌ عَيْنِء فيجبُ على كلّ من سمح ذلك الخبر وله الرّادُ والرّاحلةً 
(تخرُجٌ المرأةٌ بغير إذنِ زوجهاء والعبدُ بغير إذنٍ المولى. 

وإذا دخَلَ المسلمونّ دار الحرب» فحاصروا مدينة) أي: ضِيِّمُوا عليهاء 
وأحاطوا بها (أو حصناً؛ دعوهم إلى الإسلام) كما دعا رسول لله کف إذما قال 
قوماً حتى دعاهم إلى الإسلام (فإن أجابوهم؛ كنُوا) أيديهمٍ (عن قتالهم. > فإن 
امتتعغواء دعوهم إلى أداءِ الجزية) عن ي يد وهم صاغرونّ (فإن بدّلُوها) أي: َبلُوهاء 
وأعطرها (فْلَهُمِ ما للمسلمينَ؛ وعليهم ما عليهم. 

ولا يجوز أن يقاتل من لم تيل دعوةٌ الإسلام إلا بعد أن يدعو ويُستحبٌُ أن 
يدعو) أي: يجدد دعوة (من بِلمَيْهُ الدّعوة» ولا يجب ذلك. 


الس الق س الئل 

وإن أَبَوْا) عن قبول الجزية وإعطائها (استعانوا بالله عليهم وتحارتوهم) 
لقولهككل: «فاستّعن بالله عليهم وقاتِلّهُم)”' (و 8 َصبُوا عليهم المَجانِيقَ؛ وحَرفوهم. 
وأرسلوا عليهم الماءَء وقطعوا الأشحارَ وأفسدوا زُروعَهم) سرا لشوكتهم» 
وتفريقاً لجمعهم (ولا بأس برميهم» وإن کان فيهم سل سير أو تاجرّء وإن 
رسوا بضبيان المسلمينء أو بالأسارّى؛ لم کنو اعن رَمْيهِم؛ ويقصدون بالرّمي 
الكثَار) على الأصح المختارء تحّزاً عن انسدا باب القتال معهم؛ فان حصوتّهم 
ومدائتهم قلّما تخلو عن مسلم عادة. 

(ولا بأس بإخراج النْساءٍ والمصاحف مع المسلمينء » إذا كان عسكراً عظيماً 

يُوْمَنُ عليه. ويُكرُ إخراجُ ذلك في سَريّةِ) أي: قطعة من الجيش (لا يُوْمَنُ عليها. 

ولا تقايل المرأةٌ) أي: في غير التمِير العام (إلّا بإذن زوجهاء ولا العبدٌ إلا يإذن 
سيّدو إلا أن يهجم العدوٌ) وقد مرّ. 

e‏ لايترعيا ر رلا ن ایا 
ليكون عبرة < وشوا الوجومن هذا القبييل. 

(ولا يقثّلوا امرأة ولا شيخاً فانياً» ولا صبيّاء ولا أعمىء ولا مُفَعَداء إلا أن 
يكون أحدُ هؤلاءِ ممن له رَأيّ في الحرب) أو مال يَحْثُ به (أو تكون المرأةٌ مَِكةَ 
ولا يقثّلوا مجنوناً. 

وإن رأى الإمامُ أن يُصالِصَ أهلّ الحرب» أو فريقاً منهم» وكان في ذلك مصلحة 
للمسلمينَ؛ فلا بأسَ به. 

فإن صالَحَهم مدة ثم ر رأى ان نقضّ الصّلحٍ أنفعٌ» نبد إليهم) الد : نقض 
المُصَالَحةٍ مع إخبارهم بذلك (وقائلهم. 


(۱) «سئن أبي داود؛ :٤(‏ 184), و«سئن الترمذي» (: 114)؛ و«اسنن ابن ماجه؛ (4: .)١14‏ 


ظ 9٩‏ س دت خاقا اعون 


وإن بَدَؤوا بخيانة) في مذة السَلْم (فاتلّهم ولم بنذ إليهم إذا كان ذلك 
باتفاقهم)» لکن تقايل بلا نبلٍ لو خان ملگهم. 

(وإذا خَرَجَ عبيدُهم إلى عسكر المسلمينَ» ذ فهم أحرارٌ) لقوله كَلِ: «أولئك 
عَتَقَاءٌ الله »(. 

(ولا بأ س بأن يِف المَسْكُرُ في دار الحرب ويأكُنُوا ما وجدوةٌ من الطعا 
واا الحَطْبَ) قال في «الهداية): : وفي بعضش النسخ: «الطيت»“ (ويَدَّهِنُوا 
ِالدَّمْنِ ويُقاتلوا بما) عبارة عن الآلةٍ (يجدوتة من الشلاح) إذا احتاجَ إليه» وإن 
لم يكن له سلاحٌ (كل ذلك بغيرٍ قِسمقء ولا جور أن يبيعوا من ذلك شيئاء ولا 
يحَمَوَ يكَمَوّلوتة) أي: لا يبيعونَ بالهب والفضة. والعُروُض. 

(ومَن أسلمَ منهم) أي: في دار الحرب (أحرَّرٌ بإسلامه نفسَةٌء وأولادَة الصَّغْارَ 
وکل مالي هو في بو أو وديعةٍ في بد مسلې أو ذم ميّ) إذ يده كيده (فإن ظَهرنا على 
الدار فعقاره هُ فِيِءٌ) عندناء وعند الشافعيٌ: هو له" (وزوجئة وحَمْلّها قي خحلافا 
دمي 


ينبغي أن يُباعَ السّلاحُ من أهلٍ الحرب» ولا يجهر إليهم» ولا يُفادون 
اسای ند لي حبق شد نل ُفادى بهم أُسارَى المسلمين) وهو قو 
الشافعئ” (ولا يجوز المَنُ عليهم) أي: الإطلاق مجان خلافاً ا 
(وإذا فَنَحَ الإمام بلدة عَنْوة) أي: قهراً (فهو بالخیار؛ إن شاءَ قَسَمَهُ) أي 


)١(‏ مر تخریجه. 

.)۳۸۷ :۲( «الهداية في شرح بداپة المبتدي»‎ )١( 

)۳( «نهاية المطلب في دراية المذهب»؛ (۱۷: .)٠٠۴‏ 

(؟) «نهاية المطلب في دراية المذهب» :١7(‏ 1 0), 

() «الأم؛ للشافعي (۷: ۳۹۸), 

(1) «فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ النقرپب» (ص:٦۲۹).‏ 


النص امحقق أ أنه 
ووضع عليهم الجزية» وعلى أراضيهم الخراج. 

(وهو) أي: الإمامُ (في الأسار ی لار إن شاء قَتَلَهم » وإن شاءً اسْتَرَقَهُمْ 
وإن شاء تركهم أحراراً) ليكونوا (ذمّة كه للكسلمين: ولا جوز أن يردّهم إلى دار 
الحرب. 

وإذا اراد الإمام العود ومعه مواش» فلم يقدر على نقلها إلى دار الإسلام» 
دتحهاء وحدقها ولا يعقرها) خلافاً لمالك (ولا د يتذكها) خلافاً للشافعيٌ. 

(ولا يقيسمٌ غنيمةٌ في دار الحرب حتى يُرِجَها إلى دار الإسلام» والرذء) وهو 
المَعينْ (والعَسكد) أ المُقاتل و وإذا لمهم مَدَدُ في دار الحرب قبل أن 
يُخرجوا الغنيمة إلى دار ر الإسلام» شاركوهم فيها) وإن كان الق بعد القتال» 
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(ولا حقّ لأهل سوق العَسْكَرٍ في الغنيمة إلا أن يُقاتلوا. 

وإذا أَمَنَ رجلٌ حر ر أو امرأة حرّةٌ كافرً» أو جماعةً» أو أهلّ حصن أو مدينة؛ 
صح أمائهم) من قبيلٍ إضافة المصدر إلى المفعول (ول بز لأحدمن المسلمين 
قتلّهې إلا أن يكون في ذلك مفسدة يبد إليهم الإمامٌ) أئ: بعلم ينقض المهر. 

(ولا يجوز أمان دمي ولا أسير» ولا تاجر يدځل عليهم» ولا ور آمان 
العبي) المحجور (عند أبي حنيفة) وأبي يوسفت في اصح الرُوايئَين (إلا أن يان له 
مولاهٌ في القتالء وقال محمدٌ: يصح) أمانة» وعليه الشافعيُ”". 

(وإذا غَلّبَ التّركُ) أي: فار اتر (على الرّومِ) أي: نصارى الرُّوم (فَسَبَوْهُمْ 


.)45 :۳( «أسنى المطالب في شرح روض الطالب»‎ )١( 
.)717٠ :۷( «الأم» للشافعي‎ )1( 


a‏ مَلَكُوهاء وإن غَلَبْنا على الثُرِكِ حل لنا ما نجدّةٌ من ذلك. 

وإذا غَلَبُوا) أي: الكمّارٌ مُطلقاً (على أموالنا وأحرّرُوها بدارهم مَلّكوهاء 
فإن ظَهَر) أي: عَلَبَ (عليهم المسلمونَ فوجدُوها قبل القسمةء فهي لهم) أي: 
للمالكينَ (بغير شيء» وإن وجدٌوها بعد القسمة» أخذوها بالقيمة إن أحبّوا) بذلك 
أمرّ رسو الله كلد 

(وإن فل دار الحرب تاجرٌ. فاشترى ذلك منهمء وأخرجَة إلى دار رسام 
فمالكهُ الأول بالخيار) بمعنى (إن شاءَ أخدَّهُ بالنّمَنِ الذي اشتر تراةٌ التاجوء وإن شاء 

دس 

ولا يملك علينا أهلٌ الحرب بِالعَلَبةِ مُدَ مَُبّرینا) مفعولٌ «لا يملك» (وأمهات 

أولادناء ومُكاتبيناء وأحرارنا) بالاتفاق» وإن رادو بدارهم (وتَمْلِكٌ عليهم 


جميعٌ ذلك. 
اوإذا أب عبدٌ ملم فدحَلَ إليهم؛ فأخذوة لم يملِكُوه عند أبي حنيفة) وقالا: 
ل 


(وإن ند( آي: نر (إليهم بعينء فأخذّوه؛ وة 

وإذا لم يكن للإمام حه حَمُولةٌ يحول عليها الغنائم» قَسَمَها بين الغانمينَ قسمة 
إيداع؛ ليحمِلُوها إلى دار الإسلام''2» ثم يرجمّها منهم, فَيَقسِمُها. 

ولا يجورٌ بيعٌ المغانم) في دار الحرب (قبل القسمة) خلافاً للشافعيّ”". 


ومن ما من الغانمين في دار الحرب, فلا حن له في الغ لغنيمة» ومّن مات 
منهم بعد إخراجها إلى دار الإسلام؛ فَصيبة لوَرَئْتِه. 


)١(‏ ذكرةٌ الشيخ مُطلقاًء ولم يشترط رضاهم؛ وهي في رواية «السَيَرٍ الكبير». ينظر «الجوهرة النيرة 
على مختصر القدوري» (۲: 9 ), 
(7) «المجموع شرح المهذب» (19:117), 


- er 2: een اللص الحمق‎ 

ولا بأسن) ذكرَ بلفظ: «لا بأمنَ» وإه مستحت: قال في «الميسوط»): 
ويسسَحَبٌ (بأن يفل الإمام في حال القتال» وبُحرْضَ الل على القدالء فيقول: 

مَن َل قتيلاً : فلة سَلَبهُ أو يقولٌ لسَريةِ: لجرك ام ادن م بعد الخُمُس» ولا 
يُتَفْلُ الإمامٌ بعد إحر از الغنيمةٍ إلا من الحُمْسِء وإذا لم يَجِعَلِ) الإمامُ (السَّلَتَ 
لقال فهو من جُملة الغنيمة والقاتل وغيرُة فيه سواءً. 

ای ووی ا 

وإذا خرح المسلمون من دار الحرب» بحر أن يعلفُوا من الغنيمةء ولا) أن 
e‏ ري : 
ل کا عندنا (وللزاجل ب صَهع) اتفاقا (وقالا) وهو وول الشافمي © 
(للفارس ثلاثةٌ أسهم) سهمٌ له ا مم إلا لمَرس) واحدء 
وعند مالك: وين 9) (والبراذينٌُ) يعني فرّس العَجَم (والعتاقٌ) كِرامُ الخَيل 
(سواء) خلافاً لأهل الشام (ولا سهم لراجلق ولا تغل. 

ومن دَخَلَ دار الحرب فارساًء فَتَمَقَّ) أي: مات (قَرَسّهُ) أو مَرضَ (استحقّ 
سهم فارس عندناء ومن دَخَلَ راجلاً فاشترى فرسأء استحقّ سهم راجل) عندنا. 

(ولا سهم َم لمملوك) والمكانك بمنزلته (ولا امرأقٍء ولا ذْمَيٌّ) ولا صبيٌ 
ولكن يُرضَحُ لهم) الجوهري: رصحب له رَضْحْاء وهو العطاءً ليس بالكثير9» 
(على حَسَب ما يرى الإمام. 


.))4 4:١ '( «المبسوط للسرخسي»‎ )١( 

(۲) «الأم» للشافعي (795:1), 

(۳) «الذخيرة» للقرافي (۳: 4768). 

,)4177 :1( «الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية»‎ )٤( 


أ ا كت دل 
وأمَا الْحُمُسُِء فيفسَمٌ على ثلالة أسهمٌ: سهم لليناقى» وسهمٌ للمساكين. 
وسهم لأبناءِ السبيلء يدخُلٌ فقراء ذوي القُربى فيهم؛ ويُقَدمُون عليهم. ولا يدفع 


إلى أغنيائهم شيئاً. 
فأمَا كر الله تعالى) في القرآن (في الحُمُس. فَإِنّما هو لافتتاح الكلام تبركاً 


وسَهُمُ النبيّ يل سَقَط بمونه. كما سَقَط الصَّفِنُ) هو شيءٌ كان رسول الله كله 

يصطفيه لشب نن الغيمة. مل مريب ارسق أو جار أو غبرها اوس دري 
القُربى كانوا يستجقونة في رَمَنِ النِي كل بالنصرقء وبعدّهُ بالمَفر) في الأصخ. 
وقال الطحاويٌ: : سهمٌ الفقير ساقط أيضاً. 

(وإذا دحل الواحدٌ أو الاثنانِ إلى دار الحرب مُغِيرِينَ ت بغير إِذنٍ الإمام فأخذوا 
شیئاًء لم ُه خسن إذ لا بعد ذلك من الخنيمة؛ حيتُ لم يُوجد القَهر الب پل هو 
اختلامسٌ وسرقةٌ (وإن دخلّ جماعةٌ لها مَنَعةٌ فأخذوا شيئاء خُمُسنَء وإن لم يأذن 
لهم الإمام) لتحقق الأخذٍ بالقهر والعَلَبة. 

(وإذا دَخَلَ المسلمُ دارٌ الحرب تاجراًء فلا يل له أن يتعرَضَ لشيءِ من 
أموالهم؛ ولا من يمائهم؛ وإن عَدَر بهم) ذلك الرّجل (فأخدّ شيئا) 7 تعؤضاً (وحَرَحَ 
به مَلَكَهُ ملكا محظوراً) أي: حراماً (ويُوْمَرُ أن يتصدّقٌ به. 

وإذا دحل الحربئ إلينا مُستأمناء لم يمكن أن يقيمَ في دارنا سَنَهّ ويقولٌ له 
الإمامٌ: إن أقمت) بعد مُضِيْ المدةٍ (نمام السنة وُّضِعَتُ عليكَ الجزيةٌ فإن أقا 
أخذث منه الجزيةٌ وصار مب ولم برك أن يرجح إلى دار الحرب» وإن عاد إلى 
وس نيب (وديعة عند مسلم» أو ذِمَىّء أو دين في ذَمتِهم؛ فقد 

دمه شباحاً بالعَؤْدِ) لإبطاله أمانه (وما في دار الإسلام من ماله على حَطَر) لبقاء 
5 (فإن اسن أو فُِلٌ سَقَطْت دیون وصارت الوديعة فيئاً. 
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وما أَؤْجَف) أي: ما أعْجَلَ (عليه المسلمونَ من أموال أهل الحرب بغير قتالٍء 
ا 
إلى الع شیر بان م بِمَهْرةً) تفسير لقوله: داتمی عجره (إلى حة الشام. " 

والسّوادُ أرضُ حَراج» وهي ما بين العُذَيْبٍ إلى عَقَبة حُلْوان) اسم بلدٍ (ومّن 
العَْث) بسكون اللام؛ قريةٌ موقوفةٌ على العَلّويّة (إلى عَبّادان) صحنٌ صغيرٌ على 
وسط البحر'. 

(وأرض الشواد مملوكة لأهلهاء يجوز بيهم وتصرّفهم فيهاء وکل أرض 
أسلم أهلّها عليهاء أو خث عَنُو وقسِمَتُ بي الغانمين؛ ؛ فهي أرض عُشْرِ وكلٌ 
أرض فحت عَنْوة قاقر أهلّها عليهاء فهي أرضُ خراج» إلا مء لأنّ رسول الله 
جعلها عُشرية) وتركّها عليهم بعدما أسلمُوا. 

(ومّن أحيا أرضاً مواتاء فهي عند أبي يوسف مُعتبرةٌ بحَيّزها) أي: بِمُربها (فإن 
كانت من سير أهل اتترا نوي خراجتة: وان كافك من كيز لهل القشر تمن 
عُشْرِيَةٌ والبصرة عنده 3 عُسْريةٌ بإجماع الصحابة رضي الله عنهم. 

وقال محمدٌ: إن أحياها ببئر حَمّرهاء أو عَينِ استخرّجّهاء أو ماءِ دجلة أو 
الفرات» أو الأنهار العظام التي لا يملكُها أحدٌ؛ فهي عُشْريَة وإن أخياها بماء 
الأنهار التي احتقدها الأعاجمٌ؛ مثل نهر المَلك» ونهر يَرْدجرة) وهو ملك من 
مُلوك العَجَم (فهي خَراجيّة 

[والخراج الذي]” وضَعَه عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه على الواد: من 
)١(‏ قال في «الجوهرة النيرة على مختصر القدوري» (۲: :)۲۷١‏ «عقَبةٌ حُلُوانَ: حَدَُ سوادٍ العراق 


عرضاًء والعَلتُ: قريةٌ بالعراق شزقيّ دجلة» وعبّادانٌ: حصن صغيرٌ على شاطى البحر». 
00( سقطت من النسخ» واستدرك من «الجوهرة النيرة؛ (۲: ۲۷۲). 


كل جريب يبلق الما ففيرٌ هاشم وهو الضاعٌ) من بر أو شعير (وَدِرْهَمٌ) واحد 
و )0 
(ومن الوَطْبةٍ شا دراهم» ومن جريب الكزْم المُنْصِلِ والخلٍ [المتصل] 
عشرةٌ در امم [وما سوى]”" ذلك من الأصنافٍ) كرعفران» ويستال (يوضعٌ عليها 
بحسب الطاقء فإن لم تِن ما وضع عليها) أي: وظيئتها (نَقَصَهم الإمام. 
وإن عَلْبَ على أرض ي الخراج الما 8 انقطعٌ عنهاء أو اضْطَلمَ الزْرْعَ آفةٌ. فلا 
خراج عليهم, وإن عَطْلّها صاحبّهاء فعليه الخَّراح. 
ومن أسلَمَ من أهلٍ الخّراج» جذ منه الاج على حال ويجوز أن يشتري 
المُسلِمٌ أرضّ الخراج من الذمَيّ وَيؤْحَذُ منه) أ ي: : من المسلم (الخراج. 
ولاعْشْرٌ في الخارج من أرض الخراج) عندناء خلافاً للشافعت””". 
(والجزيةٌ على ضَرتين: 
جزية وضع م اراي ا [يعني]“ قبل أخذ دار الحرب (فتَقَدَرٌ 
E‏ إذاعَلّبَ الإمامُ على الكمَارء وأقَرَهُمْ على أملاكهم؛ 
قيضم على الغنيّ الظاهر الغنى في كل سَنةٍ سَنةٍ ثمانيةٌ وأربعينَ درهماء يأخدٌ منه كلَّ شهر 
أربعةٌ دراهم؛ وعلى المتوسط الحالٍ أربعةً وعشرين درهماًء في كل شهر درهّمين؛ 
وعلى الفقير المُعْتَمِلٍ) أي: : المُكتسب (اثني عشرٌ درهماً في كل شهر درهمٌ. 
وتوضع الجزيةٌ على آهل الكتاب [والمَجُوسِي]» وعبّدةٍ الأوثانٍ من العَجَمٍ 
)١(‏ سقطت من (ز). (۲) في (س): «وکلوي». 
(”) «الأم» للشافعي .)٠١١:۷(‏ (4) سقطت من (ز). 
(0) في (ز): «المجوس». 


المجوس ‏ بفتح فضّم : من مجس» واحدهم مجوسي» منسوب إلى المجوسيةء قوم يعبدون 
النارء والشمس» والقمر. ينظر «معجم لغة الفقهاء» (ص: /ا١4).‏ 
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ولا نُوضع على عبدةٍ الأوثان من العرب. ولا المُرتدّينَ. 

ولا جزیة على امراق ولا صب ولا رَمن» ولا آعمی» ولا فقير غير مُغْتَمِلٍ) 
وفيه خلافٌ الشافعت<" (ولا على الرُهِبانِ الذين لا يُخالطون الناس) عندنا في 
الأصح. 

(ومن أسلّمَ وعليه جزيةٌ» سَقَطّتء وإن اجتمَعَ عليه حَولان» تداخَلّت الجزيةٌ) 


عندنا. 


رولا يجوز إحداث بيعة ة ولا ب ة في دار السلا وإذا انهدّمَت الكنائسنٌ 
واليَعٌ قد أعادوها. 

وقول أهل الذمّة ة بِالتَميْر عن المسلمين في زيّهِم) لباسهم (وسروجهم» 
ولاهم ولا يركبونَ الخيل» ولا يحملونّ الشّلاح. 

ومن امتتَعَ من أداء الجزيةء أو قَتَلَ مُسلماًء أو سبٌ النبى كك أو رّنا بمسلمة؛ 
ند ينتقضن عهذه. 

ينتقضٌ العه د إلا بأن يلحَقّوا بدار الحربء أو يَْلِيُواعلى موضع؛ فيحاربونا. 

وإذا ارد السرم عن عرض نّ عليه الإسلام) حرا كان» 0 عبداً ن 
كانت له شُبهةٌ کشقّت له ود يُحبَسُ ثلاثة أيام» فإن اسل » فبهاء وإلا قل فإن تله 
قال قبل عرض الإسلام عليه رة له ذلك ولا شيء على القائل. 

وأا المرأةٌ إذا ارتدّث فلا تُقتَلُ» ولكن تُحبَسنُ حتى ُسْلِم. 

ويزولٌ يلك المرتدٌ عن أموالِه زوالا ُراعی) أي: موقوفا (فإن أسلَم عادت 
على حالهاء وإن مات أو تل على دنه انتقلّ ما اكتَّسَبَهُ في حال الإسلام إلى 
َه وكان ما اكتسبَةُ في حال رديه قَْنَ) للمسلمين عندناء وقالا: الكل للوارث. 


.)١٠۳ :5( «أسنى المطالب في شرح روض الطالب»‎ )١( 


00 م 19۸ 1 1 EY‏ سس سی س م واا 


(وإن لَحِقَ بدار الخرار ب مُرنداًء و َك الحاكم بلّحاقه. عَتَقَ مُدَبّرْوه» وأمهاث 
أولاده» وف الذيونُ اللي عليه. ونْقلَ ما اكتسّبة في حال الإسلام إلى وَرَنْته 
المسلمينَ) خلافاً للشافعت7) (وتُقضّى الدّيون التي رمن مَنْهُ في حال الإسلام مما 
اكتسبَهُ في حال الإسلام, ومالَرمَُْ نه من الديونِ في حال رده ما اكتسَبُّ في حال ردَته. 

وما باعَهُ أو اشتراة؛ أو تصرف فيه من أموالهِ في حال ردَّنِهِ) فهو (موقوف. فإن 
أسلې صَحَّتْ عُْقُودُهُ وإن ماتّ. أو 5 أو لَحقّ بدار الحرب؟؛ يَطْلَت) عندناء 
وهما أجازاها مُطلقاً. 

(وإن عاد المُرتدُ بعد الحُكم بُحاقه إلى دار الإسلام مسلماًء فما وجَّدَهُ في بدٍ 
وره من ماله بعت الله 1 

والمرتدّةٌ إذا تصرَفّت في مالها في حال ردّتهاء جارٌ تصرّفها) وكشباها“ 

رَتَتها المسلمينَ. 

(وتصارّى بني تَغْلِتَ) بنو تغلب قومٌ من نصارى العرب (يُوْحَذْ من أموالهم 
ضعفُ ما يُؤخذ من المسلمينَ من الرّكاة) فيؤخذٌ الحُمُس من أراضيهم» ونصفٌ 
العُشر من غيرها من الأموالٍ مما يجبٌ فيه الرَّكاةٌ» ويؤخدٌ من نسائهم» خلافاً 
زف وهو قول الشافعئ” (ولايُوْخَدٌ من صبيانهم. 

وما جباة الإمام) أي: > جَمَعَهُ (من الخراج» ومن أموال بني تغلب وما أهداه 
آهل الحرب آلف الإمامء والجزية؛ عب فقوله: «تُصِرّفٌُ» حبر 4 اللا وهو 
«وما جب ني مصالج العسلمين؛ 7 سد منها النُعُودُ وى انار والجُسور 
ويُعطى قضاة المسلمين وَعُمَالهِم وعلمازّهم منه ما يكفيهم. وتُدقَعُ منه اراك 
المُقاتِلةٍ وذراريهم. 


)0غ( «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» ( 22 
(۲) أي: كسب الإسلام وكسب الردة. (۳) «الأم» للشافعي .)٠٠١ :٤(‏ 
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وإذاتََلّتِ قوم من المسلمينَ على بللي) أي: استولى عليه قهرا (وخرجوا عن 
طاعة الإمام» دعاهم إلى العَؤْدِ إلى الجماعة وكَسَف عن شيهم ولا َتدؤمُم 
بقتالٍ حتى يَبْدَوُوهُ فإن بَدَؤواء قاتلهم حتى يفرّقَ ن جمعهم) وقيل: يجوز أن يبدا 
بقتالهم إذا تَعَسْكّروا واجتمعواء وعند الشافعيّ: لا يجوز حتى يبدؤوا بالقتالٍ 

حقيقةً"» قلنا: الحكمٌ يُدارُ على الدليل» وهو الاجتماعٌ» ولعلّ الصبرّ يُفْضِي 

إلى المُساد وهو عدم م التمكّن من دفع تس إن كانت لهم فين العو على 
جريجهم) الأصمعيٌ غ: أجْهّزث على الجريح: إذا أسرعتٌ قتلَةُ وقد ممت عليه 
كذا في «الصحاح»7©, فقوله: اأجْهَرَ على جريجهم» عبارة عن إتمام القَتلِ وفيه 
خلاف الشافع" زوا بع مُوَلَيهمْ) أي: هارتهم دفعاً لشرّهم (وإن ن لم يكن لهم 
فيئةٌ لم يُجِهِرُْ على جريجهم. ولم يبع مُوَلهمْ) لاندفاع الشرّ دوه (ولا تُسْبَى لهم 
دري ولايُغْتَمُ لهم مال. 

ولا بأمن بأن يُقانُوا بسلاجهم إن احتاج المسلمون إليه) خلافاً للشافعت9». 

(ويحبسن الإمامٌ أموالهم» ولا يردها عليهم؛ ولا يقسمُها حتى يتُوبُواء فيردّها 
عليهم. 

وما ججباهُ هل البغي من البلا التي عَلبُوا عليها من اللكّراج والعُشرِ لم يأخَه 
الإمام ثانيا) من المأخوذين منهم (وإن كانوا صَرَُوه في حقو اران أخدّ منه) 
لوصول الحقٌ إلى مُسَتَحِقِه (وإن لم يكو نوا صَرَفُوه في حف أفتي أهلهُ فيما بيهم 
وبينَ الله تعالى أن يُعيدوا ذلك) لأنه لم يصِلْ إلى مُستجِقّه. 


.)51:9( «تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي»‎ )١( 

(1) «الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية» (۳: ,)۸۷١‏ 

() «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (۱۲: ۲۲). 

(4) إلافي حال الضرورة أو الإذن منهم فيجوز. ينظر «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (۲۹:۱۲). 


4 15 م ا ت ا 


خاب المتظر وال باحة 


(لا يحل للرّجال لسن الحرير) ولو في الحرب عندنا (ويحل للأساء ولا 
بأسَ بتوَسّدِهِ عند أبي حنبفةً) وكذا النوم عليه (وقالا: يُكرَهُ توسّدُةُ) لأنه من زي 
الأعاجم. 

قلنا: إنه كي حَضّر وليمة» وجلمن على مِرفَقةٍ حرير. 

(ولا بأسن بس الديباج في الحرب عندهماء یکره عنده» ولا بأس ببس 
ازجا 4“ م) يعني [ما]"" نصفةٌ حریر» ونصفه كَتَانُ أو عُزْلْ القُطنٍ (إذا كان سَداه 
إبرَيسَماً) أي: ا 

(ولا يجورٌ للرّجالٍ التَحلّي بالڏهپ والفضة. إلا الخاتم؛ والمنطقة» و 
السيف من الفِضّةٌ) يتعلقُ بالجميع. 

(ويجورٌ للنساءٍ التحلّي بالذّهب والفضّةٍ. 

كر وین الي السب اا علب چوا 

(ولا يجوز ز الأكل وَالْرت؛ والادّهان, والنَطَيْبُ في آنية الذَّمَبِ والفضة. 
للرّجالٍ والنساء) حمينياً (ولا پاس باستعمال آنية ة الزجاج» والبلُور, والعقيق) 
خلافاً للشافعی". 

(ويجورٌ الشربُ في الإناء المُقَضْضٍ عند أبي حنيفة» وال وكوب على على السّرج 
المُفَمْضِء ؛ والجلوسُ على السربر المُفضْضٍ) بشرط أن لا تكود الفِضَهُ في موضع 
(۱) سقطت من (ز). 
(۲) بل عنده قولان. أصجهما الجواز. ينظر #المجموع شرح المهذب» :١(‏ )2 


الت ص المحمّق be-‏ 51 < 
العيموكذا فى رقن الي اللعليرتى برجيع الجليس في الشرج ا ي 


(ويكره التّعَشير) آی: جِعْلٌ العواشر 0 (في المصحف.». واللَفْط ولا بأمنّ 
بتحلية المُصحَفِء ونقش المسجدهء وزخَرَقَتهُ بماءِ الذّهَب. 


ويُكرَّه استخدامٌ الخِصْيانِء ولا بأمن بخصاءِ البهائم» وإنزاء الحمير على 
الخيل) ليحصّلّ البغل. 

(ويجورٌ أن يُقيَلَ في الهدية» والإذن) أي: في التجارة (قولٌ الصبيٌ والعبد. 

ويُقبِلُ في المعاملات قولٌ الفاسق» ولا يقبلُ في إخبار الدّياناتٍ إلا قول 
العَدْلِ) كالخبر عن نجاسة الماءء فيكيِمُمْ. 

(ولا يجورٌ أن ينظْرَ الَجُلُ من الأجنبية إلا إلى وجهها وكمّيهاء فإن كان لا 
يأمَنْ الشَّهوة لم ينظر إلى وجهها إلا لحاجة) تحرّزاً عن المحرّم. 

(ويجورٌ للقاضي إذا راد أن يحكّمَ عليهاء وللشاهدٍ إذا راد الشّهادةَ عليها 
النظرٌ إلى وجهها وإن خاف أن يشتّهي. ويجورٌ للطبيب أن ينظرٌ إلى موضع 


المرض منها لأجلٍ الضرورة. 

وينظرٌ الوَّجِلٌ من الرجل إلى جميع دنه إلا ما بِينَ سُرّهِ إلى رُكبته» ويجورٌ 
للمرأة أن تنظرَ من الوَّجُل إلى ما ينظرٌ الَرجلٌ إليه منه. 

وتنظ؛ المرأةٌ من المرأةٍ إلى ما يجورٌ للرّجالٍ أن ينظرٌ إليه من الرّجلٍ) لوجودٍ 
المتجانسة: 

(وينظرٌ [الرٌجل]"“ من ن اميه ته التي تجل له» وزوجتِهِ إلى فَؤْجها) وكذلك نَظْرٌ 
المرأة إلى عورة زوجها. 


)١(‏ وهو كتابة علامة عند منتهى عشر آيات. 
(۲) سقطت من (ز). 


KF‏ ہہ ست بلقا لوول 
٤ 5‏ 5 8 

وقيل: الأولى أن لا ينظرَ كل منهما إلى عورة صاحبه؛ للحديث المشهور 
على أن ذلك يُورثُ النسيان, على ما فيل. 

وأمَا ابن عمرَ فإنَّه يقول: النظد أولى؟ ليكونَ ذلك بل في تحصيل معنى 
اللّذة. 

(وینظر الرجل من ذوات مَحَارمِهِ إلى الوجه. والرأس» والصدرء والساقين. 
والعَصّدَينَء ولا ينظرٌ إلى ظهرهاء وبطێها) وكذا لا ينظرٌ ! إلى فخذها. 

(ولا بأمن أن يَمَسسَ الرَجُل ما جار [أن ينظرٌ إليه منهاء وكذلك جانبٌ المرأة. 

وينظرٌ الرجلٌ من مملوكة غيره إلى ما يجورٌ أن ينظرٌ إليه من ذواتِ محارمه. 
ولا بأس يمسن ذلك) أي: أمة الغير (إذا أراد الشراءَء وإن خاف أن يشتّهي) للحاجة. 

(والخَصِيُ في النظر إلى الأجنبية كالمَحْلٍ) لأنه يُجامِعُ. 

(ولا يجورٌ للمَمْلوكِ أن ينظرَ إلى سيِّدَتِهِ إلا إلى ما يجوز للأجنبيٌ النظرٌ إليه 


منها. 
ويَعِْلُ عن أَمَِه) إن شاء (بغير إذنهاء ولا يعزِلُ عن زوجَتهِ إلا بإذنها) بذلك 
ورد الأثد. 


(ويكره الاختكارٌ) أي: حَبْسُ الطعام للغلاءِ (في أقو اتِ الآدَميّينَ» والبهائم 
إذا كان في بلد بض الاختكار بأهله. ومن احتكر لَه ضيمَيو) أي: أراضيه (أو ما 
جَلَبَه من بل آخرّء فليس بمُحتكر) عندناء ويُكرَهُ ذلك عند أبي يوسفت. 

(ولا ينبغي للسُلطانٍ أن يُسَعْرَ على الناس) لما وَرَدَ في الحديث. 

(وبكرَهُ بيع الشلاج في أبام الفتنؤ ولا بأمن ببيع العَصير من يُعلَمُ أنه خد 
را 0001( الممس را عي الس ٠‏ بل بعد التغيير. 


ایی الفاق کس چ ت ب 4 


کاب الوّصايا 


(الوصيّةٌ غير واجبة» وهي م مُستَحَبَةٌ) على الأصح. 
(ولا تجورٌ الوصيةٌ لوار إلا أن تُجيرّها الور وهم کار (ولا يجوز بما 
زا على اللث)٠‏ لقوله ية لسع بن أبي وقاص: «العُلْتُ وَالُلْثُ كني (ولا 
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للقاتقل) عامداً كان أو خاطتاً بعد أن كان ار هذا عندناء خلافاً للشافعيّ 


وقبول الوصيّة ا لزي أو رَدّهاء 
فذلك باطلٌ) حتى لو قال في حياةٍ الموصي: لا أقبل» ثم قبل بعد موقو صحّ 

(ويستحتث ب أن يوصي الإنسان بدونٍ الثلث) سواءٌ كانت الور شتا أو ققراءَ. 

(وإذا أوصى إلى رجل) أي: عله وصياة» لق الِب في وجو المُوصِي: 
ورَدها في غير وجهد) أي: في غير عِلْمٍ المُوصي (فليس بردٌ) دفعاً للغرور (وإن 
ردّها في وجههء فهو رد. 


)١(‏ لو وضعها قبل قوله: «إلا أن تجيزها الورثة»؛ لكان أحسن؛ لأن ما زاد على الثلث موقوف على 
إجازتهم. والله أعلم. 

00( (صحيح البخاري» :٤(‏ ۳)» باب الوصية بالثلث» رقم: (۷44(« و(صحيح مسلم» 2 
),٠١‏ باب الوصية بالثلث. رقم: .)٥(‏ 

(۳) «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» (۳: .)١۲‏ 

() في هامش (س): «يقال: أوصى لفلان بكذاء أي: جعل له ذلك من ماله وأوصى إلى فلان» أي 
جعله وصيّاً (منه)». 


£7 حرق انول 


والمُوصَى به يُمُلّكُ) على بناءِ المفعول (بالقَبُولِ) وعند زُفْرَ: يثْتُ من غير 
يول اغا لاني اوسنو انی اورت المويي: لم ینوک الموضى ا 
قبل القَبولء فيد حل الموصى به في ملك ورَله) أي: ورثة الموضى له. 

(ومَن أوصى إلى عبد أو کافر؛ أو فاسق؛ أخرّجّهم القاضي عن عن الوصيّة. 
ونصب غيرهم؛ وتن أوضى إلى عب فيب وفي الور كبا لم نصح الوصية) 
عندهم» وإن كانت الورثةٌ صغاراً» جازت الوصيّة صيّةٌ عندناء وقالا: لاد 

(ومَن أوصى إلى مَن ب 8 يَعْجرٌ عن القيام بالوصيّة صِيّة ضمٌ إليه القاضي غيرَة) رعاية 
لحقٌّ الموصي في إبقاءِ الأول وصبّاء والورثة في ضمٌ الآخَر إليه. 

(ومّن أوصى إلى اثنين» لم يَجْرْ لأحيهما دون صاجبه أن يتصرف عند أبي 
حنيفة ومحمد) خلافاً لأبي يوسف (إلا في شراء [كفن]2" الميت [وتجهيزه]!". 
وطعام الصغار» وكسوّتهم ورد الودد يع بعينهاء وقضاء دينٍ) أي: بحنسه حقه ۳ 
اووس مي ب 

ومن أوصى لرجل بثلْثِ مال ES‏ ولم تجز لووئة؛ فَالُلتٌ 
بيتهما نصفان) وهو ظاهك (فإن أوصى لأحدهما بالثّلثء والآخد ا فالثلتٌُ 
بيتهما أثلاثاً: سهمٌ لصاحب الأقلّ» وسهمان لصاحب الأكثر. 

وإن أوصى لأحدهما بجميع ماله والآخر بُلثِ مالوء ولم تز الورَئة؛ فالثلكُ للت 
بيتهم على أربعة أ عند أبي يوست ومحميٍ) ثلاث أسهم للمُوصى له بالكلٌ؛ 
وسهم للمُوصى له بالثلث. 


(۱) سقطت من (س). (۲) سقطت من (ز). 
(۳) كذا جاءت العبارة في (س)» وكأآن في العبارة سقطا؛ فقد جاءت في «العناية عرع الهداية»: 
٥۰۳ :۱۰(‏ لبها لَبسَثْ م من باب الولابة» قله مله امالك وَصَاحِبُ الديْنِ إذا ظَفِرَ بج 
حَفه. 


> 


en NS‏ كر 
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(وقال ابو سعيفة: الثلثُ بيتهما نصفان» ولا يضربُ أبو حنيفة للُوصى له 
بما زا على الثْلثِ) عند عدم | إجازة الورثة (إلا في المُحاباق والسشعاية. والدّراهم 
المُرسلة) والأمثلةٌ مذكورةٌ في المطولات. 


)١(‏ قال في «الجوهرة النيرة على مختصر القدوري» (۲: ۲۹۳): وصورة المحاباة: إذا كان له 
عبدان» قيمة أحدهما ألف ومئةء وقيمة الآخر ست مئة» وأوصى أن يُباع أحدهما بمئة لفلان» 
والآخر بمئة لفلان آخرء فهاهنا قد حصلت المحاباة لأحدهما بألف. وللآخر بخمس مئة 
وذلك كله وصية؛ لأنه في حالة المرض» فإن خرج ذلك من الثلث جازء وإن لم يخرج بأن 
لم يكن له مال غير هذين العبدين» ولم تجز الورثة» فإن محاباتهما تجوز بقدر الثلث» ويكون 
الثلث بينهما أثلاثاً على قدر وصيتهماء أحدهما يضرب فيه بألف» والآخر بخمس مئة» فلو كان 
هذا كسائر الوصايا على قياس قول أبي حنيفة» وجب أن لا يضرب الموصى له بالألف بأكثر 
من خمس مئة وستة وستين وثلثي درهم؛ لأن عنده الموصى له بأكثر من الثلث لا يضرب إلا 
بالثلث» وهذا ثلث ماله؛ لأن جميع المال ألف وسبع مئة» وهو قيمة العبدين» وصورة السعاية: 
أن يوصي ب بعتق عبدين قيمة أحدهما ألف» وقيمة الآخر ألفان» ولا مال له غيرهما؛ إن أجازت 
الورثة عتقا جميعاًء وإن لم يجيزوا فإنهما يعتقان من الثلث» وثلث ماله آلف يكون بينهما على 
قدر وصيتهما أثلاثاء فالثلث للذي قيمته ألف» ويسعى في الباقي» والثلثان للآخر» ويسعى في 
الباقي» وهو ألف وثلاثة مئة وثلاثة وثلاثون وثلث» ولو كان كسائر الوصاياء وجب أن يسعى 
الذي قيمته ألف في خمس مئة نصف قيمته» والذي قيمته ألفان في ألف وخمس مئة ثلاثة أرباع 
قيمته؛ لأن القياس أن لا يضرب بما زاد على الثلث» وهو ألف» فيكون بينهما نصفين» وصورة 
الدراهم المرسلة: أن يوصي لأحدهما بألف» وللآخر بألفين» وثلث ماله ألف. ولم تجز الورثة؛ 
فالثلث بينهما أثلاثأء ويضرب كل واحد منهما بجميع وصيته» وصورة أخرى للثلاث المسائل؛ 
وصورة المحاباة: أن يبيع عبداً من رجل بمئةء وقيمته ثلاث مئةء ثم يوصي لآخر بثلث ماله 
وليس له مال سوى العبد؛ فإن الوصية من الثلث ‏ وهو مئة ‏ تقسم بينهما على قدر وصيتهما؛ 
فوصية الأول مثتان» ووصية الثاني مئة» فاقسم الثلث ‏ وهو مئة على ثلاثة؛ لصاحب المئتين 
ثلثاهاء ولصاحب المئة ثلثها. 
وصورة السعاية: أن يعتق عبداً في مرض موته قيمته مئة؛ ثم أعتق عبداً آخر قيمته مثتانٍء ثم 
مات ولا مال له سوى العبدين» فيقسم الثلث ‏ وهو مئة ‏ بينهما أثلاثاً؛ ثلثاها للذي قيمته مثتان» 
وثلئها للآخرء ويسعى كل واحد منهما فيما بقي من قيمته. 
وصورة الدراهم المرسلة: إذا أوصى لرجل بمئة؛ ولآخر بمئتين» فمات عن ثلاث مئة» يقسم = 


E TT OY‏ خا عن 


(ومن أوصى وعليه دين يحيط بمالهه لم جز الوصية) لنقدم الدين (إلا أن 
يبرا العُرماءٌ) إذ لا دَيْنَ. 

(ومّن أوصى بنصيب ابنهه فالوصيةٌ باطِلةٌ) لكونها وصية بمالٍ الغير (ومّن 
أوصى بمثلٍ نصيب انو جارٌ) إذ مثلُ الشيءِ غيدُهُ (فإن كان له ابنان» فللمُوصّى 
له الثلتثٌ. ١ ٠‏ 

ومن أعنّقَ عبداً في مَرَضِدِء أوباعً» أو حاتى: أو وهَبَء فذلك كله وصيةٌ) ولما 
كان المرادٌ من كونِهِ وصيةً الاعتبارٌ من الثلث قال: (ويُعيَيدُ من اللث» ويضربُ 
به مع أصحاب الوصاياء فإن حابى, ثم أَعْتَقّ) وضاق الثلتُ عنهما (فالمُحاباة 
أولى من المت عند أبي حنيفة وإن تق ثم حابى» فهما سوا وقال أبو يوسفت 
ومحمدٌ: الِيّقُ أولى في المسألتين من المحاباة. 


= الثلث ‏ وهو مئة ‏ بينهما أثلاثاً؛ لصاحب المئتين ثلثاهاء ولصاحب المئة ثلثهاء وإتما يضرب في 
هذه المواضع الثلاثة بجميع وصيته؛ لأنَّ الوصية في مخرجها صحيحة؛ لجواز أن يكون له مال 
آخر يخرج هذا المقدار من الثلث» ولا كذلك إذا أوصى لرجل بثلث ماله» ولآخر بنصف ماله 
أو بجميع ماله؛ لأ الرصية في مخرجها غير صحيحةء يعني أن اللفظ في مخرجه لم يصح؛ 
لأنّ ماله لو كثر أو خرج له مال آخر تدخل فيه تلك الوصية؛ ولا يخرج من الثلث» ولو أوصى 
بجميع ماله لرجل؛ وبثلث ماله لآخر؛ فإن لم تكن له ورثةء أو كانت له ورثة وأجازواء فإن المال 
يقسم بينهم على طريق المنازعة؛ على قول أبي حنيفةء وما زاد على الثلث فذلك كله للموصى 
له بالجميع من غير منازعة» واستوت منازعتهما في الثلث» فيقسم بينهما نصفين» وعلى قولهما 
يقسم بينهما على طريق العول؛ ويضرب كل واحد منهما بجميع وصيته؛ فالموصى له بالثلث 
يضرب بالثلث» وهو سهم» والموصى له بالجميع يضرب له بالجميع» وهو ثلاثةء فيجعل المال 
على أربعة؛ لصاحب الثلث سهم؛ ولصاحب الجميع ثلاثة, 
وهذا إذا أجازت الورثة؛ فإن لم يجيزوا جازت الوصية في الثلث» فيكون ثلث المال بينهماء 
فيقسم عند أبي حنيفة نصمّين؛ لأن الموصى له بأكثر من الثلث لا يضرب إلا بالثلث» وعلى 
قولهما يضرب بجميع وصيته؛ ويقسم بينهما أرباعاً. 


النص المحم - ETE‏ 
لنص امحمق : 5 كلمو ۷ ليه 


ومن 0 عير ین م ماله فلَهُ أحَسن سهام الورثء إلا أن ينص من 

E "5‏ قيل للوّرئة: أعطوةٌ ما شئتم) لأنّه اسم لشيء 
مجهول» والجهالةٌ لا تمنَعُ صِحَةً الوصية» فالبيان إليهم. 

(ومن آوصی بوصايامن قوق الله تعالى؛ قُدّمَتَ المَرائْضُ منها) إذا ضاق عنها 
للت ولم د تجز الورّثةٌ (سواءٌ قدّمَها المُوصيء أو أخَّرَهاء مثل الحجٌ» والرّكاة) 
والصوم [و]” الصلاة ة (والكقاراتِ) عدّها من الفرائض» وإنّها من الواجباتِ (وما 
لين بواجب) کحج التطوع» والصَّدَقَةِ على الفقير» وغير ذلك (قدَمَ منه ما قَدَمَ 
الموصي. 

ومن أوصى بج رسلا أحَجُوا رجلاً من بِلَدِهِ یح راكباًء فإن لم تبلغ 
الوصية التّمَقَة » أحَجُوا عنه من حيتٌ تبلع. 1 

ومن خرّج من بلدِهِ حاجّاً) قد بقوله: «حاجًا»؛ لأنّه لو خرج للتجارق فإنه 
يح من بِلَدِهِ بالاتفاق (فمات في الطريق» وأوصى أن يُحَجٌّ عنه؛ حُحجّ عنه من لدو 
عند أبى حنيفة) وَزُفَرَ أيضاًء وقالا: يُحَحُّ عنه من حيتٌ بَلْعَّ. 

(ولا صح وصيةٌ الصبيٌ) خلافاً للشافعيّ”" (والمُكاتبء وإن ترك وفاءً) 
عندهم في الأصحٌ وقيل: تصحٌ [عندهما]». 

(ويجورٌ للمُوصِي الرجوعٌ عن الوصيةء فإذا صرح بالوُجوع) وهو ظاهرٌ (أو 
کے“ 3 و 1 2 م 4 0 2 
فْعَلَّ ما يدل على الرُجوع» كان رُجوعاء ومّن جََحَدَ الوصية» لم يكن رُجوعا) كذا 
ذكر في «الجامع الكبير». 
(۱) سقطت من (س). (۲) في (س): «في». 


(۳) بل عنده فيها قولان» أظهرهما أنها لا تصح. ينظر «نهاية المطلب في دراية المذهب» (۲۹۸:۱۱). 
)٤(‏ في (س): «عندهم؟. 


(ومَن أوصى لجیرانه فهم الملاصمّون عند أبي حنيفة. 

ومن أوصى لأصهاره. فالوصيَةٌ لكل ذي رَحِمِ مَخْرَم من امرأنه) إذ الأصهاز 
أل بيت المرأٌ. 

دقن أوصى لارائ فالوصية للب فالقرب من كل کل ذي جم حرم من 
لا يدحُلُ فيهم الوالدانٍ والولي) أي: وخا أن يكوق الموصى له من لا قله 
(ويكون للاثنی (. 

وإذا أوصى بذلك) أي: لأقربائه (وله عمّان وخالان» فالوصيّةٌ لعمَّيه عند 
أبي حنيفةء وإن كان له عم وخالانِ؛ فللعَمٌ النصفُء وللخالّين النصف, وقال أبو 
يوسفت ومحمدٌ: الوصيةٌ لكل من يُنسبُ نسب إلى أقصى أب له في الإسلام. 

وإن أوصى لرجُلٍ بكُّْثِ دراهوي. أو ثلث َء هَل ثلنا ذلك. وبقى تنه 
وهو يخرّخ) لامي الباقي]”) س (من ثلث ما بقَيَّ من ماله؛ [فْلَهُ جميع ما بقى 

وإن أوصى بِكُلْثِ یاب فم ت ثُلناها وَبَقِيَ تُلها) وهو أي: الباقي ار 
ثلث ما بقِيَ]”" من ماله؛ لم يستجقٌّ الموصى له إلا ثلت ما بقِيَ من الثياب. 

ومن أوصى لرجلٍ بألفٍ ب درهم» وله مال عينٌ ودينٌ؛ فإن حَرَحَ الأ من د ثلث 
المين» ّث إلى الموصى له وإن لم يخرجء دع إليه ت الين» وكلّما خَرَجَ 
شية من الأهنء أخد له حتى يَسْتَوْفِيَ الألفت. 

ونجوڑ الوضية للحفل وبالحَمْلِ إذا وضع ع لأقل من سنّة ةِ أشهر من يوم 
الوصية. ومن أوصى لجارية إلا حَمْلهاء » صححت الو صِبَةٌ والاستثناءً. 


)١(‏ أي: لالنين فصاعداً. (۲) سقطت من (ز). 
(۳) سقطت من (س). 


النص الحقق 1 له 

ومن أوصى لرجُلٍ بجاريةء فوَلَدَت بعد موتٍ الموصي قبل أن يَقْبَلَ الموصّى 
له ولد ثم قل وهما يخرجان من الثّلث؛ فهما للمُوصَى له الام أصالة والولة 
بالل تعاب الى تور E‏ بخشة منهها جميما) 
مه عو وو ا و ير 

وتجورٌ الوصيّةٌ بخدمة عبده وسكتى داره سِنينَ معلومة) ويجورٌ ذلك أبداًء 
فإن خرجّث رَقَبَةٌ العبدٍ من الثّلثء سُلَّمَ للخدمة» وإن كان لا مال له غيرُهُ خَدَمَ) 
العبدُ (للورثة يومين» وللمُوصَى له يوماً) أي: مقدار ما لم تصمٌ الوصية في الأول» 
ومقدارٌ ما صحّت فيه الوصيةٌ في الثاني. 

(فإن مات الموصّى له. أف بعد موت الموصيء عاد إلى الوَرثة) ثة) أي: وره 
الموصي (وإن مات الموصى له في حياة المُوصِيء بَطَلتٍ الوصيّة) وهو ظاهرٌ. 

(وإن أوصّى لولد فُلانٍء فالوصيّةٌ ا الك 
لورئة فلان» فالوصيَةٌ بيتهم» للذّكَر مثل حظ الاين 

ومن أوصى لزيد وعمرو بلب مال فإذا عمو مث أي: وقتّ الوصبّة 
(فانُتُ كله لزيد) عندنا (وإن قال: تلت مالي بين زيدٍ وعمروء وزيدٌ ميّتّ» كان 
لعمرو نصف الث لأته" صريخ ما يقتضيه لفظ «بين». 


الوقن أوصى بت مالو ولامال له) أي: : أوصى بذلك» وهو فقيرٌ (ثم اكتّسَبَ 
مالاً. استَحَقٌّ الموصى له ثُلْتَ ما يملِكُهُ الموصي عند الموتِ)”". والله تعالى 
أعلم. 
(1) إلى هنا نهاية المخطوط (ز)ء والتعقيبة تنتهي بكلمة «صريح»؛ لتدلٌ على أن المخطوط كامل 


والنقص في فقدان لوح. والله أعلم. 
)١(‏ إلى هنا نهاية المخطوط (س). 


: 


حا اليد 3 


5 
الي 


هاب الفرائض 


ع عير 5 5 ٤‏ 2 1 و 

(المُجِمَعٌ على توريثهم من الذكور عَشّرة: الابنُ» وابن ابن الاب ابن وإن 
سَمَلَء والأبُء والجدٌّ أبو الأب وإن عَلاء والأخح. وابنٌ ابن الأخ. والعمٌء وان ابن 
العم والزوج. ومولى النْعْمَةِ. 

ومن الإناث سبع : البنتٌ» وبنت الابن. والبحدةة والأ والأختث والزوجة 
ومو لاء التُعمة. 

ولا يرت أربعة: المَملوك والقاتلٌ عَمْداً من المقتول والمرتد وأهل ملتَين. 

والفروضٌ المحدودةٌ في كتاب الله تعالى ستة: النَضْفُ, والدُبْعُ والشّمْنُ 
و الان و اثلث و اللي 

فالنصفُ فرضٌ خمسة: البنت» وبنت ابن الابن إذا لم يكن بنتٌ الصَّلبء 
والأختٌ للأب إذا لم يكن أحت لأب وآ والزوجٌ إذا لم يكن للميّتِ ولد ولا 
ولد ابن. 

والشمن للزوجات مع الولدٍء وول الابن ابن والثلثان لكل اثنين فصاعداً ممن 
فَرْضْهُ النصفث إلا الزوج. 

والثلڭ للام إذا لم يكن للميّت ولد ولا ولد ابن» ولا اثنانٍ من الأخوة 
والأخوات فصاعداً. 

ويُفْرَضٌ لهما في مسألتين: ثل ما بقي بعد فرض الرُوج والزوجةء وهما 


)١(‏ ولا آخرها. 


النص الحقق ۷۱ ل 
زوج وأبوان» أو امرأة وأبوان» وهو لكلّ اثنينِ فصاعداً من ولد الأ ذكوزهم 
وإنانّهم فيه سواءً. 

والشدمن فرضٌ سبعة: لکل واحد من الأبوين مع الولد أو ولد الابن» وهموق 
للأمٌ مع اللإخوة والأخواتء وهو للجدات والجدٌ مع الولدِء ولبنات الابن ابن مع 
البنت» وللأخوات للأب مع الأخت للأب والامّ وللواحد من ولد الأم). 


4 1Y مم‎ 


ۆل غين 


باب السشقوط 
(وتسقط الجدّاتُ بالأم والجدٌ والإخوةٌ والأخواتٌ بالأب. 
ويسقط ولد الام بأحد أربعة: الولدء وولد الابنء والأب» والحد. 
وإذا استكمّلّ البناثٌ الثُلئِين سَقَطَ بناثٌ الابن ابن إلا أن يكونَّ معهنً أ 
بازائهن» أو أسمَلَ منهنَّ؛ ابن ابن ن فَيِعَصَبَهِنَّ. 


وإذا استكملت الأخواتٌ لاب والأمٌ الُلثين» سَقَطَت الأخوات للأب إلا أن 
يكون معهنّ أ لهنّ فيَعَصّبْهِنَ 


نص لس Wp‏ 


باب العَصبات 


(وأقربٌ العَصَباتٍ: البنونَّ» ثم بنوهُم ثم الأبُء ثم الجد ثم بنو الأب» وهم 
الإخوقٌ ثم بنو الجدّ. وهم الأعمام ثم بنو أب الجدّ. وإذا استوى پو آب في 
درجة فاولاهُم من کان لأب ب وآ والابنٌ» وابنُ الابن» والإخوة تابون مع 
أخواة تهم؛ للذَّكَر مثلُ حظ الأنثيين» ومن عدلقم ا ينقرد ذكورُهم 
بالميراث دون إنائهم» وإذا لم يكن للميّتِ عَصَبَةٌ من النّسبٍء » فَالعَصَبَةٌ المولى 
المُعتتق» ثم أقربٌ عصبة المولى) والله أعلم. 


۷€ سس س س ب سے افعو 


باب ا جب 


( وجب الأمٌ من الب إلى الشّدُس بالولي ولي الول أو بأخوين. 

والفاضِلُ عن فرضي البنات ليني الابن وأخواتهم؛ للك مدل حظ الأكيين. 

والفاضل عن فرضٍ الأعتين من الأب والأمٌ للإخوة والأخواتٍ من الأب؛ 
افر ااي 

وإذا تَر بتتا وبناتٍ ابن» وبني ابن؛ فللبنتٍ النصفٌ» والباقي لني الابنِ 
واا 7 

وكذلك الفاضل من فرضص الأخت للأب والأمٌ لبني الأب وبناتٍ الأب؛ 
للذّكر مثلٌ حظّ الأنثيين. 

ومن ترك ابني عمٌ أحدُهما أحٌ لأ فللأخ من الأمٌ السّدْسُء والباقي بيتهما. 

والمُشبّكة: أن تتركَ المرأة زوجاء وأما أو جذ وإخوة لأ وأخاً لأب وأ 
فللزوج النصفث ولام الشدسنُ؛ ولولدٍ الم الت ولاشيء للأخ من الأب والأم). 


النص المحقق Web‏ 


باب الرَد 


(والفاضل عن فرض ذوي السّهام إذا لم يكن عصبةٌ مردودٌ عليهم بقدر 
سهامهم» إلا على الروجّين. 

ولايرثٌ القاتلٌ من المقتول. 

والکفر کله مله واحدةٌ يتوارثونَ به آهل ولا يرث المسلمٌ الكافِر ولا الكافِرٌ 
المببلم. 

ومالُ المرتدٌ لورتّتهِ من المسلمين» وما اكتسبَةُ في حال رده فَيءٌ. 

وإذا غَرقَ جماعةٌ أو سَقَطَ عليهم حائطٌ فلم يُعلّمْ م من مات منهم أوَّلاً؛ فمالٌ 
كل واحدٍ منهم للأحياءِ من وَرَنْتَه. 

ا لحل ب 
الآخر ؛وَرتٌ بهماء ولايرثٌ المجوسيٌ ي بالأنكحة الفاسدة التي يستحلو ها في دينهم 

وعصبةٌ ولد الرّنا وولدٍ المُلاعَنةٍ موالي أمّهما. 

ومن مات وتر حَمْلا وولداًء أُوقِف ماله حتى ضح امرآثهُ حَمْلّها في قول 
أبي حنيفة رحمه الله. 

والجدٌ أولى بالميراثِ من الإخوة عند أبي حنيفة رحمه الله» وقال أبو يوست 
ولاسيد واي 0 لضو 

وإذا اجتمعّت الجدات فالسّدسُ لأقربهن 


ت 


ويححث الجذة ابنهاء ولاترثٌ أمُ الأم]“ شيئاء وکل جد تخب 2 ب أمّها). 


)١(‏ في الهامش: «في نسخة أم أب». 


ادي سس سس سس سجس سس سسب ا 


باب ذوي الأرحام 


(إذا لم يكن للميْتِ عصبةٌ ولا ذو چ ورل ذوو أرحامِه. قاد عشرة: 
ولد البنت» وولدُ الأخت» وبنت الأخ» وبنتُ ث الع والخالٌ. والخالةٌ وأ الأ 
ولعم للا والمتا وول الاخ من اأ وتن دل به وأؤلاهم من كان من واد 
الميّت» ثم ولد الأبوين أو أحيهماء وهم: بنات اللإخوة» وولد الأخوات. ثم ولد 
أبوي أبويه. أو أحدهماء وهم: الأخوالء والخالات والعمَات, وإذا استوى ولد 
الابن وارثان في درجةٍء فأولاهم من أدلى بوارث. وأقربهم أولى من أبعدهم. وأبُ 
الم أولى من ولد الأخ والأختِ والمّعتِقٍ أولى بالفاضل عن سهم ذوي السهاب 
إذا لم يكن عصبةٌ سوا ومولى الموالاة يرت وإذا ترك المُعتقُ أبا مولا وابنَ ابن 
مولا فمالهُ للابن ابن عند أبي حنيفة ومحمدٍ رحمه الله. وقال أبو يوسف رحمه 
الله: للأبٍ الشدس والباقي للابن» وإذا ترك جد مولا وأخ مولا فالمالٌ للج 
في قول أبي حنيفة رحمه الله» وقال أبو يوست ومحمدٌ رحمهما الله: هو بيهم 
ولا يُباعٌ الولاءٌ ولا يُومَبُ). 


ای الاي م ن ہی Wb‏ 


باب حساب الفرائض 


(إذا كان في المسألةٍ نصفٌ ونصفٌ» أو نصفت وما بقي» فاصلهما من اكنيرب 
وإذا کان فيهما تلت وما بقي» أو ثلثانء فأصلّها من ثلاثق وإذا كان رُبِعٌ وما بقي» 
أو رَبِعٌ ونصفٌ. قأصليما من أربعة» فإذا كان ثمن وما بقي» أو ثمن ونصف. 
فأصلها من ثمانية» وإذا كان نصفٌ وثُّلثء أو سدس" فأصلها من سِنَةِ ومول 
إلى سبعة. وثمانية» وتسعة. وعشرة. وإذا كان اد الزبع تلت اوش الها 

من اثني عشرء وتَعُولٌ إلى ثلاثة عشرء وخمسة عشرّء وسبعة عشرَء وإذا كان مع 
لشم ثلثان» أو سدس فأصلّها من أربع وعشرينَ» وتَعُولٌ إلى سبعةٍ وعشرينٌ» 
وإذا انقسمّت المسألةٌ على الوَرَثةء فقد صَّحَّتء فإن لم تنقسم سهامٌ فریق عليهم؛ 
فاضرث عدَدَهم في أصل المسألةٍ وعَْليها إن كانت عائلة» فما خَرَجَّ صحّت منه 
كامرأةٍ وأخوّين؛ للمرأة الرْبعٌ سه وللأخوين ما بقي ثلاثة سم لا تيم 
عليهاء فاضربٌ انين في أصلٍ المسألةء يكون ثمانيةء ومنها صح م المسألة: قان 
وافق سهائهم عتم ضَرَبت وَفْقَ علددهم في في أصل المسألة تكون ماف ومنها 
تصحٌ» فإن لم تنقّسم سهامٌ فريقين أو أكثرء فاضْرِبث أحد الفريين في الآخر [ثم]“ 
ما اجتمّعَ في القّرِيقٍ الثالث» ثم ما اجتمَعٌ في أصلٍ المسألةء فإن تساوت الأعداد 
أجرّآً أحدُهم عن الآخرء كامرآتين وأخوّين» فاضرب انين في أصل المسألة فإن 
كان أحدٌ العَدَدبن جُزء من الآخر, أغنى الأكثرٌ عن الأقل» كأربع نسوة وأخوّين» 
إذا ضربت الأربعة» أجزأكَ عن الأخوين. فإن وافقّ أحدٌ العدّدين الآخرَء ضَربْتَ 


(۱) قوله: «وسدس)» أي: نصف وسدس. 
)١(‏ لا بد من الزيادة ليستقيم الكلام. 


وَفْقَ ساق جميع الآخرء ثم ما | جتمَعَ في أصلٍ المسألةٍ. كأربع نسوق 
وأخت» وستة اعمام» ا توافقُ ا بالأنصاف. فاضرب نصف أأجدعييا 
في جميع الآخرء ثم في أصل المسالة تکون ثمانيةً ل ومنها تصحٌ. فإذا 

صخت المسألةُ فاضرِبْ سهام كل وارث في التَّرِكةِ ثم اقيم ما اجتمَعَ على ما 
صحّت منه الفريضةٌ يخر من ذلك حى الوارث. والله أعلم). 


النص المْحمّى + ۷4 


باب المناسخة 


(وإذا لم نه تسم التّركةٌ حتى مات أحدٌ الوَرَ ثة» فإن كان ما يصيبة من الميّت 
الول يي على عاد وَرَنته فقد صحّت المسألتانٍ مما صحّت الأولى منه» 


وإن لم ينقسم » صُححكت فريضةٌ الميّت الثاني بالطريقة ة التي ذكرناهاء ثم ضَرَئْت 
احدی المسأكين [في]*" الأخرى إن لم يكن بين يها المت الثاني وما صت 
منه فريضتهُ موافقة» فإن كانت بيتهما موافقةٌ فاضرب وفْقَ المسألةٍ الثاني ثلاثةٌ في 
الأولى» فما اجتمع صحّت منه المسأتان» وكلُ من كان له من المسألة الأولى شي 
مضروبٌ في تَركةٍ الميّت الثاني؛ ومن كان له من المسألةٍ الثانية شيءٌ مضروبٌ في 
تركة الميّت الثاني» وإذا صحت المُناسَحْة وأردت معرفة ما يصيبُ كل واحدٍ من 
حساب الدّراهمء قت َسَمْتَ ما صحّت منه المسألةُ على ثمانية وأربعينَ» فما حَرَجَ 
أخذتٌ له من سهام كل واحدٍ أي: وارث ‏ حبة» حبةً. والله أعلم). 


تت الكتاث فى شهر رجب المرجّب على يدٍ الضعيف الحاجٌ عبد الرّحمن بن 
حسين أفندي الحاج سنةٌ خمس وسبعينَ وألف. 


)۱( لا بد من الزيادة ليستقيم الكلام. 
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